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 ١ المقدمـــة

  بسم ا الرحمن الرحيم
  

 
 

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ باالله من شـرور أنفـسنا              
النا، من يهده االله فلا مضل لـه، ومن يضلل فلا هادي لـه، وأشهد أن لا إله              وسيئات أعم 

  :إلا االله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وبعد
فإنه لا يخفى ما لعلم القواعد من مكانة عظيمة وقدر كبير، جعلت العلماء يعتنون به               

 وعميم منفعته، يشهد لذلك قـول الإمـام   قديماً وحديثاً، ويشيدون بأهميته، وعظيم فائدته، 
 في بيان قسمي أصول الشريعة، فبعد أن ذكر أصول الفقه قال عـن              – رحمه االله    –القرافي  

. قواعد كلية فقهية جليلة، كثيرة العدد، عظيمـة المـدد         : والقسم الآخر : (القواعد الفقهية   
عة ما لا يحـصى، ولم      مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشري          

فبقـي  . ليه هناك على سبيل الإجمال    إيذكر منها شيء في أصول الفقه، وإن اتفقت الإشارة          
تفصيله لم يتحصل، وهذه القواعد مهمة في الفقه، عظيمة النفع ، وبقدر الإحاطة ا يعظـم          

ء، قدر الفقيه ويشرف، وتتضح مناهج الفتوى وتكشف، فيها تنافس العلماء وتفاضل الفضلا          
وبرز القارح على الجذع، وحاز قصب السبق من فيها برع، ومن جعـل يخـرج الفـروع       
بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت، وتزلزلت خـواطره            
فيها واضطربت، وضاقت نفسه لذلك وقنطت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى،             

سه من طلب مناها، ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ           وانقضى العمر ولم تقض نف    
  . ) ١() أكثر الجزئيات؛ لاندراجها في الكليات واتحد عنده ما تناقض عند غيره

وتزی  د أھمی  ة تل  ك القواع  د إذا تناول  ت الغای  ة الت  ي لأجلھ  ا خل  ق الخل  ق،   
وھ  ي التكلی  ف بالعب  ادة، وم  ا یع  رض للإن  سان م  ن ع  وارض ق  د تح  ول دون       

ھ لھا، فالحاجة داعی ة إل ى بی ان تل ك القواع د وال ضوابط بیان اً ش افیاً یزی ل           أھلیت
اللبس والغموض عن كل مكلف، حول ما یعذر بھ منھ ا وم ا لا یع ذر ب ھ، وم ا        

                                       
  ). ٧١-١/٧٠(الفروق )    ١(



 ٢ المقدمـــة

نھ، وما لا یك ون، وغی ر ذل ك م ن الم سائل المتعلق ة       عیكون أھلاً بھ لما یصدر   
  .بالعوارض

امھم ب   ھ، وت   صنیفھم ورغ   م جھ   ود العلم   اء ف   ي عل   م القواع   د ، واھتم     
المؤلفات فیھ، إلا أن المتأمل في كتب القواعد الفقھیة یلحظ أن أغلبھا مختصة           

 لذا غالباً؛مذھب فقھي معین، كما أن كثیراً منھا لا تعنى بذكر الدلیل والتعلیل ب
فإن ھذا العلم ما زال بحاجة إلى الدراسات المتعمقة، والتي تسلط الضوء على 

 للقیام بجمع قواع دھا وتأص یلھا واس تیفاء الك لام علیھ ا      ؛موضوعات معینة فیھ  
، ومن ثم بیان الدلیل والتعلیلوذلك بتبیین معناھا، وذكر أقوال الفقھاء فیھا مع         

عمالھا والتفریع علیھ ا وذك ر م ستثنیاتھا إن    إصحتھا من ضعفھا وذكر شروط  
م ا ك ان    ومن ذلك القواعد والضوابط الفقھیة في عوارض الأھلیة ، ول     ؛وجدت

القواعد والضوابط الفقھیة في عوارض   : وھو  الموضوع  ا  ذھ الشق الأول من  
عل  ي ب  ن : الأھلی  ة الغی  ر مكت  سبة ق  د ق  دمت فی  ھ رس  الة ماج  ستیر م  ن الباح  ث   

وق ع اختی اري عل ى ال شق الث اني لیك ون موض وع             . عبداالله ب ن س لیمان ال ذویخ      
: [رس  التي ف  ي مرحل  ة الماج  ستیر بعن  وان    

–  [  
  .والتوفیق والسداد . ومن االله نستلھم العون والرشاد 

  
 

ن القواعد والضوابط الفقھیة في عوارض الأھلیة إجدة الموضوع حیث  -١
  .المكتسبة لم یسبق أن جمعت في مؤلف مستقل

علم القواعد الفقھیة وعل م  :  الموضوع تفید في ثلاثة علوم    أن دراسة ھذا   -٢
 .الفقھ وعلم أصول الفقھ

أن موض  وع ع  وارض الأھلی  ة موض  وع یم  س واق  ع الن  اس، ول  ذا نج  د    -٣
كثرة تساؤلات واستفتاءات العوام في ھذا الموض وع فك ان لزام اً عل ى         
طلاب العلم أن یحیطوا بقواع ده ویدرس وا ض وابطھ لی ستفیدوا ویفی دوا          

 .یرھم من المسلمینغ
أن دراس  ة القواع  د وال  ضوابط الفقھی  ة ف  ي ع  وارض الأھلی  ة المكت  سبة     -٤

تعین على استحضار الفروع والأحكام الفقھی ة المتعلق ة بأص حاب ھ ذه              
 . العوارض

علي بن س لیمان ال ذویخ ، حی ث ق ام بجم ع      : إكمال ما انتھى إلیھ الباحث   -٥
ھلیة غیر المكت سبة  ودراسة القواعد والضوابط الفقھیة في عوارض الأ     

. 



 ٣ المقدمـــة

 
 

  .الإسھام في عملیة جمع القواعد والضوابط حسب موضوعاتھا  -١
ش    رح القواع    د وال    ضوابط الفقھی    ة ف    ي ع    وارض الأھلی    ة المكت    سبة     -٢

 .والاستدلال لھا وبیان معناھا 
ربط القواعد والضوابط الفقھیة في عوارض الأھلی ة المكت سبة بف روع فقھی ة        -٣

  .تطبیقیة
 

 
لم أجد دراسة تناول ت القواع د وال ضوابط الفقھی ة ف ي ع وارض الأھلی ة              
المكت  سبة، غی  ر أن ھن  اك أبحاث  اً تناول  ت ع  وارض الأھلی  ة أو بع  ضاً منھ  ا ف  ي  

  :الجانب الأصولي، منھا
 ، وھ  ي رس  الة مقدم  ة لنی  ل درج  ة    ع  وارض الأھلی  ة عن  د الأص  ولیین   -١

ل   ف الجب  وري لجامع   ة الأزھ   ر  ح   سین خ:  ق   دمھا الباح  ث ،ال  دكتوراه 
  . بمصر 

، وھ  ي رس  الة ماج  ستیر ق  دمھا ف  ضیلة  المحك  وم علی  ھ عن  د الأص  ولیین -٢
ة محم  د ال دویش لق  سم أص ول الفق  ھ ف ي كلی  ة ال شریعة بجامع      . ال شیخ د 

 .الإمام محمد بن سعود الإسلامیة
، وھ  ي رس  الة ماج  ستیر  الإك  راه ع  ارض م  ن ع  وارض أھلی  ة المكل  ف   -٣

  .  بنت عبدالعزیز بنجر لكلیة التربیة للبنات بمكةمریم: قدمتھا الباحثة
طلاع على تلك الرسائل یتبین أنھا لم تتعرض لجانب ومن خلال الإ

 وبحث الموضوع ،القواعد والضوابط الفقھیة المتعلقة بعوارض الأھلیة
  .في جانبھ الأصولي لیس مقصوداً قصداً أصلیاً في ھذا البحث

 ع وارض الأھلی ة منف ردة ف ي بح وث        كما أن ھناك أبحاثاً تناول ت بع ض       
فقھی  ة دون التع  رض للقواع  د وال  ضوابط الفقھی  ة المتعلق  ة بع  وارض الأھلی  ة،   

  :ومن تلك الأبحاث
 ، وھ   ي رس   الة  ع   وارض الأھلی   ة الم   ؤثرة ف   ي الم   سئولیة الجنائی   ة   -١

لمعھ د الع الي للق ضاء    لدكتوراه قدمھا الباحث صالح بن سعود ال علي       
  . ود الإسلامیة بجامعة الإمام محمد بن سع

، أث ر الجھ ل عل ى الم سؤولیة الجنائی  ة ف ي ال شریعة الإس لامیة والق  انون        -٢
 ن ایف  لجامع ة  الماج ستیر قدم ھ الباح ث نھ ار العتیب ي          لدرج ة بحث مكمل   



 ٤ المقدمـــة

 . للعلوم الأمنیة 
 ، وھ ي رس الة ماج  ستیر ق دمھا الباح ث ش  امي     الجھ ل بأحك ام المناس  ك   -٣

 .العیجان لجامعة أم القرى بمكة المكرمة 
: ، وھي رسالة ماجستیر ق دمھا الباح ث  أحكام الھزل في الفقھ الإسلامي    -٤

 .عبداالله فخري أنصاري لجامعة أم القرى بمكة المكرمة 
، وھي رس الة ماج ستیر ق دمتھا    السفیھ وأحكامھ في الشریعة الإسلامیة   -٥

جوھرة العبودي لقسم الفقھ بكلیة الشریعة بجامعة الإمام محمد : الباحثة
 .سلامیةبن سعود الإ

، وھ  ي رس  الة الحج  ر عل  ى ال  سفیھ وال  صغیر ف  ي ال  شریعة الإس  لامیة   -٦
عبداالله الوقیصي لقسم الفقھ بالجامعة الإسلامیة :ماجستیر قدمھا الباحث 

 . بالمدینة المنورة
 الماج  ستیر قدمت  ھ لدرج  ة ، وھ  و بح  ث مكم  ل أث  ر الخط  أ ف  ي العب  ادات  -٧

جامعة الملك سعود ریشة عسیري لقسم الدراسات الإسلامیة ب  : الباحثة  
 . 

 الماج ستیر  لدرج ة  ، وھو بح ث مكم ل       أثر الخطأ في المعاملات المالیة     -٨
فاطمة الأطرم لقسم الدراسات الإس لامیة بجامع ة المل ك       : قدمتھ الباحثة 

 .سعود 
الخطأ كأساس للمساءلة الجنائیة في الجرائم غیر العمدیة ف ي ال شریعة           -٩

،وھ و بح ث مكم ل     بالمملك ة مع تطبیقات قضائیة في المحاكم    الإسلامیة
ناص   ر المطی   ري للمرك   ز العرب   ي   : الماج   ستیر قدم   ھ الباح   ث لدرج   ة

  . للدراسات الأمنیة والتدریب



 ٥ المقدمـــة

 
  . یتكون البحث من مقدمة وتمھید وستة فصول وخاتمة

 
  .الافتتاحیة  - ١
 . أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره  - ٢
 . أھداف الموضوع  - ٣
 .دراسات السابقةال - ٤
 .خطة البحث - ٥
 .منھج البحث - ٦


 

  :معنى القواعد والضوابط الفقھیة ، وفیھ مطلبان: المبحث الأول
  . معنى القواعد الفقھیة:المطلب الأول

  . معنى الضوابط الفقھیة:المطلب الثاني
  : حقیقة عوارض الأھلیة ، وفیھ ثلاثة مطالب:نيالمبحث الثا

  . حقیقة عوارض الأھلیة:المطلب الأول
  . أقسام الأھلیة:المطلب الثاني
  . أنواع عوارض الأھلیة:المطلب الثالث

 
   :عة مطالبالقواعد الفقھیة في الجھل ، وفیھ تس: المبحث الأول

ك  ل جھ  ل یمك  ن للمكل  ف دفع  ھ لا یك  ون    : " قاع  دة :المطل  ب الأول
  ".حجة للجاھل

  " .المجھول كالمعدوم: " قاعدة :المطلب الثاني
م   ا ترك   ھ المكل   ف لجھل   ھ بالواج   ب لا : " قاع   دة :المطل   ب الثال   ث

  " .یعیده
كل من علم تحریم شيء وجھل م ا یترت ب        : " قاعدة :المطلب الرابع 

  " .ه ذلكعلیھ لم یفد
  " . الجھل بالشرط مبطل وإن صادفھ: " قاعدة:المطلب الخامس

القرع   ة طری   ق ش   رعي لإخ   راج    : " قاع   دة  :المطل   ب ال   سادس 
  ".المجھول



 ٦ المقدمـــة

الجھل بالصفة ھل ھ و جھ ل بالموص وف         : " قاعدة :المطلب السابع 
  ".مطلقاً أو من بعض الوجوه

صیره اس  تثناء المجھ  ول م  ن المعل  وم ی   : " قاع  دة :المطل  ب الث  امن 
  " .مجھولاً

  ".الجھل بمعنى اللفظ مسقط لحكمھ: " قاعدة:المطلب التاسع
   :الضوابط الفقھیة في الجھل ، وفیھ ثمانیة مطالب: المبحث الثاني

  ".الجھالة تمنع صحة المعاوضات: " ضابط:المطلب الأول
كل جاھل بشيء یمكن أن یجھل ھ لا یحك م      : " ضابط :المطلب الثاني 

زول عن ھ ال شبھة وی ستحلھ بع د     بكفره حتى یع رف وت    
  ".ذلك

كل جھال ة لا تف ضي إل ى المنازع ة فھ ي            : " ضابط   :المطلب الثالث 
  ".لا تؤثر في العقد

  " . الجھل لیس مسقطاً للضمان: " ضابط:المطلب الرابع
  " . ضمان المجھول جائز: " ضابط:المطلب الخامس

   . "جھالة المقِر تمنع صحة الإقرار: " ضابط:المطلب السادس 
الجھال  ة ف  ي المقَ  ر ب  ھ لا تمن  ع ص  حة    : " ض  ابط:المطل  ب ال  سابع  

  ". الإقرار
  ".الإقرار للمجھول باطل: " ضابط :المطلب الثامن

 
  :القواعد الفقھیة في السكر ، وفیھ ثلاثة مطالب: المبحث الأول

إذا ك   ان س   بب ال   سكر مح   ذوراً ل   م یك   ن   : دة  قاع   :المطل   ب الأول
  . السكران معذوراً فھو في الحدود كالصاحي

  " .أقوال السكران ھدر كالمجنون: " قاعدة:المطلب الثاني
  " .لا تصح عبادة السكران: " قاعدة:المطلب الثالث

  :الضوابط الفقھیة في السكر : المبحث الثاني
  " .قلیلھ حرامما أسكر كثیره ف" :              ضابط

 
اللعب والھزل والم زاح ف ي حق وق االله غی ر ج ائز          :"قاعدة  : المبحث الأول 

  " . فیكون جدّ القول وھزلھ سواء بخلاف جانب العباد
اق الجد والھزل في النكاح والطلاق والعت: "قاعدة : المبحث الثاني

  ".سواء



 ٧ المقدمـــة

كل كلام لا یؤثر فیھ الھزل لا یؤثر فیھ السفھ، : "قاعدة : المبحث الثالث
  " .وكل تصرف یؤثر فیھ الھزل یؤثر السفھ فیھ

ال   سفیھ وال   صبي لا تنف   ذ ت   صرفاتھما ص   وناً  : "قاع   دة: المبح   ث الراب   ع 
لمالھما على م صالحھما وتنف ذ وص ایاھما ص وناً لمالھم ا عل ى            

  " .مصالحھما
الأس  باب الفعلی  ة ت  صح م  ن ال  سفیھ المحج  ور  : "قاع  دة: الخ  امسالمبح  ث 

  ".علیھ دون القولیة
ت  صح عب  ادات م  ن لا ی  صح ت  صرفھ ل  نقص   : "قاع  دة: المبح  ث ال  سادس

   . "عقلھ كالصبي والمحجور علیھ بسفھ
  " .السفھ لا یبطل حقوق الناس ولا حقوق االله: "قاعدة: المبحث السابع
ل فیمن علم تصرف ولیھ علی ھ بع د بلوغ ھ    الأص: "قاعدة  : المبحث الثامن 

  ".السفھ ومن لم یعلم فیھ ذلك ھو الرشد
  " .السفھ لا یستلزم الفسق: "قاعدة : المبحث التاسع 

 
  :القواعد الفقھیة في الخطأ ، وفیھ أربعة مطالب: المبحث الأول
  ".الخطأ یرفع الإثم: " قاعدة:ولالمطلب الأ

الخط    أ لا یك    ون ع    ذراً ف    ي إس    قاط   : " قاع    دة:المطل    ب الث    اني
  ".المأمورات

  ".لا عبرة بالظن البین خطؤه: " قاعدة :المطلب الثالث
  " .الخطأ لا یستدام ولكن یرجع عنھ: " قاعدة :المطلب الرابع

  :مطالب الضوابط الفقھیة في الخطأ ، وفیھ أربعة :المبحث الثاني
  ".خطأ الإمام لا یتعدى إلى المأموم: " ضابط :المطلب الأول

العم   د والخط   أ ف   ي ض   مان المتلف   ات  : "ض   ابط : المطل   ب الث   اني
  " .سواء

الإمام إن یخطئ ف ي العف و خی ر م ن أن یخط ئ        :" ضابط :المطلب الثالث 
  ". في العقوبة

القاض  ي إذا أخط  أ ف  ي ق  ضاءه ف  إن ك  ان  : "ض  ابط: المطل  ب الراب  ع
 ف ي حق وق العب اد فغ رم ذل ك عل ى م ن ق ضى ل ـھ             ذلك

وإن ك  ان ذل  ك ف  ي حق  وق االله فخط  ؤه ف  ي بی  ت الم  ال   
  . وإن قال تعمدت كان الغرم علیھ في مالھ 

 



 ٨ المقدمـــة

ال سفر ح ال م ن أح وال ال سیر لا یح د بم سافة ولا             : "قاعدة: المبحث الأول 
  " .زمن

المق  یم إذا ن  وى ال  سفر لا ی  صیر م  سافراً حت  ى   : "قاع  دة : المبح  ث الث  اني
  ".یخرج عن عامر المصر

العاص  ي ب  سفره كغی  ره ف  ي الت  رخص ب  رخص   : "قاع  دة: المبح  ث الثال  ث
   ".المسافرین

إذا اجتم  ع ف  ي العب  ادة جان  ب ال  سفر وجان  ب      : "قاع  دة  : المبح  ث الراب  ع 
  " .الحضر غلب جانب الحضر

من مرض أو سافر كتب االله لـھ من العم ل م ا           : "قاعدة  : المبحث الخامس 
   ".كان یعمل صحیحاً مقیماً

  " . یحرم السفر على الولد إلا بإذن أبویھ: قاعدة: المبحث السادس
یح   رم ال   سفر عل   ى الم   رأة إلا م   ع زوج أو    : "قاع   دة: المبح   ث ال   سابع 

  ".محرم
ب   إذن  یح   رم ال   سفر عل   ى الم   دیون إلا    : "قاع   دة : المبح   ث الث   امن 

  " . غریمھ
 

  :القواعد الفقھیة في الإكراه ، وفیھ خمسة مطالب: المبحث الأول
تع  اطي م  ا أك  ره علی  ھ یرج  ع إل  ى قاع  دة   : " قاع  دة :المطل  ب الأول

اجتم   اع الم   صالح والمفاس   د ف   ي دف   ع الأعظ   م منھ   ا  
  ".بالأخف

  . الإكراه یسقط أثر التصرف :  قاعدة:الثانيالمطلب 
الفع   ل م   ع الإك   راه بح   ق كالفع   ل م   ع  : "قاع   دة : المطل   ب الثال   ث

  ".الاختیار
الإك  راه ھ ل یك  ون مأذون  اً إذن  اً مؤك  داً أم  : "قاع  دة : المطل ب الراب  ع 

  " .لا؟
  ". إیجاب الشرع ینزل منزلة الإكراه: " قاعدة:المطلب الخامس

  : بط الفقھیة في الإكراه  الضوا:المبحث الثاني
یجب ال ضمان عل ى المك رِه دون المك ره إن ك ان           :"ضابط  

  ".الإكراه تاماً، وإن كان الإكراه ناقصاً فالضمان على المكرِه
  . أھم النتائج : وتتضمن ما یأتي: الخاتمة

  :وھي على النحو الآتي: الفھارس العامة 
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  :وفیھ أربعة أمور

  :یةمنھج الكتابة في الموضوع وھو على ضوء النقاط التال: الأمر الأول
  .الاستقراء لمصادر المسألة ومراجعھا المتقدمة والمتأخرة  -١
 .الاعتماد عند الكتابة على المصادر الأصلیة في كل مسألة بحسبھا  -٢
 . التمھید للمسألة بما یوضحھا إن احتاج المقام لذلك  -٣
 : أتبع في دراسة التعریفات الداخلة في صلب البحث المنھج التالي -٤

الجان  ب ال  صرفي،  : الجوان  ب الآتی  ة ویت  ضمن : التعری  ف اللغ  وي   - أ 
 .جانب الاشتقاق ، جانب المعنى اللغوي للفظ

ویت   ضمن ذك   ر أھ   م تعریف   ات العلم   اء     : التعری   ف الاص   طلاحي   - ب 
والموازن    ة بینھ    ا، وص    ولاً إل    ى التعری    ف المخت    ار، وش    رحھ،    
ویقت صر ذل ك عل ى التعریف ات الداخل ة ف ي ص لب البح ث وم ا ع دا           

  .ذلك أعرف بھ تعریفاً موجزاً 
 . ذكر المناسبة بین التعریف اللغوي، والتعریف الاصطلاحي -ج  

التعریف   ات غی   ر الداخل   ة ف   ي ص   لب البح   ث أكتف   ي بتعریفھ   ا تعریف   اً   -٥
 .موجزاً 

 :أتبع في بحث المسائل الخلافیة المنھج الآتي -٦
  . تحریر محل الخلاف فیھا   - أ 
ذك  ر الأق  وال ف  ي الم  سألة، ویك  ون ع  رض الخ  لاف ف  ي ض  وء         - ب 

 . قال بكل قولالأقوال، وأذكر من
 .ذكر الأدلة لكل قول مع بیان وجھ الدلالة من الدلیل  -ج  
ذك  ر م  ا ی  رد عل  ى ال  دلیل م  ن مناق  شات واعتراض  ات والج  واب      - د  

 .عنھا
 ت رجیح م ا یظھ ر رجحان  ھ ، وبی ان س بب الت رجیح، ویك ون ذل  ك        -ھ ـ  

مبنیاً على سلامة أدل ة الق ول أو بع ضھا ، وبط لان أدل ة الأق وال               
  .الأخرى، أو ضعفھا 

 ذكر نوع الخ لاف أھ و لفظ ي أم معن وي ؟ وذك ر م ا یترت ب علی ھ             -و  
  .من ثمرة إن كان معنویاً 

 . ذكر سبب الخلاف في المسألة ما أمكن -ز 
تك  ون ص  یاغة م  ادة البح  ث بأس  لوبي م  ا ل  م یتطل  ب المق  ام ذك  ر الك  لام    -٧

 . بنصھ، فإني أذكره بنصھ
ی  ل ، أو أق  وم بت  سجیل م  ا س  بقت إلی  ھ م  ن تقری  ر فك  رة، أو ن  صب دل        -٨

ال  خ، وذل  ك ب  ذكره ف  ي  ... مناق  شة ، أو ض  رب مث  ال، أو ت  رجیح رأي  
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ص  لب البح  ث، أو الإحال  ة إل  ى م  صدره ف  ي الھ  امش إن كن  ت اس  تفدتھ  
 . منھ بالمعنى

  : منھج التعلیق والتھمیش، وھو على ضوء النقاط التالیة: الأمر الثاني
ی ة كامل ة   أقوم بذكر أرقام الآی ات، وأعزوھ ا إل ى س ورھا، ف إن كان ت آ              -١

: ، وإن كانت جزءاً م ن آی ة قل ت        )كذا(من سورة   (....) الآیة رقم   : قلت
  ). كذا(في سورة (....) جزء من آیة رقم 

 : أتبع في تخریج الأحادیث والآثار المنھج التالي -٢
أذكر من أخرج الحدیث، أو الأثر بلفظھ الوارد في البحث، ف إن ل م             - أ 

 بنح و اللف ظ ال وارد    أجد لفظ الح دیث، أو الأث ر ذك رت م ن أخرج ھ        
في البحث، فإن لم أجد الحدیث، أو الأثر، أو بنح وه، أذك ر م ا ورد         

  . في معناه من أحادیث، أو آثار أخرى
أقوم بالإحالة على مصدر الحدیث، أو الأثر ب ذكر الكت اب، والب اب          - ب 

، ث  م ب  ذكر الج  زء ، وال  صفحة، ورق  م الح  دیث، أو الأث  ر؛ إن ك  ان   
 . ذلك مذكوراً في المصدر

إن كان الحدیث أو الأث ر بلفظ ھ ف ي ال صحیحین، أو أح دھما أكتف ي         -ج  
بتخریج    ھ منھم    ا، وإن ك    ان خ    ارج ال    صحیحین خرجت    ھ م    ن       

 . مصادره، وذكرت أقوال أھل الحدیث فیھ
 : أعزو الأشعار إلى مصادرھا متبعةً المنھج الآتي -٣

  .إن كان لصاحب الشعر دیوان وثقت شعره من دیوانھ  -  أ
ق  ت ال  شعر بم  ا تی  سر م  ن دواوی  ن الأدب   إن ل  م یك  ن ل  ـھ دی  وان وث   -  ب

 .واللغة
أعزو نصوص العلم اء وآراءھ م لكت بھم مباش رة، ولا ألج أ إل ى الع زو                   -٤

بالواس  طة إلا عن  د تع  ذر الأص  ل، ف  إن تع  ذر ذل  ك، أو ل  م یك  ن لأح  دھم   
كت  اب یمك   ن التوثی  ق من   ھ ف   أقوم ب  التوثیق م   ن أق  رب الم   صادر إل   ى     

 . صاحب النص
إل   ى الم   ذاھب م   ن الكت   ب المعتم   دة ف   ي  أق   وم بتوثی   ق ن   سبة الأق   وال   -٥

 .المذھب
أقوم بتوثیق المعاني اللغوی ة م ن مع اجم اللغ ة المعتم دة، وأحی ل علیھ ا                   -٦

 . بذكر مادة الكلمة ، والجزء، والصفحة
أق   وم بتوثی   ق المع   اني الاص   طلاحیة ال   واردة ف   ي البح   ث م   ن كت   ب      -٧

الم  صطلحات المخت  صة بھ  ا، أو م  ن كت  ب أھ  ل الف  ن ال  ذي یتبع  ھ ھ  ذا     
 .لمصطلح ا

أق  وم بالبی  ان اللغ  وي لم  ا ی  رد ف  ي البح  ث م  ن ألف  اظ غریب  ة، والبی  ان           -٨
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الاص  طلاحي لم  ا فی  ھ م  ن اص  طلاحات تحت  اج إل  ى بی  ان،وأراعي ف  ي   
 ).٧، ٦(ذلك ما سبق في فقرة

 : أتبع في ترجمة الأعلام المنھج الآتي -٩
  : أن تتضمن الترجمة –أ 

  .اسم العلم ونسبھ ، مع ضبط ما یشكل من ذلك •
 .همولد •
ش ھرتھ ككون ھ مح دثاً، أو فقیھ اً، أو لغوی اً، وأذك ر مذھب ھ الفقھ ي          •

 .والعقدي ما أمكن
 .أھم مؤلفاتھ إن وجد •
 .وفاتھ •
 .مصادر ترجمتھ •
 أن تتسم الترجمة بالاختصار مع وفائھا بم ا س بق ذك ره ف ي فق رة              –ب  

وتقت   صر الترجم   ة عل   ى الأع   لام غی   ر الم   شھورین ف   ي عل   م   ) أ(
  .القواعد الفقھیة 

 أن تك ون م صادر الترجم  ة ف ي نوعھ  ا متناس قة م  ع الجان ب ال  ذي      –ج 
برز فیھ العالم ، فإن كان فقیھاً أركز في ترجمتھ عل ى كت ب ت راجم     

 .الفقھاء، وإن كان محدثاً فأركز على كتب تراجم المحدثین وھكذا
 :أتبع في التعریف بالفرق المنھج الآتي -١٠

  .ة لـھ أذكر الاسم المشھور للفرقة، والأسماء المرادف •
 . نشأة الفرقة وأشھر رجالھا •
آراء الفرقة التي تمیزھا معتمدةً في ذلك عل ى كت ب أص حابھا م ا             •

 . أمكن ذلك وسیكون التعریف للفرق غیر المشھورة
أقوم بالإحال ة عل ى الم صادر ف ي حال ة النق ل من ھ ب النص ب ذكر اس مھ،             -١١

 بكلم ة  والجزء، والصفحة ، وفي حالة النقل بالمعنى أذكر ذلك م سبوقاً         
 ).ینظر(

الناش  ر، ورق  م (أق  وم ب  ذكر المعلوم  ات المتعلق  ة بالم  صادر، والمراج  ع  -١٢
في فھرس الم صادر والمراج ع ف ي      ) الخ...الطبعة، ومكانھا، وتأریخھا  

آخ   ر البح   ث، ولا أذك   ر ش   یئاً م   ن ذل   ك ف   ي الھ   امش إلا إذا اختلف   ت    
 . الطباعة 

ة الكتاب  ة، وأراع  ي م  نھج الن  واحي ال  شكلیة والتنظیمی  ة، ولغ    : الأم  ر الثال  ث
  : فیھ الأمور الآتیة

أق   وم ب   ضبط الألف   اظ الت   ي یترت   ب عل   ى ع   دم ض   بطھا ش   يء م   ن          -١
  .الغموض، أو إحداث لبس
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أعتن  ي ب  صحة المكت  وب ، وس  لامتھ م  ن الناحی  ة اللغوی  ة، والإملائی  ة،     -٢
 . والنحویة، وأراعي حسن تناسق الكلام، ورقي أسلوبھ

ض   عھا ال   صحیحة فق   ط، أعتن  ي بعلام   ات الت   رقیم، ووض   عھا ف   ي موا  -٣
ال    نقط، والفواص    ل، وعلام    ات التعلی    ل، والتعج    ب،  : ویق    صد بھ    ا 

 .الخ...والاستفھام، والاعتراض، والتنصیص
أعتن   ي بانتق   اء ح   رف الطباع   ة ف   ي العن   اوین، وص   لب الموض   وع،      -٤

 . والھوامش، وبدایات الأسطر
ال خ ، م ا ی دل عل ى     ...أضع عند نھایة كل مسألة، أو مطل ب، أو مبح ث         -٥

 .ائھ من العلامات الممیزةانتھ
 : أتبع في إثبات النصوص المنھج الآتي -٦

 أض     ع الآی     ات القرآنی     ة ب     ین قوس     ین ممی     زین ، عل     ى ھ     ذا      –أ 
   ........:الشكل

:  أض  ع الأحادی  ث والآث  ار ب  ین قوس  ین ممی  زین عل  ى ھ  ذا ال  شكل   –ب 
.(..........)  

 أض  ع الن  صوص الت  ي أنقلھ  ا ب  النص م  ن الم  صادر ب  ین علامت  ي    –ج 
  : "........" . تنصیص على ھذا الشكل

  : منھج البحث الخاص: الأمر الرابع
استقراء القواعد والضوابط الفقھیة في عوارض الأھلی ة المكت سبة م ن             -١

  . كتب القواعد والفقھ
می  زت ب  ین القاع  دة وال  ضابط فم  ا ك  ان م  ن ب  اب فقھ  ي واح  د اعتبرت  ھ     -٢

 .ضابطاً وما كان في أكثر من باب اعتبرتھ قاعدة
ثق القاعدة أو الضابط من كتب القواعد والف روق والأش باه والنظ ائر       أو -٣

ولا أوثقھ  ا م  ن كت  ب الفق  ھ إلا إذا ل  م توج  د فیم  ا س  بق م  ن الم  صادر أو  
 .كانت أكثر وضوحاً أو شمولاً أو اختصاراً

وإذا ك  ان . أح  رص عل  ى أن أس  وق القواع  د كم  ا وج  دتھا ف  ي الم  صدر   -٤
ح ع ن ض میر م ستتر أو ح ذف     المق ام یتطل ب التغیی ر الب سیط كالإف صا     

كلمة اعتراضیة م ثلاً ف إني أغی ر ولك ن أش یر ف ي الحاش یة إل ى ص یغة                  
 .القاعدة أو الضابط بالشكل الأصلي في المصدر الذي أخذت منھ

إذا كانت القواعد أو الضوابط في المبحث الواحد لا خ لاف بینھ ا ف إني          -٥
ن وان إلا إذا  سأجعل القاعدة الموجودة في كتب القواع د الفقھی ة ھ ي الع           

كانت القواع د أو ال ضوابط الموج ودة ف ي كت ب الفق ھ أش مل أو أوض ح             
 . أو أخصر فإني سأجعلھا ھي العنوان 

أما إذا كانت القواعد أو الضوابط في المبحث الواحد فیھا خ لاف ف إني            -٦
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س  أجعل الراجح  ة عنوان  اً ف  إذا ك  ان ھن  اك أكث  ر م  ن ص  یغة للراجح  ة        
ع  د الفقھی  ة إلا إذا ك  ان م  ا ف  ي كت  ب  ف  سأعنون بم  ا ك  ان ف  ي كت  ب القوا 
 .الفقھ أخصر أو أشمل أو أوضح 

أبین معاني القاعدة أو الضابط بشرح مفرداتھ ا اللغوی ة والاص طلاحیة         -٧
 .إن احتاج الأمر لذلك ثم أبین المعنى الإجمالي للقاعدة 

س   یكون مج   ال ال   شرح الإف   رادي والإجم   الي للقاع   دة المعن   ون بھ   ا       -٨
الأخ  رى الت  ي ت  شھد لھ  ا ف  لا أتع  رض ل  شرحھا  أم  ا القواع  د . المبح  ث 

 . بشكل مستقل إلا إذا كان لذلك حاجة
ق  دمت القاع  دة الراجح  ة وجعلتھ  ا عنوان  اً بح  سب م  ا ت  رجح ل  دي م  ن       -٩

النظر الأول أثناء وضعي للخطة ف إذا ت رجح عن دي غیرھ ا بح سب م ا        
یظھر ل ي أثن اء البح ث ف إني س أقدم الراجح ة وإن ل م تك ن عنوان اً ل دي                  

 .طي السابق في مخط
إذا وجدت قواعد تكون أوضح أو أشمل أو أخ صر مم ا جعلتھ ا عنوان اً          -١٠

ف  ي ھ  ذا المخط  ط ف  إني س  أجعل الأوض  ح أو الأش  مل أو الأخ  صر ھ  ي  
وكذلك إذا كان ما جعلت ھ عنوان اً ف ي مخطط ي ھ ذا م ن كت ب          . العنوان  

الفق  ھ ث  م وجدت  ھ ف  ي كت  ب القواع  د الفقھی  ة ف  إني س  أجعل م  ا ف  ي كت  ب     
ي العن  وان، وذل  ك عن  د اتحادھم  ا ف  ي الوض  وح والاخت  صار القواع  د ھ  

 .والشمول
أذكر الأدلة التي اس تدل بھ ا العلم اء عل ى ھ ذه القاع دة أو ال ضابط ف إن              -١١

 .لم أجد دلیلاً علیھا فإني أحاول الاستدلال بما یفتح االله بھ علي 
أذكر الخلاف في القاعدة أو الضابط إن كان ھن اك خ لاف ب ین العلم اء         -١٢

 . لة والترجیح مع الأد
أمث  ل للقاع  دة أو ال  ضابط ب  بعض الف  روع الفقھی  ة م  ن كت  ب أھ  ل العل  م    -١٣

  .- إن تیسر ذلك –وأحاول أن أضرب بعض الأمثلة الواقعیة 
 . أذكر المستثنیات من القاعدة أو الضابط إن وجدت  -١٤

 
أن البحث في القواعد والضوابط الفقھیة في عوارض الأھلی ة المكت سبة     -١

ا یحتاج إلى تتبع واسع، واستقصاء طویل، لأنھ مما لا یح صر غالب اً       مم
ف  ي موض  ع معل  وم ف  ي أكث  ر ت  صانیف أھ  ل العل  م، ب  ل یتطل  ب التأم  ل       

  .والقراءة الواسعة المتأنیة
ھ  ذا البح  ث ل  م یكت  ب حولھ  ا الكثی  ر ف  ي كت  ب القواع  د  أن معظ  م قواع  د  -٢

نح و ذل ك،   والتعلی ل وال شروط و  الفقھیة، ب ل وردت مج ردة ع ن ال دلیل         
لكون كثیر منھا سیقت في كتب الفقھ كتعلیل لفرع ما، وما ذكر منھا في 
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كت  ب القواع  د فق  د ذك  ر ب  شكل مقت  ضب، مم  ا یتطل  ب البح  ث ف  ي أق  وال  
العلماء فیھ ا إن كان ت مم ا فی ھ خ لاف، وذك ر الأدل ة علیھ ا، وال شروط                  

ا فروع مختلفة، ولذا كان أغلب م ا كت ب ف ي ھ ذ       بلھا، ثم التفریع علیھا،     
 .البحث ھو اجتھاد في الجمع والاستنباط

 الوطنی  ة م  ن أج  ل أعم  ال ال  صیانة والتوس  عة   إغ  لاق مكتب  ة المل  ك فھ  د  -٣
 لم  دة تزی  د ع  ن س  نتین، وم  ا زال  ت مغلق  ة حت  ى ت  سلیم ھ  ذه         والت  رمیم

الرس  الة، وم  ن المعل  وم أن ھ  ذه المكتب  ة ھ  ي الم  ستودع الوحی  د لجمی  ع    
بل د، كم ا أنھ ا المنف ذ الوحی د        الرسائل العلمی ة الغی ر مطبوع ة ف ي ھ ذا ال           

بالنسبة للباحثات للاستفادة من معظم تلك الرس ائل، فإغلاقھ ا ح ال دون       
استفادتي من ما فیھا من رسائل قد تفید في ھذا البحث، أو تختصر شیئاً  

  . من الجھد والوقت
 

وأخیراً، فأحمد االله تعالى حمداً كما ینبغي لجلال وجھ ھ وعظ یم س لطانھ،        
 بھ علي م ن نع م عظیم ة، وآلاء ج سیمة، ومنھ ا التوفی ق للإس لام،          على ما منَّ  

  .والھدایة لطلب العلم الشرعي، وما یسر بھ وأعان من إتمام ھذه الرسالة
جامع   ة الإم   ام محم   د ب   ن س   عود    : ث   م ال   شكر لھ   ذه الجامع   ة المعط   اء   

قائمین الإسلامیة، وأخص بالشكر كلیة الشریعة ممثلة في قسم أصول الفقھ وال   
علیھ من المشائخ الكرام الذین كانوا ولا زالوا خیر عون لي على طلب العل م،    

  .فأسأل االله لھم التوفیق والمثوبة في الدنیا والآخرة
أكرم بن محمد أوزیقان : لشیخ الدكتورلكما أتقدم بعظیم شكري وتقدیري  

 ول  م یبخ  ل عل ي بخ  الص توجیھ  ھ  ،ال ذي تف  ضل بالإش راف عل  ى ھ  ذه الرس الة   
وسدید مشورتھ، مع ما عرف عنھ من س عة ص در وح سن خل ق ول ین جان ب،          

  .فأجزل االله مثوبتھ ورفع درجتھ في علیین
ولزوج  ي الفاض  ل ووال  دي الك  ریمین ب  الغ ش  كري وخ  الص دع  ائي ب  أن    
یجزیھم ربي عني خیر الجزاء على ما بذلوا من أجلي، فلقد كان لوق وفھم إل ى     

  .بي ومساندتھم لي عظیم الأثر عليناج
والشكر موصول لك ل م ن س اعدني وم دّ ی د الع ون ل ي بن صیحة أو فائ دة              

  .  فلھم مني صادق الشكر وخالص الدعاء ،علمیة أو إعارة كتاب
وف  ي الخت  ام أس  أل االله تع  الى أن یوفقن  ا جمیع  اً لم  ا یحب  ھ ویرض  اه، وأن       
یجع  ل أعمالن  ا خال  صة لوجھ  ھ الك  ریم، والحم  د الله رب الع  المین، وص  لى االله    

على نبینا محم د وعل ى آل ھ وص حبھ والت ابعین وم ن ت بعھم بإح سان إل ى              وسلم  
 .یوم الدین
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  :قواعدال: أولاً

  : القواعد في اللغة -
جمع قاعدة، وهي اسم فاعل مأخوذ من قعد، يقال قعد الرجل يقعد قعوداً أي اسـتقر    

 .في اللغة تدور حول معان أغلبها يدل على الاستقرار والثبـات          ) قعد(وجلس، وأصل مادة    
: عدة من الآبـار امرأته سميت بذلك لثبوا واستقرارها في بيت زوجها، والمُقْ    : فقَعيدةُ الرجل 

موضع جلوس النـاس واسـتقرارهم،   : التي حفرت ولم يخرج ماؤها فاستقر فيها، والمَقَاعد       
!  "  #     $  ]  :أساسه المُستقر الذي يثَبته، ومن ذلك قوله تعالى       : وقواعد البيت 

  '  &  %...Z)ر   )١قتسة في  أي أساسه، وقواعد الهودج خشبات أربع معترضات م
  .)٢(أسفله لتثبيته

  : القواعد في الاصطلاح-
  : عرفت القاعدة في الاصطلاح بتعريفات عدة، من أبرزها أا

  . )٣("قضية كلية منطبقة على جميع جزئياا"
  . )٤("قول يصح أن يقال لقائله أنه صادق فيه أو كاذب": "القضية"

  . )٥("هي التي يكون الحكم فيها على كل فرد: "الكلية

                                       
  .في سورة البقرة) ١٢٧(    جزء من آية )١(
، لـسان  )٤١-٢/٤٠) (قعد(، مقاييس اللغة لابن فارس    )١٣٧-١/١٣٦) (قعد(ذيب اللغة للأزهري    :     ينظر    )٢(

  ).٢/٥١٠) (قعد(، المصباح المنير للفيومي )٣٦٤-٣/٣٥٧) (قعد(العرب لابن منظور 
، ٧٢٨الكليات للكفـوي ص   : ، وللاستزادة ينظر  ٥٦٩، التعاريف للمناوي ص   ٢١٩    التعريفات للجرجاني ص      )٣(

، وهذه التعاريف للقاعدة لا تختص بفن من الفنون، ولم تسق           )٣/٣٩(حمد النكري   دستور العلماء لعبدالنبي الأ   
  .لبيان القاعدة الفقهية تحديداً

  .٢٢٦     التعريفات ص)٤(
   ٢٩٨    التمهيد للأسنوي ص)٥(
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هذا القيد هو بنفس معنى القيد السابق، إذ لا يمكـن أن    ": منطبقة على جميع جزئياا   "
   .)١(تكون كلية إلا وهي منطبقة على جميع جزئياا

  
  :الفقه : ثانياً

  : الفقه في اللغة -      
فَقِ  ھ : إدراك ال  شيء والعل  م ب  ھ وفھم  ھ، وك  ل عل  م ب  شيء فھ  و فِقْ  ھ، یق  ال    

مھ وفَھِمَھ، ثم غل ب الفق ھ عل ى عل م ال شریعة، فقی ل لك ل              عل: الحدیث یَفْقَھُھ أي  
  .)٢( على سائر العلومھفضلوعالم بالحلال والحرام فَقِیھ، لسیادة ھذا العلم 

  : الفقھ في الاصطلاح -
العل  م : "عُ  رِّف الفق  ھ ف  ي الاص  طلاح بتعریف  ات عدی  دة م  ن أش  ھرھا أن  ھ   

  . )٣("صیلیةبالأحكام الشرعیة العملیة المكتسب من الأدلة التف
  
  : المراد بالقواعد الفقهية: ثالثاً

 –عرف بعض من كتب في هذا العلم من المتقدمين القاعدة، من ذلك ما قال المقري                
كل كلي أخص من الأصول، وسائر المعاني العقلية العامة ، وأعم           : " في تعريفها  –رحمه االله   

  . )٤("من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة
عترض عليه بأنه لا يعطي صورة واضحة جلية للقاعدة الفقهية، لكونه فيه شيء             وقد ا 

  . )٥( ويؤكد ذلك اختلاف العلماء في شرحه وتفسيره،من الإام والغموض
واعترض عليه أيضاً بأنه يلزم منه الدور، لأنه قد استعمل في تعريفه للقاعدة مـصطلح            

                                       
   . ٣٧القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين ص:     ينظر)١(
، لسان العرب )٢/١٢٨) (فقه(، المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده       )٢/٣٢٦) (فقه(معجم مقاييس اللغة    :     ينظر    )٢(

  ).٥٢٣-١٣/٥٢٢) (فقه(
، المنـهاج   )١/١٥(، درر الحكام لعلـي حيـدر        )١/١٨(    التوضيح لصدر الشريعة المحبوبي مع شرحه التلويح            )٣(

و ينظر  )١/١٥(زركشي  ، البحر المحيط لل   )١/٥٠(للإسنوي  ، التمهيد   )١/٢٧(للبيضاوي مع شرحه ، الإاج      
  ).١٦٢، ١/١٦١(، التحبير مع شرحه التحرير للمرداوي )١/٥٧(الذخيرة للقرافي 

  ).١/١٢١(    القواعد )٤(
   . ٤١، والقواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين ص٤٢القواعد الفقهية للندوي ص:     ينظر)٥(
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  . )١( معناها على فهم معنى القاعدة الفقهيةوهي مما يتوقف فهم" الضوابط الفقهية الخاصة"
الأمر الكلي الذي ينطبـق     : " حيث قال  – رحمه االله    –وممن عرفها أيضاً ابن السبكي      

  . )٢("على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها
 لشموله للمفردات   ،"القضية"أعم من لفظ    " الأمر"وقد اعترض عليه بأن التعبير بلفظ       

  .)٤(ون قواعد، التي لا تك)٣(الكلية
كما اعترض عليه بأنه غير مانع، إذ لا يوجد ما يخصه بالقواعد الفقهية، فهو يـصدق            

ا يدخل في هذا التعريف القواعد النحويـة والحـسابية وغـير       ذعلى القاعدة في أي فن، ول     
  . )٥(ذلك

زائد عن معنى القاعدة؛ لأنه يمثـل       " تفهم أحكامها منه  "واعترض عليه أيضاً بأن قوله      
  .)٦(لية التخريج وهي من ثمرات القاعدةعم

حكم أكثـري، لا كلـي   : " القاعدة الفقهية بأا  – رحمه االله    –وقد عرف الحموي    
  .)٧("ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه

اعترض عليه بأنه وصف القاعدة الفقهية بأن حكمها أكثري وليس كلياً، ولعـل            وقد  
رج من القواعد الفقهية من مستثنيات ، ووصـف القاعـدة           الباعث له في ذلك كثرة ما خ      

  : الفقهية بالكلية أولى، وذلك لعدة أمور
أن الصور المستثناة من القاعدة الفقهية قد لا تكون داخلة فيها أصـلاً، فـلا               : الأول

                                       
   . ٤٤القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين ص:     ينظر)١(
  ). ١/١١(    الأشباه والنظائر )٢(
وينظـر  ) ١/١٤(الأحكـام للآمـدي     " ما دل بالوضع على معنى ولا جزء له يدل على شيء أصلاً           : "    المفرد      )٣(

، البحر المحيط   "هو ما لا يمنع نفس تصوره من اشتراك كثيرين فيه         : "، والمفرد الكلي  )١/٣٠١(المحصول للرازي   
  ). ١/٣٠٢(ل ، وينظر المحصو)١/٤٢٧(

   . ٣٣القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين ص:     ينظر)٤(
  ).١/٢٣(مقدمة تحقيق كتاب الأشباه والنظائر للحصني للدكتور عبدالرحمن الشعلان :     ينظر)٥(
   . ٣٧القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين ص:     ينظر)٦(
  ). ١/٥١(    غمز عيون البصائر )٧(
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تؤثر في كلية القاعدة عند خروجها، كما إذا كان للقاعدة شـرط أو قيـد لم يـذكر في                   
ندراجها لعدم انطباق القيد أو الشرط عليهـا،        اج بعض الجزئيات التي يظن      صياغتها، فتخر 

  . فيظن أا مستثناة وهي بخلاف ذلك
الجزئيات المتخلفة قد يكون تخلفها لحكَم خارجة عن         : "– رحمه االله    –قال الشاطبي   

  .)١("مقتضى الكلي فلا تكون داخلة تحته أصلاً
 منها بعض المستثنيات فذلك لا يكون مـسوغاً         أن القاعدة الفقهية وإن خرج    : الثاني

  .لأن تخرج من أن توصف بالكلية 
الأمر الكلي إذا ثبت كلياً فتخلف بعـض الجزئيـات           : "– رحمه االله    –قال الشاطبي   

عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كلياً، فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبـار            
... لجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلـي الثابـت          العام القطعي؛ لأن المتخلفات ا    

مـا  : "وإنما يتصور أن يكون تخلف بعض الجزئيات قادحاً في الكليات العقلية، كما نقـول             
لبتة، إذ لو تخلف لم يـصح الحكـم   ا التخلف   هثبت للشيء ثبت لمثله عقلاً فهذا لا يمكن في        

  .)٢("ما ثبت للشيء ثبت لمثله: "بالقضية القائلة
أن القواعد في مختلف العلوم لا تخلو من وجود مـستثنيات، مـع اخـتلاف         : الثالث

  .)٣(النسبة في ذلك فيما بينها، ولكن وجود تلك المستثنيات فيها لم يخرجها من كوا كلية
إن من القواعد الفقهية ما ليس فيه مستثنيات، وتعريف القاعدة الفقهية بأـا             : الرابع

  .)٤(حال تلك القواعد الكلية لا يطابق ،حكم أكثري
زائد عن معنى القاعدة، لأنـه      " لتعرف أحكامها منه  : "واعترض عليه أيضاً بأن قوله      

   .)٥( التخريج، وهي من ثمرات القاعدةعمليةثل يم
ن فكُثُـر، وسأقتـصر     يوأما من كتب في تعريف القاعدة الفقهية من العلماء المعاصر         

                                       
  ).٢/٨٤(  الموافقات   )١(
  ). ٨٤-٢/٨٣(    المرجع السابق )٢(
   . ٤٤القواعد الفقهية للندوي ص:     ينظر)٣(
  . المرجع السابق:     ينظر)٤(
   . ٣٧القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين ص:     ينظر)٥(
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 ـ    ،لى مؤلفه منهم على من ما تيسر لدي الاطلاع ع        أصيل لهذا  ت وكان كتابه متمحضاً في ال
العلم وتقعيده، دون من كتب فيه كمقدمة لدراسة قواعد معينة أو عنـد إمـام معـين أو                  

  .لتحقيق كتاب في القواعد ونحو ذلك، طلباً للاختصار ودفعاً للإطالة
حكم شرعي في قضية أغلبيـة يتعـرف        : "ي من أا  ومن هذه التعاريف ما ذكر الند     

  . )١("منها أحكام ما دخل تحتها
واعترض عليه بأن فيه زيادة لا داعي لها، لكونه ذكر الحكم والقـضية، وفي ذلـك                

  . )٢(ن الآخر في هذا التعريفعا يغني همتكرار لأن أحد
زائد عن معـنى  "يتعرف منها على أحكام ما دخل تحتها : "كما اعترض عليه بأن قوله    

  .)٣(عرف بل من ثمراتهيج، وهي ليست من ماهية المالقاعدة لأنه يمثل عملية التخر
واعترض عليه أيضاً بأنه قد حكم على القاعدة الفقهية بأا أغلبية، وقد سـبق بيـان            

 .ذلك الاعتراض ووجه كوا كلية وليست أكثرية عند الاعتراض على تعريـف الحمـوي       
كاماً تشريعية عامـة،    أصل فقهي كلي يتضمن أح    : "وعرفها الندوي أيضاً تعريفاً آخر فقال     

  . )٤("ب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعهامن أبو
: قيد أغـنى عنـه قولـه   ..." في القضايا: "واعترض عليه بأن فيه زيادة وتكرار فقوله     

  . )٥("أحكاماً تشريعية عامة"
قضية فقهية كلية، جزئياا قضايا فقهيـة       "وقد عرفها الدكتور يعقوب الباحسين بأا       

  . )٦("ليةك
ويمكن القول بأنه لا يوجد ما يميز في هذا التعريف بين القاعدة الفقهيـة والـضابط                

، وبزيادة يـسيرة فيـه،      )٧(الفقهي بالمعنى الاصطلاحي المشهور الغالب على إطلاق الضابط       

                                       
   . ٤٣    القواعد الفقهية ص)١(
   . ٥٠ الباحسين صالقواعد الفقهية للدكتور يعقوب:     ينظر)٢(
   . ٣٧المرجع السابق ص:     ينظر)٣(
   . ٤٥    القواعد الفقهية ص)٤(
   . ٥٠القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين ص:     ينظر)٥(
   . ٥٤    القواعد الفقهية ص)٦(
  .٢٥    لأن للضابط إطلاقات متعددة سيرد ذكرها في المطلب الثاني من هذا المبحث ص)٧(
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يكون هو التعريف المختار لخلوه مـن الاعتراضـات         " في أكثر من باب فقهي    "وهي قول   
لقضايا الكلية الفقهية، الـتي     ا: ن تعريف القواعد الفقهية   والتي سبقته، فيك  الموجه للتعاريف   

  . جزئياا قضايا كلية فقهية من أكثر من باب فقهي
  :محترزات التعريف 

  .قيد لإخراج المفردات الكلية" : القضايا الكلية"
لعلـوم  قيد لإخراج القضايا الكلية غير الفقهية، وذا تخرج سائر قواعـد ا   ": الفقهية"
  .الأخرى
قيد لإخـراج أحكـام الجزئيـات ذات التجريـد          " التي جزئياا قضايا كلية فقهية    "
 كالأحكام الفقهية الجزئية التي يمثل كل منها قاعـدة كليـة، ولكـن جزئياـا                ؛والعموم

  . )١(أشخاص وليست قضايا كلية
  .قيد لإخراج الضابط الفقهي" من أكثر من باب فقهي"

 المعنى اللغوي للقاعدة والمعنى الاصطلاحي في كون القاعدة الفقهية          وتظهر العلاقة بين  
أساس مستقر وثابت تبنى عليه الأحكام الفقهية كما تبنى الجدران على الأسـاس المـستقر               
 اًالثابت ، وبذلك يكون معنى الاستقرار والثبات في الأساس للقاعدة من ناحية اللغة ظـاهر              

  .في القاعدة الفقهية أيضاً
  

 
  

                                       
  . المرجع السابق: نظري   )١(
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  :الضوابط في اللغة: أولاً

ضبط يضبط ضبطاً، والضبط    : جمع ضابط ، وهو اسم فاعل مأخوذ من ضبط ، يقال          
الرجل ضابط أي حـازم قـوي شـديد،    : لزوم الشيء وحبسه وأخذه بشدة وحزم، يقال    

وض١(مرها قياماً ليس فيه نقص البلاد أو غيرها أي قام بأطَب( .  
  
  .)٢(تقدم: الفقه: ثانياً
  :المراد بالضوابط الفقهية: ثالثاً

  : للفقهاء في الضابط عدة إطلاقات منها
  :  إطلاقه على تقسيمات الشيء– ١

  : قال في اللباب ، الموتى أقسام) : ضابط: "(من أمثلة ذلك قول السيوطي
  .وهو الشهيد في المعركةمن لا يغسل ولا يصلى عليه ، : الأول
  .من يغسل ولا يصلى عليه، كالكافر والسقط إذا لم يستهل ولم يتحرك: الثاني
  .من يصلى عليه ولا يغسل؛ وهو من تعذر غسله للخوف من تفتته فيتمم: الثالث
  .من مات وليس هناك إلا أجنبية أو عكسه: وكذا
  .)٣("من يغسل ويصلى عليه، وهو من عدا هؤلاء: الرابع

  : الناس أقسام) ضابط: "(قولهمن أمثلته أيضاً و
  .قسم لا يرث ولا يورث، وهو العبد والمرتد

  . وقسم يورث ولا يرث، وهو المبعض

                                       
، الأفعال للسعدي   )٨/١٧٥) (ضبط(، المحكم والمحيط الأعظم     )١/٣٥٢) (ضبط(جمهرة اللغة لابن دريد     :     ينظر    )١(

  ). ٢/٣٥٧) (ضبط(، المصباح المنير )٧/٣٤٠) (ضبط(، لسان العرب )٢/٢٧٤) (ضبط(
  . من هذا البحث٢٠ص :     ينظر)٢(
   . ٦٨٩    الأشباه والنظائر ص)٣(
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  .وقسم يرث ولا يورث، وهو الأنبياء
  . )١("وقسم يورث ويرث، وهو من ليس به مانع مما ذكر

  : إطلاقه على تعريف الشيء– ٢
كل ذكر ليس بينه وبين الميـت       : العصبة  : "ابط  من ذلك قول ابن السبكي في الضو      

  . )٢("أنثى
  :  إطلاقه على الجزئيات والفروع الفقهية– ٣

ليس لنا صبي يصوم في رمضان ثم يجامع اراً فيلزمه          ) ضابط: "(ومثاله قول السيوطي  
  .)٣("الكفارة إلا أن يبلغ قبل جماعه

لا إذا شرط أنه إذا مرض تحلل،       ليس لنا تحلل قبل وقته بلا هدي، إ       ) ضابط: "(وقوله  
  . )٤("من فراغ نفقة وضلال ونحوهما: أو شرطه لغرض آخر

لا يحبس المريض، والمخدرة، وابن السبيل، بل يوكل ـم ولا           ) ... ضابط: "(وقوله
  .)٥("لا في دين وجب بمعاملتهإيحبس الوكيل، ولا القيم، 

 تطلق القاعـدة الفقهيـة       إطلاقه على القاعدة الفقهية، والعكس أيضاً بحيث       – ٤
   .عليه، فلا يكون بينهما فرق

: ومنها ما لا يختص بباب كقولنـا : "يؤكد ذلك قول ابن السبكي بعد تعريفه للقاعدة     
كل كفارة سببها معـصية فهـي علـى         (قولنا  كومنها ما يختص    ) اليقين لا يرفع بالشك   (

  .)٦("يسمى ضابطاًوالغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشاة أن ) الفور
فتمثيله للقاعدة بضابط فقهي، يدل على أم قد لا يفرقون بينهما أحياناً، وقوله بعـد      

مشعر بأن التفريق بينهما ليس أمراً قاطعاً عندهم، وإنما هو في غالـب             ..." والغالب  "ذلك  

                                       
   . ٧٢٤ صالمرجع السابق    )١(
  ). ٢/٣٠٤ (الأشباه والنظائر    )٢(
   . ٦٩٣ صالأشباه والنظائر    )٣(
   . ٦٩٤    المرجع السابق ص)٤(
  . ٧٤٨    المرجع السابق ص)٥(
  ).١/١١ (الأشباه والنظائر    )٦(
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  . الأحوال، وأن هناك ما يخالف ذلك الغالب أحياناً فلا يقع التفريق دائماً
 في كتابه القواعد، فإنه أطلق على كثير من         – رحمه االله    –ذا صنيع ابن رجب     ومن ه 

  : الضوابط مسمى القاعدة من ذلك
من أتلف شـيئاً لـدفع أذاه لـه لم          : " وقوله )١("الماء الجاري هل هو كالراكد    : "قوله

 ـ      : " وقوله )٢("يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه       ار ثم  من استأجر عيناً ممن له ولاية الإيج
  .)٣("؟زالت ولايته قبل انقضاء المدة، فهل تنفسخ الإجارة

 إطلاقه على القضية الكلية الفقهية التي جزيئاا قضايا كلية فقهية من بـاب              – ٥
  . واحد

 –ر عنه ما يشعر بالتفريق بين القاعدة الفقهية والضابط هو المقـري             ثومن أقدم من أُ   
أا أعم من العقود وجملـة الـضوابط        : "عدة الفقهية  حيث ذكر في تعريفه للقا     –رحمه االله   

  . )٤("الفقهية الخاصة
 الذي نص فيه على أن الغالب هـو         – رحمه االله    –وقد تقدم أيضاً قول ابن السبكي       

والغالـب  : "التفريق بين القاعدة والضابط وذلك بعد تعريفه للقاعدة والتمثيل لها إذ قـال            
  . )٥("شاة أن يسمى ضابطاًفيما اختص بباب وقصد به نظم صور مت

والفرق بين الضابط والقاعـدة أن  : " إذ قال – رحمه االله    –وذكر ذلك أيضاً ابن نجيم      
القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى، والضابط يجمعها مـن بـاب واحـد، هـذا هـو                  

  . )٦("الأصل
وهذا الإطلاق أيضاً هو الاصطلاح المشهور الغالب علـى غـيره ممـا سـبق مـن                 

، كما أنه المراد بالـضابط الفقهـي   )٧(قات عند من كتب في هذا العلم من المعاصرين  الإطلا

                                       
   . ٤    القواعد ص)١(
   . ٤٠    المرجع السابق ص)٢(
   . ٤٩ق ص    المرجع الساب)٣(
  ). ٢/١٢١ (القواعد    )٤(
  ).١/١١(    الأشباه والنظائر )٥(
  ).٢/١٦٢ (الأشباه والنظائر    )٦(
، مقدمة تحقيق كتاب )١/١٩(أحمد العنقري : مقدمة تحقيق كتاب الأشباه والنظائر لابن الوكيل للدكتور    :     ينظر    )٧(

= 
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  .في هذا البحث 
بس ويحـصر   يحوعلاقة المعنى اللغوي للضابط بمعناه الاصطلاحي أن الضابط في اللغة           

ويحفظ بقوة، وهو كذلك في الاصطلاح فالضابط الفقهي يحصر ويحبس الفروع التي تدخل             
  .)١(يحفظها بقوة ويحصرها في ذاكرة الحافظ للضابط فلا تزول بسببهأنه تحته، كما 

  

 

=                                           
كتاب القواعد للحصني للدكتور عبدالرحمن الشعلان      أحمد بن حميد، ومقدمة تحقيق      / القواعد للمقري للدكتور  

   . ٦٥، والقواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين ص٥٢ – ٤٦، والقواعد الفقهية للندوي ص)١/٢٤(
     .٥٨القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين ص:    ينظر)١(
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  :وفیھ ثلاثة مطالب
  . حقيقة عوارض الأهلية:المطلب الأول
  . أقسام الأهلية:المطلب الثاني

  . أنواع عوارض الأهلية:المطلب الثالث
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  : الأهلية: أولاً

أهلـه  :  مشتقة من التأهيل، بمعنى الصلاحية للأمر واستحقاقه، يقال        :وهي في اللغة   -
لذلك تأهيلاً وآهله للأمر صيره أهلاً له، أو رآه أهلاً له وخليقاً به، ويقـال اسـتأهله أي                  

  .)١(استوجبه، وفلان أهل للإكرام أي مستحق له
  : الاصطلاحوفي  -

 ـ       : "عرفها عبدالعزيز البخاري فقال    أي [حيته  لاهي في لسان الشرع عبارة عـن ص
  .)٢("لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه] الإنسان

ولم يذكر كثير من علماء الحنفية أثناء حديثهم عن الأهلية تعريفاً عامـاً لهـا، وإنمـا           
ة الأداء، وعرفوا كل قـسم علـى   ذكروا أا تنقسم إلى قسمين، وهما أهلية الوجوب وأهلي     

  .)٣(حدة
والمطلوب في هذا المقام ذكر تعريف للأهلية على وجه العموم، أما التعريـف الـذي               

نه لا يصدق إلا علـى أهليـة        إذكره البخاري للأهلية فهو غير جامع لأفراد المعرف حيث          
ـا تعـني أن   الوجوب، ولا يشمل أهلية الأداء، والأهلية بمعناها العام أوسع من ذلـك؛ لأ    

يكون الإنسان صالحاً لأن تلزمه حقوق له وعليه ، وأن يعتد شرعاً بما يصدر عنه من أقـوال   
  . وأفعال

                                       
، ل  سان ٢٩-٢٨ص) أھ  ل(المف  ردات ف  ي غری  ب الق  رآن للراغ  ب الأص  فھاني     :  ینظ  ر  )١(

، الق   اموس المح   یط ،  )١/٢٨) (أھ   ل (، الم   صباح المنی   ر  )١١/٢٩) (أھ   ل(الع   رب 
  ). ١٢٤٥(ص) آل(للفیروزآبادي 

  ). ٤/٣٣٥( كشف الأسرار   )٢(
، )٢/٣٣٦(، التوض  یح م  ع ش  رح التل  ویح ٧٤٣می  زان الأص  ول لل  سمرقندي ص:  ینظ ر   )٣(

التحبی ر للكم ال اب ن الھم ام     ، التحری ر م ع التقری ر و       )٤/١٢٢٢(جامع الأسرار للك اكي     
   . ٢٣٥زبدة الأسرار للزیلي السیواسي ص) ٢/٢١٢(
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  : لذا فالتعريف الشامل للأهلية فيما يظهر لي هو
  . صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، واعتبار أقواله وأفعاله شرعاً

  : شرح التعريف 
  . أي كون الإنسان مستحقاً ومستوجباً للشيء: انصلاحية الإنس

ثبوت ما هو حق مشروع له كالنـسب        لأي  : وجوب الحقوق المشروعة له أو عليه     ل
والوصية والإرث، أو عليه بعد انفصاله حياً، كتضمينه ما يتفه من أموال الغـير، ووجـوب     

  . نفقة زوجته وقريبه بشرطه
ن يكون الشخص صالحاً لأن تصدر عنه الأقوال        بمعنى أ : واعتبار أقواله وأفعاله شرعاً   

 كالبيع والنكاح والطلاق وغيرها،     اًوالأفعال على وجه يعتبره الشارع، فإذا تصرف أو عقد        
  .كانت معتبرة شرعاً، وترتبت عليها آثارها

 وتترتـب عليهـا     وكذلك تصح منه أفعاله التي كلف بأدائها من صلاة وصوم وحج          
كما إذا قـذف    أيضاً،  الذمة، يؤاخذ بأفعاله وأقواله التي ي عنها        براء  إآثارها من الإجزاء و   

  .أو سرق أو زنى أو قتل
 ذلك أن الأهليـة في اللغـة     ،والتناسب بين المعنى اللغوي للأهلية والاصطلاحي ظاهر      

الاستحقاق والصلاحية، وهذا المعنى بذاته متحقق في الأهلية في الاصطلاح فهي صـلاحية             
ه أخص ففيها استحقاق الإنسان للحقوق المشروعة لـه وصـلاحيته        واستحقاق ولكن بوج  

  .لأن تلزمه حقوق لغيره ولأن تكون أقواله وأفعاله معتبرة شرعاً
  : العوارض: ثانياً
جمع عارض أو عارضة، أي خـصلة عارضـه أو آفـة عارضـه              : وهي في اللغة   -

له كذا إذا ظهر لـه      والعارض هو الحائل والمانع ، وهو اسم فاعل فعله عرض، يقال عرض             
  .أمر يصده عن المضي، وعرض الشيء يعرِض، واعترض انتصب وصار مانعاً كالخشبة

واعترض عليه أنكر قوله أو فعله، ومنه سميت المعارضة معارضة لأن كل واحد مـن               
الدليلين يقابل الآخر على وجه يمنعه من إثبات الحكم، وتعارض البينات لأن كـل واحـدة      
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١(ا، والسحاب يسمى عارضاً لحجبه أشعة الشمس ومنعها من النفوذتمنع ثبو(.  
  :والمراد بعوارض الأهلية اصطلاحاً -

  .)٢(" غير لازمة له]الإنسان[أحوال منافية لأهلية : "عرفت عوارض الأهلية بأا
أي مزيلة لأهليته، فقد تكون مزيلة لأهلية الوجوب        ": أحوال منافية لأهلية الإنسان   "

  .أو لأهلية الأداء كالنوم والإغماءكالموت 
 ذا القيـد لإدخـال      ءيجأي ليست من الأمور الذاتية للإنسان، و      " غير لازمة له  "

وذكر الصغر من العوارض مع أنه ثابـت        : " ، ولذا قال البخاري    )٣(الصغر في هذه العوارض   
 عليـه   بأصل الخلقة لكل إنسان؛ لأن الإنسان قد يخلو عن الصغر كآدم وحواء صـلى االله              

ورضي عنها فإما خلقا كما كانا من غير تقدم صغر، ثم اعترض الصغر علـى أولادهمـا،            
ولأن ماهية الإنسان قد تعرف بدون وصف الصغر ولهذا كان الكبير إنساناً، فكان الـصغر               

  .)٤("أمراً عارضاً على حقيقة الإنسان ضرورة
ارض ما لا ينافي الأهليـة،      وقد يعترض على هذا التعريف بأنه غير جامع لأن من العو          

  .ولكنه يوجب تغيراً في بعض الأحكام فقط كالسفر مثلاً
وبعضها يوجب تغيراً في بعض الأحكـام       : "قال البخاري عن هذا النوع من العوارض      

  .)٥("مع بقاء أصل أهلية الوجوب والأداء كالسفر
  : لية فيما يظهر لي أاهفالمراد بعوارض الأ

                                       
) ع  رض(، مخت  ار ال  صحاح لل  رازي )١٧٩، ٧/١٦٨) (ع  رض(ل  سان الع  رب :  ینظ  ر  )١(

  ). ٢/٤٠٣) (عرض(، المصباح المنیر )١٧٩-١٧٨(
  ).٢/٢٥٨( تیسیر التحریر لأمیر بادشاه   )٢(
ص بعض الأصولیین الع وارض بم ا ل م یك ن م ن ال صفات           خ: "یعقوب الباحسین .  قال د    )٣(

الذاتیة، خلافاً للمتبادر من اللفظ الدال على الطریان والحدوث بعد العدم، وذلك من أجل 
رفع الحرج ". المحافظة على ما جاء عن بعض الأئمة من إدخال الصغر في العوارض

   . ١٨٩في الشریعة الإسلامیة ص
  ).٤/٣٧١( كشف الأسرار   )٤(
  ).٤/٣٧٠( كشف الأسرار   )٥(
  



 معنى القواعد والضوابط الفقهية وحقيقة عوارض الأهلية: التمهيد

 

٣٣ 

  . )١(" في الأحكام بالتغيير والإعدامخصال وآفات لها تأثير"
  : شرح التعريف

 جمع خصلة، وهي الخلة ، والخصلة الفضيلة والرذيلة تكون في الإنسان، وقد             :خصال
، فلما قـال في  )٤(العاهة: ، والآفة)٣()وآفات(، ولذلك قال في التعريف   )٢(غلب على الفضيلة  

ا كان منها عاهة كالجنون والمرض       م كان شاملاً لجميع العوارض   ) خصال وآفات (التعريف  
  .وغيرهما ، وما لم يكن كذلك كالسفر والصغر

  . أي الأحكام المتعلقة بأهلية الوجوب أو الأداء : لها تأثير في الأحكام
 أي أن من هذه العوارض ما يغير بعض الأحكام مع بقـاء أصـل الأهليـة                 :التغييرب

  .للوجوب والأداء كالسفر
هذه العوارض ما يزيل أهلية الوجوب كالموت، ومنـها مـا            أي أن من     :أو الإعدام 

  .يزيل أهلية الأداء، كالنوم والإغماء
وتظهر العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي في أن العارض في كل منهما هو المانع              
أو الحائل، ولكن المعنى اللغوي للعوارض أعم وأشمل من المعنى الاصطلاحي، فـالعوارض في              

في كل مانع وحائل أما العوارض في الاصطلاح فهي مقيدة بالأمور التي لها تـأثير       اللغة عامة   
في الأحكام، ولذا سميت هذه الأمور التي لها تأثير في تغيير الأحكام عوارض لمنعها الأحكـام        

 فمعناها في الاصطلاح أخص من معناهـا       )٥(التي تتعلق بأهلية الوجوب أو الأداء عن الثبوت       
  . في اللغة

 الجدير بالذكر أن أبين أن أصوليي الأحناف قد انفردوا عن غيرهم بالحديث عن              ومن

                                       
تی سیر  ) ٤/٣٧٠(، وینظر ك شف الأس رار     )٢/٢٢٢( التقریر والتحبیر لابن أمیر الحاج         )١(

  ). ٢/٢٥٨(التحریر 
تاج الع روس  ) ١١/٢٠٦) (خصل(؛ لسان العرب )٧/٦٦) (خصل(تھذیب اللغة   :  ینظر   )٢(

  ). ٢٨/٤١٠) (خصل(للزبیدي 
  .  بأن في ھذا التعریف تكراراً وفي ھذا دفع لما قد یتوھم  )٣(
  ). ٩/١٦) (أوف( لسان العرب   )٤(
  ). ٤/٣٧٠(كشف الأسرار :  ینظر  )٥(
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٣٤ 

  .)١(الأهلية وعوارضها في مبحث خاص لا نجده في كتب غيرهم
في حين أن أكثر الأصوليين تعرضوا لها عند الكلام عن التكليف والمكلف وشـروطه              

  .)٢(افوغير ذلك ولكن لم يفردوها بمبحث مستقل كما فعل أصوليو الأحن
  

 

                                       
) وھذا فصل آخ ر ق د اخت صوا ب ھ    : ( وقد نص على ذلك ابن الھمام إذ قال عن العوارض      )١(

  ).٢/٢٢٢(التحریر مع التقریر والتحبیر . أي الحنفیة
، البرھ ان  ٣٢-٣٠، الم ذكرة لل شنقیطي ص    )٢٦-١/٢٥(المحصول لابن العربي    :  ینظر   )٢(

، )١٢٥-١/١١٥(، الإبھ اج لتق ي ال دین عل ى ال سبكي      )١/٩١(لإمام الح رمین الج ویني    
، ش   رح الكوك   ب المنی   ر لاب   ن النج   ار   )٢٢٨-١/٢٢٠(روض   ة الن   اظر لاب   ن قدام   ة  

)٥٠٢-١/٤٩٩.(  
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٣٥ 

 
 

  
  : قسم الحنفية الأهلية إلى قسمين هما 

  . ولكل منهما معنى خاص به. أهلية الوجوب، وأهلية الأداء
  : أهلية الوجوب: أولاً

  .)١(" وعليهصلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له: "وهي تعني 
أصل هذه الأهليـة    : "، قال السرخسي  )٢("هلية إلا بعد وجود الذمة    ولا نثبت هذه الأ   

ذا يضاف إليهـا  للاً للوجوب ، فإن المحل هو الذمة، و   لا يكون إلا بعد ذمة صالحة لكوا مح       
ولا يضاف إلى غيرها بحال ، ولهذا اختص به الآدمي دون سائر الحيوانات التي ليس لها ذمة                 

  . )٣("صالحة
 غير مميز، وسواء أكان ذكـراً أم        ملكل إنسان سواء أكان مميزاً أ     وتثبت هذه الأهلية    

أنثى، عاقلاً أم مجنوناً، صحيحاً أم مريضاً، فكل إنسان تثبت له هذه الأهليـة ولا يوجـد                 
  .)٤(إنسان عديم أهلية الوجوب

  : وأهلية الوجوب تنقسم إلى قسمين أيضاً هما
 لثبوت الحقوق له فقـط دون       وهي صلاحية الإنسان  :  أهلية الوجوب الناقصة   – ١

وهي التي تثبت للإنسان وهو جنين في بطن أمه، وا يكون أهـلاً    . أن تترتب عليه واجبات   
ولا تجب عليـه    . لأن تثبت له حقوق كالنسب والإرث والوصية له والاستحقاق في الوقف          

 ثمن ما اشـتراه     ة لأقاربه المحتاجين ولا يلزمه في ماله      اله نفق ملغيره واجبات فلا يجب عليه في       
                                       

  ). ٢/٢٤٩(یر التحریر ، تیس)٢/٣٣٧(، التلویح للتفتازاني )٤/١٢٢٢( جامع الأسرار   )١(
]  :نفس ورقبة لھا عھد سابق، والمراد بھذا العھد ما أشار االله تعالى إلیھ في قول ھ  :  الذمة   )٢(

C  B  A  @   ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6DF  E  GH   Z   ١٧٢( جزء من آیة (
  ).٢/٢٤٩(، تیسیر التحریر ٣٢٤أصول البزدوي ص: سورة الأعراف ینظر

  ). ٢/٣٣٣( السرخسي  أصول  )٣(
-١٢٧، عل  م أص  ول الفق  ھ لعب  دالوھاب خ  لاف ص )٢/٤٤٤(أص  ول السرخ  سي :  ینظ  ر  )٤(

١٢٨ .   
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٣٦ 

  . )١(الولي
  : وأما سبب نقص أهلية الوجوب لدى الجنين فهو للنظر إليه باعتبارين

أنه جزء من أمه فهو يقر بقرارها، وينتقل بانتقالها، ولو كانـت أمـه            : الاعتبار الأول 
  .جارية فبيعت فبيعها بيع له، وكذا عتقها عتق له

تفرد بالحياة والتهيؤ للاستقلال بالانفصال     أنه نفس مستقلة من جهة ال     : الاعتبار الثاني 
  . عن أمه

فأُخذ ذين الاعتبارين فلم تثبت له أهلية الوجوب كاملة، كما أا لم تنـف عنـه                
  .)٢(مطلقاً، وإنما صارت له أهلية وجوب ناقصة تثبت ا صلاحيته للوجوب له لا عليه

  : كاملةال أهلية الوجوب -٢
قوق له ووجوب الحقوق عليه، بمعنى أن الشخص        وهي صلاحية الإنسان لوجوب الح    

صالحاً لأن تجب عليه لغيره حقـوق، فـيرث         يصير صالحاً لأن تجب له حقوق على غيره، و        
ذا أفسد شيئاً ولهذا لو انقلب الصغير علـى مـال           إويورث وتجب النفقة له وعليه ويضمن       

 وتثبـت هـذه الأهليـة    ،لهد الولي قيلزمه مهر امرأته بع  كذا  إنسان فأتلفه كان ضامناً له و     
  .للإنسان بعد ولادته وانفصاله عن أمه حياً وتستمر معه في جميع أطوار حياته
لكن الوجـوب   . فإذا ولد الإنسان صارت ذمته مطلقة فيصير أهلاً للوجوب له وعليه          

غير مقصود بنفسه بل المقصود حكمه وهو الأداء فكل ما يمكن أداؤه يجب ومـا لا يمكـن           
  . )٣(فلا

  : أهلية الأداء: ياًثان
صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه علـى وجـه         : "عرفها بعض علماء الأصول بأا    

                                       
، ج   امع الأس   رار  )٢/٣٣٣(، أص   ول السرخ   سي  ٢٤٤/أص   ول الب   زدوي ص :  ینظ   ر  )١(

  ).٢/٢١٤(، التقریر والتحبیر )٤/١٢٢٢(
تقری   ر والتحبی   ر ، ال)٤/٣٣٨(، ك   شف الأس   رار )٢/٣٣٣(أص   ول السرخ   سي :  ینظ   ر  )٢(

)٢/٢١٤.(  
، التقری  ر )٢/٣٤٠(م  ع ش  رح التل  ویح ، التوض  یح )٢/٣٣٣(أص  ول السرخ  سي :  ینظ  ر  )٣(

  ).٢/٢١٤(والتحبیر 
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٣٧ 

  .)١("يعتد به شرعاً
 أنه غير جامع لأفراد المعرف إذ إنـه لا يتنـاول إلا             وعند تأمل هذا التعريف يلاحظ    

 ـ             : والأفعال ولقد عرفها الشيخ عبدالوهاب خلاف بتعريف جامع للأقـوال والأفعـال وه
  . "صلاحية المكلف لأنه تعتبر شرعاً أقواله وأفعاله"

بمعنى أنه إذا صدر منه عقد أو تصرف كان معتبراً شرعاً، وتربت عليه أحكامـه، وإذا      
صلى أو صام أو حج أو فعل أي واجب كان معتبراً شرعاً ومسقطاً عنـه الواجـب، وإذا                  

  .)٢("قب عليها بدنياً ومالياًجنى على غيره ، في نفس أو مال أو عرض أخذ بجنايته وعو
  :أقسام أهلية الأداء

: قبل أن أبين أقسام أهلية الأداء لابد أن أشير إلى أن أهلية الأداء تتعلق بقدرتين همـا                
لا خلاف أن الأداء يتعلـق بقـدرتين   : "قال البخاري.  وقدرة العمل به،قدرة فهم الخطاب  

  .)٣(" به وهي بالبدنقدرة فهم الخطاب وذلك بالعقل وقدرة العمل: هما 
  :وبقدر ما في الإنسان من هاتين القدرتين تنقسم أهلية الأداء إلى القسمين الآتيين

 وهذه الأهلية تبنى على القدرة القاصرة من العقل القاصر          : أهلية الأداء الناقصة   – ١
 فإنـه   )٤(والبدن القاصر كالصبي المميز قبل البلوغ وقد تكون إحداهما قاصرة كما في المعتوه            

قاصر العقل مثل الصبي وإن كان قوي البدن، ويثبت مع هذه الأهليـة صـحة الأداء دون                 
، فهي تجعل من اتصف ا أهلاً لصحة العبادات ونفاذ التصرفات المالية النافعة لـه               )٥(وجوبه

                                       
  ).٢/٢٤٩(وینظر تیسیر التحریر ) ٢/٣٣٧( التلویح   )١(
   . ١٢٨ علم أصول الفقھ ص  )٢(
  ). ٤/٣٥٠( كشف الأسرار   )٣(
 والعتھ آفة توجب خللاً في العق ل فی صیر ص احبھ مخ تلط      المعتوه ھو من أصیب بالعتھ،   )٤(

الك  لام فی  شبھ بع  ض كلام  ھ ك  لام العق  لاء، وبع  ضھ ك  لام المج  انین ك  شف الأس  رار           
، ففی  ھ ش  بھ ب  المجنون، وی  رى اب  ن نج  یم أن     )٢/٣٥٢(التوض  یح : ، وینظ  ر)٤/٣٨٤(

لام، الفاس  د أح سن الأق وال ف  ي الف رق بینھم ا أن المعت  وه ھ و القلی ل الفھ  م، المخ تلط الك         
، فم ن  )٣/٢٦٨(البح ر الرائ ق   : التدبیر لكن لا یضرب ولا یشتم بخلاف المجون ینظ ر    

  . كانت حالھ في اضطراب وھیجان فھو المجنون والمعتوه بخلافھ
 ٢٣٥، زبدة الأس رار ص )٢/٢١٨(، التقریر والتحبیر   )٤/٣٥٠(كشف الأسرار   :  ینظر   )٥(

 .  
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٣٨ 

  .)١(نفعاً محضاً، دون أن تجعله أهلاً لخطاب العقوبات أو الإلزام بالعبادات
 وتبتني على القدرة الكاملة من العقل الكامـل والبـدن           : الكاملة  أهلية الأداء  – ٢

  .)٢(الكامل ويثبت معها وجوب الأداء وتوجه الخطاب
  

 

                                       
  ) . ١٢٤٢-٤/١٢٣٤(، جامع الأسرار )٣٧٠-٤/٣٥٠(كشف الأسرار :  ینظر  )١(
 ٢٣٦، زبدة الأس رار ص )٢/٢١٨(، التقریر والتحبیر   )٤/٣٥٠(كشف الأسرار   :  ینظر   )٢(

 .  
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٣٩ 

 
 

  
  .سماوية ومكتسبة: قسم الحنفية عوارض الأهلية إلى نوعين

 فيها اختيار ولا كسب، وإنما تثبت       عبدهي ما لم يكن لل    و: العوارض السماوية : أولاً
من قبل الشارع، ولهذا نسبت إلى السماء، فإن ما لا اختيار للعبد فيه ينسب إلى الـسماء؛                 

الـصغر والجنـون    : (ر عارضاً عشلأنه خارج عن قدرة العبد، نازل من السماء وهي أحد           
  .)١()يض والنفاس والموتوالعته والنسيان والنوم والإغماء والمرض والرق والح

وهي ما كان لاختيار العبد دخل فيها، إما باكتـساا أو           : العوارض المكتسبة : ثانياً
  :ترك إزالتها وهي سبع عوارض، منقسمة إلى قسمين

الجهل والسكر والهـزل والـسفه والخطـأ     : ما يقع من الإنسان نفسه وهي       :  الأول
  . والسفر 

  .   )٢(ن غيره وهو الإكراهما يقع على الإنسان م: الثاني
  

 

                                       
، التحری ر م  ع التقری  ر  )٤/١٢٥١(، ج  امع الأس  رار )١/٣١٩(أص  ول الب زدوي  :  ینظ ر   )١(

م   ن ولق   د جمع   ت القواع   د وال   ضوابط الفقھی   ة ف   ي ھ   ذا الن   وع   ). ٢/٢٢٣(والتحبی   ر 
العوارض في رسالة ماجستیر بقسم أصول الفقھ بكلیة الشریعة بجامعة الإمام محمد بن 

القواعد والضوابط الفقھیة في عوارض الأھلیة غیر المكتسبة    : سعود الإسلامیة بعنوان  
  . للباحث علي بن سلیمان الذویخ،جمعاً وتوثیقاً دراسة

، التحری ر م ع التقری ر والتحبی  ر    )٢/٣٧٧(، التل  ویح )١/٣١٩(أص ول الب زدوي   :  ینظ ر   )٢(
)٢/٢٢٣.(  



 

 

  الفصل الأول
  

  القواعد والضوابط الفقهية
   في الجهل
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٤٠ 

 
 
 

 
 

 
كل جهـل يمكـن للمكلـف دفعـه لا يكـون          : " قاعدة   :المطلب الأول 

  ".حجة للجاهل
  ".اهول كالمعدوم: " قاعدة :المطلب الثاني
مـا تركـه المكلـف لجهلـه بالواجـب لا           : " قاعـدة    :المطلب الثالث 

  " .يعيده
كـل مـن علـم تحـريم شـيء وجهـل مـا              : " قاعـدة  :المطلب الرابع 

  " .يترتب عليه لم يفده ذلك
  " . الجهل بالشرط مبطل وإن صادفه: " قاعدة:المطلب الخامس
ــسادس ــب ال القرعــة طريــق شــرعي لإخــراج  : " قاعــدة :المطل

  ".اهول
الجهل بالصفة هل هو جهـل بالموصـوف        ":  قاعدة :المطلب السابع 

  ".مطلقاً أو من بعض الوجوه
اسـتثناء اهـول مـن المعلـوم يـصيره       : " قاعـدة    :المطلب الثامن   

  " .مجهولاً
  ".الجهل بمعنى اللفظ مسقط لحكمه: " قاعدة:المطلب التاسع
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٤١ 

 
 

  
  : مفردات القاعدة: أولاً

  :  جهل– ١
ناقة جهول أي التي لا سمـة عليهـا، وأرض          :  نقيض العلم، يقال   :الجهل في اللغة     -

مجهل أي المفازة التي لا علم ا ولا يهتدى فيها، والجاهلية هي الحال الـتي كـان عليهـا                   
غـير ذلـك،   رب قبل الإسلام من الجهل باالله وشرائع دينه والفخر بالأنساب والكـبر و   عال

والجهل مصدر، فعله جهل ، يقال جهل فلان حقه، أي لم يعلم ماله من الحق، ويقال جهل                 
  .)٢(ذا الأمر أي لم يعلمه

   :الجهل في الاصطلاح -
  : عرف الجهل في الاصطلاح بعدة تعريفات منها

  . )٣("اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به"
؛ لأن الجهل يتحقق    )٤(، وهو ليس بشيء   واعترض عليه بأنه يستلزم كون المعدوم شيئاً      

                                       
الجھ  ل ھ  ل ین  تھض  : "وم  ن القواع  د ف  ي ھ  ذا الموض  وع  ) ٤/١٤٠٩( الف  روق للقراف  ي   )١(

ض ابط م ا   "، ٢٢٤-٢٢٣إیضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشریسي ص " عذراً
الاحت راز  یعفى عنھ من الجھالات الجھل الذي یتعذر الاحتراز عنھ عادة وم ا لا یتع ذر        

كل "، )٢/٤١٢(، القواعد للمقري )٢/٥٩٥(الفروق ". عنھ عادة ولا یشق لم یعف عنھ    
من جھل تح ریم ش يء مم ا ی شترك فی ھ غال ب الن اس ل م یقب ل إلا أن یك ون قری ب عھ د              

المجم  وع الم  ذھب ف  ي قواع  د   ". بالإس  لام، أو ن  شأ ببادی  ة بعی  دة یخف  ى فیھ  ا مث  ل ذل  ك    
الجھ    ل  "٣٥٨-٣٥٧باه والنظ    ائر لل    سیوطي ص، الأش    )١/٣٩٤(الم    ذھب للعلائ    ي 

". بالتحریم مسقط للإثم والحكم في الظاھر لمن یخفى علیھ لقرب عھده بالإسلام ونحوه         
  ). ٢/١٥(المنثور للزركشي 

) جھ   ل(، مق   اییس اللغ   ة )٣/٣٩) (جھ   ل(الع   ین للخلی   ل ب   ن أحم   د الفراھی   دي :  ینظ   ر  )٢(
) جھ  ل(، الق  اموس المح  یط )١٣٠-١١/١٢٩) (جھ  ل(، ل  سان الع  رب )٢٥١-١/٢٥٠(

   . ١٢٦٨-١٢٦٧ص
  ). ٣/٢٩٦(، غمز عیون البصائر لشھاب الدین الحموي )٤/٤٥٧( كشف الأسرار   )٣(
شيء ف ي الخ ارج وذات وع ین،    ب   ذھب طوائف م ن المعتزل ة وال شیعة إل ى أن المع دوم             )٤(

. ب شيء والذي علیھ أھل السنة والجماعة أن ھ ف ي الخ ارج ع ن ال ذھن قب ل وج وده ل یس              
= 
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٤٢ 

  .)١(بالمعدوم كما يتحقق بالموجود
  .)٢("بأنه شيء في الذهن: "وأجيب

لكن يمكن الاعتراض عليه أيضاً باعتراض ثان وهو أنه غير جامع، وذلك لعدم دخول              
  . )٣(الجهل البسيط في هذا التعريف

  .)٤("تصور المعلوم على خلاف ما هو عليه "– ٢
لاعتراض عليه بأنه ذكر فيه التصور فحسب، فهو غير جامع لعـدم شمولـه              ويمكن ا 

  .)٥(التصديق
قال الجـلال   .  بأن التصور هنا هو مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق         :وأجيب

 صحيح وإن كان قلـيلاً،      )٦(واستعماله التصور بمعنى مطلق الإدراك خلاف ما سبق       : "المحلي
أي لا حكـم معـه، وإلى تـصور معـه حكـم وهـو            وينقسم حينئذ إلى تصور ساذج      

  .)٧("التصديق
 بأنه غير جامع أيضاً لعدم دخول الجهل البسيط في هذا           كذلكويمكن الاعتراض عليه    

  .التعريف

=                                           
، شرح العقیدة الطحاویة )١٨٣-٨/١٨٢(ینظر مجموع الفتاوى لشیخ الإسلام ابن تیمیة 

  ).٦/٣٤٧(، أضواء البیان للشنقیطي )١/١١٨(لابن أبي العز الحنفي 
  ). ٣/٢٩٦(، غمز عیون البصائر )٤/٤٥٧(كشف الأسرار :  ینظر  )١(
   .٢٦٠، التعاریف للمناوي ص١٠٨ التعریفات للجرجاني ص  )٢(
جھ ل ب سیط وھ و ع دم معرف ة الحك م ، وجھ ل مرك ب         :  ینقسم الجھل من حیث ذاتھ إلى     )٣(

وینظر في ) ١/١٧٥(وھو الحكم الجازم غیر المطابق شرح مختصر الروضة للطوفي 
، )٢/١٣(، المنث ور  )٢/٣٧٧(تقسیمھ إلى ھذین القسمین ش رح التل ویح عل ى التوض یح          

  . )١/٢١٢(شرح المحلي على جمع الجوامع 
  ).١/٤( اللمع لأبي إسحاق الشیرازي   )٤(
إدراك ن سبة حكمی ة ب ین    : إدراك الحقائق مجردة ع ن الأحك ام، والت صدیق      :  التصور ھو    )٥(

، الكلی  ات ٤٥، التع  اریف ص)٢٧، ١/٢٤(الإبھ  اج : الحق  ائق ب  النفي أو الإثب  ات ینظ  ر 
  .٢٩١ص

ى جم  ع الجوام  ع بحاش  یة  یق  صد المعن  ى الم  شھور، وھ  و م  ا ورد ف  ي ش  رح المحل  ى عل     )٦(
  ).١٩١-١/١٩٠(العطار 

  ). ٢١٦-١/٢١٥( المصدر السابق   )٧(
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٤٣ 

  .)١("تصور الشيء على خلاف ما هو به "– ٣
ويمكن الاعتراض عليه بالاعتراضين السابقين، وبـالاعتراض الأول علـى التعريـف            

  .  عن ذلك بما أجيب به ما سبقالأول، ويجاب
  .)٢("عدم العلم عما من شأنه العلم "– ٤

والمقـام  ) عما: ( التي لغير العاقل في قوله     – ما   –واعترض عليه بأنه استعمل في حده       
  .  التي هي للعاقل– من -يقتضي استعماله لـ 

 – مـا    – تطلق أيضاً على العاقل وإن كان قليلاً، ووجه إيثـار            – ما   –وأجيب بأن   
  .)٣( المماثل لها– من – مع حرف الجر – من –ثقل اجتماع 

 وهذا هو التعريف المختار فيمـا يظهـر لي، وذلـك           )٤("انتفاء العلم بالمقصود   "– ٥
بـأن لم   : "قال المحلي في شرحه لـه     . لسلامته من الاعتراض عليه، ولشموله لقسمي الجهل      

ف هيئته في الواقـع، ويـسمى الجهـل         يدرك أصلاً، ويسمى البسيط، أو أدرك على خلا       
  .)٥("المركب

قيد خرج به النائم والغافل والجماد والبهيمة عـن الاتـصاف           )  العلم ءانتفا: (وقوله
  . )٦(بالجهل لأن انتفاء العلم إنما يقال فيمن شأنه العلم بخلاف عدم العلم

ا لا يقـصد   أي ما من شأنه أن يقصد ليعلم، وخرج ذا القيد م          ": "بالمقصود: "وقوله
  .)٧("كأسفل الأرض، وما فيه فلا يسمى انتفاء العلم به جهلاً

وظاهر أن المعنى الاصطلاحي للجهل مطابق لمعناه في اللغة فكلاهما يدلان على انتفـاء         
  . العلم

                                       
   . ٣٢٦المطبوع مع مجموع المتون ص الورقات للجویني   )١(
  ). ٢/٣٧٧( شرح التلویح على التوضیح   )٢(
  ). ١/٢١٤(شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشیة العطار :  ینظر  )٣(
  ).١/٢١١(وھاب السبكي مع شرح المحلي بحاشیة العطار  جمع الجوامع لعبدال  )٤(
  ). ٢١٢-١/٢١١( شرح المحلي على جمیع الجوامع بحاشیة العطار   )٥(
  ). ١/٢١٥(المرجع السابق :  ینظر  )٦(
  ). ١/٢١٥( المرجع السابق   )٧(
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٤٤ 

   : المكلف– ٢
مشتق من التكليف، بمعنى الأمر بما فيه مشقة، وهو اسم مفعـول            : المكلف في اللغة   -
  . فعله كلف

  . )١(تكلفه تكلفاً إذا تجشمه: ال يق
  . )٢(طابخ هو العاقل البالغ الفاهم لل :وفي الاصطلاح -

ا فيـه كلفـة     طلاحي تلازمية، حيث أنه لا يؤمر بم      والعلاقة بين المعنى اللغوي والاص    
ومشقة، إلا من كان عاقلاً بالغاً فاهماً للخطاب، فيلزم من كونه كذلك أن يكلف فيـؤمر                

  . مشقةبما فيه كلفة و
، والعاقل هو من وهبه االله هذه الآلة، وجيء ذا القيد           )٣(العقل هو آلة التمييز   : العاقل

  .لإخراج انون 
 ،)٤(البلوغ هو الانتقال من مرحة الطفولة إلى مرحلة الشباب بعلامات مميـزة           : البالغ

  .وجيء ذا القيد لإخراج الصبي
، )٥(ان بالفعل على سبيل القصد والامتثـال المراد به من يستطيع الإتي    : الفاهم للخطاب 

ويخرج ذا القيد النائم والناسي والساهي؛ لأم وإن توفر فيهم شرطا العقل والبلـوغ، إلا               
  .أم غير مكلفين حال النوم أو النسيان أو السهو

  :  حجة– ٣
                                       

، )٥٣٨-٢/٥٣٧) (كل   ف(، الم   صباح المنی   ر )٩/٣٠٧) (كل   ف(ل   سان الع   رب :  ینظ  ر   )١(
  . ١٩٩ص) كلف( المحیط القاموس

، روض   ة الن   اظر ٣٢-٣٠، الم   ذكرة لل   شنقیطي ص)٢/٢٣٩(تی   سیر التحری   ر :  ینظ   ر  )٢(
)١/٢٢٠ .(  

ون سباه لل شافعي رحم ھ االله    ) ١/٣٣(، مغن ي المحت اج لل شربیني    )١/٦٥( البح ر المح یط     )٣(
  . ٦٦، ٦٤صبغیة المرتاد لشیخ الإسلام ابن تیمیة : وللاستزادة ینظر

 اب ن قدام  ة ف ي المغن  ي أن ل ھ خم  س علام ات، ث  لاث م شتركة ب  ین ال ذكر والأنث  ى        ذك ر   )٤(
خروج المني من القبل والإنبات وبلوغ خمس عشرة سنة، واثنتان تختص الأنثى  : وھي

  ).١٧٧-١٣/١٧٥(المغني : ینظر. بھا ، وھما الحیض والحمل
  ).١/٢٨٢(البحر المحیط :  ینظر  )٥(
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٤٥ 

 يحجـه   حجه: ما يدافع به الخصم ليظفر بالغلبة في المنازعة، يقال        : الحجة في اللغة   -
أي غلبه على حجته، والجمع حجاج وحجج، والمحاجة أن يطلب كـل واحـد أن               : حجاً  

  . )١(يرد الآخر عن حجته
  : الحجة في الاصطلاح -

يراد ا هنا معنى لا يخرج عن المعنى اللغوي، وهو ما يدفع به الخصم، ولـذا فيكـون       
 ليدفع عن نفسه الملامة جراء تقصيره بجهلـه في        ا في هذه القاعدة ما يعتذر به الجاهل        المراد

  . أمور الشرع
  : المعنى الإجمالي للقاعدة: ثانياً

 بالمكلفين أن جعل الجهل عذراً فيما لا يمكنهم علمه، فلا إثم علـيهم              من رحمة االله    
حينئذ بذلك الجهل، وحتى لا يكون الاعتذار بالجهل حجة لكل مقصر عن طلـب الحـق                

ت هذه القاعدة، لتكون بمثابة الحد الفاصل بين ما يعذر به من الجهل وبـين         والعمل به، جاء  
راً، وذلـك كـأن يـدعي    عذما لا يعذر به، فإذا كان مما يمكن دفعه وإزالته فإنه لا يكون       

المسلم الذي يعيش في دار الإسلام جهل شيءٍ معلومٍ من الدين بالضرورة، وفي هـذا قـال                 
العلم علمان، علم عامة لا يسع بالغاً غير مغلـوب علـى       : (–   رحمه االله  –الإمام الشافعي   

عقله جهله، مثل الصلوات الخمس وأن الله على الناس صوم شهر رمضان، وحج البيـت إذا            
استطاعوه، وزكاة أموالهم، وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر، ومـا كـان في               

يعطوه من أنفسهم وأموالهم وأن يكفوا عمـا        معنى هذا مما كلف العباد أن يعقلوه ويعملوه و        
 وموجـوداً عامـاً     ،حرم عليهم منه، وهذا الصنف كله من العلم موجود نصاً في كتاب االله            

 ولا  عند أهل الإسلام ينقله عوامهم عمن مضى من عوامهم يحكـون عـن رسـول االله                 
لغلط مـن الخـبر     يتنازعون في حكايته، ولا وجوبه عليهم، وهذا العلم الذي لا يمكن فيه ا            

  . )٢()والتأويل، ولا يجوز فيه التنازع
                 ،وأما إذا كان جهل المكلف مما لم يمكنه دفعه وإزالته، فإنه يكون عذراً لـه حينئـذ

                                       
، )٢/٤٨٢) (حج ج (، المحكم والمحیط الأعظم لابن س یده  )٣/١٠) (حجج(العین :  ینظر   )١(

   . ١٠٨-١٠٧ص) حج(المفردات في غریب القرآن 
   . ٢٤٥ الرسالة ص  )٢(
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٤٦ 

وذلك كالجهل بالمسائل التي هي من شأن الخاصة دون العامة، وهذا هو النوع الثـاني مـن               
ما ينوب العباد من فروع الفرائض،       : "– رحمه االله    –العلم الذي يقول عنه الإمام الشافعي       

وما يختص به من الأحكام وغيرها، مما ليس فيه نص كتاب، ولا في أكثره نص سـنة، وإن                  
الخاصة لا أخبار العامة، وما كان منه يحتمـل          كانت في شيء منه سنة، فإنما هي من أخبار        

. )١("تبلغهـا العامـة   وهذه درجة من العلم ليست      إلى أن قال    ... التأويل، ويستدرك قياساً  
كذلك من الجهل الذي يعتبر عذراً إذا لم يكن بتساهل أو تقصير مـن المكلـف ، الجهـل               

، وجهل المسلم الذي يعي في دار الحرب بالأحكـام الـشرعية ، وجهـل    )٢(بالحال والواقع 
قال شيخ الإسـلام   . )٣(حديث العهد بالإسلام أيضاً عذر له إذا خفيت عليه بعض الأحكام   

شروط بعلمه بالتحريم، أو بتمكنه     ملحوق الوعيد لمن فعل المحرم       : (– رحمه االله    –تيمية  ابن  
من العلم بالتحريم، فإن من نشأ ببادية أو كن حديث العهد بالإسلام وفعـل شـيئاً مـن                  

 ـ المحرمات غير عالم بتحريمها لم يـأثم، ولم يحـد، وإن لم       ستند في اسـتحلاله إلى دليـل   ي
  .)٤()شرعي

ببادية بعيدة تخفى فيها الأحكام الشرعية فهو معذور، وكذا من نشأ في بيئة             فمن نشأ   
على معرفة الدين الصحيح الذي جاء في الكتاب والـسنة          يغلب عليها البدعة، ولا قدرة له       

ولا يجد سوى علماء الابتداع والضلال، فلا يعرف دينه إلا من خلالهم، لإحـسانه الظـن                
 العلم لكنه لم يتق االله فيه، فيـسكت عـن كـثير مـن               م، أو يجد بعض من ينتسب إلى      

المخالفات الشرعية ، هذا إذا لم يفت بفتاوى تحلل ما حرم االله كالربا والاخـتلاط، وهـذا          
نتسب إلى الإسلام اليوم والتي تكون أحكـام االله في أغلبـها            تهو حال كثير من الديار التي       

                                       
   . ٢٤٦-٢٤٥ الرسالة ص  )١(
أن الأول كم ن  :  من الأمثلة التي تب ین الف رق ب ین جاھ ل الح ال أو الواق ع وجاھ ل الحك م            )٢(

امرأة معتقداً أنھا زوجت ھ أو أمت ھ ث م تب ین أنھ ا أجنبی ة         یجھل العین المحرمة، فیقع على      
عن  ھ، أم  ا الث  اني أي جاھ  ل الحك  م كم  ن یعتق  د ح  ل وطء الأجان  ب لكون  ھ ح  دیث عھ  د       

  ). ٤/٣١٤(حاشیة الدسوقي : بالإسلام وھو من بلاد بعیدة عن الإسلام، ینظر
ھب ، المجم   وع الم   ذھب ف   ي قواع   د الم   ذ    ٣٤٥-٣٣٨/أص   ول الب   زدوي ص :  ینظ   ر  )٣(

   . ٣٥٨، ٣٥٧، الأشباه والنظائر للسیوطي ص)٢/١٥(، المنثور )١/٣٩٤(
  ). ٢٠/٢٥٢( مجموع الفتاوى   )٤(
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٤٧ 

 فيها ، على أهل العلم المخلـصين ومحاربـة          غائبة اللهم إلا بقايا من العبادات، مع التضييق       
  .)١(جهودهم في الإصلاح والتغيير

لكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار أيضاً أن االله قد هيأ في هذا العصر من وسائل العلـم                  
 وأصبحت دائرة الاعتذار بالجهل اليـوم       ،)٢(ونشره والحصول عليه ما لم يكن في عصر قبله        

ني هـذا   ع، ولا ي  )٣(يق مما كانت عليه في عصور سبقت       أض – في كثير من أرجاء الأرض       –
خلو زماننا من جهل يعذر صاحبه إذ القاعدة إمكان الدفع، فمن لم يمكنه أن يزيلـه فإنـه                  

  . يعذر، ومن أمكنه فلا
  
  : أدلة القاعدة: ثالثاً

  : الاستدلال لهذه القاعدة تكون على شقين
  : دفعه يكون عذراً الأدلة على أن الجهل الذي لا يمكن: الشق الأول

  : ولذلك أدلة من القرآن والسنة
  :  من القرآن –أ 

                                       
-٢٤٩الجھل بمسائل الاعتقاد وحكمھ لعبدالرزاق بن طاھر ب ن أحم د مع اش ص      :  ینظر   )١(

 ولم أجد من نص على ھذا العذر قبلھ، وأصل كتابھ رسالة ماجستیر تقدم بھ ا إل ى    ٢٩١
عقی دة والم ذاھب المعاص رة بكلی ة أص ول ال دین بجامع ة الإم ام محم د ب ن س عود                 قسم ال 

ھـ وكانت بإشراف الشیخ عبدالرحمن بن ناصر الب راك  ١٤١٦الإسلامیة بالریاض عام  
  . حفظھ االله

 – الإنترن ت  – وذلك حینما ھدى الخلق إلى التقنیة الحدیثة المتمثلة في الشبكة العنكبوتیة    )٢(
عی د وس ھلت الع سیر، وغیرھ ا م ن الوس ائل إذ كث رت المط ابع فانت شرت              التي قربت الب  

الكت  ب والمكتب   ات، وك   ذلك وج   دت الأش  رطة بجمی   ع أش   كالھا المرئی   ة والم   سموعة،   
المدمجة والمضغوطة والإذاعات والقنوات الفضائیة، والت ي یمك ن أن تعتب ر م ن مناف ذ       

  . منھا إلا ما ندر تبلیغ دین االله للقاصي والداني حیث لا یكاد یخلو بیت 
 وبالرغم من الكم الھائل من تقنیات التعلیم التي وجدت في ھذا العصر، إلا أن حال كثیر    )٣(

من شباب الأمة یندى لھ الجبین، حیث نجد لدیھم الثقافة الواسعة فیما لا ینفعھم في أمور 
 م ن المغن ین   دینھم ولا دنیاھم، فتراھم یعرفون ال سیر الذاتی ة للریاض یین وأھ ل الفج ور         

 أم  وراً ھ  ي ف  رض ع  ین عل  یھم، وأحیان  اً تك  ون م  ن عب  اداتھم   یجھل  ونوالممثل  ین بینم  ا 
  !الیومیة، ثم ھم یحتجون بالجھل
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٤٨ 

̈    ©  ª  »  ¬] :  يمكن أن يستدل بقوله تعالى– ١  § Z)١(.  
  : وجه الدلالة

  .)٢(أن االله نفى أن يكلف النفس إلا بما في قدرا ووسعها وطاقتها
دخوله في عموم هـذه     ليس في الوسع تجنبه، فهو منفي ل      والجهل الذي لا يمكن دفعه،      

  .الآية 
D  C  B  ] :  يمكن أن يستدل بقوله تعالى عن الربـا        – ٢   A  @   ?  >  =

H   G  F  EIN  M   L    K  J  O  R    Q  P   Z)٣(.  
  : وجه الدلالة

أن هذه الآية بينت أن المكلف لا يؤاخذ بما تقدم من الربا إذا فعله قبل أن تترل آيـة                   
، فكذلك ما عداه من المحرمات إذا ارتكبها جاهلاً ا          )٤( يبلغه التحريم  تحريم الربا، أو قبل أن    

  .جهلاً بلا تقصير منه أو تفريط
ــالى– ٣ ــه تع W  ] :  قول   V  U   T  S    R  Q  P   O   N

XYZ)5] : ، وقوله تعالى  )٥   4   3  26  Z)وقوله )٦ ، : [     ¾  ½  ¼        »  º
  ¿Z)٧( .   

  : وجه الدلالة
ه وتعالى في هذه الآيات أنه لا يعذب أحداً على ترك الإيمان حتى يبلغه مـا                بين سبحان 

جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، لذا فمن علم أن محمداً رسول االله فآمن بذلك ولم                

                                       
  . في سورة البقرة) ٢٨٦( جزء من الآیة رقم   )١(
، ) ٣/٢٧٧(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١/٣٤٦(زاد المسیر لابن الجوزي :  ینظر  )٢(

  ).١/٦٤(ین لجلال الدین المحلي وجلال الدین السیوطي تفسیر الجلال
  .في سورة البقرة) ٢٧٥( جزء من الآیة رقم   )٣(
  ). ١/٢٩٦(فتح القدیر :  ینظر  )٤(
  .في سورة النساء) ١٦٥( جزء من الآیة رقم   )٥(
  .في سورة الأنعام) ١٩( جزء من الآیة رقم   )٦(
  .سراءفي سورة الإ) ٥( جزء من الآیة رقم   )٧(
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٤٩ 

يعلم كثيراً ما جاء به، لم يعذبه على ما لم يبلغه ؛ لأنه إذا كان لا يعذب أحداً علـى تـرك              
  . )١( لا يعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلاغ أولى وأحرىهنإلاغ؛ فالإيمان إلا بعد الب

  :  من السنة –ب 
 إلى بعثنـا رسـول االله   :  قـال  يمكن أن يستدل بما ورد عن أسامة بن زيد  – ١

 فصبحنا القوم فهزمناهم ، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجـلاً منـهم، فلمـا                )٢(الحُرقة
، فكف الأنصاري عنه، فطعنته برمحي حتى قتلته، فلما قدمنا بلـغ            غشيناه قال لا إله إلا االله     

كـان متعـوذاً، فمـا زال       : يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا االله قلت          : ( فقال النبي  
  .)٣()يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم

 الرجـل لـيس      كان جاهلاً معتقداً باجتهاده أن إسـلام       أن أسامة   : وجه الدلالة 
 دية ولا قوداً ولا كفارة، لكنـه لامـه   بصحيح، فعذر لجهله هذا إذ لم يوجب عليه النبي       

  .)٤(إبلاغاً في الموعظة حتى لا يقدم أحد على قتل من تلفظ بكلمة التوحيد
 خالد  بعث النبي   :  يمكن أن يستدل بما ورد عن ابن عمر رضي االله عنهما قال            – ٢

    ذفدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولـوا أسـلمنا فجعلـوا             )٥(يمةبن الوليد إلى بني ج ،
 صبأنا صبأنا فجعل خالد يقتل منهم، ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره، حـتى              :يقولون

واالله لا أقتل أسيري، ولا يقتل      : إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، فقلت           
اللـهم  (:  يديه فقالفذكرناه، فرفع النبي  لى النبي  رجل من أصحابي أسيره حتى قدمنا ع      

                                       
  ).٤٢-٢٢/٤١(مجموع الفتاوى :  ینظر  )١(
بضم المھملة والراء ث م ق اف وھ م بط ن م ن جھین ة، س موا ب ذلك لوقع ة كان ت             :  الحرقة     )٢(

بینھم وبین بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبیان فأحرقوھم بالسھام لكثرة من قتلوا منھم       
  ).١٤/١٧٥(فتح الباري : ینظر. 

 ب  اب بع  ث النب  ي أس  امة ب  ن زی  د إل  ى  – ٤٦ كت  اب المغ  ازي، – ٦٤( أخرج  ھ البخ  اري   )٣(
 كت  اب الإیم  ان ،  – ١(، وم  سلم )٧٢٣، ٧٢٢ص] ٤٢٦٩[الحرق  ات م  ن جھین  ة ب  رقم  

  ).٥٦ص] ٩٦[، باب تحریم قتل الكافر بعد أن قال لا إلھ إلا االله برقم ٤١
، )١٩/٢٠٩(، )٣/٢٨٤: (، مجم      وع الفت      اوى  )١٤/١٧٧(ف      تح الب      اري  :  ینظ      ر  )٤(

)٢٢/١٤) (٢٠/٢٥٤.(  
 بفتح الجیم وكسر المعجمة ثم تحتانیة ساكنة ھم بنو جذیمة بن عام بن عبدمناة بن كنانة،          )٥(

كانوا بأسفل مكة من ناحیة یلملم، أرسل لھم النبي خالداً ف ي ث لاث وخم سین رج لاً بع د               
  ).٨/٣٨١(فتح الباري : ینظر. فتح مكة 
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٥٠ 

  .)١()إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين
  :وجه الدلالة

، فلم يقد منه ولم يتبرأ منه أيـضاً     كونه مجتهداً   ل لم يعاقب خالداً على جهله       أن النبي   
 ذلـك عـن    غير خالد بعدولینزج ر وإنما تبرأ من فعله، حتى لا يعتقد أحد أنه كان بإذنه           

  .)٢(مثل فعله
 سئل عن رجل أحرم بالعمرة وعليه جبـة،          يمكن أن يستدل بما ورد أن النبي         – ٣

اغسل الطيب الذي بك ثلاث مـرات  : (وهو متضمخ بالطيب فلما نزل عليه الوحي قال له      
  . )٣()وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك

  : وجه الدلالة
  .)٤(السائل فلم يوجب كفارة لأنه كان جاهلاً جهلاً يعذر بهذر هذا  عأن النبي 

 راوية خمر فقـال رسـول        يمكن أن يستدل بما ورد أن رجلاً أهدى إلى النبي            – ٤
 بم  لا ، فسار إنساناً فقـال رسـول االله          : هل علمت أن االله تعالى قد حرمها،؟ قال       (: االله

ففـتح المـزادة حـتى    ) رم شرا حرم بيعهاإن الذي ح: (ساررته؟ فقال أمرته ببيعها، فقال   
  . )٥()ذهب ما فيها

  : وجه الدلالة
ربما كان ليعرف حاله، فـإن      ) هل علمت أن االله حرمها    : ( للرجل   أن سؤال النبي    

كان عالماً بتحريمها ، أنكر عليه هديتها وإمساكها وحملها وعزره على ذلك فلما أخبره أنـه          
الحادثة من تحريم الخمر إذ لم يشتهر ذلـك بعـد، وفي         كان جاهلاً بذلك عذره لقرب هذه       

                                       
 باب بعث النبي خالد بن الولید إلى بني – ٥٩ –زي  كتاب المغا– ٦٤( أخرجھ البخاري   )١(

  ).٧٣٥-٧٣٤ص] ٤٣٣٩[جذیمة برقم 
، نی ل الأوط ار لل شوكاني    )١٥/٩٤(، عمدة القاري للعین ي   )١٥/٩٠(فتح الباري   :  ینظر   )٢(

)٨/١١.(  
 باب غسل الخلوق ثلاث م رات م ن الثی اب    – ١٧ كتاب الحج، – ٢٥( أخرجھ البخاري     )٣(

  ).٢٤٩ص] ١٥٣٦[برقم 
  ). ٥/٦٩(، نیل الأوطار )٩/١٥٢(، عمدة القاري )٤/١٧٤(فتح الباري :  ینظر  )٤(
] ١٥٧٩[ ب  اب تح  ریم یب  ع الخم  ر ب  رقم    – ١٢ كت  اب الم  ساقاة،  – ٢٢( أخرج  ھ م  سلم    )٥(

  ).٦٨٩ص
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ف مـن أمكنـه العلـم ولم        من لم يعلم ، بخلا    ن  هذا الحديث دليل على أن الإثم مرفوع ع       
  .)١(، فإنه مؤاخذيتعلم

 ، قال مـا      لما قدم من الشام سجد للنبي         يمكن أن يستدل بما ورد أن معاذاً         – ٥
هم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفـسي        أتيت الشام فوافيت  : هذا يا معاذ قال   

لا تفعلوا ، فإني لو كنت آمراً أحداً أن يـسجد            : (أن نفعل ذلك بك، فقال رسول االله        
لغير االله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق رـا                 

  ). )٣( لم تمنعه)٢(حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قَتب
  : وجه الدلالة

 لم  ن الـنبي    إفي هذا الحديث دليل على أن من سجد جاهلاً لغير االله لم يكفر ، إذ                
يكفر معاذاً بذلك، فصار معذوراً لجهله؛ لأن هذه المسألة قد تخفـى علـى النـاس في أول            

  .)٤(الأمر
 بـشجرة    لما خـرج إلى خيـبر مـر         يمكن أن يستدل بما ورد أن رسول االله          – ٦

كما لهـم    )٥(يا رسول االله اجعل لنا ذات أنواط      : للمشركين يعلقون عليها أسلحتهم فقالوا    
سبحان االله، هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهـة،               : ذات أنواط، فقال    

                                       
  ). ٦/٤(، شرح النووي على صحیح مسلم )٤/١٤٥(التمھید لابن عبدالبر :  ینظر  )١(
قتاب ما یوضع على ظھور بعیر، وھو رحل صغیر على قدر السنام، والأإكاف ال:  القتب  )٢(

الإبل من أداة أحمالھا، ومعناه الح ث للن ساء عل ى مطاوع ة أزواجھ ن، وأن ھ لا ی سعھن               
، تف سیر  )٤/١١(النھای ة ف ي غری ب الأث ر     : ینظر. الامتناع في ھذه الحالة فكیف بغیره   

  ). ١/٦٦٠(، لسان العرب ٥٤غریب ما في الصحیحین ص
] ١٨٥٣[ باب حق الزوج عل ى الم رأة ب رقم    – ٤ كتاب النكاح،    – ٩( أخرجھ ابن ماجھ       )٣(

كتاب النك اح ب اب معاش رة ال زوجین ، ذك ر      (وابن حبان في صحیحھ  ). ٢٦٦-٢٦٥ص
اس  تحباب الاجتھ  اد للم  رأة ف  ي حق  وق زوجھ  ا بت  رك الامتن  اع علی  ھ فیم  ا أح  ب ب  رقم         

كتاب القسم والنشوز باب ما ج اء ف ي   (الكبرى والبیھقي في السنن    ) ٩/٤٧٩] (٤١٧١[
وح  سن الألب  اني إس  ناده ف  ي إرواء الغلی  ل  ) ٧/٢٩٢] (١٤٤٨٨[بی  ان حق  ھ علیھ  ا ب  رقم 

)٧/٥٦.(  
  ).٦/٣٣٧(نیل الأوطار :  ینظر  )٤(
. ش  جرة عظیم  ة ك ان الم  شركون یعلق  ون بھ ا أس  لحتھم وتعب  د م  ن دون االله   :  ذات أن واط   )٥(

  ).٥/١٢٧(، النھایة في غریب الأثر ) ١/٤٢٨ (الفائق للزمخشري: ینظر
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٥٢ 

  .)١(...)والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم
  : وجه الدلالة

 لم واط كقول اجعل لنا إلهـاً في الـشرك لكـن الـنبي        أن قولهم اجعل لنا ذات أن     
يكفرهم بطلبهم هذا لأم قد جهلوا جهلاً يعذرون فيه حيث كانوا حدثاء عهد بكفر ولو                

  . )٢(فعلوه بعدما بين لهم لكفروا
  : على أن الجهل الذي يمكن دفعه لا يكون عذراًالأدلة: الشق الثاني

  :  والقياس والمعقول والأثرولذلك أدلة من القرآن والسنة
  : من القرآن – أ
U  T  S   R  Q  P  O  N  ]  :  يمكن أن يستدل بقوله تعالى– ١

X   W   VY  Z)٣(.  
بين سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه قد بعث الرسل لئلا يبقـى لمعتـذر       : وجه الدلالة 

ه ئلنص باسـتثنا  ، ومن العذر عموم الجهل فهو منفي لدخوله في الآية ، إلا ما ورد ا              )٤(عذر
  .منه، واعتباره عذراً، وهو ما لا يمكن للعبد دفعه

  : من السنة –ب 
  .)٥()العلم فريضة على كل مسلم طلب : ( يمكن أن يستدل بقوله – ١

                                       
 باب ما جاء لتركبن سنن من ك ن ق بلكم ب رقم    – ١٨ كتاب الفتن، -٣١( أخرجھ الترمذي      )١(

وق  ال ھ  ذا ح  دیث ح  سن ص  حیح، وص  ححھ الألب  اني ف  ي تحقیق  ھ       ) ٥٠١ص] ٢١٨٠[
  ).٣/١٤٨٩(لمشكاة المصابیح 

عبدالوھاب مع تعلیقات الشیخ عب دالعزیز  كشف الشبھات لشیخ الإسلام محمد بن    :  ینظر   )٢(
  .٦٦ العذر بالجھل لشریف محمد فؤاد ھزاع ص١٢٠العبداللطیف ص

  .في سورة النساء) ١٦٥( جزء من الآیة رقم   )٣(
تفسیر القرآن العظیم لابن كثی ر  ) ٤/٣٦٩(جامع البیان في تأویل القرآن للطبري     :  ینظر   )٤(

  ).١/٥٣٨(، فتح القدیر للشوكاني )١/٥٥٧(
 ب اب ف ضل العلم اء والح ث عل ى طل ب العل م        – ١٧( أخرجھ ابن ماجھ في مقدم ة س ننھ           )٥(

، والطبران  ي ف  ي المعج  م الكبی  ر م  ن م  سند عب  داالله ب  ن م  سعود      )٣٤ص] ٢٢٤[ب  رقم 
ص  حیح الترغی  ب والترھی  ب   : وص  ححھ الألب  اني ینظ  ر  ) ١٠٤٣٩(ب  رقم ) ١٠/١٩٥(
  ). ١/٤٤(، صحیح سنن ابن ماجھ )١/١٧(
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٥٣ 

  : وجه الدلالة
، ارك الفرض لغير عذر يعتبر عاصياً      جعل طلب العلم فريضة، ومعلوم أن ت       أن النبي   

  . ولم يرفعه فقد ترك فريضة وهو عاص بذلك الجهلفالجاهل إذا أمكنه رفع الجهل
والمراد بالعلم في الحديث علم الحال، وهو علم ما كلف االله به عبده في الحال الـذي                 
هو فيه فإذا أسلم الرجل أو بلغ الصبي وجب عليه أن يتعلم الوضوء والـصلاة، وإن أراد أن            

ها وما يحرم، وإن لزمـه فريـضة        يبيع أو يتاجر وجب عليه تعلم أحكام البيوع وما يحل من          
عليه أن يتعلم أعمال الحج ، وإن أراد أن يؤدي شهادة وجب عليه أن يـتعلم                الحج وجب   

  .)١(شروط التحمل والأداء فكل حالة يتصف ا فرض عليه أن يتعلم حكم االله فيها
الحال فإنه يكون قد ترك فريضة ، ومن ترك الفريضة لغير عذر فهـو               فمن جهل بعلم  

، فالجاهل الذي يمكنه رفع الجهل عن نفسه عاص ذا الجهل، والمعـصية لا تكـون                عاصٍ
  . عذراً وحجة 

 خرج في سفر فأصابه حجـر     يمكن أن يستدل بما ورد أن رجلاً في عهد النبي            – ٢
في رأسه فشجه ، ثم احتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجـد                   

 ، وأخبر بـذلك     ، فلما قدموا على النبي       فاغتسل فمات  ءى الما لك رخصة وأنت تقدر عل    
  .)٢()قتلوه قتلهم االله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال: (قال

  : وجه الدلالة
  :الاستدلال ذا الحديث يكون من وجهين

ى فاعلـه   عل قد دعا عليهم لما أفتوا بغير علم وما دعا النبي   أن النبي   : الوجه الأول 
، وإفتاؤهم بغير علم يعتبر جهلاً منهم، لكنهم لم يعذروا شرعاً ـذا الجهـل،               )٣(فهو حرام 

                                       
  . ٦٦الكسب لمحمد بن الحسن ص:  ینظر  )١(
، ٦١ص] ٣٣٦[ ب اب المج دور یت یمم ب رقم     – ١٢٥كت اب الطھ ارة ،      ( أخرجھ أبو داود       )٢(

 باب المجروح تصیبھ الجناب ة فیخ اف عل ى    -٩٣ كتاب الطھارة وسننھا، ١(وابن ماجھ   
والبیھق   ي ف   ي ال   سنن ال   صغرى ب   اب الت   یمم  ) ٨١ص] ٥٧٢[نف   سھ إن اغت   سل ب   رقم 

والدارقطني في سننھ باب جواز التیمم لصاحب الج راح         ) ٢٤٠(برقم  ) ١٨٨-١/١٨٧(
: ، وص ححھ الألب اني ینظ  ر  ] ٣[ب رقم  ) ١/١٨٩(م ع اس تعمال الم اء وتع صیب الج  رح     

  ).٢/٨٠٥(صحیح الجامع الصغیر وزیاداتھ 
  ).٢/٢١٢ (أعلام الموقعین:  ینظر  )٣(



 القواعد والضوابط الفقهية   الجهل: الفصل الأول

 

٥٤ 

 إلا على من فرط وجهل جهـلاً يمكنـه           قد دعا عليهم، ولا يمكن أن يدعو         لأن النبي   
  .دفعه

أن يكـون العلـم      )ألا سألوا إذ لم يعلموا     : (أنه يلزم من قول النبي      : الوجه الثاني 
 إلى ما لا فائدة منه ، لأنه لا ينطق عـن            وراً في حقهم، إذ لا يمكن أن يرشدهم النبي          مقد

  .الهوى، وإذا كان العلم مقدوراً في حقهم فإم ليسوا بمعذورين على ذلك الجهل
  : من الأثر–ج 

 شرب الخمر في عهد عمـر بـن          )١(يمكن أن يستدل بما ورد أن قدامة بن مظعون        
يـا  : اً له على البحرين، وقال له عمر بعد ما شهد على قدامة الشهود     وكان والي  الخطاب  

لم؟ :  فقال عمـر   تجلدونيلو شربت كما يقولون ما كان لكم أن         : قدامة إني جالدك، فقال   
^  _  `  ] : قال االله تعالى: فقال قدامة    ]  \  [    Z  Y   X  W  V

  d   c   b   aZ)اتقيت اجتنبت ما    إنك إذا    أخطأت التأويل :  فقال عمر  )٢
  . )٣(حرم االله عليك، ثم جلده

  : وجه الدلالة
 كان من باب الجهل بالحكم الـصحيح، ولم يعـف عـن جهلـه      أن تأول قدامة    

واعتذاره بالتأويل فأقيم عليه الحد لأنه في بيئة لا يمكن أن يخفى عليه مثل هذا الحكم، إذ إن                  

                                       
ة الجمح ي القرش ي، یكن ى أب ا عم رو      قدامة بن مظعون بن حبیب بن وھب بن حذاف    :  ھو   )١(

وھ  و خ  ال أم الم  ؤمنین حف  صة وأخیھ  ا عب  داالله ب  ن عم  ر، وزوج عمتھم  ا ص  فیة بن  ت     
، عزل ھ  الخطاب ھ اجر الھج رتین وش ھد ب دراً وأح داً والم شاھد كلھ ا م ع رس ول االله           

 سنة ست وثلاثین للھج رة وك ان ل ھ م ن العم ر      عمر بعد شربھ للخمر متأولاً، توفي      
، الثق  ات لاب  ن حب  ان )٣/٤٠١(الطبق  ات الكب  رى لاب  ن س  عد  : ون س  نة ینظ  رثم  ان وس  ت

  ).٥/٣٢٣(، الإصابة )١٦٢-١/١٦١(، سیر أعلام النبلاء )٣/٣٤٣(
  . في سورة المائدة ) ٩٣( جزء من الآیة رقم   )٢(
-٩/٢٤٠ ( أخرجھ عبدالرزاق في مصنفھ كتاب الأش ربة، ب اب م ن ح دّ م ن أص حاب النب ي                  )٣(

، والن سائي ف ي ال سنن الكب رى كت اب الح د ف ي الخم ر ب اب ح د الخم ر             )١٧٠٧٦ (برقم) ٢٤٣
، والبیھقي في السنن الكبرى كتاب الأشربة والحد فیھا باب من وجد  )٥٢٨٩(برقم  ) ٣/٢٥٣(

، ق ال اب ن حج ر بع د أن ذك ر ھ ذه       )١٧٢٩٣(ب رقم  ) ٨/٣١٥ (اًمنھ ریح شراب أو لقي س كران    
  ).١٥/٤٠ (فتح الباري) وسندھا صحیح: (القصة
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٥٥ 

  . )١(ذر في اعتقاد إباحتهالخمر، فلم يبق لأحد عالسنة قد استفاضت بتحريم 
وكذا كل من جهل شيئاً من الأمور المستفيضة، مما ليس لمثله أن يجهله فإنه لا يعـذر                 

  . بجهله ويؤاخذ به 
  : من القياس– د

بالقياس على المتيمم مع وجود الماء وعدم العجز عـن اسـتعماله في              يمكن أن يستدل  
  . عدم العذر

 إذا تيمم ولم يتوضأ والماء موجـود لكنـه تـرك            كما أن المتيمم في العمران    : وبيانه
البحث عنه وطلبه فإنه لا يعذر، فكذلك الجاهل إذا استطاع العلم لكنه ترك البحث عنـه                 

  .)٢(وطلبه فإنه لا يعذر
  :  من المعقول– هـ

وذلك بأنه لو كان الجهل حجة لكل جاهل وعذراً دائماً ؛ لكان أيسر مـن العلـم                 
دة التكليف، مما يزهد أكثر الناس في العلم المأمور بـه شـرعاً،             عاقبة إذ فيه خلاص من عه     

وهذا يؤدي إلى مفاسد كبيرة أهمها ترك العمل بالواجبات وارتكـاب المحرمـات وتعطيـل     
  .حدود االله بدعوى الجهل وهذه من أعظم المفاسد التي شرع الإسلام لدفعها

لكان الجهل خـيراً مـن      لو عذر الجاهل لأجل جهله       : (– رحمه االله    –الشافعي   قال
 التعنيف، فلا حجـة   بالعلم، إذ كان يحط به عن العبد أعباء التكليف ويريح قلبه من ضرو            

  .)٣()للعبد في جهله للحكم بعد البلاغ والتمكين
  

  : فروع فقهية تندرج تحت القاعدة: رابعاً
عهد إذا تكلم في الصلاة جاهلاً بتحريم الكلام في الصلاة لم تبطل إذا كان قريب                §

  .)٤(علمتبالإسلام، فإن طال عهده به بطلت لتقصيره بترك ال

                                       
  ). ٦/١١٨(، كشاف القناع للبھوتي )٤٩٨-١٢/٤٩٧(المغني :  ینظر  )١(
   . ٣٤٥أصول البزدوي ص:  ینظر  )٢(
  ). ١/٢٧٢( الزركشي في المنثور – رحمھ االله – نقل ھذا القول عن الإمام الشافعي   )٣(
  ).٢/٢٧٨(، القواعد للحصني )١/٣٩٥(المجموع المذھب في قواعد المذھب :  ینظر  )٤(
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٥٦ 

وم جاهلاً بكونه مفطراً حيث يعذر بذلك الجهل        صإذا أتى بشيء من مفسدات ال      §
إما لقرب عهده بالإسلام، أو لكونه نشأ ببادية بعيدة يخفى عليه مثلـها فإنـه لا                

 . )١(يبطل صومه بذلك
ه لعدم علمه بأن له الرد بالعيب فيقبل قولـه إن           إذا اشترى شيئاً معيباً ثم تأخر برد       §

 . )٢(قرب عهده بالإسلام أو نشأ ببادية
إذا أخر الشفيع الأخذ بالشفعة، وادعى الجهل بثبوت ذلك له فيقبل قوله إن كان               §

قريب عهد بالإسلام أو نشأ في برية لا يعرفون الأحكام، وإن قـال لم أعلـم أن                
 . )٣(لك مما يخفى على العوامذلك على الفور فيقبل قوله لأن ذ

إذا شرب خمراً ظنها خلاً أو أكل طعاماً نجساً حسبه طاهراً مباحاً أو تزوج أختـه            §
 .)٤(فظنها أجنبية بلا تساهل أو تفريط فهو معذور

ه ببادية بعيـدة    ئإذا جهل تحريم الزنا وكان يحتمل أن يجهله لقرب إسلامه أو نشو            §
كون صادقاً، وإن كان مما لا يخفى عليه ذلـك          يقبل قوله ولا يحد لأنه يجوز أن ي       

كالمسلم الناشئ بين المسلمين وادعى جهل تحريم ذلك لم يقبل منه لأن تحريم الزنا              
 .)٥(لا يخفى على من هو كذلك

من أراد نفي ولد عنه علم بولادته، لكنه كان يجهل أن له نفيه، أو علـم أن لـه                    §
يقبل قوله إن كان من عامة النـاس        نفيه لكنه جهل أنه يكون على الفور فيعذر و        

 .)٦(لأن ذلك مما يخفى على العوام

                                       
  ).٢/٢٨٨(، القواعد للحصني )١/٣٩٥(المجموع المذھب في قواعد المذھب :  ینظر  )١(
، القواع  د )١/٢٧١(، المنث  ور )١/٣٩٨(المجم  وع الم  ذھب ف  ي قواع  د الم  ذھب  :  ینظ  ر  )٢(

  ).٢/٢٩٢(للحصني 
  . المراجع السابقة:  ینظر  )٣(
  ).٤/١٤٠٩(الفروق :  ینظر  )٤(
، مطالب أول ي النھ ى لم صطفى ال سیوطي الرحیب اني      )٤/٣١٤(سوقي  حاشیة الد :  ینظر   )٥(

)٦/١٨٥.(  
  ). ١١/١٦٣(المغني :  ینظر  )٦(
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 ـ ثم صلت فإا لا – )١(إذا توضأت المسلمة وفي أظافرها، ما يسمى بالمناكير    §  ذرتع
ذا الجهل لأن تحريم الوضوء بالمناكير مشهور في بلاد المسلمين ولا يخفى علـى              

 . )٢(عوامهم غالباً
 في سوق الأسهم تصنيف الشركات الـتي يتعامـل          إذا جهل المسلم الذي يتاجر     §

فإنه لا يعذر ذا الجهل إذا تعامـل    . معها من حيث كوا ربوية أم نقية أم مختلطة        
لأهـل  وفتاوى  بالحرام فيها لأن العلم بتصنيف هذه الشركات موجود في بيانات           

  . العلم على شبكة الإنترنت وفي غيرها من المواضع 
  



                                       
من أدوات الزینة التي تستعملھا النساء في ھذا العصر ، توضع على الأظافر، :  المناكیر  )١(

وھي عبارة عن طلاء لھ جرم، وتكون طبق ة عازل ة، ف إذا وض عت عل ى الأظف ر فإنھ ا               
  . وصول الماء إلیھتمنع

   . ٢٢١فتاوى أركان الإسلام لمحمد بن صالح العثیمین ص:  ینظر  )٢(
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  : مفردات القاعدة: أولاً

  : المعدوم 
: فقدان الشيء وذهابه ، والمعدوم اسم مفعول فعله عـدم يقـال            : العدم في اللغة   -

  . )٢(عدمت فلاناً أعدمه عدماً أي فقدته، وعدم ماله أي فقده وذهب عنه
  .  لا يختلف عن المعنى اللغوي فهو بمعنى ما فُقد وذهب:العدم في الاصطلاح -

  
  : المعنى الإجمالي للقاعدة: ثانياً

تدل هذه القاعدة على أن ما جهل أمره، ولم يتوصل إلى حقيقتـه، فإنـه ينبغـي أن              
  .  المعدوم الذي لا وجود لهینزل منزلة

ي تعلـق بـه     وشرط هذه القاعدة أن يبذل المكلف جهده لمعرفة ذلك اهول الـذ           
  . )٣( فإن يئس من الوقوف عليه أو شق اعتباره فهو كالمعدوم في الشرع،الخطاب الشرعي

  : أدلة القاعدة: ثالثاً
  .لهذه القاعدة أدلة من القرآن والسنة وآثار الصحابة والمعقول

                                       
، )٣٢٦، ٣٢٤، ٣٢٣، ٢٦٧، ٢٩/٢٦٢) (٢٠/٥٧٨(، )١٤/٨١( مجم      وع الفت      اوى   )١(

)٣٥/٨٦(، )٣١/٣٥٦ .(  
اب ن رج ب ف ي قواع ده فق ال ف ي القاع دة          :        وممن ذكر ھ ذه القاع دة أی ضاً بألف اظ مقارب ة           

ه إذا یئس من ءینزل المجھول منزلة المعدوم ، وإن كان الأصل بقا"دسة بعد المائة   السا
، وابن سعدي في القواعد والأص ول الجامعی ة   )١/٢٧١(الوقوف علیھ، أو شق اعتباره   

إذا تع ذر معرف ة م ن ل ھ     : "والفروق والتقاسیم البدیعة النافعة فقال في القاعدة الع شرون        
  .٥٢ص"الحق جعل كالمعدوم

) عدم( ، لسان العرب )٢٣٠-٢/٢٢٩) (عدم(، مقاییس اللغة )٢/٥٦) عدم(العین :  ینظر  )٢(
)١٢/٣٩٢.(  

 وھذا الشرط م ستفاد م ن ص یاغة اب ن رج ب لھ ذه القاع دة وق د ذك رت ن صھ ف ي توثی ق                   )٣(
  .القاعدة آنفاً
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عموم النصوص الدالة على التيسير ورفـع الحـرج في الـشريعة             :  من القرآن  –أ  
̄   ] :  قوله تعالى  الإسلامية، ومنها    ®  ¬  «   ª  ©   ¨  §Z)وقولـه  )١  

̈    ©  ª  »  ¬] : تعالى  §®  Z)وقوله تعالى  )٢ ، : [  �   ~   }   |    {  z
¡ Z)وقوله تعالى)٣ ، : [   z   y  x  wZ)٤(.  

  : وجه الدلالة
ه، دلت الآيات دلالة بينة على التيسير على المكلفين ورفع الحرج عنهم فيما لا يطيقون             

ومن ذلك ما جهلوا أمره، ولم يتمكنوا من الوقوف على حقيقته، فإنه يجعل كالمعدوم تيسيراً               
  .)٥(على الأمة ورفعاً للحرج عنها

  :  من السنة–ب 
  .)٦()إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم : ( قوله – ١

  : وجه الدلالة
على المكلف معرفة حقيقتـه      ربط أوامره باستطاعتها، واهول الذي يشق        أن النبي   

  .أو يستحيل هو من هذا القبيل، فيجعل كالمعدوم لكونه خارجاً عن استطاعة المكلف
عـرف  افها سـنة، ثم     عر: (، فقال )٧( عن اللُقَطة   ما ورد أن رجلاً سأل النبي        – ٢

                                       
  . في سورة البقرة) ١٨٥( جزء من الآیة رقم   )١(
  .ة البقرةفي سور) ٢٨٦( جزء من الآیة   )٢(
  . في سورة الحج) ٧٨( جزء من الآیة   )٣(
  .في سورة التغابن)١٦( جزء من الآیة   )٤(
  ). ٢٩/٣٢٢(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٥(
 ب  اب الاقت  داء ب  سنن   – ٢ كت  اب الاعت  صام بالكت  اب وال  سنة،   – ٩٦( أخرج  ھ البخ  اري    )٦(

 ب اب  – ٧٣ الح ج،   كت اب – ١٥(وم سلم   ) ١٢٥٤ص] ٧٢٨٨[، برقم    ...رسول االله   
  ).٥٦٤ص] ١٣٣٧[فرض الحج مرة في العمر برقم 

بضم اللام وفتح القاف اسم للمال الملقوط أي الموجود، والالتقاط أن یعث ر عل ى         :  اللُقَطة   )٧(
الشيء من غیر قصد وطلب وقال بع ضھم ھ ي اس م للمِل تقط، وأم ا الم ال الملق وط فھ و              

النھای  ة ف  ي غریب  ة الح  دیث لاب  ن الأثی  ر   : ینظ  ر. ب  سكون الق  اف، والأول أكث  ر واص  ح 
اسم لما یؤخ ذ م ن م ال أو    : وفي الاصطلاح ) ٣٩٣-٧/٣٩٢(، لسان العرب   )٤/٢٦٤(

الإقن اع للحج اوي   : ینظ ر  . مختص ضائع وما في معن اه لغی ر حرب ي، یأخ ذه غی ر رب ھ         
)٣/٤١.(  
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  .)٣()، ثم استنفق ا، فإن جاء را فأدها إليه)٢(، وعفَاصها)١(هاءوِكَا
  : لالةوجه الد
ا صار صاحبها مجهولاً، فـدل       جعل اللقطة للملتقط بعد أن عرفها سنة، لمّ        أن النبي   

  . )٤(ذلك على أن اهول في الشرع كالمعدوم
  :  من الآثار–ج 
 اشترى جارية ، فالتمس صاحبها سـنة فلـم           ما ورد أن عبداالله بن مسعود        – ١

 اللهم عن فلان، فإن أتـى فـلان فلـي         :يجده وفُقد فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين، وقال      
  .)٥(هكذا فافعلوا باللقطة: وعلي، وقال

  : وجه الدلالة
 جعل صاحب المال الذي اشترى منه الجارية لما فقـده كالمعـدوم             ابن مسعود   أن  

وتصدق بالمال عنه، ونوى إن عاد يوماً من الدهر وطالبه بالثمن فعليه مثله للرجـل، وأمـا                 
  . الصدقة فهي له 

  . )٦(وهكذا في كل مجهول يتعذر معرفته فإنه يجعل كالمعدوم
 ما ورد أن رجلاً من الأنصار خرج يصلي مع قومه العشاء فسبته الجـن ففقـد              – ٢

 فقصت عليه القصة، فسأل عنه عمر قومه، فقـالوا          فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخطاب       

                                       
الح  دیث الخ  یط ال  ذي ت  شد ب  ھ ال  صرة والك  یس وغیرھم  ا، النھای  ة ف  ي غری  ب      :  الوك  اء  )١(

)٥/٢٢١ .(  
الوعاء الذي تكون فیھ النفقة من جلد أو خرقة أو غیر ذلك، النھایة في غری ب   :  العِفاص   )٢(

  ). ٣/٢٦٣(الحدیث 
 باب إذا جاء صاحب اللقطة بع د س نة ردھ ا    – ٩ كتاب اللقطة،  – ٤٥( أخرجھ البخاري      )٣(

للقطة، ب اب معرف ة   كتاب ا-٣١(ومسلم ) ٣٩٢ص] ٢٤٣٦[إلیھ لأنھا ودیعة عنده برقم     
  ).٧٦٣ص] ١٧٢٢[العفاص والوكاء وحكم ضالة الإبل والغنم برقم 

  ).٣٢٢، ٢٩/٢٦٢(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٤(
حك م المفق ود ف ي أھل ھ ومال ھ      ) ٢٢(كتاب الطلاق، ب اب    ) ٦٨( ذكره البخاري تعلیقاً في        )٥(

، واب  ن )١٠/١٣٩) (١٨٦٣١(، وأخرج ھ بنح  وه عب دالرزاق ف  ي م صنفھ ب  رقم    )٩٤٥(
، والطبران ي ف ي المعج م الكبی ر ب رقم      )٤/٤١٣) (٢١٦٣٠(أبي شیبة في مصنفھ ب رقم       

  ).١٠/٥٣٩(وقال ابن حجر في الفتح عن إسناده أنھ جید ) ١/٣٤٦) (٩٧٢١(
  ). ٣٢١، ٢٩/٢٦٢(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٦(
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       فلما مضت الأربع سنين أتته       ص أربع سنين  نعم خرج يصلي العشاء ففقد، فأمرها أن ترب ، 
نعم، فأمرها أن تتزوج، فتزوجت فجاء زوجهـا يخاصـم في           : فأخبرته، فسأل قومها فقالوا   
يغيب أحدكم الزمان الطويل لا      :  ،فقال عمر بن الخطاب      ذلك إلى عمر بن الخطاب      

خرجـت  : وما عذرك؟ قـال   : إن لي عذراً يا أمير المؤمنين، قال      : يعلم أهله حياته، فقال له    
أصلي العشاء فسبتني الجن، فلبثت فيهم زماناً طويلاً، فغزاهم جِـن مـسلمون فقـاتلوهم               

نراك رجـلاً مـسلماً     : فظهروا عليهم، فسبوا منهم سبايا، فسبوني فيمن سبوا منهم، فقالوا         
... ولا يحل لنا سبيك، فخيروني بين المقام وبين القفول إلى أهلي فاخترت القفول إلى أهلـي        

  . )١( بين الصداق وبين امرأته عمر فخيره
  : وجه الدلالة

 جعل المفقود بعد انتهاء مدة التربص أربع سنين كالمعدوم، فأنزل اهـول           عمر   أن
عجوز عن الوقوف على حقيقة أمره مترلة المعدوم فلما عاد الزوج بعـد ذلـك وصـار                 الم

   . )٢(موجوداً خيره بين المهر أو امرأته
  : المعقولمن  –د 

إن عدم اعتبار اهول كالمعدوم يترتب عليه مفاسد وضرر في كـثير مـن الـصور                
  : والضرر يزال في الشريعة الإسلامية، من ذلك

ن امرأته تبقى إلى أن يعلم خبره، بقيت لا أيمـاً ولا ذات زوج              إامرأة المفقود، إن قيل     
  .)٣(هذاإلى أن تصير عجوزاً وتموت ولم تعلم خبره، والشريعة لم تأت بمثل 

 ردها إليـه كالعـضوب والعـواري        وكذلك الأموال التي جهل مالكها بحيث يتعذر      
ائع فإنه يتصدق ا عن أصحاا وتصرف في مصالح المسلمين لأا إما أن تحبس، وإما               دووال

  . أن تتلف، وإما أن تنفق في جهات البر والقرب

                                       
تخییر المفقود إذا  باب من قال ب– ٣٦ كتاب العدد – ٥٨ رواه البیھقي في السنن الكبرى   )١(

إس ناده  : ق ال الألب اني  ) ٧/٤٤٥] (١٥٣٤٧[ب رقم  . قدم بینھ ا وب ین ال صداق وم ن أنك ره      
  ). ٦/١٥٠(إرواء الغلیل . صحیح 

  ). ٣١/٣٥٦(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٢(
  ). ٢٠/٥٧٨(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٣(
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^  _  ] فأما إتلافها فهو إفساد لها    ]   \Z)١(.  
حبسها دائماً وأبداً إلى غير غاية منتظرة، مع العلم بأنه لا يرجى معرفة أصـحاا         وأما  

ولا القدرة على إيصالها إليهم، فهذا مثل إتلافها بل أشد منه؛ لأنه تعذيب للنفوس بإبقاء ما                
يحتاجون إليه من غير انتفاع، ولأن العادة جارية بأن مثل هذه الأمور لابد أن يستولي عليها                

 الظلمة إذا لم ينفقها أهل الحق والعدل، فيكون حبسها إعانة للظلمة على الاستيلاء              أحد من 
  .عليها

فإذا كان إتلافها حراماً، وحبسها أشد من إتلافها، تعين إنفاقهـا واعتبـار مالكهـا               
  . )٢(اهول كالمعدوم

  
  :فروع فقهية تندرج تحت القاعدة: رابعاً
ام واللحوم والألبـان أو الأدوات وغـير        ما يوجد في السوق من الثياب أو الطع        §

ذلك قد تكون في حقيقة أمرها بضاعة مسروقة، فإذا جهل المـسلم مـصدرها ،               
فإا تكون في حقه مباحة؛ لأن اهول كالمعدوم فيجوز له أن يبيع ويشتري منها              

  .)٣(بلا حرج
 لأن  لو غصب رجل جارية، فباعها على آخر، أو وهبها إياه، فأولاده منها أحرار             §

 . )٤(الواطئ لم يكن يعلم أا مملوكة لغيره، واهول كالمعدوم
لو اجتمع غرماء على شخص، وخفي بعضهم، يقسم المال على الحاضرين منـهم              §

 .)٥(واهول كالمعدوم
من مات ولا وارث له معلوم، فماله يوضع في بيت المال، مع أنه لا يخلو من بـني                   §

فمن كان أسبق إلى الاجتماع مع الميـت في أب    عم أعلى إذ الناس كلهم بنو آدم        

                                       
  . في سورة البقرة) ٢٠٥( جزء من الآیة   )١(
  ).٥٩٧-٢٨/٥٩٥( الفتاوى مجموع:  ینظر  )٢(
  ).٣٢٧، ٣٢٤، ٢٩/٣٢٣(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٣(
  ).٢٩/٣٢٦(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٤(
  ).٣٠/٣٣٠(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٥(
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من آبائه فهو عصبته ولكنه مجهول فجعل كالمعدوم، وصرف مالـه في مـصالح               
 .)١(المسلمين

من عمي موم ، فلم يعرف أيهم مات أولاً، فلا يرث بعضهم من بعـض، بـل                  §
 .)٢(يرث كل وارث ورثته الأحياء، لأن اهول كالمعدوم

 أهل بلد، جاز له الإقدام على النكاح من نـساء ذلـك             لو اشتبهت أخته بنساء    §
بلحم أهل بلد، جاز الأكل من لحم ذلك البلـد،          البلد، وكذلك لو اشتبهت ميتة      

وهكذا في كل حرام يشتبه بمباح كثير لأن اهول كالمعدوم، إلا أن يكثر الحـرام            
 .)٣(ويغلب

 . )٤(جها الحاكمالمرأة التي لا يعرف لها ولي، فإنه يجعل كالمعدوم، ويزو §
إذا حصل قتال بين طائفتين من المسلمين، وجهل مقدار المال المتلـف بينـهما أو                §

 .)٥(عدد القتلى منهما، فيجعل اهول كالمعدوم
على القول بنجاسة الخمر، فإن العطورات التي تأتي من الغرب والشرق في هـذا               §

 طـاهرة، لأن اهـول   ها على الكحول أم لا، فإا تعتبر     ؤالزمن، ولا يعلم احتوا   
  .كالمعدوم

  
  

                                       
، القواعد والأص ول  )١/٢٧١(، القواعد لابن رجب    )٢٨/٥٩٤(مجموع الفتاوى   :  ینظر   )١(

  .٥٣افعة صالجامعة والفروق والتقاسیم البدیعة الن
  ).٣١/٣٥٦(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٢(
  ). ٢٧٣، ١/٢٧٢(القواعد لابن رجب :  ینظر  )٣(
  .٥٣القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسیم البدیعة النافعة ص:  ینظر  )٤(
  ).٣٥/٨٦(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٥(
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  :مفردات القاعدة: أولاً

  :  تركه– ١
كعة مـن   تركه يتركه تركاً أي ودعه، وترك ر      :  ودع الشيء يقال   :الترك في اللغة   -

  .)٢(ت ا، وترك الميت مالاً أي خلفه، وتركت الشيء أي خلّيتهالصلاة أي لم يأ
  .لا يخرج عن المعنى اللغوي وهو ودع الشيء وتخليته: الترك في الاصطلاح -
  . )٣(سبقت :  المكلف– ٢
  .  بالواجب– ٣
الساقط الواقع، وهو اسم فاعل فعله وجب يقال وجب البيـت           : الواجب في اللغة   -

إذا مات لأنه يسقط، ووجبت الإبل إذا لم تقم من مباركها كأن            إذا سقط، ووجب الرجل     

                                       
رحم ھ االله ف ي مواض ع ع دة منھ ا       ھذه القاعدة مستفادة من كلام شیخ الإس لام اب ن تیمی ة          )١(

كل من ترك واجباً لم یعلم بوجوب ھ، ف إذا عل م بوجوب ھ، فعل ھ ولا تلزم ھ الإع ادة                 : "قولھ
ما ت رك لجھل ھ بالواج ب،    : "ومنھا أیضاً قولھ) ٢٣/٢٣٧(مجموع الفتاوى   " فیما مضى 

 علی ھ  مثل من كان یصلي بلا طمأنینة، ولا یعلم أنھا واجب ة، فھ ذا ق د اختلف وا فی ھ ، ھ ل         
الإعادة بعد خ روج الوق ت أو لا؟ عل ى ق ولین مع روفین وھم ا ق ولان ف ي م ذھب أحم د              

سنتھ "ومنھا ) ٢١/٤٢٩(مجموع الفتاوى " وغیره والصحیح أن مثل ھذا لا إعادة علیھ     
فیمن كان لا یعلم الوجوب، أنھ لا قضاء علیھ، لأن التكلیف م شروط ب التمكن م ن العل م      

ف الأحوال المانع ة م ن      : "ومنھ ا قول ھ   ) ٢١/٦٣٤(الفتاوى  مجموع  " والقدرة على العمل  
الكفر الظاھر، والكفر الباطن والكفر الأص لي  : وجوب القضاء للواجب والترك للمحرم 

  ).٢٢/٢٣(مجموع الفتاوى " وكفر الردة والجھل الذي یعذر بھ لعدم بلوغ الخطاب إلیھ
ما ك ان م ن ال شرائع مرتبط اً بوق ت      ":       وفي معنى ما سبق قال ابن حزم رحمھ االله مقعداً  

محدود الأول والآخر فلا إعادة على من تركھ أصلاً، إلا حیث جاء النص بإعادتھ؛ لأنھ 
لا سبیل إلى رجوع وقت تلك الشریعة ، وھي لم نؤمر بھا إلا في ذلك الوقت، فلا سبیل 

ش بھھا، وال صیام   إلى أدائھا إذ لا سبیل إلى الوقت الذي لا تؤدى إلا فیھ، كال صلاة وم ا أ   
  ).٥/٧٦(حكام الإ"  ولا متأولاًاً ولا عامد من ذلك لا جاھلاًئاًونحوه فلا یقضي شی

، الم  صباح المنی  ر  )١٠/٤٠٥) (ت  رك(، ل  سان الع  رب  )٥/٣٣٦) (ت  رك(الع  ین :  ینظ  ر  )٢(
  ). ٧٥-١/٧٤) (ترك(

  . من ھذا البحث٤٤ص  :     ینظر)٣(
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ذلك من السقوط، وأصل الوجوب في اللغة السقوط والوقوع وقد يستعمل بمعـنى اللـزوم               
  .)١(وجب البيع إذا لزم: وهذا المعنى هو المناسب لهذه القاعدة، يقال

  .)٢("ما توعد بالعقاب على تركه: "الواجب في الاصطلاح -
  :  يعيده لا– ٤
تثنية الأمر عوداً بعد بدء، يقال أعدت الشيء أي رددته ثانيـاً،             : الإعادة في اللغة   -

وبطل معاود أي يعود للحرب مرة بعد مرة، ومن الباب العيد لأنه يعود كل عام ، والعـادة        
  .)٣(سميت بذلك لأن صاحبها يعاودها أي يرجع إليها مرة بعد أخرى

ا فعل مرة على نوع من الخلل ثم فعـل ثانيـاً في وقتـه           م: "الإعادة في الاصطلاح   -
  . )٤(ضروب لهالم

ولكن الإعادة في هذه القاعدة يراد ا معنى أعم مما اصطلح عليـه الأصـوليون مـن      
تخصيص هذا المصطلح بما فعله المكلف مرة أخرى في الوقت المقدر للعبادة، فالقاعدة تـدل               

إذا خرج الوقت، وأما مع بقاء الوقـت فتلزمـه          على أنه لا يكرر فعل الواجب مرة أخرى         
  .)٥(الإعادة لما جهله

فيكون معنى الإعادة في هذه القاعدة مطابق للمعنى اللغوي وهو فعل الـشيء مـرة               
  .)٦(أخرى بغض النظر عما إذا كان ذلك في الوقت أو بعد خروج الوقت

                                       
، )٧/٥٧٠) (وج ب (، المحكم والمح یط الأعظ م      )٢/٦٢٢) (وجب(مقاییس اللغة   :  ینظر   )١(

  ).٧٩٤-١/٧٩٣) (وجب(لسان العرب 
، واب ن قدام  ة ف  ي روض  ة الن  اظر  )١/٨٠( أورد ھ ذا التعری  ف الغزال  ي ف  ي المست  صفى    )٢(

الأحك ام  : إضافة إلى م ا س بق  : وللاستزادة من تعاریف أخرى للواجب ینظر   ) ١/١٥٠(
، البح   ر المح   یط للزرك   شي ٢٢ي ص، المح   صول لاب   ن العرب   )٣/٣٣٥(لاب   ن ح   زم 

  ).٢/٨١٥(، التحبیر شرح التحریر للمرداوي )١/١٤٠(
، الم صباح  )٢/٣٢٠) (ع ود (، المحكم والمح یط الأعظ م      )٢/٢١٧) (عود(العین  :  ینظر   )٣(

  ). ٢/٤٣٦) (عود(المنیر 
، المست  صفى )٢٠٤-١/٢٠٣(ك  شف الأس  رار : ، وینظ  ر)١/١٤٨( المح  صول لل  رازي   )٤(

  ).١/٢٥٤(روضة الناظر ، )١/١١١(
  . یؤید ذلك ما سیأتي في الرد على أدلة المخالفین للعمل بھذه القاعدة  )٥(
عم  ال إ وس یأتي ف ي المعن ى الإجم الي للقاع  دة م ا یُقی د ھ ذا العم  وم اللغ وي، وھ و ش رط             )٦(

القاع  دة، ال  ذي یتمث  ل ف  ي أن لا یعل  م المكل  ف بالواج  ب إلا بع  د خ  روج وقت  ھ، ف  إن عل  م   
= 
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٦٦ 

  : المعنى الإجمالي للقاعدة: ثانياً
معينـاً إذا تركهـا      اجبات التي وقت الشارع لها وقتـاً      تدل هذه القاعدة على أن الو     

المكلف وهو غير عالم بوجوا عليه، فإنه لا يلزمه قضاؤها إذا علم بـذلك بعـد خـروج                  
جهله ا جهلاً يعذر به، أم كان جهلاً ناشئاً عن تفريط وتقصير فـلا              الوقت، سواء أكان    

 يؤدي ما عليه في الوقت ومـا بعـده          إعادة عليه في كلٍ، وإنما يلزمه إذا علم بالوجوب أن         
  .)١(فحسب

 المقـدر   هعمال هذه القاعدة أن لا يعلم المكلف بالواجب إلا بعد خروج وقت           إوشرط  
شرعاً، فإن علم بالواجب الذي تركه قبل أن يخرج وقته فإنه يلزمه أن يأتي به ، ولا تسقط                   

  . )٢(عنه الإعادة مطلقاً
  
  : الخلاف في القاعدة: ثالثاً

 هذه القاعدة لم يكن محل اتفاق بين العلماء إذ ذهب الإمام أحمـد في روايـة               مقتضى
 إلى أن من ترك الواجب وهو جاهل بوجوبه حتى خرج وقته فلا إعـادة         )٤( والظاهرية )٣(عنه

   .)٥(– رحمه االله –عليه مطلقاً، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
ادة إذا ترك الواجب جـاهلاً بوجوبـه في دار    إلى أن عليه الإع)٦(وذهب أكثر الحنفية 
  .الإسلام دون دار الحرب

=                                           
 في الوقت فتلزمھ الإعادة، فیكون الم رادف لم صطلح الإع ادة ف ي ھ ذه القاع دة        بوجوبھ

بعد بیان ھذا الشرط ھو القضاء عند الأصولیین وھو ما فعل بعد خروج وقتھ المقدر لھ  
  . المراجع السابقة: ینظر. شرعاً

م  وقد نص ش یخ الإس لام اب ن تیمی ة عل ى ع دم التفری ق ب ین ن وعي الجھ ل ف ي ھ ذا الحك                 )١(
  ).٢٢-٢٢/١٦(مجموع الفتاوى : ینظر

 وقد ذك ر اب ن تیمی ة ھ ذا ال شرط ف ي مع رض رده عل ى المخ الفین لأعم ال ھ ذه القاع دة                      )٢(
  ).٢/٣٠٣(، الفتاوى الكبرى )٢١/٤٣٠(مجموع الفتاوى : ینظر

  ).١/١٦٨(، المبدع لابن مفلح )٢٨٢-٣/٢٨١(الإنصاف للمرداوي :  ینظر  )٣(
  ). ١٤٤، ٥/٦٧(بن حزم الإحكام لا:  ینظر  )٤(
، الفت    اوى )٢٣/٣٧(، )٢١/٤٢٩(، )١١/٤٠٧(، )١٩/٢٢٥(مجم    وع الفت    اوى  : ینظ    ر  )٥(

  ).٢/٥٠(الكبرى 
  ).٢٧٣، ٣/٢٧٢(، التقریر والتحبیر )٤/٤٧٩(كشف الأسرار :  ینظر  )٦(
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 في رواية عنه    )٤(، والإمام أحمد  )٣( ، والشافعية  )٢( وأكثر المالكية  )١(بعض الحنفية وذهب  
  . إلى أن عليه الإعادة مطلقاً

:  سبب الخلاف في المـسألة فقـال       – رحمه االله    –وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية       
 أن حكم الخطاب، هل يثبت في حق المكلف قبل أن يبلغه؟ فيه ثلاثة أقـوال في               وأصل هذا "

  .)٥("مذهب أحمد وغيره، قيل يثبت وقيل لا يثبت، وقيل يثبت المبتدأ دون الناسخ
  

  :أدلة القاعدة: رابعاً
عقول، وهذه الأدلة هي أدلة أصحاب القـول        لهذه القاعدة أدلة من السنة والقياس والم      

  .ين بأن الواجب الذي تركه المكلف حتى خرج وقته لا يعادالأول القائل
  :  من السنة –أ 
 دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على         أن رسول االله      عن أبي هريرة     – ١

فرجع فصلى كما صلى، ثم جـاء فـسلم         " ارجع فصل فإنك لم تصل    : " فرد، فقال  النبي  
والذي بعثك بالحق ما أحسن     : ، فقال ثلاثاً" ارجع فصل فإنك لم تصل    : " فقال على النبي   

إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع              : "غيره، فعلمني، فقال  
حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حـتى                 

  .)٦("تطمئن جالساً، وافعل ذلك في صلاتك كلها

                                       
  ).٤/٤٧٩(كشف الأسرار :  ینظر  )١(
، الفواك ھ ال دواني   )١/٥١٩(ل للعبدري ، التاج والإكلی)٢/١٣٣(الذخیرة للقرافي  :  ینظر   )٢(

، بلغ ة ال سالك   )١/٢٣٧(، حاشیة الدس وقي لمحم د عرف ة الدس وقي        )١/٢٣٠(للنفراوي  
  ). ١/٢٠٦(للصاوي 

، حاشیة قلیوبي لأحمد ب ن أحم د ب ن س لامة القلی وبي      )٤/٤٧١(المجموع للنووي  :  ینظر   )٣(
)١/١٣٤ .(  

كبی  ر ل  شمس ال  دین أب  ي الف  رج اب  ن قدام  ة    ، ال  شرح ال)٣٥٠، ٢/٣٤٩(المغن  ي :  ینظ  ر  )٤(
  ). ١/١٦٨(، المبدع )٢٨٢-٣/٢٨١(، الإنصاف )٣/١٩٤(

، الفت   اوى )٢٢/١١(، )١٩/٢٢٦(، )١١/٤٠٧: (، وینظ   ر)٢٢/٤١( مجم   وع الفت   اوى   )٥(
  ). ٢/٥٠(الكبرى 

 باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في – ١٢٢ كتاب الأذان ، – ١٠( أخرجھ البخاري   )٦(
= 
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  : وجه الدلالة
 بإعادة الصلاة ثـلاث  أن جهل الرجل كان سبباً في بطلان صلاته، ولهذا أمره النبي         

مرات، وهذا يدل على أن صلواته الماضية أيضاً كانت غير صحيحة؛ لأنـه كـان يؤديهـا       
 بإعادة ما مضى من الصلوات التي خرج وقتـها،          بنفس الطريقة، ومع ذلك لم يأمره النبي        

  . ة التي صلاها أمامه لأن وقتها ما زال باقياًوإنما أمره بإعادة الصلا
 بعد أن استدل ذا الحديث علـى هـذه          – رحمه االله    –قال شيخ الإسلام ابن تيمية      

 الصلاة بالطمأنينة، ولم يأمره بإعادة ما مضى قبل ذلك الوقت، مـع           فعلمه النبي   "القاعدة  
يعيد تلك الصلاة لأن وقتـها      ولكن أمره أن    " والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا      : "قوله

في وقتها، وأما ما خرج وقته من الصلاة فلم يأمره بإعادتـه       باق ، فهو مأمور ا أن يصليها        
  .)١("مع كونه قد ترك بعض واجباته؛ لأنه لم يكن يعرف وجوب ذلك عليه

يـا  : قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول االله      :  عن عائشة رضي االله عنها قالت      – ٢
إنما ذلك عرق وليس بالحيـضة، فـإذا         : " إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال        رسول االله 

  .)٢("أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي
  : وجه الدلالة

 لم يأمر فاطمة بنت أبي حبيش رضي االله عنها بقـضاء مـا فاـا مـن                  أن النبي   
  . )٣( عليها فعله في المستقبلالصلوات؛ وإنما أرشدها إلى ما يجب

=                                           
] ٧٥٧[صلوات كلھ   ا، ف   ي الح   ضر وال   سفر، وم   ا یجھ   ر فیھ   ا وم   ا یخاف   ت ب   رقم   ال   

 ب اب وج وب ق راءة الفاتح ة ف ي ك ل ركع ة          -١١ كتاب الصلاة،    -٤(، ومسلم   )١٢٣ص
] ٣٩٧[وإن  ھ إذا ل  م یح  سن الفاتح  ة ولا أمكن  ھ تعلمھ  ا، ق  رأ م  ا تی  سر م  ن غیرھ  ا ب  رقم     

  ) . ١٦٨ص
  ) .٢١/٤٣٠( مجموع الفتاوى   )١(
-٥٣ص] ٣٠٦[ ب  اب الاستحاض  ة ب  رقم   – ٨ كت  اب الح  یض،  – ٦(ج  ھ البخ  اري   أخر  )٢(

 ب  اب الم  ستحاضة وغ  سلھا وص  لاتھا ب  رقم – ١٤ كت  اب الح  یض ، – ٣(، وم  سلم )٥٤
وفاطمة بنت أبي حبیش ھي بنت قیس بن المطلب بن أسد ب ن           ) ١٤٨-١٤٧ص] ٣٣٣[

 بن جحش فول دت  عبدالعزى بن قصي القرشیة الأسدیة مھاجرة جلیلة ، تزوجھا عبداالله  
، الاس تیعاب لاب  ن  )٨/٢٤٥(الطبق  ات الكب رى  : ینظ ر . ل ھ محم د ب ن عب  داالله ب ن جح ش     

  ). ٦/٦٠٩(تھذیب التھذیب لابن حجر ) ٨/٢٧٠(، الإصابة )٤/٤٤٧(عبدالبر 
  
  ). ٢/٥١(الفتاوى الكبرى :  ینظر  )٣(
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I  H   G  F  E  D  ] : أنزلت:  قال )١( عن سهل بن سعد – ٣   C
     L   K  JZ)ن رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبـيض   ا فك )٢

دعوالخيط الأسود ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل االله ب : [N  MZ)فعلموا )٣ 
  .)٤()نما يعني الليل والنهارأنه إ

  : وجه الدلالة
 بقضاء ما   أن هؤلاء كانوا جهالاً بالوقت الذي يجب الإمساك فيه، ولم يأمرهم النبي             

  .)٥(تركوه حال جهلهم
 في صلاة الصبح،    )٦(بينما الناس بقُباء  :  عن عبداالله بن عمر رضي االله عنهما قال        – ٤

،  قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة أنزل عليه الليلة    قد إن رسول االله    : إذ جاءم آت فقال   
  . )٧(فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة

                                       
لخزرج بن س اعدة  سھل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن ا   : ھو   )١(

بن كعب بن الخزرج الأنصاري الساعدي، وقیل ھ و س ھل ب ن س عد ب ن س عد ب ن مال ك            
 س ھلاً،  یحیى كان اسمھ حزناً فسماه الرسول   ا  أب: أبا العباس وقیل  :الخ، یكنى سھل  ...

 وھو ابن خمس عشرة سنة، وتوفي سھل سنة ثم ان وثم انین، وھ و         توفي رسول االله    
یل توفي سنة إحدى وتسعین وقد بلغ مائة سنة، وھو آخر م ن  ابن ست وتسعین سنة، وق    
، أسد الغاب ة لاب ن الأثی ر    )٢٢٥-٢/٢٢٤(الاستیعاب : ینظر. مات من الصحابة بالمدینة   

  ). ٢/٤٤٣(، تھذیب التھذیب )٢/٣٢٠(
  .في سورة البقرة) ١٨٧( جزء من الآیة رقم   )٢(
  .في سورة البقرة) ١٨٧( جزء من الآیة رقم   )٣(
   C  D  E  F  G ]:  ب  اب ق  ول االله تع  الى– ١٦ كت  اب ال  صوم، – ٣٠( أخرج  ھ البخ  اري   )٤(

H  I  J      L   K   J N Z باب ٨ كتاب الصیام، – ١٣(، ومسلم )٣٠٨ص] ١٩١٧[ برقم 
  ).٤٤٥ص] ١٠١٩[، برقم ...بیان أن الدخول في الصوم یحصل بطلوع الفجر

، الفت     اوى الكب     رى )٢٢/١١(، )٢١/٤٣١(، )١٩/٢٢٧(مجم     وع الفت     اوى :  ینظ     ر  )٥(
)٢/٥٠ .(  

 قباء ھي قریة على میل ین م ن المدین ة، عل ى ی سار القاص د إل ى مك ة بھ ا م سجد التق وى                   )٦(
  ).٤/٣٠٢(معجم البلدان لیاقوت الحموي: ینظر. المسمى مسجد قباء

  ب  اب م  ا ج  اء ف  ي القبل  ة ، وم  ن لا ی  رى – ٣٢ كت  اب ال  صلاة ، – ٨( أخرج  ھ البخ  اري   )٧(
 – ٥(، وم  سلم )٧١ص]٤٠٣[، ب رقم  ...الإع ادة عل ى م  ن س ھا ف  صلى إل ى غی ر القبل  ة     

 ب اب تحوی ل القبل ة م ن الق دس إل ى الكعب ة ب رقم         – ٢كتاب المساجد ومواضع ال صلاة،    
  ). ٢١٥-٢١٤ص] ٥٢٦[
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  :وجه الدلالة
 لم يأمرهم بالإعادة، مع كون الأمر باستقبال الكعبة وقع قبل صلام تلك             أن النبي   

  .)١(بوجوبه إذا خرج وقتهبصلوات، فدل ذلك على أن الجاهل لا يقضي ما تركه جاهلاً 
بمـشروعية التـيمم     ما ورد من الأحاديث الدالة على عدم علم بعض الصحابة            – ٥

قـول  : عد ذلك دون أن يأمرهم بالقضاء ومنها      لهم ب  للجنب الذي عدم الماء وتعليم النبي       
أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت ؟ فأما أنت فلـم              : عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب       

إنمـا كـان     : ( فقال الـنبي      فصليت، فذكرت ذلك للنبي      )٢( فتمعكت اصل، وأما أن  ت
  .)٣(هفي بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح ما وجهه وكوضرب النبي ) يكفيك هكذا

 عن د رس ول االله   )٤(اجتمع ت غُنَیْمَ ة  :  فق ال ومنھا أی ضاً م ا رواه أب و ذر       
 فكان   ت ت   صیبني )٦(وت إل  ى الرَبَ   ذَة فب   د)  فیھ   ا)٥(ی   ا أب   ا ذر، اب  د : ( ، فق  ال ،

: ف سكتُّ، فق ال  " أبوذر؟: " فقالالجنابة فأمكث الخمس والست ، فأتیت النبي     
 )٧(ف دعا ل ي بجاری ة س وداء، فج اءت بعُ س      " ثكلتك أم ك أب ا ذر، لأم ك الوی ل         "

: فقـال .  واستترت بالراحلة واغتسلت، فكأني ألقيت عني جبلاً      فیھ ماء فسترتني بث وب    
الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلـدك فـإن               الصعيد  "

                                       
  ).٢/٥٠(، الفتاوى الكبرى )٢/٦٣٤(، مجموع الفتاوى )٦٧-٢/٦٦(فتح الباري :  ینظر  )١(
ل سان الع رب   : و الدلك، وتمعك ف ي الت راب أي تقل ب فی ھ وت دلك وتم رغ ینظ ر         المعك ھ    )٢(

  ). ١/٥٨٩(، فتح الباري ٢٦٢ص) معك(، مختار الصحاح )١٠/٤٩٠) (معك(
] ٣٣٨[ ب  اب المت  یمم ھ  ل ی  نفخ فیھم  ا؟ ب  رقم – ٤ كت  اب الت  یمم، – ٧( أخرج  ھ البخ  اري   )٣(

-١٥٨ص] ٣٨٦[قم  ب   اب الت   یمم ب   ر – ٢٨ كت   اب الح   یض ، – ٣(، وم   سلم )٥٩ص
١٥٩.(  

ل  سان : ینظ ر . ت صغیر غَ  نَم لإف ادة التقلی  ل، والغَ نَم ال  شاء لا واح د ل  ھ م ن لفظ  ھ      :  غُنَیْمَ ة   )٤(
  ). ١/٥٢٤(، عون المعبود لمحمد شمس الحق العظیم آبادي )١٢/٤٤٥(العرب 

ي أي اخ  رج بھ  ا إل  ى البادی  ة، ف  إذا خ  رج الن  اس م  ن الح  ضر إل  ى المراع  ي ف    :  اب  د فیھ  ا  )٥(
ل سان الع رب   : ینظ ر . الصحاري قیل قد بدوا، وب دا الق وم ب دواً أي خرج وا إل ى ب ادیتھم           

  ). ٧/٢٦١(، جامع الأصول في أحادیث الرسول لابن الأثیر )١٤/٦٧(
م  ن ق  رى المدین  ة عل  ى ثلاث  ة أمی  ال منھ  ا، قریب  ة م  ن ذات ع  رق عل  ى طری  ق   :  الرَبَ  ذَة   )٦(

  ). ٣/٢٤(معجم البلدان : الحجاز، ینظر
ع ون  ) ٦/١٤٠(ل سان الع رب   : ینظر. قدح ضخم، سعتھ ثمانیة أرطال أو تسعة       :  العُسّ   )٧(

  ).٧/٥٢٥(المعبود 
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  .)١("ذلك خير
  : وجه الدلالة

 لم يأمر هؤلاء الصحابة بالقضاء، فعمر لم يصل، وعمار تمرغ كما تتمـرغ    أن النبي   
 التـيمم لم    الدابة، وأبو ذر كان يمكث أياماً لا يصلي لأنه كان جنباً، ولما علمهم الـنبي                

  .)٢(أمر أحداً منهم بقضاء تلك الصلوات بعد خروج وقتهاي
  : من القياس–ج 

قياس المسلم الجاهل على الكافر إذا أسلم ، فكما أن الكافر إذا أسلم لا يقضي مـا                  
 مع أن االله قد افترضها عليه وهو معذب على تركها لو لم             –ترك من الواجبات حال كفره      

م بالواجب بعد أن تركه جاهلاً به حتى خرج وقتـه            فكذلك المسلم الجاهل إذا عل     –يسلم  
  .)٣(فإنه لا يقضي من باب أولى

ل يعذر به أو كان ناتجاً عن تقصير وتفريط منـه في         هسواء كان تركه للواجب عن ج     
  .طلب العلم الواجب عليه مع تمكنه منه

 قبـل   المسلم إذا ترك الواجب   : "قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الجاهل المعذور بجهله        
بلوغ الحجة، أو متأولاً مثل من ترك الوضوء من لحوم الإبل، أو مس الذكر، أو صـلى في                  

فـلا يجـب    ... أعطان الإبل، أو ترك الصلاة جهلاً بوجوا عليه بعد إسلامه ونحو ذلـك            
بل إذا عفي للكافر بعد الإسلام عما تركه من الواجبـات           ... القضاء في هذه الصور كلها    

إن كان االله قد فرضها عليه، وهو معذب على تركها، فلأن يعفو للمـسلم            لعدم الاعتقاد، و  
عما تركه من الواجبات لعدم اعتقاد الوجوب وهو غير معذبه على التـرك لاجتـهاده ، أو       
تقليده ، أو جهله الذي يعذر به أولى وأحرى، وكما أن الإسلام يجب مـا كـان قبلـه،                   

لمعذور الذي بلغه النص ، أو فهمه بعد أن لم يكن           فالتوبة تجب ما كان قبلها، لاسيما توبة ا       

                                       
، ) ٦٠ص] ٣٣٢[ باب الجنب یتیمم برقم – ١٢٣ كتاب الطھارة، – ١( أخرجھ أبو داود   )١(

  ).١/١٨١(إرواء الغلیل : صحیح، ینظر: وقال الألباني
  ). ٢/٥٠(، الفتاوى الكبرى )٢٣/٣٨(، )٢١/٦٣٤(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٢(
  ).٤٣١-٢١/٤٣٠(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٣(
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  . )١("تمكن من سمعه وفهمه، وهذا ظاهر جداً للغاية
وقال أيضاً فيمن ترك الواجب جهلاً وإعراضاً عن طلب العلم الواجب عليه مع تمكنه              

المعاند الذي ترك استماع القرآن حسداً وهـوى، أو          س هذا بأسوأ حال من الكافر     يل: "منه
والتوبة ... تدبره واستيقنت نفسه أنه حق من عند االله ولكن جحد ذلك ظلماً وعلواً            سمعه و 

التوبة دم ما كـان   : (هو الذي قال  )  ما كان قبله   الإسلام يهدم : (كالإسلام فإن الذي قال   
: وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر عـن الـنبي       ... )٢(وذلك في حديث واحد   ) قبلها

L  K    J  ] :  على ظاهر قـول    )٣()ائب بدل كل سيئة حسنة    إن االله يبدل لعبده الت    (

MN  Z)فإذا كانت تلك التي تاب منها صارت حسنات، لم يبق في حقه بعد التوبـة                )٤ 
فلا يجعل تاركاً لواجب ولا فاعلاً لمحرم وذا يحصل الجمـع بـين الأدلـة               ... سيئة أصلاً 

  .)٥("الشرعية

                                       
  ). ١٢-٢٢/١٠( مجموع الفتاوى   )١(
 – لم أقف على ھ ذا الح دیث ال ذي جم ع ب ین ھ اتین العب ارتین، وق د ص رح ش یخ ال سلام                 )٢(

فت اوى  مجم وع ال :  في أكثر من موضع بذكرھما في حدیث واحد م ن ذل ك     –رحمھ االله   
 – ١(، وأم  ا ال  شطر الأول من  ھ فأخرج  ھ م  سلم ف  ي ص  حیحھ  )١٥/١٧١(، )١٠/٣٢٥(

] ١٢١[ باب كون الإسلام یھدم ما قبلھ وكذا الھج رة والح ج ب رقم     – ٥٤كتاب الإیمان،   
  ).٦٤ص

، لا أع رف  )التوب ة تج ب م ا قبلھ ا    : "(قال الألباني في سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة  
¯    ] : ا یشعره صنیع ابن كثیر في تفسیره لقولھ تع الى     لھ أصلاً خلافاً لم        ®   ¬   «

  ±   °Z.  
، " التائب من الذنب كمن لا ذنب لھ: وذلك لأن التوبة تجب ما قبلھا، وفي الحدیث الآخر: "قال

... یعطي أن الذي قبلھ حدیث، فھو ف ي تعبی ره الح دیث الأول،      " الحدیث الآخر : "فقولھ
إن : (تبس أم ره عل ى اب ن كثی ر، ومخت صره بالح دیث ال صحیح       وفي ظني أن الحدیث ال  

وإن الح ج  (زاد ف ي روای ة   ) الإسلام یجب ما كان قبلھ، وإن الھجرة تجب م ا ك ان قبلھ ا      
  ).٣/١٤١) (یھدم ما كان قبلھ

وھذا اللبس الذي قد یكون ورد لابن كثیر، ربما ورد مثلھ لابن تیمیة ھن ا، ھ ذا م ع عظ م عل م           
  . لة قدرھما، رحمھما االله، ولكن جل من لا ینسى سبحانھھذین البحرین وجلا

 – ٨٤كتاب الإیم ان،  " (التائب" أخرجھ مسلم بنحوه في وسطھ حدیث وبدون ذكر كلمة        )٣(
  ).٩٩ص] ١٩٠[باب أدنى أھل الجنة منزلة فیھا برقم 

  .في سورة الفرقان) ٧٠( جزء من آیة رقم   )٤(
  ). ١٨-٢٢/١٧( مجموع الفتاوى   )٥(
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  :  من المعقول–د 
على الجاهل مفسدة كبيرة تتمثل في تنفير الناس عن التوبة مـن            أن في إيجاب القضاء     

الجهل إذا كان سيترتب عليها قضاء كل ما فات وقته من العبادات المتروكة جهلاً، فيكـون    
ذلك بمثابة الآصار والأغلال العظيمة على التائبين، الذين هم أحباب الرحمن، ومن القواعـد       

مقدم على جلب المصالح، كمـا أنـه منـاف لمقاصـد       المقررة في الشريعة أن درء المفاسد       
الشريعة السمحة التي جاءت برقع الحرج عن المكلفين، والتيسير عليهم، إذ لم تكلفهم مـن               

هلاً حـتى خـرج     جها  القضاء على الجاهل لكل عبادة ترك     الأعمال إلا بما يطيقون وإيجاب      
  .مناف لمقاصد الشريعة السمحةوهذا !!  إذ قد تزيد أحياناً على المئات وقتها مشقة كبيرة

فإن الرجل قد يعيش مدة طويلة لا يصلي، ولا يزكـي           : "قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
أمن حلال؟ أم من حرام؟ ولا يـضبط        : وقد لا يصوم أيضاً، ولا يبالي من أين كسب المال         

 االله  حدود النكاح والطلاق، وغير ذلك، فهو في جاهلية إلا أنه منتسب للإسلام فإذا هـداه              
وتاب عليه، فإن أوجب عليه قضاء جميع ما تركه من الواجبات، وأمر برد جميع ما اكتسبه                

 إلى غير ذلك، صارت التوبة في حقه عـذاباً،          عضالأموال، والخروج عما يحبه من الأب     من ا 
وكان الكفر حينئذ أحب إليه من الإسلام، الذي كان عليه، فإن توبته من الكفـر رحمـة،                 

  . مسلم عذابوتوبته وهو 
 أن يكون كافراً ، ليسلم فيغفر له ما قد سـلف  منىتواعرف طائفة من الصالحين من ي    

لأن التوبة عنده متعذرة عليه، أو متعسرة، على ما قد قيل له واعتقده عن التوبـة ثم هـذا                   
الفسوق عن التوبة، وهو شبيه بالمؤيس للناس من رحمة االله، ووضع الآصار             منفر لأكثر أهل  

عظيمة على التائبين الذين هم أحباب االله، فإن االله يحب التوابين، ويحـب      اللة، والأغلال   ثقيال
  .)١("المتطهرين، واالله أفرح بتوبة عبده من الواجد لماله الذي به قوامه، بعد اليأس منه

  
  :أدلة المخالفين: خامساً

  :دليل أصحاب القول الثاني

                                       
  ). ٢٢-٢٢/٢١( مجموع الفتاوى   )١(
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يه الإعادة إذا تـرك الواجـب جـاهلاً         استدل أصحاب القول الثاني القائلون بأن عل      
بوجوبه في دار الإسلام دون دار الحرب، بأن من شروط التكليف علم المكلف بمـا كلـف    
به أو تمكنه من العلم، وذلك بأن يبلغه الدليل الموجـب حقيقـة بالـسماع، أو تقـديراً                  

بوجوبـه  بالاستفاضة والشهرة، فإذا كان المكلف في دار الإسلام، وترك الواجب جهـلاً             
ن عليه قـضاؤها  اي إذا أسلم ومكث مدة لم يصل، ولم يعلم بوجوب الصلاة عليه، ك   مكالذ

لأنه في دار شيوع للأحكام ويرى شهود الناس والجماعات، ويمكنه السؤال عـن أحكـام               
  . رالإسلام فترك السؤال والطلب تقصير منه فلا يعذ

 الـصلاة أو غيرهـا مـن        بخلاف من أسلم وهو في دار الحرب ولم يهاجر، إذا ترك          
الواجبات جاهلاً فلا يلزمه القضاء إذا علم بوجوا بعد ذلك، لعدم بلـوغ الـدليل إليـه                 

قـه خفـي، ودار الحـرب       حقيقة بالسماع أو تقديراً بالاستفاضة والشهرة، فالدليل في ح        
ليست بمحل استفاضة أحكام الإسلام، فيصير الجهل عذراً له لأنه غير مقصر، ولـذا فـلا                

  .)١(الب بالقضاءيط
بين الجاهل المعـذور    أساس هذا الدليل التفريق     : ويمكن أن يجاب على هذا الدليل بأن      

 ومنها بعض الأدلة التي استدل ا أصحاب القـول الأول  –وغير المعذور ، والأدلة الشرعية     
 لم تفرق بينهما، وذا يعلم أن لا فرق في إسقاط القضاء عن من ترك الواجـب حـتى                   –

  .وقته، سواء أكان جاهلاً جهلاً يعذر به، أم لاخرج 
  :أدلة أصحاب القول الثالث

استدل أصحاب القول الثالث القائلون بأن ما تركه المكلف جاهلاً بوجوبـه حـتى              
  .ه مطلقاً بالسنة والقياسءخرج وقته فإن عليه قضا

  :  من السنة –أ 
 قدر الـدرهم لم يـصبها   )٢( رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لُمعةما ورد أن النبي    

                                       
  ). ٣/٢٧٢(، التقریر والتحبیر )٤٨١-٤/٤٧٩(كشف الأسرار :  ینظر  )١(
اللُمعة في الأصل قطعة من النبت إذا أخذت في الیُبْس، وتطلق ویراد بھا الموضع :  لمعة  )٢(

 ، عون المعبود)٨/٣٢٦(لسان العرب :  یصبھ الماء في الغسل والوضوء ینظر      مالذي ل 
)١/٢٩٧.(  
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  . )١( أن يعيد الوضوء والصلاةالماء فأمره النبي 
  : وجه الدلالة

 بالإعـادة ولم يعـذره      أن إسباغ الوضوء واجب، تركه الرجل جاهلاً فأمره النبي          
  .بجهله

  : وأجيب
 أمر الجاهل بالإعادة؛ لأن وقت الصلاة ما زال باقياً وهذا لا نزاع فيـه،               بأن النبي   

  . ل الخلاف في إعادة الجاهل للواجب إذا علم به بعد خروج وقتهومح
 حديث واحد بقـضاء  ليس عن النبي  : "– رحمه االله –قال شيخ الإسلام ابن تيمية   

كأمره لمن تـرك    ... الصلاة بعد وقتها، وإنما وردت السنة بالإعادة في الوقت لمن ترك واجباً           
  .)٢()ا ترك الوضوء المأمور بهلمعة من قدمه لم يصبها الماء بالإعادة لمّ

  .)٣( رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد ما ورد أن النبي – ٢
  : وجه الدلالة

 لم يعذر هذا الجاهل، حيث لم يرشده إلى المستقبل من أمره فقـط، وإنمـا               أن النبي   
  . هلاًأمره بالإعادة، وذا يعلم أن الجاهل تلزمه الإعادة لكل واجب تركه ج

 إنما أمره بالإعادة لأن وقـت      وأجيب عنه كما أجيب عن الدليل السابق، بأن النبي          
الصلاة ما زال باقياً، وأما بعد خروج الوقت ، فلم تأت السنة بحديث واحد يفيد وجـوب                 

                                       
) ٣٥ص]  ١٧٥[  باب تفریق الوضوء برقم – ٦٦ كتاب الطھارة، – ١( أخرجھ أبو داود   )١(

] ١٢٠[ ب  اب كیفی  ة الوض  وء ب  رقم – ٦والبیھق  ي ف  ي ال  سنن ال  صغرى كت  اب الطھ  ارة  
] ١٥٤٩٥[ ب  رقم ، وأحم  د ف  ي م  سنده م  ن م  سند ج  د أب  ي الأش  د ال  سلمي       )١/٩٧(
إرواء الغلی   ل  :  الألب   اني ص   حیح ینظ   ر  ، وق   ال ) وال   صلاة(م   ع نق   ص  ) ٢٤/٢٥١(
)١٢٧-١/١٢٦.(  

  ). ٢/٣٠٣( الفتاوى الكبرى   )٢(
 باب الرجل یصلي وحده خلف الصف برقم – ٩٩ كتاب الصلاة، – ٢( أخرجھ أبو داود   )٣(

 باب ما جاء ف ي ال صلاة خل ف    – ٥٦ كتاب الصلاة، – ٢(، والترمذي   )١٠٨ ص ٦٨٢
 كتاب الصلاة، – ٢(ھقي في السنن الصغرى ، والبی)٦٤ص] ٢٣١[الصف وحده برقم 

 كت اب  – ٣٥واب ن أب ي ش یبة    ) ١/٣٠٩ (٥٢٢ باب موقف الإمام والم أموم ب رقم         – ٣٧
  ).٧/٢٧٩ (٣٦٠٦٩الرد على أبي حنیفة برقم 

  ).٢/٣٢٣(إرواء الغلیل : صحیح ینظر :       قال الألباني
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الإعادة، بل إن الأدلة الشرعية كما سبق تدل على عدم وجوب الإعادة بعد خروج الوقت               
   .)١(مطلقاً

  : من القياس –ب 
وذلك بالقياس على النائم والناسي، فكما أن النائم والناسي يلزمهما قضاء ما تركـاه              
حال النوم والنسيان وإن خرج الوقت، فكذلك الجاهل يلزمه قضاء ما تركه حـال جهلـه                

  .)٢(وإن خرج الوقت
  :وأجيب عنه من عدة أوجه

لك هو وقت الـصلاة في      بل ذ أن ما يفعله النائم والناسي ليس قضاء،        : الوجه الأول 
إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فـإن االله               : (حقهما لقوله   

  .)٤())٣(Z/  0  1  ] : يقول
   . )٥( النائم والناسي أن يصليا إذا ذكرا، وذلك هو الوقت في حقهمافأمر النبي 

إذا تذكرا الصلاة هـو قـضاء ،        على فرض أن ما يفعله النائم والناسي        : الوجه الثاني 
  .فإما يعتبران مستثنيين بالنص الشرعي في قضاء الصلاة بعد خروج وقتها بخلاف غيرهما

وأما من صلى وفي    ... فإن جاء نص في شيء ما من ذلك كان مستثنى         : "قال ابن حزم  
ه فـرض  ثوبه شيء فرض اجتنابه على من بلغه، أو صلى إلى غير القبلة، فإن كان ممن لم يبلغ   

اجتناب ذلك الشيء ولا فرض القبلة فصلاته تامة؛ لأنه لم يكلف ما لم يبلغه، فإن كان ممن                 
يعيد الصلاة ما دام وقتها، لأنه علم ووقتها قائم، إذ لم يصل تلـك              بلغه كل ذلك فعليه أن      

الصلاة كما أمر، ففرض عليه أن يصليها كما أمر، وأما بعد الوقت فلا؛ لأنـه لا يـصلي                  
  .)٦("شا النائم والناسي والسكران فإم خصوا بالنص فيهمالا في وقتها حصلاة إ

                                       
  ). ٤٥ -٢٢/٤٤(مجموع الفتاوى ، )٢/٣٠٣(الفتاوى الكبرى :  ینظر  )١(
  ).٤/٤٧٩(كشف الأسرار :  ینظر  )٢(
  .في سورة طھ) ١٤( جزء من الآیة   )٣(
 باب قضاء ال صلاة الفائت ة   – ٥٥ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ،   – ٥( أخرجھ مسلم      )٤(

  ).٢٧٩ص] ٦٨٤[واستحباب تعجیل قضائھا برقم 
  ).٢/٣٠٣(الفتاوى الكبرى :  ینظر  )٥(
  . )٥/١٤٤( الإحكام   )٦(
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يمكن أن يجاب أيضاً بأن قياس الجاهل إذا علم ، على النائم والناسـي              : الوجه الثالث 
إذا تذكرا في إيجاب القضاء بعد خروج الوقت هو قياس مع الفارق، وذلك لأن الجاهل قـد    

فمطالبته بالقضاء فيها حرج ومـشقة كـبيرة عليـه،          يبقى مدة طويلة وهو يجهل الواجب       
 القضاء عليهما بعد خروج الوقت مشقة       بخلاف النائم والناسي الذين لا يترتب على إيجاب       

تذكر، وذلك لأما في العادة لا يتركان إلا صلاة واحدة، أو صلوات يسيرة وذا يفـارق                
   .حالهما حال الجاهل إذا علم

  
  : الترجيح: سادساً

عرض الأقوال وذكر أدلتها ، يتبين رجحان القول الأول الـذي يـرتبط ـذه               بعد  
  . لفيناالقاعدة، وذلك لقوة أدلتهم، وللإجابة عن أدلة المخ

  
  : فروع فقهية تندرج تحت القاعدة: سادساً
من ترك الطهارة الواجبة، غير عالم بوجوا، كمن كان يصلي بـلا وضـوء، أو                §

ليه قضاء ما تركه حال جهلـه، إلا إذا علـم قبـل    يصلي مع الجنابة، فلا يجب ع 
  .)١(خروج الوقت فإنه يعيد الصلاة التي ما زال وقتها حاضراً فقط

من صلى غير عالم بوجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، أو مس الذكر، ثم علـم                 §
في المستقبل، ولا شيء عليـه       ذلك   ركدتفإنه لا يعيد ما صلاه حال جهله، بل يس        

 .)٢(لما مضى
 ترك الصلاة جهلاً بوجوا عليه بعد إسلامه، وبقي مدة لم يـصل، لم يجـب                من §

 .)٣(عليه قضاء ما ترك قبل علمه
من كان يصلي إلى غير القبلة، غير عالم بوجوب استقبالها عليـه، ثم علـم بعـد              §

ذلك، فلا يعيد ما مضى من الصلوات التي صلاها لغير القبلة، حاشا الصلاة الـتي               
                                       

  ). ٤٥، ٤١، ٢٢/٤٠(، )١٩/٢٢٦(مجموع الفتاوى :  ینظر  )١(
  ).١١-٢٢/١٠(، )٢١/١٦١(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٢(
  ).١١-٢٢/١٠(، )١٩/٢٢٥(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٣(
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 . )١(قائمعلم فيها ووقتها 
من كان يصلي بلا طمأنينة، ولا يعلم أا واجبة، فلا إعادة عليه فيما مضى مـن                 §

الصلوات التي صلاها بلا طمأنينة، إلا إذا علم بوجوا قبل خروج وقت الـصلاة              
 .)٢(فإنه يعيد

من لم يعلم بوجوب صيام شهر رمضان، وبقي سنين لم يصمه، ثم علـم ، فإنـه                  §
 رمضان بعد علمه، ولا يقـضي مـا تـرك صـيامه في        يصوم إذا قدم عليه شهر    

 . )٣(السنوات الماضية
من كان مريضاً لا يستطيع الكلام ولا الحركة، لشدة مرضه، ولارتباطه بعدد من              §

الأجهزة الطبية التي تكبله، فظن أن الصلاة تسقط عنه لكونه غير موجهةً للقبلـة،            
 يصلي، ثم علم بوجوب الـصلاة       ولكونه متلبساً بنجاسة لا تفارقه، وبقي زمناً لا       

على أية حال كان عليها المسلم ما دام حاضر العقل، فتلزمه الصلاة الحاضرة ومـا     
 .بعدها، ولا يقضي ما ترك من الصلوات التي جهل وجوا عليه

من كان يجهل وجوب الصلاة في الطائرة، ثم علم بوجوا، وأنه يجب أن يـصلي                §
لوقت إن علم وهو على متنها، ولا يقـضي         حيث توجهت به، فإنه يصلي صلاة ا      

 .ما تركه جاهلاً حتى خرج الوقت
من كان لا يعلم بأن قطرة الأنف مفطرة، واستخدمها عدة أيام وهـو صـائم ثم                 §

  . علم بأا مفطرة ، فإنه لا يقضي تلك الأيام لأنه كان جاهلاً
  

 
  

                                       
  ). ٥/١٤٤(الإحكام :  ینظر  )١(
  ).٢١/٤٢٩(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٢(
  ).١٩/٢٢٥(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٣(
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   :مفردات القاعدة: أولاً

  ):تحريم(
المنع والتشديد، وهو مصدر فعله حرم، والتحريم ضد التحليـل،          :  التحريم في اللغة   –

يقال أحرم الرجل بالحج لأنه يمنع مما كان حلالاً له من الصيد والطيب والنساء وغير ذلك،                
  .)٢(هاحاكاك ما لا يحل، ويقال للرجل هو محرم للمرأة إذا لم يحل له نانته: والحرمة

  .)٣("طلب الترك مع المنع عن الفعل: "التحريم في الاصطلاح
  
  : المعنى الإجمالي للقاعدة: ثانياً

                                       
من : ( ، وذكر ھذه القاعدة بلفظ آخر ابن الوكیل فقال٣٥٨ الأشباه والنظائر للسیوطي ص  )١(

جھل شیئاً بما یجب فیھ الحد ، فلا یجب علی ھ الح د لأن ھ ل م یق دم عل ى مخالف ة أم ر االله،            
وم  ن عل  م حرم  ة ش  يء مم  ا یج  ب فی  ھ الح  د وجھ  ل وج  وب الح  د، وج  ب علی  ھ الح  د؛      

وقریباً من ھذا اللفظ ) ٤١٧، ٤١٦، ٢/١١(لأشباه والنظائر ا) لانتھاكھ حرمة االله تعالى
متى كان معذوراً في عدم العلم بشيء من ذلك : "ذكرھا كل من العلائي والحصني فقالا

لا یج ب علی ھ الح  د ولا التعزی ر؛ لأن  ھ ل م یق  دم عل ى مخالف  ة أم ر االله تع  الى، وم ن عل  م        
 الجھ ل لانتھاك ھ حرم ة االله    حرمة شيء وجھل وجوب الح د، ل م ی سقط عن ھ الح دّ ب ذلك             

، وذكرھ ا  )٢/٢٨٦(، القواع د  )١/٣٩٤(المجموع المذھب في قواع د الم ذھب    : "تعالى
م ن جھ ل حرم ة ش يء مم ا یج ب فی ھ الح د أو العقوب ة،            : "ابن السبكي بلفظ قریب فقال    

الأش باه والنظ ائر   " وفعلھ لم یحد؛ وإن علم الحرمة وجھل الحدّ أو العقوبة حد أو عوقب   
الجھ  ل ب  التحریم م  سقط للإث  م والحك  م ف  ي   "وذكرھ  ا الزرك  شي أی  ضاً بلف  ظ  ) ١/٣٨١(

الظاھر لمن خفي علیھ لقرب عھده بالإسلام ونحوه، فإن علمھ وجھل المترتب علیھ ل م           
  ). ١/٢٧٠(المنثور " یعذر

   . ٥٦، مختار الصحاح ص)٢٨٦-١/٢٨٥) (حرم(مقاییس اللغة :  ینظر  )٢(
، ویسمى التحریم أیضاً بالحظر وینظ ر للاس تزادة    )١/٢٤(ضیح   شرح التلویح على التو      )٣(

، الإحك   ام للآم   دي )١/١١٣(، المح   صول لل  رازي  )١/٧٩(المست  صفى  : ف  ي تعریف   ھ 
، روضة الناظر )١/٢٨(، الواضح لابن عقیل  )١/٤٤(، المنھاج مع الإبھاج     )١/١١٣(
)١/١٤٨ .(  
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تدل هذه القاعدة على أن من بلغه حرمة الإقدام على أمر ما ثم ارتكبه وهـو عـالم                  
 لأثر الذي يترتب عليه، فإن جهله بالأثر لا يعد عذراً يعفيه عـن بتحريمه لكنه كان جاهلاً با    

  . ما ترتب على ذلك المحرم من العواقب سواء كانت حداً أم كفارة أم غير ذلك
  
   :أدلة القاعدة: ثالثاً

  . لهذه القاعدة أدلة من السنة والمعقول وقواعد الشريعة
  :  من السنة –أ 
أنـشدك االله    :  أن رجلاً قام فقال للنبي       وردا   يمكن أن يستدل لهذه القاعدة بم      – ١

قض بيننا بكتـاب االله،  ا: كان أفقه منه فقال وإلا ما قضيت بيننا بكتاب االله، فقام خصمه ،          
فافتـديت منـه     على هذا، فزنى بامرأته،      )١(إن ابني كان عسيفاً   : قال) قل: (وائذن لي، قال  

 فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريـب         بمائة شاة وخادم، ثم سألت رجالاً من أهل العلم        
 والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب االله جل         فقال النبي   . عام، وعلى امرأته الرجم   

 )٢(ذكره، المائة شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنـيس               
  .)٣(رجمهافغدا عليها فاعترفت ف) على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها

  : وجه الدلالة
أن الرجل وابنه كانا عالمين بحرمة الزنا، حيث لم يعتذرا بالجهل بالتحريم، إذ أن مثـل                
هذا لا يخفى على المسلمين، ولكنهما كانا يجهلان الأثر المترتب عليه بـدليل قـدومهما إلى    

بن من العقوبـة     الا  وافتداء الأب عنه بمائة شاة وخادم، ومع ذلك فلم يعف النبي             النبي  

                                       
ى مفع ول م ن الع سف أي الكفای ة     الأجیر، جمعھ عسفاء، وعسیف فعی ل بمعن       :  العسیف     )١(

  ) . ٣/٢٣٦(النھایة في غریب الأثر : یعسفھم أي یكفیھم ینظر: یقال
 ، روى عنھ عمرو بن سلیم وقیل عم رو ب ن م سلم،    أنیس بن الضحاك الأسلمي     :  ھو   )٢(

، أس  د الغاب  ة  )١/٢٠٣(الاس  تیعاب : ینظ  ر. یع  د ف  ي ال  شامیین ومخ  رج ح  دیث ع  نھم     
  ). ١/٢٨٧(، الإصابة )١/١٥٧(

 ب رقم   ب اب الاعت راف بالزن ا   – ٣٠ كتاب الحدود،  – ٨٦( أخرجھ البخاري في صحیحھ        )٣(
 ب  اب م  ن اعت  رف  – ٥)  كت  اب الح  دود– ٢٩(، وم  سلم )١١٧٦ص] ٦٨٢٨، ٦٨٢٧[

  ).٧٥٣ص] ١٦٩٨، ١٦٩٧( برقم على نفسھ بالزنا
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   . لجهله بالحد لما كان عالماً بالتحريم
 بينما نحن جلوس عند رسول االله       :  قال  يمكن أن يستدل بما رواه أبو هريرة         – ٢

وقعت على امـرأتي وأنـا      : قال" مالك؟: "يا رسول االله هلكت، قال    : إذ جاءه رجل فقال   
فهـل تـستطيع أن     : "لا، قـال   : قال" هل تجد رقبة تعتقها؟    : "صائم، فقال رسول االله     
تـى   فبينما نحن على ذلك إذ أُ      فمكث عند النبي    : لا، قال : قال" تصوم شهرين متتابعين؟  

خذ هـذا   : "فقال أنا، قال  "  السائل؟ نأي: " قال –المكتل  :  والعرق ، فيها تمر  )١( بعرق النبي  
 يريـد   – )٢(لابتيهـا على أفقر مني يا رسول االله؟ فواالله ما بين          : فقال الرجل   " فتصدق به 

أطعمـه  : " حتى بدت أنيابه ثم قـال  أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي    –الحرتين  
  . )٣("أهلك

 فقال احترقـت،    جاء رجل إلى رسول االله      : وفي رواية لعائشة رضي االله عنها قالت      
  .)٤(الخ...وطئت امرأتي في ار رمضان: قال" لم؟ : "قال رسول االله 

  :ةوجه الدلال
يظهر من الحديث أن الرجل كان عالماً بتحريم الجماع في ار رمضان بدليل قدومـه               

                                       
و مف سر ف ي   كل مضفور من الخوص قب ل أن یجع ل زب یلاً أو بع د ذل ك، كم ا ھ              :  العرق   )١(

تف  سیر غری  ب م  ا ف  ي ال  صحیحین لمحم  د ب  ن أب  ي ن  صر فت  وح    : الخب  ر بالمكت  ل ینظ  ر 
  ). ٣/٢١٩(، النھایة في غریب الأثر ) ٣١٠-١/٣٠٩(الأزدي الحمیدي 

تثنیة لابة وھي الحرة وھي الأرض التي ألب ستھا الحج ارة ال سود، والمدین ة لھ ا             :  لابتیھا   )٢(
 لابت ان م ن الج انبین الآخ رین إلا أنھم ا یرجع ان إل ى           لابتان شرقیة وغربیة ولھ ا أی ضاً      

، معج م البل دان   )٢/٣٣٣(غریب الحدیث لابن الج وزي      : الأولین لاتصالھما بھما ینظر   
  ). ٤/٥٧٥(، فتح الباري )٥/٤(

 ب اب إذا ج امع ف ي رم ضان     – ٣٠ كتاب ال صوم،  – ٣٠( أخرجھ البخاري في صحیحھ    )٣(
 كت اب  – ١٣(، وم سلم  )٣١١ص] ١٩٣٦[فر ب رقم  ولم یكن لھ شيء فتصدق علیھ فلیك    

 ب  اب تغل  یظ تح  ریم الجم  اع ف  ي نھ  ار رم  ضان عل  ى ال  صائم، ووج  وب  – ١٤ال  صیام، 
الكفارة الكبرى فیھ وبیانھا، وأنھا تجب على الموسر والمعسر وتثبت ف ي ذم ة المع سر             

  ).٤٥٣ص] ١١١١[حتى یستطیع، برقم 
 ب اب إذا ج امع ف ي رم ضان      – ٢٩) لصوم كتاب ا  – ٣٠( أخرجھ البخاري في صحیحھ        )٤(

 باب تغلیظ تحریم الجماع    – ١٤ كتاب الصیام    – ١٣(ومسلم  ) ٣١١ص] ١٩٣٥[برقم  
ف ي نھ ار رم  ان عل ى ال صائم ووج  وب الكف ارة الكب  رى فی ھ وبیانھ ا، وأنھ  ا تج ب عل  ى         

  ).٤٥٤ص] ١١١٢[الموسر والمعسر وتثبت في ذمة العسر حتى یستطیع، برقم 



 القواعد والضوابط الفقهية   الجهل: الفصل الأول

 

٨٢ 

، لكنه  )احترقت(وفي الرواية الأخرى    ) هلكت: ( واستفتائه، ووصفه لفعله بقوله    إلى النبي   
 بما يترتب علـى فعلـه، ولم        لم يكن عالماً بما يترتب على عمله من الأمور، فأعلمه النبي            

  .ا كان عالماً بالتحريمبالأثر لمَّيعذره بجهله 
  :  من المعقول–ب 

ل أثر المحرم لكنه يعلم بتحريمه، ومع ذلك ارتكبه فـإن في فعلـه             هأن المرء إذا كان يج    
، وانتهاكاً لحرمته، بخلاف الجاهل بالتحريم مطلقاً، فإنـه معـذور          هذا سوء أدب مع االله      

  . )١(لأنه لم ينتهك حرمة االله تعالى
 حرمة االله وهو يعلم بذلك، فلا يستحق التخفيف؛ لأن الـشارع عـذر              ومن انتهك 

الجاهل بالحكم رحمة منه وتيسيراً على المكلف، فلا يقابل تيسيره ورحمته وإحسانه بالإساءة             
  . والمعصية

  :)٢(قواعد الشريعةمن  –ج 
أن الـشريعة جـاءت بتحـصيل المـصالح         : "يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بقاعدة    

  .)٣("ا وتعطيل المفاسد وتقليلهاوتكميله
 الآث ار  م ن  ارتكب ھ  م ا  عل ى  یترتب بما یحاسب لم إذا المرء أن :ذلك وبیان

                                       
، المجم وع الم  ذھب ف ي قواع  د الم  ذھب   )٢/١١(باه والنظ ائر لاب  ن الوكی  ل  الأش  :  ینظ ر   )١(

  ). ٢/٢٨٦(، القواعد للحصني )١/٣٩٤(
 لم ینقل عن العلماء المتق دمین الك لام ع ن حجی ة الاس تدلال بالقواع د الفقھی ة بالتف صیل،                )٢(

  :ولكن یتبین من بعض ما ورد عنھم من نصوص أن لھم في ذلك اتجاھان
من لا یرى الاستدلال بالقواعد الفقھیة ونسبھ الحموي إل ى اب ن نج یم ف ي غم ز         : ولالاتجاه الأ 

، ویفھ  م م ن ك لام الج  ویني ف ي غی اث الأم  م ف ي التی اث الظل  م       )١/٣٧(عی ون الب صائر   
   .٢٣٠ص

م  ن ی رى الاس تدلال بالقواع  د الفقھی ة ، ویفھ  م م ن ك لام القراف  ي ف ي الف  روق        : الاتج اه الث اني  
   . ٣١طي ص، والسیو)٤/١١٦٧(

       وتكلم عدد من المعاصرین في ھذه المسألة ، وبینوا وجھة كل اتجاه وأدلتھ وما اعترض 
الن دوي ف ي كتاب ھ القواع د الفقھی ة      : بھ علیھا وفصلوا في المسألة، وممن كت ب ف ي ذل ك            

. ، ود٢٩٠-٢٧٣یعق  وب الباح  سین ف  ي كتاب  ھ القواع  د الفقھی  ة ص . ، ود٢٩٥-٢٩٣ص
   . ٦٥-٦١ي كتابھ الممتع في القواعد الفقھیة صمسلَّم الدوسري ف

، )٢٩/٢٥١(،  )٢٣/٣٤٣(،  )٢٠/٤٨(،  )٣١٣-١٥/٣١٢(،  )١/٢٦٥( مجموع الفتاوى      )٣(
  ). ١/١٣١(قواعد الأحكام : ، وینظر)٢٣٤، ٣٠/١٣٦(



 القواعد والضوابط الفقهية   الجهل: الفصل الأول

 

٨٣ 

 ف ي  الن اس  لوقوع سبباً یكون ذلك فإن بالتحریم، علمھ رغم بھا بجھلھ اعتذر إذا
 بآثارھ ا  ألزم وا  ف إذا  علیھ ا،  یترتب وما ھابآثار بالجھل والاحتجاج المحرمات،

 أعظ  م م  ن وھ  ذا بھ  ا، والاس  تھانة المحرم  ات ارتك  اب لمف  سدة درءاً ذل  ك ك  ان
  .وتعطیلھا لدفعھا الشریعة جاءت التي المفاسد

  : فروع فقهية تندرج تحت القاعدة: رابعاً 
من جهل تحريم الكلام في الصلاة عذر، ولو علم التحريم وجهل كونـه مبطـل                §

  .)١(للصلاة فإا تبطل ولا يعذر وعليه القضاء
رم جاهلاً بالتحريم فلا فدية، لكن إن علم تحريم اسـتعمال الطيـب             لو تطيب المح   §

وجهل وجوب الفدية في ذلك فاستعمله وجبت عليه الفدية ولا يعـذر بالجهـل              
 . )٢(ا
 .)٣(من علم تحريم الزنا، وجهل وجوب الحد فإنه يحد بالاتفاق §
 .)٤( حدلو جهل تحريم الخمر عذر ولم يحد، فإن علم التحريم وجهل وجوب الحد §
 .)٥(من علم تحريم القتل فقتل وهو يجهل أن فيه القصاص فإنه يقتص منه §
لو علم المسلم بتحريم صلاة الفريضة في السيارة، فصلى فيها وهو يجهل بطـلان               §

الصلاة ووجوب القضاء وجب عليه القضاء ولم يعذر بجهلـه لمـا كـان عالمـاً                
 .بالتحريم

 العورة الواجب سترها في الصلاة كالملابس       لو صلى المسلم بالملابس التي لا تستر       §
الرياضية القصيرة أو ملابس السباحة وهو يعلم بأن ذلك لا يجوز، لكنـه يجهـل               

 .بطلان الصلاة في تلك الحالة ، فإن صلاته تبطل ويجب عليه القضاء
لو اتخذ شخص اسماً مستعاراً في أحد المنتديات على شبكة المعلومات العالميـة، ثم               §

                                       
، القواع د للح صني   )١/٢٧٠(، المنث ور   )١/٣٩٥( المجموع المذھب في قواعد المذھب         )١(

  .٣٥٩ والنظائر للسیوطي ص، الأشباه)٢/٢٨٨(
  .٣٥٩، الأشباه والنظائر للسیوطي ص)٢/٢٧٠( المنثور   )٢(
  . ٣٥٨ الأشباه والنظائر للسیوطي ص  )٣(
  . ٣٥٨، الأشباه والنظائر للسیوطي ص)٢/٢٧٠( المنثور   )٤(
  . ٣٥٩ الأشباه والنظائر للسیوطي ص  )٥(
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اً وهو يعلم تحريم القذف، لكنه يجهل أن القذف ذه الطريقة موجب            قذف مسلم 
للحد، فإذا شاء االله وقدر في يوم من الأيام أن ينكشف القاذف ويعـرف باسمـه                

ا علم بتحريم القـذف     الحقيقي، فإن للمقذوف المطالبة بالحد ولا يعذر القاذف لمَّ        
 . وجهل وجوب الحد في تلك الحالة

 الدهانات العطرية ، مع علمها بتحريم استعمال الطيب بكل          لو استخدمت المحرمة   §
أشكاله ومنها هذا الذي تستخدمه، لكنها كانت تجهـل أن هـذه الـدهانات              

ها ما يجري على الطيب من وجوب الفدية أيضاً، فإا لا تعـذر    يلعالعطرية يجري   
  .وتجب عليها الفدية لما كانت عالمة بالتحريم

  : لقاعدة من اتايالمستثن: خامساً
قتل من يعتقد    ذكر ابن الوكيل وابن السبكي أنه يستثنى من هذه القاعدة ما إذا              – ١

ته له، كما إذا قتل حر عبداً، أو مسلم ذمياً، ثم قامت البينة بأنه كان قد أعتـق                  أعدم مكاف 
  .)١(أو أسلم فإنه لا يجب عليه القصاص

  : اوأورد ابن السبكي مستثنيات أخرى غير هذه الصورة منه
 جارية ظنها مشتركة بينه وبين غيره، فإذا هي غير مشتركة فعلى القول             أ إذا وط  – ٢

  .)٢(بأنه لا يجب الحد بوطء الجارية المشتركة، لا يجب الحد عليه هنا أيضاً
خمراً أو اشـتمل    فيه   الثمن   بأن كان جارية اشتراها بعقد فاسد،     الرجل   إذا وطأ    – ٣

٣(ليه عالعقد على شرط فاسد، فلا حد(.  
 ـبني المقتول وقتل الجاني بغير إذن الآخر، قبل عفوه، فع         ا إذا بادر أحد     – ٤ ى فـلا   ف

قصاص، للشبهة وهذا الاستثناء لا يرد إلا على من لا يرى أن انفراد كل من الورثة جـائز،        
  .)٤(ومن يرى جواز ذلك فلا استثناء

  

                                       
  ).١/٣٨٢(باه والنظائر لابن السبكي ، الأش)٢/١٢( الأشباه والنظائر لابن الوكیل   )١(
  ).١/٣٨٢( الأشباه والنظائر لابن السبكي   )٢(
  . المرجع السابق    )٣(
  .)١/٣٨٢(اه والنظائر لابن السبكي  الأشب  )٤(
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  : مفردات القاعدة: أولاً

  : الشرط  -١
، وهو بمعنى الإلزام بالـشيء      طَربسكون الراء هو مصدر فعله ش     : الشرط في اللغة   -

  .والتزامه في البيع ونحوه، والجمع منه شروط، وشرائط
الذي يعنينا هنـا هـو      ، و )٢(وأما الشرط بالتحريك فهو بمعنى العلامة والجمع أشراط       

  .المعنى الأول
 ولا  ده وجـو  دما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجو        : "الشرط في الاصطلاح   -

  ".)٣(عدم لذاته
  . فإنه لا يلزم من عدمه شيء)٤(احتراز من المانع: ما يلزم من عدمه العدم

ده  فإنه يلزم مـن وجـو      )٥(احتراز من السبب  : ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم      
احتراز من مقارنة وجود الشرط لوجود السبب، فيلزم الوجود ولكن لـيس            : الوجود لذاته 

  .)٦(لذاته بل لأجل السبب، أو قيام مانع فيلزم العدم لأجل المانع لا لذات الشرط
ن الشرط في اللغة بمعنى     إوالعلاقة بين المعنى اللغوي للشرط والاصطلاحي تضمنِية، إذ         

صطلاح ليس مطلق الإلزام ، وإنما يلزم من عدمه العدم، وأما وجـوده فـلا               الإلزام وفي الا  

                                       
  ).١/٢٧٢( المنثور   )١(
وذك ر  ) ٤٠٥-١٩/٤٠٤) (شَرَطَ(، تاج العروس    )٧/٣٢٩) (شرط(لسان العرب   :  ینظر   )٢(

الكریم النملة أن تعریف الشرط في اللغ ة بمعن ى العلام ة ھ و ت ساھل وق ع              عبد. الشیخ د 
  ).١/٤٣٣(المھذب : فیھ كثیر من الأصولیین ینظر

  ). ١/٨٣(التمھید للإسنوي : وینظر) ٢/٥٥( جمع الجوامع   )٣(
" ھ  و ال  ذي یل  زم م  ن وج  وده الع  دم، ولا یل  زم م  ن عدم  ھ وج  ود ولا ع  دم لذات  ھ : " الم  انع  )٤(

  ). ١/١٥٢(الفروق 
  ). ١/١٥١(الفروق " ھو الذي یلزم من وجوده الوجود، ومن عدمھ العدم لذاتھ: " السبب  )٥(
  ). ١٥٢-١/١٥١(الفروق :  ینظر  )٦(
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  . يلزم منه عدم ولا وجود، فهو في الاصطلاح أخص منه في اللغة
  ).صادفه (– ٢
الموافقة، يقال صادفت فلاناً أي لاقيته ووجدته، ويقال لجـانبي          :  المصادفة في اللغة   -

  .)١(الجبل صدفان لتصادفهما أي تلاقيهما
  .لا تخرج عن المعنى اللغوي وهو الموافقة والملاقاة: المصادفة في الاصطلاح -

  
  : المعنى الإجمالي للقاعدة: ثانياً

دلت هذه القاعدة على أن العلم شرط في صحة العمل، فمن جهل ولم يعلم ما يفعـل    
 ـ: "الشافعي رحمه االله  كان عمله باطلاً وإن صادف الحق، وفي هذا قال     ل من تكلف ما جه

 غير محمـودة ،     – إن وافقه من حيث لا يعرفه        –ولم تثبت معرفته كانت موافقته للصواب       
واالله أعلم، وكان بخطئه غير معذور إذا نطق فيما لا يحيط علمـه بـالفرق بـين الخطـأ                   

  . )٢("والصواب فيه
  .فالجهل بحقيقة العمل يبطل العمل، وإن وقع على وجهه المشروع مصادفة واتفاقاً

  . )٣(بالشرط في هذا المقام الشرط الشرعي، وليس مطلق الشرطوالمراد 
  
   :أدلة القاعدة: ثالثاً

                                       
، ) ٦/١٨٨) (صدف(، لسان العرب )٨/٢٩١) (صدف(المحكم والمحیط الأعظم :  ینظر  )١(

   . ١٥١ص) صدف(مختار الصحاح 
   . ٦٧ الرسالة ص  )٢(
  : سم الشرط إلى عدة أقسام  ینق  )٣(

سمیھ خط اب الوض ع   وھو ما ربط الشرط ومشروطھ بكلام االله الذي ن      :  الشرط الشرعي  – ١
  .كالطھارة للصلاة

  .وھو ما كان من حقیقة المشروط ارتباط ذلك الشرط بھ كالحیاة مع العلم:  الشرط العقلي– ٢
 بمشروطھ بقدرتھ ومشیئتھ كالسلم وھو ما ربط االله تعالى ھذا الشرط فیھ :  الشرط العادي  – ٣

  .لصعود السطح
وھ و م ا رب ط واض ع اللغ ة ھ ذا ال شرط فی ھ بم شروطھ ب الرابط اللفظ ي            :  الشرط اللغوي – ٤

: ینظ ر . إن دخلت الدار فأن ت ط الق   : الدال على ارتباط معنى اللفظ بعضھ ببعض نحو     
  ).١/١٠٥(ق ، أنوار البروق في أنواء الفرو)٢/١٥٧(، الإبھاج )١/١٥٢(الفروق 
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  .لهذه القاعدة أدلة من السنة والقياس وقواعد الشريعة والاستصحاب 
  :  من السنة –أ 

  . )١()إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى : (يمكن أن يستدل بقوله 
  : وجه الدلالة

يث أن النية شرط لصحة العبادة، فإذا جهل المسلم بشرط عبادة ما ثم وقـع               بين الحد 
  .منه ذلك الشرط مصادفة، كانت عبادة بلا نية، والعبادة التي بلا نية باطلة شرعاً

الذهب بالذهب، والفضة بالفـضة، والـبر بـالبر         : ( يمكن أن يستدل بقوله      – ٢
لح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يـداً بيـد، فـإذا           والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالم     

  .)٢()اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد
  : وجه الدلالة

هل هـذا الـشرط    بين أن شرط جواز البيع في الربويات التساوي، فإذا ج         أن النبي   
 ـ      كان كالعلم بالتفاضل، ولهذا منع النبي        ع أمـا قـد      من البيع حالة الجهل بالشرط م

  .يكونان متساويين مصادفة
  .)٤()، ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن)٣(من تطبب) :  قوله – ٣

  : وجه الدلالة

                                       
 باب كی ف ك ان ب دء ال وحي     – ١ كتاب البدء الوحي – ١( أخرجھ البخاري في صحیحھ        )١(

+!] :  وقول االله جل ذكره     إلى رسول االله       *   )   (    '   &  %     $    #      "    Z 
إنم  ا الأعم  ال   : ( ب  اب قول  ھ  – ٤٥ كت  اب الإم  ارة،  – ٣٣(وم  سلم ) ١ص]١[ب  رقم 

  ).٨٥٣یص١٩٠٧[ھ الغزو وغیره من الأعمال، برقم ، أنھ یدخل فی)بالنیة
 باب الصرف وبی ع ال ذھب ب الورق    – ١٥ كتاب المساقاة والمزارعة – ٢٢( رواه مسلم     )٢(

  ).٩٦٣-٦٩٢ص] ١٥٨٧[نقداً برقم 
، )١/٥٥٣(لسان العرب : ینظر. من یتعاطى علم الطب : بتشدید الباء، المتطبب  :  تطبَّب   )٣(

  .)١٢/٣٢٩(عون المعبود 
 باب ف یمن تطب ب ول م یعل م من ھ ط ب فأعن ت         – ٢٣ كتاب الدیات    – ٣٨( رواه أبو داود       )٤(

 ب  اب ص  فة ش  بھ   – ٤٠ كت  اب الق  سامة  – ٤٥(، والترم  ذي ) ٦٤٨ص] ٤٥٨٦[ب  رقم 
والح   اكم ف   ي ). ٦٦٦ص] ٤٨٣٤[العم   د وعل   ى م   ن دی   ة الأجن   ة وش   بھ العم   د ب   رقم  

ھذا ح دیث ص حیح الإس ناد    : لوقا)) ٤/٢٣٦] (٧٤٨٤[ كتاب الطب    – ٣٧(المستدرك  
  .ولم یخرجاه
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، وهو وإن لم يكـن بمجملـه        )١(ذكر الزركشي هذا الدليل مستدلاً به على القاعدة       
لم شرط للعمـل،    دليلاً عليها كلها، لكنه يمكن أن يكون دليلاً على الشق الأول منها، فالع            

 ولهذا ضن النبي   م               من تعاطى الطب ولم يعلم منه ذلك، إذا أخطأ في طبه، ولـو لم يكـن 
 بالضمان لأن من تطبب وهو عالم بالطـب فإنـه لا            الجهل بالشرط مبطلاً لما ألزمه النبي       

  .يضمن إذا أخطأ
يـه  مـن قـال في القـرآن برأ    : ( استدل الزركشي على هذه القاعدة بقوله   – ٤

  .)٢()فأصاب فقد أخطأ
  : وجه الدلالة

أن من قال في القرآن بعقله ارد، وصار مصيباً بحسب الاتفاق فهو مخطـئ بحـسب           
  . ؛ لأنه فقد شرط التفسير وهو العلم، والجهل بالشرط مبطل وإن صادفه)٣(الحكم الشرعي

  .ويمكن أن يجاب بأن الحديث ضعيف
 في القرآن بغير علم فليتبـوأ مقعـده مـن    من قال : ( يمكن أن يستدل بقوله      – ٥

  .)٤()النار
  :وجه الدلالة

أن من قال في القرآن بغير علم قد يصيب وقد يخطئ، ومع ذلك ورد الوعيد الـشديد     

                                       
  ). ١/٢٧٢( المنثور   )١(
] ٣٦٥٢[ ب اب الك لام ف ي كت اب االله ب لا عل م ب رقم        – ٥ كتابا لعلم – ٢٤( رواه أبو داود       )٢(

 باب ما جاء في الذي یفسر القرآن برأیھ    - تفسیر القرآن،      – ٤٤(والترمذي  ) ٥٢٤ص
  م ن م سند جن دب ب ن عب داالله البجل ي       وأبو یعلى ف ي س نده     ) ٦٦٣ص] ٢٩٥٢[برقم  

). ٢/١٦٣(أب  و عم  ران الج  وني ع  ن جن  دب  . والطبران  ي ف  ي المعج  م الكب  ر ). ٣/٩٠(
  ).١/٧٩(مشكاة المصابیح ) ١/٣٦٠(ضعیف الترمذي : وضعفھ الألباني ینظر

  ).٨/٢٧٩(تحفة الأحوذي :  ینظر  )٣(
 ال ذي یف سر الق رآن برأی ھ ب رقم       باب م ا ج اء ف ي   – تفسیر القرآن    – ٤٤( رواه الترمذي      )٤(

، وأحمد في م سنده م ن م سند عب داالله ب ن         )حدیث حسن صحیح  : وقال) ٦٦٣] (٢٩٥٠[
 كت  اب ف  ضائل  – ٢٢(واب  ن أب  ي ش  یبة ف  ي م  صنفھ    ) ١/٢٣٣] (٢٠٦٩[عب  اس ب  رقم  

والنسائي في السنن )) ٦/١٣٦] (٣٠٠٩٢[ من كره أن یفسر القرآن برقم – ٣٣القرآن  
] ٨٠٨٤[ باب من قال ف ي الق رآن بغی ر عل م ب رقم      – ٥٩القرآن كتاب فضائل   (الكبرى  

)٥/٣٠.((  
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٩٠ 

في الحديث على فاعل هذا الفعل، ولم يستثن المصيب مصادفة، فدل على أن الجهل بالشرط               
اطل، فهو وإن صادف الحق اتفاقاً فعمـل        مبطل وإن صادفه؛ لأنه لا يعاقب إلا على عمل ب         

  .باطل
  : من القياس–ب 
 أن القاضي ممنوع شرعاً من الاعتماد على شهادة الفاسق في حكمه، وإن كانـت               -

تحتمل الحق وتحتمل الباطل، فلو صدق الشاهد الفاسق في حقيقة الأمر، واعتمـد القاضـي              
ن السبب الذي استند إليـه إذا       كان حكمه باطلاً؛ لأ   على تلك الشهادة من الفاسق فقط، ل      

، وعلى هذا يقاس كل ما جهـل        )١(كان باطلاً شرعاً، كان القضاء باطلاً وإن صادف الحق        
  .شرطه فإنه باطل، وإن وقع كما هو مطلوب مصادفة

  : قواعد الشريعة–ج 
أن الشريعة جاءت بتحصل المصالح وتكميلها      : "يمكن أن يستدل لهذه القاعدة بقاعدة     

 واعتبار الشرط حالة الجهل بوجوده إذا وقع مصادفة، يـؤدي إلى            )٢("سد وتقليلها ودرء المفا 
مفسدة عدم اهتمام كثير من الناس بالشروط الشرعية والتهاون ـا، بـدعوى احتمـال               

  .وجودها مصادفة، وهذه مفسدة يجب أن تدرأ
م، وكـل   والشروط الشرعية لم تشرح عبثاً، وإنما فيها مصالح للعباد في دينهم ودنياه           

  .ما كان حائلاً دون تحقيق تلك المصالح التي أرادها الشارع فإنه مفسدة يجب أن تدرأ
  : الاستصحاب–د 

، كما أن الثابت بـيقين لا       )٣(يمكن أن يستدل بأن غير الثابت بيقين لا يثبت بالشك         
يزول بالشك، فإذا وقع الشك في وجود شرط الصحة، فلا تثبت الـصحة علـى الأصـل         

                                       
  ). ١/٢٧٢(المنثور :  ینظر  )١(
  . من ھذا البحث٨٤ سبق توثیق ھذه القاعدة ص  )٢(
الشین والكاف أصل واحد یدل على التداخل، ومن ھذا الباب الشك الذي :  الشك في اللغة   )٣(

 الشاك كأنھ شك لھ الأمران في مشك واحد ینظر  ھو خلاف الیقین، إنما سمي بذلك لأن      
تجویز أم رین لا مزی ة لأح دھما    : والشك في الاصطلاح ) ١/٦٠٦(معجم مقاییس اللغة    
، الحدود الأنیق ة لزكری ا الأن صاري     )١٦٨(التعریفات  : وینظر) ٤(على الآخر ، اللمع     

  ). ١/٤٣٦(، التعاریف )١/٦٨(
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٩١ 

، فـإذا   )١( الحكم المعلق على شرط إذا وقع الشك في وجود شرطه أنه لا يثبـت              المعهود في 
كان ذلك هو الحال مع الشك وهو أعلى من الجهل مرتبة فلا ريب أنه لا يثبـت إذا وقـع          

  .الجهل في وجود الشرط من باب أولى
  

  :فروع فقهية تندرج تحت القاعدة: رابعاً
 مدة المسح، ثم صلى ، فإن صلاته غـير          إذا مسح على الخفين وهو غير عالم ببقاء        §

  .)٢(صحيحة، وإن تبين له فيما بعد أن مدة المسح ما زالت باقية
إذا صلى من اشتبهت عليه القبلة من غير اجتهاد ولا تقليـد، ثم بـان مـصيباً لم        §

 .)٣(تصح صلاته، ويلزمه إعادا
ح البيـع، وإن  إذا جهِل التساوي في بيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة لم يص      §

، وإن  يعتبر العلم به، والجهل به مبطلاً     ظهر فيما بعد أما متساويان؛ لأن الشرط        
 .)٤(كان موجوداً في نفس الأمر

لم يرثـه، إن كـان جـاهلاً        منه  لو وصف شخص لأبيه دواء فاستعمله فمات         §
 .)٥(بالطب؛ لأنه يعد قاتلاً، وإن كان عالماً بالطب فلا؛ لأنه لم يغشه

 .)٦( استيفاء القصاص إذا لم يعلم بعدم أمن الحيف فيهلا يجوز §
لا يجوز للقاضي أن يحكم بلا علم، وإن حكم وهو جاهل فهو آثم وإن أصاب في                 §

                                       
  ).٥/١٩٣(بدائع الصنائع :  ینظر  )١(
  ). ١/٤٩٦(شرح العمدة لشیخ الإسلام ابن تیمیة :  ینظر  )٢(
، القواع    د والفوائ    د الأص    ولیة لاب    ن اللح    ام  )٤٩٦، ١/٢٦١(ش    رح العم    دة :  ینظ    ر  )٣(

)١/٣١٣.(  
  ). ٧/١٣٤(شرح فتح القدیر :  ینظر  )٤(
وھ   ذا الف   رع ینطب   ق عل   ى القاع   دة ف   ي ش   قھا الأول فق   ط ، وذك   ر  ) ١/٢٧٢( المنث  ور    )٥(

م ن  : "ربم ا یبع د وقوع ھ أو ق د ی ستحیل فق ال      رع اً  كشي في التمثی ل لھ ذه القاع دة ف      الزر
إذ كی  ف ی  ؤدي تفاص  یل   " ص  لى ج  اھلاً بكیفی  ة ال  صلاة لا ت  صح ص  لاتھ وإن أص  اب     

الصلاة من القیام والقعود والركوع والسجود والتكبی ر والق راءة وس ائر الأذك ار مرتب ة             
  !لك عن جھل وقع مصادفةفي مواضعھا على الوجھ الشرعي ثم یكون ذ

  ). ٥٣٧، ١١/٥٣٣(المغني :  ینظر  )٦(
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 . )١(حكمه
وجوب العلم بعدالة الشهود؛ لأن العدالة شرط، فإن حكم الحاكم بنـاء علـى               §

ن لأنـه   شهادة الشهود دون البحث عن عدالتهم فبان فسقهم وجب عليه الضما          
  . )٢(حكم من غير وجود شرط الحكم

  
  : المستثنيات من القاعدة: خامساً

، لأنه يصح البيع فيه، وإن كان شـرط         )٣(يمكن أن يستثنى من هذه القاعدة بيع العرايا       
  .)٤(التساوي مجهولاً، لما ورد في الحديث من إباحة ذلك مراعاة لحاجة الناس

  
 

                                       
  ). ١/٢٧٢(المنثور :  ینظر  )١(
  ). ١٤/٢٥٧(المغني :  ینظر  )٢(
جمع عریة فعیلة بمعنى مفعولة وھي في اللغة كل شيء أفرد عن جملة ، وقی ل    :  العرایا   )٣(

اب ھ كأنھ ا عری ت م ن     یحتمل أن تكون فعیلة بمعنى فاعلة ، من ع رى یع ري إذا خل ع ثی          
، ١٥/٥٠(، ل سان الع رب   )٣/٩٩(تھ ذیب اللغ ة   : ینظ ر . جملة التحریم أي خرجت عنھ    

٥١.(  
بیع الرطب على النخل حرصاً بمثل ما یؤول إلیھ إذا جف وصار تمراً كیلاً :       وفي الشرع

، ٢/٣٥١(فیم  ا دون خم   سة أوس  ق لمحت   اج لرط   ب ولا ثم  ن مع   ھ، منتھ   ى الإرادات    
٣٥٢.(  

  ورد في إباحة العرای ا ع دة أحادی ث ف ي ص حیحي البخ اري وم سلم وغیرھم ا م ن كت ب                )٤(
رخ   ص ف  ي العرای  ا أن تب   اع    :  أن النب  ي  الح  دیث منھ  ا ح  دیث زی   د ب  ن ثاب  ت      

 ب اب بی ع   – ٧٥ كت اب البی وع ،   – ٣٤(أخرجھ البخ اري ف ي ص حیحھ    . بخرصھا كیلاً   
 كتاب البیوع  – ٢١(ومسلم  ) ٣٤٧ص] ٢١٧٣[الزبیب بالزبیب والطعام بالطعام برقم      

  ).٦٦٨ص] ١٥٣٩[ باب تحریم بیع الرطب بالتمر إلا في العرایا برقم – ١٤، 
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  : مفردات القاعدة: أولاً

  :القرعة
قرع الشيء يقرعه قرعـاً، أي ضـربه،   : مأخوذة من القرع، يقال:  القرعة في اللغة -
المقارعة هي المساهمة، والقرعة السهمة، سميـت بـذلك         وضرب الشيء، والإقراع    : فالقرع

قارعت فلانا فقرعته أي أصابتني القرعـة دونـه، وغلـب      :  يضرب، يقال  لأا شيء كأنه  
   . )٢(سهمي سهمه 

سهام توضع على الحظوظ عندما يمتنع العلم بالمـستحق أو          :  القرعة في الاصطلاح   -
يتساوى مع غيره على وجه لا يمكن الجمع بينهم فيه، فمن خرج سهمه الذي وضع علـى                 

   . )٣(الحق له فالنصيب 

  
  :  المعنى الإجمالي للقاعدة:ثانياً

شرعية تعين اهـول، فهـي    تدل هذه القاعدة على أن الشارع جعل الاقتراع حجة       
مخرج للعباد عند حاجتهم للعلم بالمستحق وتعيينه حال تساوي المستحقين وقد ذكر القرافي             

اً تـصلح  رحمه االله في الفرق بين قاعدة ما يصح الإقراع فيه، وما لا يصح الإقراع فيه شروط      

                                       
، مطال   ب أول   ي النھ   ى   )٥/٣٣٨(، ك   شاف القن   اع  )٣/١٤٤( ش   رح منتھ   ى الإرادات    )١(

تستعمل القرعة في تمییز : ، وفي معنى ھذه القاعدة قال ابن رجب رحمھ االله         )٥/٤٧٠(
ب  ت الاس  تحقاق ابت  داء لم  بھم غی  ر مع  ین عن  د ت  ساوي أھ  ل الاس  تحقاق،     الم  ستحق إذا ث

ستعمل أیضاً في تمیی ز الم ستحق المع ین ف ي نف س الأم ر عن د اش تباھھ والعج ز ع ن                 تو
تشرع القرعة إذا جھ ل  : "، وكذا قال السعدي رحمھ االله    ٤٠٠الاطلاع علیھ القواعد ص   

الف  روق والتقاس  یم البدیع  ة  القواع  د والأص  ول الجامع  ة و " الم  ستحق وتع  ذرت الق  سمة 
  . ٥٨النافعة ص

، )٢٦٦،  ٨/٢٦٣) (ق رع (، ل سان الع رب      )٢/٣٩٣) (ق رع (معجم مقاییس اللغ ة     :  ینظر   )٢(
  ). ٢/٤٩٩) (قرع(المصباح المنیر 

  ). ٢/٢٤٢(، الفواكھ الدواني )١٣/١٥٣(عمدة القاري :  ینظر  )٣(
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  : أن تكون قيوداً لهذه القاعدة وهي
 أن لا يتعين الحق أو المصلحة في جهة معينة، فإن تعين الحق أو المصلحة في جهـة                  -١

معينة فلا يجوز الإقراع حينئذ لأن القرعة والحال كذلك تكون سبباً في ضياع ذلك الحق أو                
  .  )١(لقرعةتلك المصلحة، ومتى تساوت الحقوق والمصالح فهذا هو موضع ا

ولخص هـذين  .  )٢( أن يقبل المقرع فيه النقل، فإن لم يقبل النقل فلا إقراع حينئذ    -٢
الفرق بين قاعدة ما تدخله القرعة وما لا تدخله القرعة ضابطة التـساوي             : "الشرطين بقوله 

   . )٣("مع قبول الرضا بالنقل، وما فقد فيه أحد الشرطين تعذرت فيه القرعة
تـشرع  : "شرط آخر وهو تعذر القسمة حيث قـال       دي رحمه االله إلى   وقد أومأ السع  

 القسمة وأقرع بين المـستحقين  ن ت كأم فإذا   )٤("القرعة إذا جهل المستحق وتعذرت القسمة     
  . فلا تصح القرعة حينئذ

  
  : الخلاف في القاعدة: ثالثاً

  : اختلف أهل العلم في العمل بمقتضى هذه القاعدة على قولين
أن القرعة تستعمل لإثبات الحقوق عند الجهل، وإليه ذهب الجمهـور           : القول الأول 

   . )٧( ، والحنابلة )٦( ، والشافعية )٥(من المالكية 
يـصح اسـتعمالها     أن القرعة لا تستعمل لإثبات أحكام وحقوق، وإنما       : القول الثاني 

                                       
  ). ٤/١٢٧٣(الفروق :  ینظر  )١(
لشاط بتعلیقھ على المثال الذي ذكره القرافي وھو ما ل و أعت ق عبی ده ف ي      وبین ذلك ابن ا    )٢(

مرض موتھ فلا ینفذ من العتق إلا ثلث العبید فیقرع ب ین العبی د وم ن خ رج س ھمھ فھ و           
إدرار . حر، وأما حریة الرقیق حال صحة المعتق ف لا إق راع فیھ ا، لأنھ ا لا تقب ل النق ل        

  ). ٤/٢٥٣(الشروق 
  ). ٤/١٢٦٧ (الفروق:  ینظر  )٣(
  . ٥٨القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسیم البدیعة النافعة ص:  ینظر  )٤(
  ). ٨/١٣٠(، مختصر خلیل مع شرح الخرشي )١٢٦٧ – ٤/١٢٦٣(الفروق :  ینظر  )٥(
  ). ٥/٨٩(، الوسیط )٢/٦٠٥(، المھذب للشیرازي )٨/٥(الأم :  ینظر  )٦(
  ). ٦/٣٩٥(، كشاف القناع )٨/٩١(، الإنصاف )١٤/٣٧٩(، )١٠/٢٥٢(المغني :  ینظر  )٧(
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٩٥ 

 . )١(يصح الحكم فيه من غـير إقـراع    فيما لا يقع فيه حكم سوى تطييب النفوس، أي ما       
   . )٢(وإليه ذهب الحنفية 

  
  : أدلة القاعدة: رابعاً

لهذه القاعدة أدلة من القرآن والسنة والإجماع والمعقول، وهذه الأدلـة هـي أدلـة               
  . أصحاب القول الأول القائلين بأن القرعة تستعمل لإثبات الحقوق اهولة

  : من القرآن) أ
      ª  ©  ¨¯ ±  °    µ  ´  ³  ²  »  ¬   ®] :  قوله تعالى-١

¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  Z)٣( .   
  : وجھ الدلالة 

دلت الآية على أن بني إسرائيل استهموا بالأقلام على كفالة مـريم عليهـا الـسلام                
 لنا ما لم ی أت ف ي ش رعنا م ا یخالف ھ، فكان ت الآی ة دل یلاً              عروشرع من قبلنا ش   

   . )٤( القرعة لإثبات الحقوق على مشروعیة
f  e  d] : له تعـالى   قو -٢    c  b  a  `  _  ^     ]  \  [  

i   h    g   Z)٥( .   
  :وجه الدلالة

                                       
 كالإقراع على القسمة بین الشركاء بعد تحقیق العدل فیھا لتطییب نفوسھم، فالأص ل ف ي            )١(

الاستحقاق ھنا لا یتعلق بخروج القرعة، وكذا إقراع الحاكم بین الخ صوم عن د ت شاحھم           
بم ن ش اء منھم ا بغی ر قرع ة، ولك ن       على البداءة، فلیس الإقراع ھنا واجباً، فل ھ أن یب دأ     

ھا تطییباً للنف وس ودفع اً للظ ن ال سيء، ونح و ذل ك م ن الأمثل ة الت ي ی سع                  ؤیحسن إجرا 
ترك القرعة فیھ ا فیج وز اس تعمالھ حینئ ذ، بخ لاف اس تعمالھا لقط ع حق وق متقدم ة ف لا              

، )١٧/٤٢(، )١٥/٨(، المب سوط  )٤/٣٨٤(شرح معاني الآثار للطحاوي     : ینظر. یصح
  ). ٨/١٧٣( الرائق البحر

، المب  سوط )١/٢٠٤(، الف صول ف  ي الأص ول   )٢/٢١٨( ش رح م شكل الآث  ار للطح اوي      )٢(
  ). ٥٣٦، ٨/١٧٣(، البحر الرائق )١٧/٤٢(، )١٥/٨(

  . من سورة آل عمران) ٤٤( جزء من الآیة   )٣(
   ).١/٣٣٩(، فتح القدیر )١/٤٣٥(المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز :  ینظر  )٤(
  . من سورة الصافات) ١٤١، ١٤٠، ١٣٩( الآیات   )٥(
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ذ وضعت سهام القرعة بينهم لتحـدد       إ قارع مع أصحاب السفينة،       أن يونس   
، فكان من المغلوبين في هذه القرعة فأصـل         من سيلقى في البحر، فخرج سهم يونس        

 ـرع من قبلنا لأنه يكون      القرعة وارد في القرآن ولو كان في ش        في  رعاً لنـا إذا لم يـأت      ش
   . )١(شرعنا ما يخالفه 

  : من السنة) ب
 ـ سرعوا فأمر أن  أ عرض على قوم اليمين ف      ما ورد أن النبي      -١ يسم بينـهم في    ه

   . )٢(اليمين أيهم يحلف 
  : وجه الدلالة

لا إدهما على الآخر    م أح ددل الحديث على أنه إذا تنازع اثنان في البدء باليمين فلا يق           
 ـ  حبالقرعة فمن خرجت له القرعة حلف واست       ةق العين المتنازع عليهـا إذا لم يكـن ثم بين

   . )٣(أخرى 
 لو يعلم الناس ما في النداء والـصف الأول ثم لا          : " قال  ما ورد أن رسول االله       -٢

   . )٤(..."يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا
  : وجه الدلالة

   . )٥(ى مشروعية القرعة في الحقوق التي يكون فيها ازدحام وتنازعدل الحديث عل
راً أقـرع  ف إذا أراد سكان رسول االله :  ما ورد أن عائشة رضي االله عنها قالت   -٣

                                       
  ). ٤/٦٨٥(، أضواء البیان )٢/١٥٧(أحكام القرآن للشافعي :  ینظر  )١(
 ب اب إذا ت سارع ق وم ف ي     – ٢٤ كت اب ال شھادات،     – ٥٢( أخرجھ البخاري في صحیحھ        )٢(

  ). ٤٣٦ص] ٢٦٧٤[الیمین برقم 
  ). ٥/٦٢١(فتح الباري :  ینظر  )٣(
 ب اب الاس تھام ف ي الأذان ب رقم     – ٩ كتاب الأذان،  – ١٠(أخرجھ البخاري في صحیحھ        )٤(

 ب  اب ت  سویة ال  صفوف وإقامتھ  ا – ٢٨ كت  اب ال  صلاة، – ٤(وم  سلم ) ١٠٢ص] ٦١٥[
وفصل الأول فالأول منھا، والازدحام على الصف الأول والم سابقة إلیھ ا وتق دیم أول ي              

  ). ١٨٥ص] ٤٣٧[الفضل وتقریبھم من الإمام برقم 
  
  ). ٢/١٣٢(شرح النووي على صحیح مسلم :  ینظر  )٥(
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   . )١(بين نسائه فأيهن خرج سهمها خرج ا معه 
  : وجه الدلالة

 يجـوز أخـذ     دل الحديث على مشروعية القرعة عند إرادة السفر بين الزوجات، ولا          
   . )٢(بعضهن بغير قرعة 

وقد اعترض على الاستدلال ذا الحديث بأنه خارج عن محل الـتراع، لأنـه يجـوز       
استعمال القرعة فيما يسع تركها فيه، فإا هنا مستعملة لتطييب النفوس فحسب، ولـيس              

 أحـد  لإثبات حق هول إذ قد أجمع المسلمون على أنه يجوز أن يسافر الرجل وليس معـه         
ه وقـت    بين نسائ  من نسائه، وأن حكم القسم يرتفع عنه بسفره، لهذا فقرعة رسول االله             

يخرج ا منهن لأنه لما جاز له أن يخـرج     احتياجه إلى الخروج بإحداهن لتطييب نفس من لا       
   . )٣(يخرج ويخلف من شاء منهن  ويخلفهن جميعاً، جاز له أن
  : ويمكن أن يجاب

 أنه يجـوز لـه أن     بيخرج ويخلفهن كلهن، لكن لا نسلم        لرجل أن بالتسلم بأنه يجوز ل   
يخرج ويأخذ من شاء ويخلف من شاء، لأن تمييز الزوج معينة بالخروج بلا قرعة ميل لهـا،                 

 ـ    : "فيدخل في عموم النهي عن الميل الوارد في قوله           ن فمـال إلى    امن كانت لـه امرأت
   . )٤("ه مائلقإحداهما جاء يوم القيامة وش

ن علیھ، فتكون القرعة مستعملة لإثبات   ھین من ذلك أن العدل من حق      تبیو
 ف  ي مح  ل الن  زاع ول  یس  اخ  لاًدحك  م وح  ق ویك  ون ح  دیث القرع  ة ف  ي ال  سفر   

  . خارجاً عنھ كما یرون ذلك
 ما ورد أن رجلاً اعت ق س تة ممل وكین ل ھ عن د موت ھ، ل م یك ن ل ھ م ال             -٤

م أق رع بی نھم، ف أعتق اثن ین     ثلاث اً ث   أ، فج زأھم  غیرھم، فدعا بھ م رس ول االله    

                                       
 باب القرعة في المشكلات – ٣٠ كتاب الشھادات، – ٥٢( أخرجھ البخاري في صحیحھ   )١(

 ب  اب ف  ي ح  دیث الإف  ك – ١٠ كت  اب التوب  ة، – ٣٨(، وم  سلم )٤٣٨ص] ٢٦٨٨[ب  رقم 
  ). ١٢٠٥ص] ٢٧٧٠[وقبول توبة القاذف برقم 

  ). ٩/٨٨(نووي على صحیح مسلم شرح ال:  ینظر  )٢(
  ). ٥/٢١٩(، المبسوط )٣٨٤ – ٤/٣٨٣(شرح معاني الآثار :  ینظر  )٣(
] ٢١٣٣[ باب ف ي الق سم ب ین الن ساء ب رقم      – ٣٧ كتاب النكاح، – ١٢( أخرجھ أبو داود     )٤(

  ). ٧/٨٠(، وصححھ الألباني في إرواء الغلیل )٣٠٨ص
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   . )١( شدیداً وأرق أربعة، وقال لھ قولاً
  : وجھ الدلالة

   . )٢(الحدیث صریح في إثبات القرعة في الحكم والاستحقاق 
  : وقد اعترض على الحدیث بعدة اعتراضات

أنھ لیس بصحیح : الاعتراض الأول
)٣( .   

  : ویجاب
ص ح كت  ابین بع د كت  اب   ب أن الح دیث وارد ف  ي ص حیح م سلم، وھ  و أح د أ     

  . صحیح البخاري ومسلم االله تعالى وھما
أن الح  دیث مخ  الف ل  نص الق  رآن    : الاعت  راض الث  اني 

لأن اس  تعمال  )٤(
القرعة من المیسر المح رم فكم ا أن تعلی ق الاس تحقاق ابت داءً بخ روج القرع ة                  

یكون قماراً محرماً، فكذلك تعیین المستحق بالقرعة
)٥( .   

وردت مشروعیتھا في ن صوص م ن ال شرع، وال ذي         أن القرعة   : وأجیب
  . حرم القمار ھو الذي شرع القرعة

والف   رق ب   ین القم   ار والقرع   ة ظ   اھر، ف   إن القرع   ة تك   ون م   ع اس   تواء  
 )٦( الحقوق وعدم إمكان تعیین واحد بخلاف المیسر فلیس فی ھ اس تحقاق س ابق         

.   
 ورد وی  دل عل  ى الن  سخ م  ا ، )٧(أن الح  دیث من  سوخ : الاعت  راض الثال  ث

 بثلاث  ة وھ  و  ت  يك  ان ق  د عم  ل بالقرع  ة ف  ي أول الأم  ر، حینم  ا أُ      أن علی  اً 
: في طھر واحد، فسأل اثنین أتق ران لھ ذا بالول د؟ ق الا     بالیمن وقعوا على امرأة 

لا ف  أقرع بی  نھم، ف  ألحق : لا، حت  ى س  ألھم جمیع  اً، فجع  ل كلم  ا س  أل اثن  ین ق  الا 
  الدی ة، ف ذكر ذل ك للنب ي     ثلث ي  الولد بالذي ص ارت ل ھ القرع ة، وجع ل علی ھ      

                                       
 ب  اب م  ن أعت  ق ش  ركاً ل  ھ ف  ي عب  د ب  رقم     – ١٢ كت  اب الأیم  ان،  – ٢٧( أخرج  ھ م  سلم    )١(

  ). ٧٣٥ص] ١٦٦٨[
  ). ٦/١١٨(شرح النووي على صحیح مسلم :  ینظر  )٢(
  ). ٧/٧٦(المبسوط :  ینظر  )٣(
یا أیھا الذین آمنوا إنم ا الخم ر والمی سر والأن صاب والأزلام     : ( والمراد بذلك قولھ تعالى     )٤(

  . من سورة المائدة) ٩٠(الآیة ) نرجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحو
  ). ١٧/٤٢(، المبسوط )١/٢٠٤(الفصول في الأصول للجصاص :  ینظر  )٥(
  ). ٢٠/٣٨٧(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٦(
، )٤/٣١٦(، تبی ین الحق ائق   )١٧/٤٢(، المب سوط  )٤/٣٨١(ش رح مع اني الآث ار    :  ینظر   )٧(

  ). ٧/٢٣٤(البحر الرائق 
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فضحك حتى بدت نواجذه 
)١( .   

أنھ أتاه بعد ذلك رجلان وقعا عل ى ام رأة ف ي طھ ر      ثم ورد أیضاً عنھ    
"الولد بینكما، وھو للباقي منكما: "فقال

)٢( .   
وأقره علیھ إلا  قضى بھ في زمن النبي  ویستحیل أن یقضي بخلاف ما

   . )٣(لأجل أن ذلك كان منسوخاً 
  : جابوی

  . ضاء علي الأولقل ، فلا یكون ناسخاً )٤(بأن ھذا الأثر ضعیف 
  : من الإجماع) ج

   . )٥(ما أورده القرافي من إجماع التابعین على ذلك : ومن ذلك
  : وھو من عدة وجوه: من المعقول) د

فر بالشيء لأحد المستحقین عند الت ساوي ب لا قرع ة     ظأن ال : الوجھ الأول 
لأحقاد، واستعمال القرع ة دف ع لم ا ق د یح صل م ن ذل ك،            فیھ جلب للضغائن وا   

   . )٦(لما فیھ من الرضا بالأقدار وما قضاه الملك الجبار 
  : الوجھ الثاني

                                       
 ب  اب م ن ق  ال بالقرع  ة إذا تن  ازعوا ف  ي  – ٣١ كت  اب الط  لاق، – ١٣( أخرج ھ أب  و داود    )١(

 باب القرعة في – ٥٠ كتاب الطلاق، – ٢٧(، والنسائي )٣٢٩ص] ٢٢٧٠[الولد برقم 
 ٢٠ كتاب الأحك ام،  – ١٣(، وابن ماجھ )٤٩٠ص] ٣٥١٨[الولد إذا تنازعوا فیھ برقم     

 م ن م سند زی د ب ن     ، وأحمد في مسنده)٣٣٦ص] ٢٣٤٨[ باب القضاء بالقرعة برقم      –
وعب دالرزاق ف ي م صنفھ ب اب النف ر یقع ون عل ى          ) ٤/٣٧٤] (١٩٣٦٣[ ب رقم    أرقم  

 كت اب  – ٢٤، والحاكم في الم ستدرك  )٧/٣٥٩] (١٣٤٧٢[المرأة في طھر واحد برقم   
ص حیح ول  م یخرج اه، وص ححھ الألب اني ف  ي     : وق ال ) ٢/٢٢٥] (٢٨٢٩[الط لاق ب رقم   

  ). ٧/٣٧(صحیح سنن أبي داود 
أخرج  ھ عب  دالرزاق ف  ي م  صنفھ ب  اب النف  ر یقع  ون عل  ى الم  رأة ف  ي طھ  ر واح  د ب  رقم        )٢(

 –  ٥ كتاب الدعوى والبینات، – ٨٣(والبیھقي في السنن الكبرى ) ٧/٣٥٩] (١٣٤٧٣[
  ) ). ١٠/٢٦٨](٢١٠٧٦[باب من قال یقرع بینھما إذا لم یكن قافة برقم 

  ). ٢/٢١٥(شرح معاني الآثار :  ینظر  )٣(
  
  
یرویھ سماك عن رجل مجھول لم یسمھ، وع ن ق ابوس وھ و غی ر         : ھ البیھقي وقال   ضعف   )٤(

: ینظ ر . محتج بھ ع ن أب ي ظبی ان ع ن عل ي، وق د روي ع ن عل ي مرفوع اً خ لافً ھ ذا            
  ). ٦/٤٣٤(، مرقاة المفاتیح )٤٩ – ٤/٤٨(نصب الرایة 

  ). ٤/١٢٧٣(الفروق :  ینظر  )٥(
  ). ١/٧٨ (قواعد الأحكام في مصالح الأنام:  ینظر  )٦(
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یمكن أن یستدل بأن الحاجة داعی ة إل ى اس تعمال القرع ة لبی ان الم ستحق               
یترت ب   المجھول واستعمالھ خی ر م ن ت رك ال شيء المتعل ق بھ ا ب لا حك م، لم ا                

  . تفویت مصالح للناس تكون مرتبطة بھ لفوات من یشغلھعلیھ من 
  

أدلة القائلین بأن القرعة لتطیی ب النف وس لا فیم ا یترت ب علی ھ حك م              : خامساً
  : واستحقاق

%       &  '  )  (   *  +  ,  ] :قوله تعالى) ١   $  #  "  !
   ;   :  9  8  7   6  5  4  3     2  1  0   /   .  -

  @  ?   >  =  <AB  E    D   C  Z)١( .   
  : وجھ الدلالة

الآی ة ن ص ف ي تح ریم المی سر وھ و م  ا ك ان م ن ع ادة أھ ل الجاھلی ة م  ن            
تمریر ال سھام بی نھم فم ن خ رج س ھمھ اس تحق م ا توجب ھ علام ة ال سھم فربم ا              
حرم بعضھم وربم ا ن ال الخ ط الأوف ر، واس تعمال القرع ة ف ي إثب ات الحق وق                 

   .)٢( كتاب االله في المیسر المحرم نصاً في داخلة
  : وأجیب

م اراً ل وروده ف ي ال شرع     قبأن المیسر ھو القمار وتمییز الحقوق لیس     
)٣( 

 .  
والف رق ب ین القرع ة الت ي س نھا رس ول االله       : "قال شیخ الإسلام ابن تیمی ة   

           وب  ین المی  سر ال  ذي حرم  ھ ظ  اھر، ف  إن القرع  ة إنم  ا تك  ون م  ع اس   تواء 
   . )٤("الحقوق وعدم إمكان تعیین واحد

  . بخلاف المیسر فلیس فیھ استحقاق أصلاً
'  )  (      *   ] :استدلوا بقولھ تعالى) ٢   &   %  $  #   "  !

  9  8  7  6  5  4    3  2   1  0  /  .   -  ,  +
                                       

  . من سورة المائدة) ٩١ – ٩٠( الآیتان   )١(
  
  
  ). ١/٢٠٤(، الفصول في الأصول )٤/١٢٧( ینظرك أحكام القرآن للجصاص   )٢(
  ). ٤/١٢٧٥(الفروق :  ینظر  )٣(
  ). ٢٠/٣٨٧( مجموع الفتاوى   )٤(
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<    ;  :=?  >   Z)١( .   
  : وجھ الدلالة

نھت الآیة عن اتباع الأزلام وھي ما كان یفعلھ أھل الجاھلیة إذا عرضت 
أخذ الرجل ثلاثة قداح فیكتب على أحدھا أمرني ربي وعلى الث اني    یحاجة  لھم  

نھاني ربي ولا یكتب على الثالث شیئاً فإذا ظھر الأول مضى في حاجتھ، وإذا    
ظھر الثاني قع د عنھ ا، وإذا ظھ ر الثال ث أعادھ ا ثانی ة، وف ي الآی ة دلی ل عل ى                  

تب ع ص احب الأزلام   تحریم القرعة في إثب ات الاس تحقاق لكونھ ا م ساویة لم ا ی             
   . )٢(لما یخرج لھ منھا من الأمر والنھي بلا سبب 

  : الترجیح: سادساً
بعد استعراض أدلة الفریقین یتبین أن أدلة القول الثاني، وبعض إجاب اتھم      
على أدلة القول الأول تدور ف ي مجملھ ا عل ى ع دم التفری ق ب ین القرع ة وب ین             

ولكن الفرق بینھما ظاھر كم ا س بق   تمیزھا من المحرمات كالمیسر والأزلام،     
بیان  ھ، ث  م إن العم  ل بالقرع  ة ف  ي تعی  ین الم  ستحق المجھ  ول یترت  ب علی  ھ م  ن    
المصالح ما یرجح كفة ھذا القول، إضافة إلى أن أدلتھ أقوى وأظھ ر وأص رح        
ف ي م شروعیة العم  ل بالقرع ة فیم ا یترت  ب علی ھ حك م واس  تحقاق وبھ ذا یتب  ین        

  . لیھ ھذه القاعدة، واالله أعلمرجحان ھذا القول الذي دلت ع
  
  : فروع فقھیة تندرج تحت القاعدة: سابعاً
إذا ت شاح اثن  ان ف  أكثر ف  ي الأذان أو إمام  ة الم  صلین أو الإمام  ة العظم  ى   §

وتساووا في ال صفات المعتب رة، ول م یك ن ث م م رجح خ ارجي فإن ھ یق رع                
   . )٣(بینھم في ذلك 

بغ سلھ وإمام ة الم صلین    ن ف ي ال صفات   وإذا طالب أقارب المیت الم ستو     §
، فإنھ یقرع بینھم في ذلك، وكذا إذا تشاح أقارب الم وتى     علیھ في الصلاة 

في تقدیم میتھم إلى الإمام أو إلى القبلة في القبر عند دف ن أكث ر م ن می ت          
فیھ، أو تشاحوا على ال دفن ف ي بقع ة معین ة ول م یك ن لأح د الم وتى مزی ة                

                                       
  . من سورة المائدة) ٣( جزء من الآیة رقم   )١(
  ). ٣/٣٠٦(صاص أحكام القرآن للج:  ینظر  )٢(
، المجم   وع )١/٧٧(، قواع  د الأحك   ام ف   ي م  صالح الأن   ام   )٤/١٢٧٣(الف   روق :  ینظ  ر   )٣(

، القواع د والأص ول الجامع ة    )٢/١٩٠(، المنث ور    )٢/٤٨٣(المذھب في قواعد ال ذھب      
  . ٥٨والفروق والتقاسیم البدیعة النافعة ص
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   . )١(ولا سبق فإنھ یقرع بینھم 
 ااستبق اثنان إلى شيء من المباحات كالجلوس في مكان معین أو سبقإذا  §

إلى معدن مباح أو تملك شيء في وقت واحد ولم یمكن الاش تراك بینھم ا           
  . )٢( فیھافإنھ یقرع بینھم

إذا تزاحم المحسنون على أخذ لقیط معین فإن القرعة تفصل بینھم لتحدید  §
   . )٣(المستحق منھم 

لمستوون في الصفات على ت زویج م ولیتھم وت شاحوا         إذا تزاحم الأولیاء ا    §
في ذلك وكانت المرأة قد أذنت لھ م ف ي الت زویج فإن ھ یق رع بی نھم لتحدی د           

   . )٤(من یتولى تزویجھا
إذا أراد الرج  ل ال  سفر بإح  دى زوجات  ھ فإن  ھ یق  رع بی  نھن، وك  ذا إذا أراد    §

   . )٥(القسم بینھن فلا یبدأ بواحدة إلا بقرعة 
 إح  دى زوجات  ھ ث  م ت  وفي وق  د جھ  ل ع  ین المطلق  ة، فإن  ھ  إذا طل  ق الرج  ل §

   . )٦(یقرع بینھن لتحدید المطلقة لأجل المیراث 
 ف ي درج ة واح دة، ول م     نإذا تشاحت الحاضنات عل ى ح ضانة طف ل، وك          §

   . )٧(تختص إحداھن بمزیة تقتضي التقدیم فإنھ یقرع بینھن في ذلك 
عل   ى اس   تیفاء  إذا قت   ل رج   ل أكث   ر م   ن ش   خص فت   شاح أولی   اء القتل   ى     §

                                       
، المجم   وع )١/٧٧(ن   ام ، قواع  د الأحك   ام ف   ي م  صالح الأ  )٤/١٢٧٣(الف   روق :  ینظ  ر   )١(

، القواع د والأص ول   )١٨٧ – ٢/١٨٦(، المنثور  )٢/٤٨٣(المذھب في قواعد المذھب     
  .٥٨الجامعة والفروق والتقاسیم البدیعة النافعة ص

، القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسیم البدیعة النافعة   )٢/١٩٠(المنثور  :  ینظر   )٢(
  . ٥٩ص

، المجموع المذھب ف ي قواع د الم ذھب    )١/٧٨( في مصالح الأنام    قواعد الأحكام :  ینظر   )٣(
  ). ٢/١٩٠(، المنثور )٢/٤٨٣(

، )١/٧٧(، قواع   د الأحك   ام ف   ي م   صالح الأن   ام  )٢/٣١١(المھ   ذب لل   شیرازي :  ینظ   ر  )٤(
، الكافي لابن قدامة )٢/١٩٠(، المنثور )٢/٤٨٣(المجموع المذھب في قواعد المذھب     

  . ٥٩ الجامعة والفروق والتقاسیم البدیعة النافعة ص، القواعد والأصول)٣/١٣(
، قواع د الأحك ام ف ي م صالح     )٢/٣١١(، المھذب للشیرازي   )٤/١٢٧٣(الفروق  :  ینظر   )٥(

، )٢/٧٨(، المنث  ور )٢/٤٨٤(، المجم  وع الم  ذھب ف  ي قواع  د الم  ذھب  )١/٧٧(الأن  ام 
  ). ١٠/٢٥٢(المغني 

، القواع   د والأص   ول  )٣/١٤٤(رادات ، ش   رح منتھ   ى الإ )١٠/٥٢٢(المغن   ي :  ینظ   ر  )٦(
  . ٥٩الجامعة والفروق والتقاسیم البدیعة النافعة ص

، المجم   وع )١/٧٧(، قواع  د الأحك   ام ف   ي م  صالح الأن   ام   )٤/١٢٧٣(الف   روق :  ینظ  ر   )٧(
  ). ٢/١٨٧(، المنثور )٢/٤٨٣(المذھب في قواعد المذھب 
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القصاص، فلا یمكن أحدھم من ذلك إلا بالقرعة لتساویھم في الاس تحقاق          
)١( .   
إذا ادعى اثن ان عین ا بی د غیرھم ا، ول م یك ن لھم ا بین ة ولا م رجح ی رجح               §

   . )٢(في ذلك  یقرع بینھما كفة أحدھما على الآخر في الاستحقاق فإنھ
ذلك، وكان ذل ك  إذا أعتق شخص عبیده في مرضھ المخوف، أو أوصى ب  §

ھو كل ما یملك ولم یجز ذلك الورث ة، ف إنھم یق سمون أثلاث اً، یعت ق ثل ثھم                 
  . )٣(بالقرعة ویرق الباقون

  
 

  
  
  

                                       
لمجموع المذھب ف ي قواع د الم ذھب    ، ا)١/٧٨(قواعد الأحكام في مصالح الأنام     :  ینظر   )١(

  ). ٢/١٩٠(، المنثور )٢/٤٨٤(
  
  
  . ٥٨القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسیم البدیعة النافعة ص:  ینظر  )٢(
، القواع د والأص ول الجامع ة والف روق     )٢/١٨٧(، المنث ور    )٤/١٢٧٣(الف روق   :  ینظر   )٣(

  . ٥٩والتقاسیم البدیعة النافعة ص
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  : ات القاعدةدرفم: أولاً

  : الصفة
التحلية والنعت، ووصفت الشيء أصفه وصـفاً وصـفة، والهـاء           : الصفة في اللغة   -

وصـيف  الو.  أن يصف ما يعالج بهلَئف الطبيب للداء أي سوصتسا: عوض عن الواو، يقال  
   . )٢(العبد سمي بذلك لأنه يوصف عند البيع 

 اللغوي فيه   والمعنى )٣(الاسم الدال على بعض أحوال الذات       : الصفة في الاصطلاح   -
تناسب مع المعنى الاصطلاحي، ذلك أن الاسم الذي يدل على بعض أحـوال الـذات في                

  .حقيقته يكون نعتاً وحلية لها يميزها عن غيرها
  
  : المعنى الإجمالي: ثانياً

هذه القاعدة من القواعد المختلف فيها، يوضح ذلك مجيئها بصيغة استفهام وهـي في              
تبر جهلاً بالمراد وصفة من جميع الجهات، فيكـون جهـلاً           موضوع الجهل بالصفة، هل يع    

                                       
وقد ذكر الزركشي أیضاً في المنث ور قاع دة       ) ١/٦٥(، البحر المحیط    )١/٢٦٨(ور  المنث   )١(

الخلف في الصفة ھ ل ین زل منزل ة خل ف الع ین      : قریبة من ھذه القاعدة في المعنى فقال  
، ولعل الرابط ب ین ھ ذه القاع دة وقاع دة الجھ ل بال صفة أن تخلُّ ف ال صفة ق د            )١/٣٤٣(

ب ین ھ اتین القاع دتین تعبی ره ف ي قاع دة الجھ ل        یكون ب سبب الجھ ل، ومم ا یؤی د ال صلة        
الخل  ف والاخ  تلاف وق  د ذك  ر القاع  دة أی  ضاً الع  ز ب  ن  : بال  صفة عن  د أدل  ة الق  ولین بلف  ظ 

) الجھل بالصفات لیس جھلاً بالموصوفات: (عبدالسلام ولكن بصیغة الخبر الجازم فقال
  ). ١/١٧٢(قواعد الأحكام في مصالح الأنام 

، )٢/٦٣٤() وص ف (، معج م مق اییس اللغ ة    ) ١٢/١٧٤) (وص ف (غ ة  تھذیب الل:  ینظر   )٢(
 – ٩/٣٥٦) (وص  ف(، ل  سان الع  رب  )٨/٣٨٣) (وص  ف(المحك  م والمح  یط الأعظ  م   

  ) . ١١/٦١٢) (مثل) (٣٥٧
الح دود  : ، وللاستزادة ینظر في تعریف ال صفة ٤٥٨، التعاریف ص١٧٥ التعریفات ص    )٣(

  . ٩٤٢، الكلیات ص٧٢الأنیقة والتعریفات الدقیقة ص
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  . بعينه وذاته، أم يعد جهلاً به من بعض الجهات فقط، فلا يعتبر جهلاً بذات الموصوف
  : اختلف العلماء في ذلك على قولين

أن الجهل بالصفة جهل بالموصوف من بعض الجهات، ولـيس جهـلاً            : القول الأول 
    . )١(المالكية والحنابلة والقول الصحيح عند الشافعية بالذات، وهو قول الحنفية و

أن جهل الصفة هو جهل بذات الموصوف مطلقاً، وهو قول الـشافعي            : القول الثاني 
   . )٢(في القديم 

  
  : لقاعدةاأدلة : ثالثاً

لهذه القاعدة أدلة من القرآن والسنة والقياس والعقل، وهذه الأدلة هي أدلة أصـحاب           
لقائلين بأن الجهل بالصفة جهل بالموصوف من بعض الجهات؛ وليس جهـلاً            القول الأول ا  

  . بالذات
  : من القرآن) أ

©   ª  »  ¬  ®  ¯  °  ] : يمكن أن يستدل لهم بقوله تعالى        ¨
¸  ¶  µ   ´   ³     ²   ±¹  ¿    ¾   ½  ¼  »  º  Z)٣( .  

  : وجھ الدلالة
ن وھ م أخ ص أص حاب    ل ھ ذه الآی ة أن الح واریی     ی  وأن من الأوج ھ ف ي تأ      

عل ى ك ل ش يء، وم ع ذل ك ل م یكف روا        االله  م ا ك انوا ع المین بق درة         عیسى  
 بال  صفة جھ  لاً ب  ذات الموص  وف لكف  روا لأن    بجھلھ  م ھ  ذا، ول  و ك  ان الجھ  ل   

لم من كونھم لم یكفروا أن الجھ ل بال صفة ل یس جھ لاً      الجھل بذات االله كفر، فعُ    

                                       
، )٧/١٥٣(، البح   ر الرائ   ق  )٤/٢٥٩(، تبی   ین الحق   ائق  )١٢/٢١٠(المب   سوط :  ینظ   ر  )١(

، المب دع  )٤٤٨، ٦/٤٤٠(، المغن ي  )١٢٨٣ – ٤/١٢٨١(، الف روق   )١٢/٢٩(الذخیرة  
، المنث     ور )٧/٤١٤(، وروض     ة الط     البین  )٢/٥٠(، المھ     ذب لل     شیرازي  )٧/٩٥(
)١/٢٦٨ .(  

، ١/٢٦٨(، المنث  ور )٧/٤١٤(، روض  ة الط  البین  )٢/٥٠(المھ  ذب لل  شیرازي  :  ینظ  ر  )٢(
٣٤٣ .(  

  . من سورة المائدة) ١١٢( الآیة   )٣(
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 ض الجھاتبذات الموصوف، وإنما ھو جھل بالموصوف من بع
)١( .   

  : من السنة) ب
ك ان رج ل ی سرف عل ى     (:  ق ال  أن النب ي  دیمكن أن ی ستدل بم ا ور       -١

نفسھ، فلم ا ح ضره الم وت، ق ال لبنی ھ إذا أن ا م ت ف أحرقوني ث م اطحن وني ث م                   
ذروني في الریح فواالله لئن ق در عل ي رب ي لیع ذبني ع ذاباً م ا عذب ھ أح داً فلم ا                    

رض فق ال اجمع ي م ا فی ك من ھ ففعل ت ف إذا ھ و         مات فعل بھ ذلك، فأمر االله الأ 
   . )٢(  )فغفر لھ.  قائم فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال یا رب خشیتك حملتني

أن ھذا الرجل قد جھل بصفة القدرة ولم یكفر بجھلھ لھا ولو : وجھ الدلالة
كان الجھ ل بال صفة جھ لاً بال ذات لكف ر، لأن الجھ ل ب ذات االله تع الى كف ر ب لا                  

زم م  ن ع  دم تكفی  ره أن یك ون الجھ  ل بال  صفة جھ  لاً بالموص  وف م  ن  ش ك؛ فیل   
  . )٣(بعض الجھات، ولیس جھلاً بالذات

 ویمك  ن الاس  تدلال أی  ضاً بم  ا ورد ع  ن عائ  شة رض  ي االله عنھ  ا أنھ  ا      -٢
 فیھ  ا عن  دي، انقل  ب فوض  ع رداءه، لم  ا كان  ت لیلت  ي الت  ي ك  ان النب  ي : قال ت 

ف إزاره على فراش ھ فاض طجع   جلیھ وبسط طر روخلع نعلیھ، فوضعھما عند     
 ، وانتع  ل روی  داً )٤(فل م یلب  ث إلا ریثم  ا ظ ن أن ق  د رق  دت، فأخ ذ رداءه روی  داً    

ل ى رأس  ي،  ع يفجعل ت درع     روی داً، )٥(وف تح الب اب روی  داً فخ رج، ث م أجاف  ھ     
 ، فق ام  )٦(واختمرت وتقنعت إزاري، ثم انطلق ت عل ى أث ره، حت ى ج اء البقی ع         

 ث   لاث م   رات، ث   م انح   رف فانحرف   ت فأس   رع   فأط   ال القی   ام، ث   م رف   ع یدی   ھ 
 ف دخلت، فل یس إلا أن   ھتسبقف  فأسرعت، فھرول فھرولت، فأحضر فأح ضرت      

لا شيء : قلت:  قالت)٧("حشیاً رابیة! مالك؟ یا عائش: "اضطجعت فدخل فقال  

                                       
، المح رر ال وجیز   )٣/١١٧(، تف سیر البغ وي    )١٣٢ – ٥/١٣٠(تف سیر الطب ري     :  ینظر   )١(

  ). ٢/٢٦٠(في تفسیر الكتاب العزیز 
 ب   رقم – ٥٤ – كت   اب أحادی   ث الأنبی   اء، ب   اب   -٦٠(أخرج   ھ البخ   اري ف   ي ص   حیحھ      )٢(

  . )٥٨٧ص] ٣٤٨١[
، )٤/١١٤(، ش  رح ال  سیوطي ل  سنن الن  سائي    )١٨/٤٢(التمھی  د لاب  ن عب  دالبر   :  ینظ  ر  )٣(

  ). ١٢/٤٩١) (٤١١، ١١/٤٠٩(مجموع الفتاوى 
، )١/٢٤٩(تفسیر غریب مافي ال صحیحین  : ینظر. أي بمھل وتروٍ كي لا ینبھھا     :  رویداً   )٤(

  ). ٤/٣٨(شرح النووي على صحیح مسلم 
. أغلقھ، وإنما فعل ذلك لئلا یوقظھا، فربما لحقھا وحشھ لانفرادھا في ظلمة اللیل       :  أجافھ   )٥(

  ). ٤/٣٨(، شرح النووي على صحیح مسلم)١/١٧٨(الأفعال : ینظر
  ). ١/٤٧٣(معجم البلدان : ینظر. مقبرة أھل المدینة، وھي في داخل البلد:  البقیع  )٦(
لة وإسكان الشین المعجمة، مقصور، معناه قد وقع علی ك الح شو   بفتح الحاء الھم: " حشیاً   )٧(

= 
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ی ا  : قل ت : قال ت " لتخبریني أو لیخبرن ي اللطی ف الخبی ر   : "قال]. یا رسول االله [
"  ال ذي رأیت ھ أم امي   دافأن ت ال سو  "أم ي فأخبرت ھ ق ال       ب أبي أن ت و    ! رسول االله 

أظنن ت أن یحی ف   : " في ص دري لھ دة أوجعتن ي، ث م ق ال           )١(فلھدني  . نعم: قلت
  "االله علیك ورسولھ؟

ف إن جبری ل أت اني    : "ق ال . نع م :] قال[، ؟مھما یكتم الناس یعلمھ االله   : قالت
ك ن ی دخل علی ك    حین رأیت فناداني فأخف اه من ك، فأجبت ھ، فأخفیت ھ من ك، ول م ی             

وق  د وض  عت ثیاب  ك، وظنن  ت أن ق  د رق  دت، فكرھ  ت أن أوقظ  ك، وخ  شیت أن  
: قال  ت" إن رب  ك ی  أمرك أن ت  أتي أھ  ل البقی  ع فت  ستغفر لھ  م : تستوح  شي، فق  ال

ال سلام عل ى أھ ل ال دیار م ن      : قولي: "قال! كیف أقول لھم؟ یا رسول االله   : قلت
م والم ستأخرن، وإن ا، إن   المؤمنین والمسلمین ی رحم االله الم ستقدمین من ا وم نك         

   . )٢("شاء االله بكم للاحقون
  : وجھ الدلالة

دلی  ل " مھم ا یك  تم الن اس یعلم  ھ االله  "أن ف ي ق  ول عائ شة رض  ي االله عنھ  ا   
قب ل علمھ ا    على أنھا لم تكن تعل م قب ل ذل ك ب أن االله بك ل ش يء عل یم، ول م تك ن          

جھل بالصفة  وقد جھلت صفة من صفات االله تعالى، فدل على أن البذلك كافرة
   . )٣(ل بھ من بعض الجھات ھلیس جھلاً بذات الموصوف، وإنما ج

  : من القیاس) ج
یق اس الجھ ل ب صفة أي موص وف وم ن ذل ك الجھ ل ب صفات الب  اري         ) ١

ن ع  أش یاء، وینھ اھم   ب م كتب إلیھم ی أمرھ هولھ المثل الأعلى على سید مع عبید     
ھم، فقال بعضھم ھ و أكح ل   أشیاء، فاختلفوا في صفاتھ مع اتفاقھم على أنھ سید  

العینین، وقال آخرون ھو أزرق العینین وقال بعضھم ھو أدعج العینین، وق ال      
بعضھم ھو ربعة، وقال آخرون بل ھو طوال وك ذلك اختلف وا ف ي لون ھ أب یض              

یجوز أن یقال أن اختلافھم في صفتھ اخ تلاف      أو أسود أو أسمر أو أحمر، فلا      
ل الم سلمین ف ي   ھ  عب ادتھم، ف لا یك ون ج   في كونھ س یدھم الم ستحق لط اعتھم و       

=                                           
وھو الربو والتھیج الذي یعرض للمسرع في مشیھ والمحتد في كلامھ من ارتفاع النفس 

  ). ١٤/١٧٨) (حشا(، لسان العرب )٤/٣٩(شرح النووي على صحیح مسلم ". وتوتره
، ص  حیح م  سلم )لھ  د( الأن  وار م  شارق: ینظ  ر. أي دفعن  ي، واللھ  دة أي الدفع  ة :  فلھ  دني  )١(

  ). ٤/٣٩(بشرح النووي 
 باب ما یقال عند دخول القبور والدعاء لأھلھا – ٣٥ كتاب الجنائز، – ١١( أخرجھ مسلم  )٢(

وأحمد ف ي م سنده م ن م سند ال سیدة عائ شة          . والسیاق لھ ) ٣٩٢،  ٣٩١ص] ٩٧٤[برقم  
  . والزیادات لھ) ٦/٢٢١] (٢٥٨٩٧[رضي االله عنھا 

  ). ١١/٤١٢(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٣(
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صفات االله اختلافاً في كونھ خالقھم وسیدھم المستحق لط اعتھم وعب ادتھم، ولا      
یكون ھذا جھلاً بذاتھ یؤدي إلى عبادة غیره، فدل على أن الجھل بالصفة ل یس          

   . )١(جھلاً بذات الموصوف 
ات ویقاس الجھل بصفة الموص وف أی ضاً عل ى ق وم اختلف وا ف ي ص ف           ) ٢

أبیھم مع اتفاقھم على أنھ الأصل الذي خلقوا من مائھ، فلا یك ون اخ تلافھم ف ي        
ا من ھ، فجھلھ م ب صفاتھ ھ و ال ذي        أوصافھ اختلافاً في كونھم نشأوا عن ھ وخلق و        

ى إل ى اخ  تلافھم فیھ ا وم  ع ھ ذا فل  م یجھل وا ذات  ھ وإنم ا اتفق  وا علیھ ا وكونھ  ا       أد
   . )٢(منشأھم وأصلھم 

  : الدلیل العقلي) د
أن المعقود علیھ معین وإن جھلت صفتھ، فلا یتبدل باختلافھ ا، والتف اوت          

ة فقط، وأما المقصود بالعقد فھ و ذات الموص وف وھ ي         فإن وجد فھو في الص    
   . )٣(معینة ومحددة فلا یكون الجھل بصفتھا جھلاً بھا 

  
  : أدلة القول الثاني: رابعاً

العق د بج امع أن ك لا    قیاس الجھل بالصفة عل ى الجھ ل ب العین ف ي إبط ال         
  . )٤(منھما مقصود

بالت سلیم ب أن ال  صفة مق صودة، ولكنھ ا لی ست ك  العین،      : ویمك ن أن یج اب  
ف  العین ھ  ي المعق  ود علیھ  ا، وھ  ي المق  صودة ق  صداً أولی  اً والجھ  ل بھ  ا جھ  ل      

  . بالذات، بخلاف الصفة، فقد تكون مجھولة والذات لیست مجھولة، بل معلومة
  .  للخصومة والمنازعة بخلاف الجھل بالصفةثم إن الجھل بالعین موجب

  
  : الترجیح: خامساً

الذي یظھر ھو رجحان القول الأول لقوة أدلتھم ولسلامتھا من المناقشات 
ولك  ون دلی  ل الق  ول الث  اني خاص  اً ب  العقود وأدل  ة الق  ول الأول عام  ة ب  العقود       

  . وغیرھا
فھي ف ي  ثم إن التعریف الاصطلاحي للصفة من مرجحات القول الأول،         

ل ال ذات، ف إذا جھل ت ال صفة ف إن ال ذي        اوح  الاصطلاح اسم دال عل ى بع ض أ       
جھل بعض أحوال ال ذات، ولا تجھ ل ال ذات كلھ ا، فیك ون ال راجح أن الجھ ل                  یُ

                                       
  ). ١/١٧٢(قواعد الأحكام في مصالح الأنام :  ینظر  )١(
  ). ١/١٧٢(قواعد الأحكام في مصالح الأنام :  ینظر  )٢(
  ). ١/٢٦٨(، المنثور )٥/١٦٦(الوسیط :  ینظر  )٣(
  ). ١/٢٦٨(، المنثور )٢/٥٠(المھذب للشیرازي :  ینظر  )٤(
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  . بالصفة جھل بالموصوف من بعض الجھات
  

  : فروع فقھیة تندرج تحت القاعدة: سادساً
 أو بغ ل ص حت   لو وكل رجل رجلاً آخراً بشراء ثوب ھ روي أو ف رس           §

الوكالة، لأنھ لم یبق جھالة بعد إعلام الج نس إلا ف ي ال صفة، واخ تلاف      
  .  )١(الصفة لا یوجب اختلاف أصل المقصود 

إذا تزوج رجل امرأة عل ى أنھ ا م سلمة أو ح رة أو ذات ن سب أو ش رط             §
 یبط ل النك اح ب ذلك، لأن    لكونھا جمیلة أو بكراً فبان لھ خلاف ذلك، ف لا   

ھ   ل بالموص  وف م   ن بع   ض الجھ  ات ول   یس جھ   لاً   الجھ  ل بال   صفة ج 
  . بالذات

وكذلك إذا تزوجت المرأة رجلاً بصفة فبان بخلافھا بأن تزوجتھ على أنھ 
داً أو ذو ن  سب فب  ان وض یعاً أو جمی  ل فخ رج قبیح  اً ونح  و   ب  ح رٌ فب  ان ع 

   . )٢(ذلك 
إذا ت  زوج الرج  ل ام  رأة عل  ى أن لھ  ا ثوب  اً ھروی  اً أو عب  داً أو فرس  اً أو      §

 دون وصفھ صحت الت سمیة، ولھ ا الوس ط م ن ذل ك، لأن جھال ة                 حماراً
   . )٣(ست جھلاً بعین المسمىالصفة لی

لو خالع رجل امرأتھ على ثوب مروي فبان ھروی اً ف الخلع ص حیح لأن          §
 )٤(الذي اختلف الصفة، والجھل بالصفة لیس جھلاً بالموص وف مطلق اً         

 .  
لأن الجھ ل   ع ز وج ل،    لجھلھ م ف ي ص فات االله   )٥(عدم تكفیر أھل القبلة   §

                                       
، البح  ر )٤/٢٥٩(، تبی  ین الحق  ائق )٦/٢٣(، ب  دائع ال  صنائع )٧/٢١١(المب  سوط : ینظ  ر  )١(

  ). ٥/٥١٥(، الدر المختار )٧/١٥٣(الرائق 
، المھ  ذب لل  شیرازي  )١/٣٧٢(، الفت  اوى الھندی  ة  )٣/٢٥١(ش  رح ف  تح الق  دیر   :  ینظ  ر  )٢(

  ). ٤٥١، ٤٤٩، ٤٤٨، ٤٤١، ٩/٤٤٠(، المغني )٣٤٣، ١/٢٦٨(، المنثور )٢/٥٠(
، البح   ر الرائ   ق  )١/٢٠٩(، الھدای   ة ش   رح البدای   ة   )٢/٢٨٣(ال   صنائع ب   دائع :  ینظ   ر  )٣(

)٨/٥٠) (٣/١٧٥ .(  
، )١٠/٢٩١(، المغن   ي )٧/٤١٤(، روض   ة الط   البین  )٤/٧٥(ب   دائع ال   صنائع  :  ینظ   ر  )٤(

  ). ٨/٤٠٨(الإنصاف 
ھم كل من یدعي الإسلام، ویستقبل الكعبة، ویصدق بضروریات الدین، وإن :  أھل القبلة  )٥(

 من أھل الأھواء ال ذین یخ الفون معتق د أھ ل ال سنة كالجبری ة والقدری ة والخ وارج            كانوا
، ٢/٤٢٦(ش رح العقی دة الطحاوی ة لاب ن أب ي الع ز الحنف ي        : ینظ ر . والمعطلة والمشبھة 

  . ٢١٠، الكلیات ص)٤٢٧
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   . )١(بالصفة لیس جھلاً بذات الموصوف 
إذا كات  ب ال  سید عب  ده عل  ى حی  وان أو ث  وب أو دار ل  م یج  ز حت  ى یب  ین      §

الجنس فلا یعت ق إذا أت ى العب د ب ذلك، وأم ا إذا جھل ت ال صفة فق ط ك أن             
یكاتبھ على ثوب ھ روي أو عب د أو أم ة أو ف رس ف لا یمن ع ذل ك ص حة                   

   . )٢( لأن جھالة الصفة لیست جھلاً بالموصوف الكتابة ولھ الوسط،
  

 
  
  
  

                                       
، )١/١٧٢(، قواع د الأحك ام ف ي م صالح الأن ام        )٢١٩،  ٤/٢١٧(تیسیر التحریر   :  ینظر   )١(

، مجم    وع  )١٢٨٣ – ٤/١٢٨١(، الف    روق  )١٢/٢٩(، ال    ذخیرة  )١/٢٦٨(المنث    ور 
  ). ٧/١٤٩(الفتاوى 

  ). ٥٠، ٨/٤٦(، البحر الرائق )٥٥، ٨/٥٤(المبسوط :  ینظر  )٢(
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  : مفردات القاعدة: أولاً

  : استثناء
ھ  و رد بع  ض ال  شيء عل  ى بع  ض     وأص  ل واح  د  : الاس  تثناء ف  ي اللغ  ة  

ئین مت  والیین أو متب   اینین، وھ   و م   صدر فعل   ھ  وتكری  ره م   رتین أو جعل   ھ ش   ی 
  . استثنى فأصلھ ثني

حاش یتھ، وحل ف ف لان یمین اً ل یس فیھ ا       : استثنیت الشيء من ال شيء   : یقال
ثنیا، ولا ثنوى، ولا ثنی ة ولا مثنوی ة ولا اس تثناء، كل ھ واح د، وأص ل ھ ذا كل ھ                 

   . )٢(من الثني والرد والتكریر
                                       

، شرح منتھى الإرادات للبھوتي )٤/٣٦٦( الروض المربع للبھوتي مع حاشیة ابن قاسم       )١(
القاع دة بألف اظ مقارب ة ف ي بع ض      ، ووردت ھذه   )٣/٣١(، مطالب أولي النھى     )٢/١٤(

المب سوط للسرخ سي   ) جھالة المستثنى توجب جھالة المستثنى من ھ : "كتب الفقھ من ذلك   
، اس   تثناء المجھ   ول م   ن المعل   وم ی   صیر المجھ   ول معلوم   اً، الت   اج والإكلی   ل  )١٣/٧(
المغن  ي . ، الم  ستثنى مت  ى ك  ان مجھ  ولاً ل  زم أن یك  ون الب  اقي بع  ده مجھ  ولاً    )٤/٢٧٨(
إن كان المستثنى مجھ ولاً  : "وكذا وردت في بعض كتب الأصول ومن ذلك   ). ٦/١٧٣(

اس  تثناء المجھ  ول "، )١/١٤٥(أص  ول السرخ  سي " ی  صیر م  ا وراءه بجھالت  ھ مجھ  ولاً 
الاس  تثناء إن ). "١/٤٥٣(ك  شف الأس  رار " یوج  ب جھال  ة ف  ي الم  ستثنى من  ھ بالإجم  اع

 ھالتنقیح مع شرح"  یثبت بھ حكمكان مجھولاً یكون الباقي في صدر الكلام مجھولاً ولا    
إخ راج المجھ ول م ن المعل وم ی صیره      "، )١/٧٨(التوضیح ل صدر ال شریعة المحب وبي        

الاستثناء وصدر الكلام بمنزلة كلام واحد فجھالتھ "، )٢/٤١٤(البحر المحیط  " مجھولاً
   ).١/٨٠(شرح التلویح " توجب جھالة المستثنى منھ فیصیر مجھولاً متوقفاً على البیان

استثناء المنافع المعلومة ف ي الع ین المتنقل ة ج ائز ف ي      : "وذكرھا أیضاً السعدي بلفظ آخر فقال  
" ب اب المعاوض ات ویج وز الاس تثناء للمنفع ة المعلوم ة والمجھول ة ف ي ب اب التبرع  ات         

  ). ٧٤(القواعد والأصول الجامعة 
الجواز مطلق اً،  : قوالن في جواز وقوع استثناء المجھولات على ثلاثة أ      ووقد اختلف الأصولی  

ك  شف الأس  رار  : وللاس  تزادة ینظ  ر . وع  دم الج  واز مطلق  اً، والج  واز إن أف  اد وإلا ف  لا  
، حاش یة العط ار   )٢/٤٢٢(، البح ر المح یط   )١/٢٠٦(، التحریر مع التی سیر   )٣/٤٨٧(
، ٣/٢٨٢(، ش رح الكوك ب المنی ر     )١/٣٥٩(، المسودة   )٢/٦٥٩(، العدة   )١٥،  ٢/١٤(

  .   وما بعدھا٢٩٧صأكرم أوزیقان . د الأصولیین للشیخ د، الاستثناء عن)٢٨٦
والخلاف المشار إلیھ آنفاً إنما ھو في جواز وقوع استثناء المجھ ولات أو ع دم ج وازه، وھ ذه           

  . القاعدة في أثره بعد الوقوع
  ). ١٢٥، ١٢٤، ١٤/١١٥(، لسان العرب )٢٠١، ١/٢٠٠( ینظر معجم مقاییس اللغة   )٢(
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  : الاستثناء في الاصطلاح -
   . )١("ج بلفظ موضوع لذلكإخرا"
جنس یشمل كل ما م ن ش أنھ الإخ راج اس تثناء ك ان أو غی ره؛         ": إخراج"

  . باللفظ أو بغیره من العقلیات أو الحسیات
كل "یخرج ما لا یكون باللفظ كإخراج الخالق سبحانھ من عموم      ": بلفظ"

y  ]  :في قولھ تعالى" شيء         x   w   vZ)٢( .   
ج م  ا دل عل  ى الإخ  راج بغی  ر الوض  ع م  ن س  ائر یخ  ر": موض وع ل  ذلك "

   . )٣(ة والمنفصلة صلالمخصصات المت
أن الاس  تثناء ف  ي اللغ  ة  : ومناس  بة المعن  ى اللغ  وي للمعن  ى الاص  طلاحي  

تكری ر لل  شيء م رتین وجعل  ھ ش  یئین مت والیین أو متب  اینین وھ ذا المعن  ى بذات  ھ     
ي المستثنى ومرة موجود في الاستثناء في الاصطلاح فإنھ یكرر مرتین مرة ف      

لأن  ھ خ  رج ع  ن من  ھ ین  اً الم  ستثنى اف  ي الم  ستثنى من  ھ، وب  ھ یك  ون الم  ستثنى مب
  . حكمھ فصار مبایناً لھ وخرج مما دخل فیھ

ثن ى،  یُه ك رَ ن ذِأ من قیاس الباب، وذلك  ءومعنى الاستثنا : (قال ابن فارس  
 م رة ف ي الجمل  ة، وم رة ف ي التف  صیل، لأن ك إذا قل ت خ  رج الن اس فف ي الن  اس        

عمرو وزید، فإذا قلت إلا زی داً، فق د ذك رت ب ھ زی د م رة أخ رى ذك راً ظ اھراً            
   . )٤()ولذلك قال بعض النحویین خرج مما دخل فیھ

  : المعنى الإجمالي للقاعدة: ثانیاً
تفی  د ھ  ذه القاع  دة أن الم  ستثنى إذا ك  ان مجھ  ولاً ف  إن جھالت  ھ تف  ضي إل  ى   

: لم اء، ق ال البخ اري رحم ھ االله    جھالة المستثنى منھ، وھذا محل إجماع من الع  
   . )٥("استثناء المجھول یوجب جھالة في المستثنى منھ بالإجماع"

لك  ن جھال  ة الم  ستثنى من  ھ لا ت  ضر إلا ف  ي عق  ود المعاوض  ات كم  ا ھ  و      
                                       

   . ٥٢عند الأصولیین ص الاستثناء   )١(
  . في سورة الرعد) ١٦(في سورة الزمر، وجز من الآیة ) ٦٢( جزء من الآیة   )٢(
   . ٥٣، ٥٢ الاستثناء عند الأصولیین ص  )٣(
، وابن فارس ھو أبو الحسین أحم د ب ن ف ارس ب ن زكری ا      )١/٢٠١( معجم مقاییس اللغة       )٤(

شتى، وخصوصاً في اللغة، فكان لغوی اً  بن محمد بن حبیب الرازي كان إماماً في علوم     
المجم ل ف ي اللغ ة، ومعج م مق اییس      : بارزاً، وفقیھاً شافعیاً ثم صار مالكیاً، م ن مؤلفات ھ        

اللغ ة، ومقدم ة ف ي الف  رائض، وج امع التأوی ل ف ي تف  سیر الق رآن ت وفي رحم ھ االله ع  ام          
، )٥٣٦، ٥٣٥، ١/٥٣٣(ینظ  ر معج  م الأدب  اء لی  اقوت الحم  وي   .  عل  ى ال  صحیح٣٩٦

  ). ٣/١٣٢(شذرات الذھب للعكري 
  ). ١/٤٥٣( كشف الأسرار   )٥(
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: معل  وم، بخ  لاف التبرع  ات للف  رق بینھم  ا وف  ي ھ  ذا یق  ول ال  سعدي رحم  ھ االله  
عل  م ب  ھ ا تحری  ر المبی  ع، والات ی  شترط فیھ  والف  رق ب  ین الب  ابین أن المعاوض  "

وبمنافعھ من كل وجھ، وباب التبرعات أوسع منھ لا یشترط فیھ التحریر، لأنھ 
   . )١( ینتقل إلى المتبرع إلیھ مجاناً، فلا یضر جھالة بعض المنافع فیھ

  
  : أدلة القاعدة: ثالثاً

  : لھذه القاعدة أدلة من السنة والمعقول
  : من السنة) أ

:  وف ي روای ة  )٢()نی ا  ع ن الثُ   النب ي    نھ ى : (ق ال  ر  ما ورد أن ج اب    ) ١
  . )٣()علمإلا أن تُ(

  : وجھ الدلالة
 نھ  ى ع  ن الاس  تثناء لأن  ھ ی  ورث جھال  ة ف  ي الم  ستثنى من  ھ،     أن النب  ي 

واستثنى من النھي استثناء المعلوم، إذ أنھ لا یورث جھالة كاستثناء المجھول،      
   . )٤(والمراد الاستثناء في البیع 

: اقال  ت ل  ي أم س  لمة رض  ي االله عنھ      : ق  ال  )٥(ورد أن س  فینة م  ا ) ٢
ل و أن ك ل م    : قل ت : ق ال .  ما ع شت  أعتقك وأشترط علیك أن تخدم رسول االله        

عتقتني واشترطت أن أف: قال.  ما عشتتشترطي علي ما فارقت رسول االله 
   . )٦( ما عشتأخدم رسول االله 

                                       
   . ٧٤ القواعد والأصول الجامعة ص  )١(
 كتاب البیوع، باب النھي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبی ع  – ٢١( رواه مسلم    )٢(

  ). ٦٧١ص] ١٥٣٦[الثمر قبل بدو صلاحھ وعن بیع المعاومة وھو بیع السنین برقم 
، )٤٩٤ص] ٣٤٠٥[ ب  اب المخ  ابرة ب  رقم  – ٣٣ كت  اب البی  وع،  – ٢٢( رواه أب  و داود   )٣(

] ١٢٩٠[ باب ما جاء في النھي عن الثنی ا ب رقم      – ٥٥ كتاب البیوع،    – ١٢(والترمذي  
 ب  اب النھ  ي ع  ن الثنی  ا حت  ى تعل  م  – ٧٤ البی  وع، – ٤٤(، والن  سائي )٣١٤ – ٣١٣ص

   . ٣١٤صحیح صحسن : ، وقال الترمذي)٦٣٧ص] ٦٤٣٧[برقم 
  ). ٤/٥١٢(، تحفة الأحوذي )٥/١٦٠( شرح النووي على صحیح مسلم   )٤(
ھ  و مھ  ران وقی  ل روم  ان وقی  ل غی  ر ذل  ك یكن  ى أب  ا عب  دالرحمن وقی  ل أب  ا      :  س  فینة   )٥(

 س  ماه ، وك  ان م  ولى لأم س  لمة رض  ي االله عنھ  ا زوج النب  ي  البخت  ري خ  دم النب  ي 
احم ل  : (فق ال  . ق ل عل یھم مت اعھم فحمل وه إی اه       سفینة، وذلك أنھم خرج وا فث      النبي  

) ٥/٢٢٢(رواه أحمد (فلو حملت یومئذ وقر بعیر ما ثقل علي    : "، قال )فإنما أنت سفینة  
  .  في زمن الحجاجتوفي )) ٣/٧٠١(والحاكم وصححھ

  ). ٣/١١١(، الإصابة )٦٨٥، ٢/٦٨٤(، الاستیعاب )٤/٢٠٩(التاریخ الكبیر للجعفي : ینظر
] ٣٩٣٢[ ب  اب ف  ي العت  ق عل  ى ش  رط ب  رقم     – ٣ كت  اب العت  ق،  – ٢٨(أب  و داود  رواه   )٦(

= 
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 ما ع اش  ن أخدم النبي   أعتقتني أم سلمة واشترطت علي أ     : وفي روایة 
)١( .   

  : وجھ الدلالة
أن استثناء مدة حیاة الأول منھما موت اً م ن الآخ ر موت اً مجھ ول، وی ؤدي              
إل  ى جھال  ة ف  ي الم  ستثنى من  ھ، ولك  ن لا ت  ضر ھ  ذه الجھال  ة إذ أن عتق  ھ یعتب  ر  

  . تبرعاً
  : من المعقول

تم اً، لأن ھ   أن المستثنى إذا جھل كان ذلك سبباً في جھال ة الم ستثنى من ھ ح           
لم  ا خ  رج المجھ  ول ل  م یع  رف الب  اقي بع  ده، والحكم  ة م  ن النھ  ي ع  ن اس  تثناء  
المجھ  ول م  ا یت  ضمنھ م  ن الغ  رر والجھال  ة المؤدی  ة إل  ى الخ  صومة والن  زاع،   

   . )٢( وذلك یحصل غالباً في عقود المعاوضات بخلاف التبرعات
  

  : فروع فقھیة تندرج تحت القاعدة: رابعاً
واح  داً م نھم غی ر مع  ین، أو القطی ع إلا ش اة مبھم  ة، أو     ل و ب اع العبی د إلا     §

   . )٣(الشجر إلا واحدة غیر معینة لم یصح البیع 
لاحاً أو آنی ة أو كتاب اً وش رط أن ینتف ع ب ھ م دة غی ر معلوم ة ل م            س  لو ب اع     §

   . )٤(یصح ذلك
إذا باع حیواناً واستثنى ما ف ي بطن ھ ف البیع فاس د، لأن الجن ین ف ي ال بطن                §

متعدد، فإذا ك ان مجھ ولاً    وأیدري أذكر ھو أم أنثى، واحداً       مجھول، ولا   
فالم  ستثنى من  ھ ی  صیر مجھ  ولاً أی  ضاً وجھال  ة المعق  ود علی  ھ تمن  ع ج  واز  

   . )٥(العقد 
إذا ب  اع حیوان  اً واس  تثنى ش  حمة ل  م ی  صح لأن  ھ مجھ  ول لا ی  صح إف  راده      §

   . )٦(بالبیع، وذلك یؤدي إلى جھالة المستثنى منھ 
=                                           

ھذا : " وقال). ٢/٢٣٢] (٢٨٤٩[كتاب العتق، برقم (، والحاكم في المستدرك )٥٥٨ص
  . حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه

 ب  اب م  ن أعت  ق عب  داً واش  ترط خدمت  ھ ب  رقم  – ٦ كت  اب العت  ق، – ١٩( رواه اب  ن ماج  ھ   )١(
  ). ٦/١٧٥: (ینظر. ، وحسنھ الألباني في إرواء الغلیل)٣٦٢ص] ٢٥٢٦[

  ). ٤/٥١٢(، تحفة الأحوذي )٥/١٦٠(شرح النووي على صحیح مسلم :  ینظر  )٢(
  
  ). ٣/٣١(، مطالب أولي النھى )٢/١٤(منتھى الإرادات :  ینظر  )٣(
   . ٧٥القواعد والأصول الجامعة ص:  ینظر  )٤(
  ). ٦/١٧٥(المغني :  ینظر  )٥(
  ). ٣/١٧٢(كشاف القناع :  ینظر  )٦(
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ل  شخص ب  ألف إلا ش  یئاً، ف  إن الوص  یة ف  ي المجھ  ول     إذا أوص  ى المی  ت   §
صحیحة، ولمن أوصى لھ نصف الألف، وما زاد على الن صف فھ و إل ى       

   . )١(ا والورثة یعطون منھ ما شاؤ
ل  و وق  ف عق  اراً واس  تثنى الانتف  اع ب  ھ م  دة مجھول  ة، كم  دة حیات  ھ، ف  إن         §

لوق ف  المستثنى منھ یكون مجھولاً لجھالة المستثنى، ولكنھ لا یضر لأن ا      
   . )٢(عقد تبرع 

لو أعتق عبداً واشترط خدمتھ، أو خدمة غی ره م دة مجھول ة، ص ح ذل ك،              §
 وأدى إل ى جھال ة الم ستثنى من ھ، لأن العت ق       ،وإن كان المستثنى مجھ ولاً    

   . )٣(تبرع 
لو أجر فندقاً، واس تثنى طابق اً من ھ، ول م یح دده، ل م ی صح، لأن ھ مجھ ول،            §

 فالط ابق التج اري أغل ى قیم ة م ن          والأسعار تختل ف ب اختلاف الطواب ق،      
  . ثنى منھستالطابق السكني وجھالة الطابق المستثنى تؤدي إلى جھالة الم

ل  و اس  تأجر م  سكناً، واس  تثنى ص  احب الم  سكن غرف  ة من  ھ ول  م یح  ددھا،     §
فالإج ارة باطل  ة لأن الم  ستثنى ك  ان مجھ  ولاً، وھ  ذا یع  ود عل  ى الم  ستثنى  

ر المسكن مجھولة، إذ الغرف تختلف منھ بالجھالة، فالقیمة الحقیقیة لإیجا
  . ، ویتغیر الثمن على حسب مساحتھا وقربھا من باب المسكن ونحو ذلك

  
 

  
  
  

                                       
وعلل ذلك بأنھ لیس فیھ أكثر من مستثنى مجھول، وجھالت ھ  ). ٢٨/٨٨(المبسوط  :  ینظر   )١(

توج ب جھال ة الم ستثنى من  ھ، ولك ن الوص یة ف ي المجھ  ول ص حیحة، ث م ف ي الع  ادة أن          
ك ون عب ارة   المستثنى بھذه الألفاظ یكون دون المستثنى منھ، والكلام المقی د بالاس تثناء ی           

عما وراء ذلك المستثنى، فیجعل كأنھ أوصى بنصف الأل ف وزی ادة، فیك ون الق ول ف ي        
  . مقدار بیان الزیادة إلى الورثة

الجھال  ة تمن  ع :  ، وس  یأتي م  ا یؤك  د ھ  ذا ف  ي ض  ابط ٧٥ القواع  د والأص  ول الجامع  ة ص  )٢(
  .  من ھذا البحث١١٤صحة المعاوضات ص

  .   المرجع السابق  )٣(
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  : مفردات القاعدة: أولاً

  : طقِسْمُ
ق ع، وم سقط اس م فاع ل م ن      مأخوذ من سقط بمعنى و: المسقط في اللغة  -

اط قَذلك الفعل، یقال سقط یسقط فھو ساقط وم سقط أي وق ع وأوق ع غی ره، وسِ          
الولد الذي یسقط من بطن أمھ قب ل تمام ھ،    : ره، والسقط سْبِسقط من   ما  النخل،  

الخطأ من القول والفعل، وأسقط في یده أي زل وأخطأ، وقع : اطقَط والسِقْوالسَ
   . )٢(في ما لا یرضاه فندم 

یخ  رج ع  ن المعن  ى اللغ  وي ال  سقوط وھ  و  لا : الم  سقط ف  ي الاص  طلاح -
  . الوقوع فیكون المراد بھ في القاعدة أن حكم القول یسقط ویقع عن الجاھل

  
  : المعنى الإجمالي للقاعدة: ثانیاً

 كلام لا یعرف معناه فإنھ لا یلزم ھ م ا  بتدل ھذه القاعدة على أن من نطق       
 أحكام، لأنھ غیر قاصد لھ، ف لا یؤاخ ذ ب شيء من ھ،     كلام منالیترتب على ذلك   

  . شعور لھ بمدلولھ لا إذ
إن االله تع  الى وض  ع الألف  اظ ب  ین  : "ق  ول اب  ن الق  یم رحم  ھ االله یوف  ي ھ  ذا 

ف ھ  عباده تعریفاً ودلالة على ما في نفوسھم فإذا أراد أحدھم من الآخر شیئاً عرّ      
 والمقاص  د أحكامھ  ا  بم  راده، وم  ا ف  ي نف  سھ بلف  ظ ورت  ب عل  ى تل  ك الإرادات    

بواسطة الألفاظ، ولم یرتب تلك الأحكام عل ى مج رد م ا ف ي النف وس م ن غی ر               
دلالة فع ل أو ق ول، ولا عل ى مج رد الألف اظ م ع العل م ب أن الم تكلم بھ ا ل م ی رد              
معانیھا ولم یحط بھا علماً، بل تجاوز للأمة عما حدثت ب ھ أنف سھا م ا ل م تعم ل       

 تكلمت بھ مخطئة أو ناسیة أو مكرھة، أو غی ر   بھ، وتجاوز لھا عما مبھ أو تكل  

                                       
من أطلق لفظاً لا یع رف معن اه ل م    : "ومن القواعد في ھذا الموضوع    ) ١/٢٦٩(لمنثور   ا   )١(

  . ١٠٢قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبدالسلام ص". یؤاخذ بمقتضاه
إذا أق ر الع امي بمظن  ون مح ض، وادع  ى ع دم العل م بدلال  ة اللف ظ، ومثل  ھ یجھل ھ، قب  ل        "       

  . )٥/٥٨٥(الفتاوى الكبرى ". منھ
، المحك م والمح یط   )١/٥٦٣) (سقط(، معجم مقاییس اللغة )٥/٧٢) (سقط(العین  :  ینظر   )٢(

، الق اموس المح یط   )٣١٨،  ٧/٣١٦) (س قط (، ل سان الع رب      )٦/٢٢٣) (س قط (الأعظم  
  . ٨٦٧ص) سقط(
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عالم ة ب ھ إذا ل  م تك ن مری دة لمعن  ى م ا تكلم  ت ب ھ أو قاص دة إلی  ھ، ف إذا اجتم  ع         
   . )١("القصد والدلالة القولیة ترتب الحكم

  
  : أدلة القاعدة: ثالثاً

  : لھذه القاعدة أدلة من القرآن والسنة والقیاس وقواعد الشریعة
  : من القرآن) أ

!  "  #  $   %  &  '  )  (  ]  : الاس  تدلال بقول  ھ تع  الى  یمك  ن
+          * Z)٢( .   

  : وجھ الدلالة
أن االله ع ز وج ل ل م یؤاخ  ذ العب اد إلا عل ى م ا یك  سبھ القل ب ویق صده م  ن         

 وم ن  ،الأعمال والأقوال، أما ما ل م یعل م ب ھ القل ب ول م ین وه ف لا مؤاخ ذة علی ھ                   
 ةق صده بقلب ھ، فل ذا ص ار لا أث ر ل ھ ولا مؤاخ ذ       یجھل معناه فھو لم ی   تلفظ بكلامٍ 

  . علیھ وسقط حكمھ شرعاً
  : من السنة) ب

   . )٣()إنما الأعمال بالنیات: (یمكن أن یستدل بقولھ 
  : وجھ الدلالة

 جع  ل ص  حة الأعم  ال وف  سادھا مرتبط  ة بمقاص  دھا ونیاتھ  ا،  أن النب  ي 
 لم ینوه، فلذا یسقط أثره والمرء إذا تكلم بلفظ یجھل معناه ولم یرد حقیقتھ، فھو          

  . شرعاً لأنھ عمل بلا نیة، والعمل بلا نیة لا أثر لھ شرعاً المترتب علیھ
  : من القیاس) ج

أن النص الشرعي قد ورد بإلغ اء كلم ة الكف ر وع دم اعتبارھ ا إذا         : وبیانھ
T  S    R  Q  P  O  ]  :صدرت من مكره وذلك ف ي قول ھ تع الى          N   M

  Z  Y  X  W  V   U      ]  \   [Z)٤( .   
فإذا كانت ألفاظ الكفر یسقط حكمھا بالإكراه مع فھم المك ره لمعناھ ا لأن ھ     
لم یقصدھا بقلب ھ، فالجاھ ل ب اللفظ أول ى، حی ث إن ھ ل م یق صده بقلب ھ، ول م یفھ م                 

  . معناه أیضاً
                                       

  ). ٩٥، ٣/٩٤ (أعلام الموقعین   )١(
  . في سورة البقرة) ٢٢٥( جزء من الآیة   )٢(
  .  ٨٩ص في  سبق تخریجھ  )٣(
  . في سورة النحل) ١٠٦( جزء من الآیة   )٤(
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  : من قواعد الشریعة) د
لیھا أن الشریعة جاءت بتحصیل المصالح وتكم     : "یمكن الاستدلال بقاعدة  

   . )١(وتعطیل المفاسد وتقلیلھا 
أن الم  صلحة تقت  ضي ع  دم اعتب  ار الألف  اظ م  ع جھ  ل اللاف  ظ  :  ذل  كوبی  ان

بمعناھ  ا دفع  اً لل  ضرر، إذ ل  و اعتب  رت لح  صل ب  ذلك مفاس  د عدی  دة منھ  ا أن          
ة قد یأمرون الأعجمي أو العامي ال ذي لا عل م ل ھ      ءوضعاف الدین وقلیلي المر   

ألفاظ تضره لخدمة م صالحھم أو لمج رد التن در        بمدلولات بعض الألفاظ بقول     
 وفوائ د، فل و اعتب رت الألف اظ     اًوالضحك، فیغرونھ بأن لھ في تلك الألفاظ خی ر  

مع جھل اللافظ بمعناھا لوقع فریسة لمكرھم ولحصل لھ من المفاسد والضرر  
  . ما لا یخفى

  
  : فروع فقھیة تندرج تحت القاعدة: رابعاً
ر أو إیم  ان أو ط  لاق أو إعت  اق أو بی  ع أو   إذا نط  ق الأعجم  ي بكلم  ة كف     §

، فإنھ لا یؤاخذ اشراء أو صلح أو إبراء أو نحو ذلك وھو لا یعرف معناھ
، لأن  ھ ل  م یق  صد وك  ذلك إذا نط  ق العرب  ي بم  ا ی  دل عل  ى ھ  ذه      ابمقت  ضاھ

 لأنھ ل م ین وه ول م     ؛المعاني بلفظ أعجمي لا یعرف معناه، فلا یلزمھ شيء        
  .  )٢(یرده 

ھبتك الدار أو الداب ة ث م ادع ى الجھ ل بمعن ى الھب ة، وك ان        و: لو قال قائل  §
   . )٣(مثلھ یجھلھ فإنھ یصدق 

، ف إن ك ان نحوی اً ف إن     - بف تح الھم زة   -أن ت ط الق إن قم ت       : لو قال قائ ل    §
 المفتوح  ة لی  ست لل  شرط، وإنم  ا ھ  ي  "أن"زوجت  ھ تطل  ق ف  ي الح  ال لأن 

ن لا یری د ب ذلك   للتعلیل وھذا لا یخفى على النحوي، وإن ك ان عامی اً وك ا          
الق  ول إلا ال  شرط ولا یع  رف أن مقت  ضاھا التعلی  ل ف  إن زوجت  ھ لا تطل  ق   

   . )٤(لأنھ لا یثبت لھ حكم ما لا یعرفھ 
أنت طالق طلق ة ف ي طلقت ین، ف إن ن وى ثلاث اً فھ ي         : لو قال رجل لامرأتھ    §

                                       
  .  من ھذا البحث  ٨٤ ھذه القاعدة في ص سبق توثیق  )١(
، القواعد للحصني )٤٠١، ١/٤٠٠(، المجموع المذھب )٢/١٠٣(قواعد الأحكام :  ینظر  )٢(

، الك    افي لاب    ن قدام    ة   )١٠/٣٧٣(، المغن    ي )٣/٢٧٩(، مغن    ي المحت    اج  )٢/٢٩٧(
)٤/٤٣٦( .  

  ). ٣/٦١٢(حاشیة قلیوبي :  ینظر  )٣(
  ). ٤٥٠ – ١٠/٤٤٩(، المغني )١/٢٧٠(المنثور :  ینظر  )٤(
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 ، فإن لم یكن لدیھ نیة، ول م یك ن   )١()مع(تستعمل بمعنى ) في(ثلاث، لأن   
، نظر في علمھ بالحساب، فإن لم یكن یع رف       )مع(بمعنى  ) في(یعلم بأن   

ف ي ثنت ین   : أن ت ط الق، ولا یق ع بقول ھ      : بقولھ الحساب طلقت طلقة واحدة   
شيء، لأنھ لا یعرف مقتضاه في الحساب فلم یلزمھ حكمھ كالأعجمي إذا 

   . )٢(طلق بالعربیة وھو لا یعرف معناه 
 ف  تلفظ بھ  ا وھ  و لا یع  رف     ل  و لق  ن الأعجم  ي لف  ظ ال  شھادتین بالعربی  ة       §

   . )٣(معناھا، لم یحكم بإسلامھ، لأن الجھل باللفظ مسقط لحكمھ 
إذا عقد یمیناً بالحلف باسم من أس ماء االله تع الى، وھ و لا یع رف أن ھ اس م         §

  . )٤(لھ عز وجل فلا ینعقد یمینھ 
  

 
  

                                       
ف  ادخلي م  ع  : أي). ٢٩( س  ورة الفج  ر آی  ة  Z;  >   =   ] :  وذل  ك ف  ي مث  ل قول  ھ تع  الى     )١(

  ). ١٠/٥٣٩(المغني : ینظر. عبادي
  ). ٧/٢٩٦(، المبدع )٥٤٠، ١٠/٥٣٩(، المغني )٢/٨٤(المھذب للشیرازي :  ینظر  )٢(
  ). ٨/٢٨٢(روضة الطالبین :  ینظر  )٣(
  . ٣٤٦الأشباه والنظائر للسیوطي ص:  ینظر  )٤(
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   :وفیھ ثمانیة مطالب
  ".الجهالة تمنع صحة المعاوضات: " ضابط:المطلب الأول
كـل جاهـل بـشيء يمكـن أن يجهلـه لا           : " ضابط :المطلب الثاني 

يحكــم بكفــره حــتى يعــرف وتــزول عنــه الــشبهة       
  ".ويستحله بعد ذلك

كـل جهالـة لا تفـضي إلى المنازعـة          : " ضـابط    :المطلب الثالـث  
  ".فهي لا تؤثر   العقد

  " . الجهل ليس مسقطاً للضمان: " ضابط:طلب الرابعالم
  " . ضمان اهول جائز: " ضابط:المطلب الخامس
  " . جهالة المقر تمنع صحة الإقرار: " ضابط:المطلب السادس 
الجهالة   المقَـر بـه لا تمنـع صـحة        : " ضابط :المطلب السابع   
  ". الإقرار
  ".طلالإقرار للمجهول با: " ضابط :المطلب الثامن
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  : مفردات الضابط: أولاً

   . )٢(سبق التعریف بھا :  صحة-١
  :  المعاوضات-٢
أعط  اه : اًضَ   ص احبھ عوْ اضَعَ  : ب دل لل  شيء، یق ال  : ض ف ي اللغ ة  وَالعِ   -

   . )٣(ض، واعتاضني فلان أي جاء طالباً للعوض والصلة وَالعِ
یخرج عن المعنى اللغوي وھو بدل ال شيء     لا: وض في الاصطلاح  الع -

  . وما یؤخذ مقابل أمر آخر
  

  : نى الإجمالي للضابطعالم: ثانیاً
یدل ھ ذا ال ضابط عل ى أن العق ود الت ي یك ون الم ال فیھ ا ب دلاً ل شيء ھ و                   

ھ ا،  یفمقصود للعاقد لا بد فیھا من تحقق العلم بھا، ولا تنعقد مع وجود الجھالة  
م  ا كان  ت جھتھ  ا س  واء أكان  ت جھال  ة ف  ي المعق  ود علی  ھ أي مح  ل العق  د، أو   أین

ف ي وس ائل التوثی ق الم شروطة ف ي        كانت جھالة في الع وض أو ف ي الأج ل أو          
   . )٤(العقد 

ویشترط لھذا الضابط عدة شروط، فلیس ك ل جھال ة ف ي معاوض ة تك ون              
  : مانعة من الصحة، وھذه الشروط ھي

عاوض ة معاوض  ة مالی  ة مح ضة، وھ  ي الت  ي   أن تك  ون الم: ال شرط الأول 

                                       
 عند ذكره للخلاف ب ین أب ي حنیف ة وص احبیھ     – رحمھ االله – أورد ھذه القاعدة الكاساني      )١(

وم  ن " والجھال  ة تمن  ع ص  حة المعاوض  ة : "ف  ي الوص  یة بم  ا یترت  ب علی  ھ جھال  ة فق  ال  
تبی  ین " لا تتحم  ل الجھال  ة ف  ي المعاوض  ات : "لقواع  د القریب  ة م  ن معن  ى ھ  ذه القاع  دة  ا

لا تج    وز البیاع    ات  "، )٢/١٩٩(، درر الحك    ام )٥/٨٣(، وینظ    ر )٤/٦٠(الحق    ائق 
، لا ت شرع عق ود المعاوض ات م ع      )٧/٢٨٠(الاستذكار  " والمعاوضات في المجھولات  

الح اوي الكبی ر   . ل تقتضي فساد العقد  ، جھالة البد  )٥/٤٣٦(الذخیرة  . الغرر والجھالات 
لا تتن  اول ) "٥/٢٨٨(الح  اوي الكبی  ر  . ، الآج  ال المجھول  ة یبط  ل بھ  ا العق  د   )٧/٣٠٠(

، )١٤/٣٦٢(المغن    ي ". المعاوض    ة المجھ    ول، وم    ا لا یغل    ب عل    ى الظ    ن وج    وده  
  ). ٢٠/٥٠٦(مجموع الفتاوى ". المعاوضات الخاصة یشترط فیھا العلم بالعوضین"

  . من ھذا البحث ٢٠٨ ص:  ینظر  )٢(
) ع  وض(، المحك  م والمح  یط الأعظ  م )٢/١٩٩) (ع  وض(معج  م مق  اییس اللغ  ة :  ینظ  ر  )٣(

  ). ٢/٣٩٠(، الأفعال )٢/٢٩٢(
  ). ٢/٧٤٣(المدخل الفقھي العام للزرقاء :  للاستزادة في جھات الجھالة ینظر  )٤(
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یكون المقصود منھا المال لدى كلا العاقدین ویخرج بذلك المعاوضات المالی ة       
غی  ر المح  ضة كالنك  اح والخل  ع وغیرھم  ا فھ  ذه العق  ود لا تف  سد للجھال  ة ف  ي        

   . )١(عوضھا، لكونھا لیست بمتمحضة في المالیة 
اركات كالم   ضاربة أن لا یك   ون العق   د م   ن ج   نس الم   ش: ال   شرط الث   اني

والمساقاة والمزارعة التي فیھا ش وب معاوض ة، لك ون ھ ذه العق ود ت صح م ع                  
جھال ة ال  ربح وجھال  ة العم  ل، وأم  ا المعاوض ات المح  ضة فی  شترط فیھ  ا العل  م   

   .)٢(بالعوض والمعوض 
أن لا تك ون الجھال ة ش رطاً م ن ش روط المعاوض ة كعق د            : الشرط الثال ث  

ن المطل  وب ق  د لا یح  صل ف  ي ذل  ك الأج  ل،     الجھال  ة، فالجھال  ة فی  ھ ش  رط لأ   
فاقتضت م صلحة العق د أن یك ون الأج ل مجھ ولاً حت ى لا ی ضیع جھ د العام ل               

   . )٣( الغرر ھنا اقتضى جھالة الأجلياً، فنفردھ
أن تك   ون الجھال   ة فاح   شة، لأن الجھال   ة الی   سیرة غی   ر  : ال   شرط الراب   ع

   . )٤(جالبة للنزاع لا تفسد العقد ال
  

  :  الضابطأدلة: ثالثاً
  . ا الضابط بأدلة من القرآن والسنة والمعقولذیستدل لھ

  : من القرآن) أ
?  @   [   B  A:تع  الى قول  ھ   >   =   <  ;      :  9

G   F   E   D  CHK   J   I  LO  N  M      Q  P Z)٥( .   
  : وجھ الدلالة

دل  ت الآی  ة عل  ى تح  ریم أك  ل الم  ال بالباط  ل وأباح  ت أكل  ھ بالتج  ارة عن  د    
اضي بین العاقدین، ولا یوج د الرض ا عل ى مجھ ول، وإنم ا یق ع التراض ي           التر

                                       
الح   اوي الكبی   ر  ، )٧/٣٠) (٤/٣٥٤(، ال   ذخیرة )٣/٣٤٦(ش   رح ف   تح الق   دیر   :  ینظ   ر  )١(

، حاش  یة )١/٣٩٨(، مغن  ي المحت  اج  )٢/١٢٦(، المنث  ور )٤/٢٢(، الوس  یط )٩/١٦٣(
  ). ٤/٣١١(،حاشیة الجمل )٣/٤٥٥(البجیرمي 

  ). ٢/٦ (أعلام الموقعین، )٢٠/٥٠٦(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٢(
  ). ٤/١١٢٦(، )٢/٢٥٥١(الفروق :  ینظر  )٣(
، )٦/٢٩٣(، ش رح ف تح الق دیر    )٤/١٨٠( ال صنائع  ، ب دائع )١٥/١٦٤(المب سوط  :  ینظ ر   )٤(

  ). ٥/٨٣(تبیین الحقائق 
  
  . من سورة النساء) ٢٩( آیة   )٥(
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  . على ما علم وعرف
من تمام الرضا أن یكون المعقود علیھ معلوم اً،     : "قال السعدي رحمھ االله   

   . )١("لأنھ إذا لم یكن كذلك لم یتصور الرضا
  : من السنة) ب
   . )٢( نھى عن بیع الغرر  ما ورد أن النبي -١

  : لالةوجھ الد
 ، والنھ  ي  )٣(أن النب  ي ح  رم بی  ع الغ  رر، والغ  رر ھ  و مجھ  ول العاقب  ة        

  . یقتضي فساد المنھي عنھ، فیكون بیع المجھول غیر صحیح
وأم  ا النھ  ي ع  ن بی  ع  : "ق  ال الن  ووي رحم  ھ االله معلق  اً عل  ى ھ  ذا الح  دیث  

الغرر فھو أصل عظیم من أصول كتاب البیوع، ولھذا قدمھ مسلم، ویدخل فیھ     
كثیرة غیر منحصرة كبیع الآبق والمعدوم والمجھول وما لا یقدر عل ى      مسائل  

تسلیمھ وما لم یتم ملك البائع علی ھ، وبی ع ال سمك ف ي الم اء الكثی ر، والل بن ف ي            
ف ي ال بطن، وبی ع بع ض ال صبرة مبھم اً وبی ع ث وب م ن                  الضرع، وبیع الحم ل   

 ر م ن غی ر  أثواب، وشاة من شیاه، ونظائر ذلك، وكل ھذا بیعھ باطل لأن ھ غ ر      
   .)٤("حاجة

  :  ما ورد في السنة من أحادیث كثیرة نھت عن بیوع خاصة منھا-٢
 ع  ن بیعت  ین  نھان  ا رس  ول االله  : ق  ال م  ا ورد أن أب  ا س  عید الخ  دري  

لمس الرجل ثوب : سة والمنابذة في البیع، والملامسة  منھى عن الملا  : ولبستین
أن ینب ذ الرج ل إل ى    : ذلك، والمنابذةبھ إلا بالآخر بیده باللیل أو بالنھار، ولا یقلِ    

 ولا رالرج  ل بثوب  ھ وینب  ذ الآخ  ر إلی  ھ ثوب  ھ، ویك  ون ذل  ك بیعھم  ا م  ن غی  ر نظ   
    )٥(تراض 

كان أھ ل الجاھلی ة یبت اعون لح م الج زور إل ى       : قال وما ورد أن عمر  
 تحمل التي نتجت فنھاھم رسول االله أن تنتج الناقة ثم: ةلَبَ الحَبلُحَة وَ لَبَبل الحَ حَ

                                       
  . ١٧٦ تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان ص  )١(
 باب بطلان بیع الحصاة والبیع ال ذي فی ھ غ رر    – ٢ كتاب البیوع،    – ٢١( أخرجھ مسلم      )٢(

   ).٦٥٩، ٦٥٨ص] ١٥١٣[برقم 
  ). ٢٩/٢٢(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٣(
  ). ٥/١٢٧( شرح النووي على صحیح مسلم   )٤(
 ب  اب بی  ع الملام  سة ب  رقم  – ٦٢ كت  اب البی  وع، – ٣٤( أخرج  ھ البخ  اري ف  ي ص  حیحھ    )٥(

 ب   اب إبط   ال بی   ع الملام   سة    -١ كت   اب البی   وع،  – ٢١(، وم   سلم )٣٤٤ص] ٢١٤٤[
  ). ٦٥٨ص] ١٥١٢[والمنابذة برقم 
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 ١( عن ذلك( .   
 ع  ن بی  ع الثم  ار نھ  ى رس  ول االله : ق  ال وم  ا ورد أن أن  س ب  ن مال  ك 

:  فق  ال رس  ول االله  رَّمَ  حْحت  ى تَ: وم  ا تزھ  ي؟ ق  ال  : حت  ى تزھ  ي، فقی  ل ل  ھ   
   . )٢("أرأیت إذا منع االله الثمرة، بم یأخذ أحدكم مال أخیھ"

  : وجھ الدلالة
 البی وع ھ  و وج ود الجھال  ة    ع  ن ھ ذه يھِ  ل ھ نُ جأن المعن ى الج امع ال  ذي لأ  

ي معناھ ا م ن   فیھا، ولذا كانت مانعة من صحتھا، ویق اس علیھ ا ك ل م ا ك ان ف         
  . حرمت ھذه البیوع بعینھاالبیوع التي لأجلھا 

 المدینة وھم قدم النبي : ن ابن عباس رضي االله عنھما قال أ ما ورد    -٣
 كی ل معل وم   م ن أس لف ف ي ش يء فف ي     : یسلفون بالثمر ال سنتین وال ثلاث، فق ال      

   . )٣(ووزن معلوم إلى أجل معلوم 
  : وجھ الدلالة

 اشترط لصحة ال سلم العل م بالكی ل وال وزن والأج ل، فالجھ ل              أن النبي   
   . )٤(بأحد ھذه الأمور مانع من صحة العقد، لأن الشرط یلزم من عدمھ العدم 

  : من المعقول) ج
  : وھو من وجھین

قدین ھو تنمی ة الم ال، والاس تفادة     أن المقصود من المعاوضة عند العا  -١
والانتفاع من المعقود علیھ، وھذا یغلب أن لا یتحقق مع وج ود الجھال ة، إذ ق د        
لا ینم و الم ال م ن ج راء العق د م ع جھال ة الب دل فیك ون ف ي ذل ك خ سارة عل ى              
البائع، وقد لا یستفید المشتري من المعقود علیھ المجھ ول لع دم ص لاحیتھ ل ھ،         

الغرض المقصود منھ بسبب الجھالة، فلذا كانت الجھالة مانع ة  فلا یحقق العقد  
   . )٥(من صحة العقد 

                                       
 باب بیع الغرر وحب ل الحبل ة   – ٦١ كتاب البیوع، – ٣٤(خرجھ البخاري في صحیحھ    أ   )١(

 ب  اب تح  ریم بی  ع حب  ل    – ٢ كت  اب البی  وع،  – ٢١(، وم  سلم )٣٤٤ص] ٢١٤٣[ب  رقم 
  ). ٦٥٩ص] ١٥١٤[الحبلة برقم 

 ب اب إذا ب اع الثم ار قب ل أن     – ٨٧ كت اب البی وع،   – ٣٤( أخرجھ البخاري في ص حیحھ         )٢(
  ). ٣٥٠ص] ٢١٩٨[ ثم أصابتھ عاھة فھو من البائع برقم یبدو صلاحھا،

 ب اب ال سلم ف ي وزن معل وم ب رقم      -٢ كتاب السلم، – ٣٥( أخرجھ البخاري في صحیحھ       )٣(
] ١٦٠٤[ ب  اب ال سلم ب  رقم  – ٢٥ كت  اب الم ساقاة،  – ٢٢(، وم سلم  )٣٥٧ص] ٢٢٤٠[

  ). ٧٠٢، ٧٠١ص
  . ذا البحث من ھ٨٧ وقد سبق بیان ذلك في تعریف الشرط ص   )٤(
  ). ٧/٣٠(، )٥/٤٣٦(، )٣٥٤، ٤/٣٤١(الذخیرة :  ینظر  )٥(
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 أن وج    ود الجھال    ة ی    ورث الخ    صومة والتن    ازع ب    ین المتعاق    دین،  -٢
والشریعة جاءت بدرء النزاع، وسد ك ل ب اب یف ضي إل ى ال شحناء والتخاص م                 

ة غی  ر ب  ین الم  سلمین فتك  ون العق  ود الت  ي ت  ؤدي إل  ى الخ  صومة والن  زاع ع  اد   
   . )١(صحیحة شرعاً سداً لذلك الباب 

  
  : فروع فقھیة تندرج تحت الضابط: رابعاً
إذا ب  اع ش  خص لآخ  ر طی  راً ف  ي الھ  واء أو عب  داً م  ن عبی  ده، أو ش  اة م  ن   §

ن من ذلك لھ شیئاً فلا ی صح البی ع لجھال ة    یالقطیع أو ثوباً من ثیابھ ولم یع    
ف ي بئ ر لا یعل م مق داره ف لا      المبیع، وكذا لو باعھ لبناً في الضرع أو م اء          

یصح البیع في شيء من ذلك لكون المبیع مجھ ولاً والجھال ة تمن ع ص حة      
   . )٢(المعاوضات 

إذا باع شخص غیره إلى أجل قدوم الحاج أو ھبوب الریح أو الحصاء أو  §
ھالة تمنع صحة جالقطاف لم یصح البیع في شيء من ذلك للجھالة فیھ وال

   . )٣(المعاوضة 
 ش یئاً بمث ل م ا ب اع ب ھ ف لان، أو جع ل قیمت ھ بم ا یحك م ب ھ ف لان،             إذا باعھ  §

وھما لا یعلمان ذلك لم یصح البیع، وكذا لو باعھ بألف درھم ذھباً وفضة      
ولم یبین قدر كل واحد منھما لم یصح البیع، لجھالة البدل في كل ما سبق   

)٤( .   
أح دھما ول م   إذا أسلم دراھم ودنانیر في مقدار معلوم من البر، وب ین ق در     §

 والجھالة تمنع صحة ،یبین قدر الآخر لم یصح السلم لجھالة حصة الآخر
   . )٥(المعاوضات 

لا یج  وز ال  سلم ف  ي الع  ددیات المتفاوت  ة م  ن الحی  وان والج  واھر والجل  ود   §
ك  ن ض  بطھا بالوص  ف، فیبق  ى بع  د بی  ان جن  سھا       مونح  و ذل  ك لأن  ھ لا ی  

تفاوت ھ ذه الأش یاء فیم ا    ونوعھا وصنفھا جھالة كبیرة قد تجلب النزاع، ل    

                                       
  ). ٨/٢١٨(، حاشیة ابن عابدین )٦/٤٨(بدائع الصنائع :  ینظر  )١(
، الذخیرة )٥/٢٩٥(، البحر الرائق )٥/١٥٦(، بدائع الصنائع )١٣/٩٢(المبسوط :  ینظر  )٢(

الفت   اوى الفقھی   ة  ، )٥/٣٣٢(، الح   اوي الكبی   ر  ٨٧، مخت   صر المزن   ي ص )٤/٣٥٤(
  ). ٧/١٣٨(، المبدع )٢/١٤(، الكافي لابن قدامة )٢/١٨٦(الكبرى 

  ). ٥/٢٨٨(، الحاوي الكبیر )٤/٥٣٢(، حاشیة ابن عابدین )٤/٥٩(تبیین الحقائق :  ینظر  )٣(
  ). ٢/١٧(، الكافي لابن قدامة )٥/٥٩٦(البحر الرائق :  ینظر  )٤(
  ). ٦/١٧٥(، البحر الرائق )٤/١١٦(الحقائق ، تبیین )١٢/١٣١(المبسوط :  ینظر  )٥(
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   . )١(حة المعاوضة بھا صبینھا تفاوتاً بیناً، فكانت الجھالة فیھا مانعة من 
لو استأجر رجل آخر لیج صص ل ھ حائط اً، ول م یب ین ل ھ طین اً ولا ج صاً             §

 لأن جھال  ة ذل  ك تق  ضي إل  ى المنازع  ة وتمن  ع    ؛معلوم  اً فالإج  ارة فاس  دة 
   . )٢(صحة العقد 

 علیھا فم ن ش رط ص حة العق د معرف ة العاق دین م ا        ترى دابة للسفر  كمن ا  §
ال یحت اج لمعرف ة ال راكبین    عقدا علیھ لأنھ عقد معاوض ة مح ضة، فالجمَّ        

والآلة التي یركبون فیھا وھل ھي مغطاة أم مكشوفة، والم ستأجر یحت اج         
إل  ى معرف  ة الداب  ة الت  ي یركبھ  ا إم  ا بالرؤی  ة أو بالوص  ف ب  ذكر جن  سھا      

   . )٣(ونوعھا 
ھما بع   شرین والأخ   رى اح   دإص ش   اتین بثلاث   ین درھم   اً ل   و رھ   ن ش   خ §

 لجھال ة م ا رھ ن ب ھ ك ل      ؛ج ز ال رھن   یبعشرة، ول م یب ین ھ ذه م ن ھ ذه ل م       
واحدة منھما إذ لو ھلكت إح دى ال شاتین وثمنھ ا ع شرون ف الراھن یع ول         
ھ  ذه الت  ي رھنتھ  ا بع  شرین والم  رتھن یق  ول ب  ل ھ  ذه بع  شرة ف  لا ی  صح       

ی   صح م   ع   معاوض   ة مح   ضة ولاال   رھن ف   ي تل   ك الحال   ة لكون   ھ عق   د  
  . )٤(الجھالة

إذا كاتب سید عب ده بث وب أو داب ة أو حی وان ل م تنعق د المكاتب ة، وإن أدى            §
 والجھالة ،العبد ذلك، لاختلاف أنواع كل جنس وأشخاصھ اختلافاً متبایناً   

 لأن القیم ة  ؛تمنع صحة المعاوضات المحضة، وكذا لو كاتبھ عل ى قیمت ھ     
   . )٥(ن تختلف باختلاف المقومی

یصح العق د لجھال ة الأج ل     إذا كاتبھ إلى مجيء المطر أو ھبوب الریح لم  §
   . )٦(تمنع صحة المعاوضات لأن الجھالة 

  
 

  

                                       
  ). ٥/٢٠٩(بدائع الصنائع :  ینظر  )١(
  ). ٣٠/٢٠٤(المبسوط :  ینظر  )٢(
  ). ٩١ – ٨/٨٩(المغني :  ینظر  )٣(
  ). ٦/١٩٩(، حاشیة ابن عابدین )٢١/١١٠(ا لمبسوط :  ینظر  )٤(
  ). ١٣٩ – ٤/١٣٨(بدائع الصنائع :  ینظر  )٥(
  ). ٤/١٣٩(جع السابق المر:  ینظر  )٦(
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  : مفردات الضابط: أولاً

  : الشبھة
: اس  م م  ن الاش  تباه بمعن  ى الالتب  اس والاخ  تلاط یق  ال: ال  شبھة ف  ي اللغ  ة -

ھ علی ھ الأم ر   بِاشتبھت الأمور وتشابھت أي التبست، فلم تتمیز ولم تظھ ر وشُ           
 ، واش تبھ الأم ر إذا اخ تلط وس میت ش بھة لأنھ ا ت شبھ الح ق،         )٢(أي لبس علیھ    

   . )٣(ولیست حقاً 
معنى الشبھة المراد في ھ ذا ال ضابط لا یخ رج         : ة في الاصطلاح  ھالشب -

عن المعنى اللغوي وھو التباس واختلاط الباطل بالحق حتى یكون یشبھھ وھو 
   . )٤(لیس كذلك 

  
  : المعنى الإجمالي للضابط: ثانیاً

لما كان أمر التكفیر، والحك م ب ردة م سلم أم راً عظیم اً ق د ورد فی ھ وعی د              
یق  دم علی  ھ إلا ببرھ  ان أوض  ح م  ن   ، ك  ان لزام  اً عل  ى ك  ل م  سلم أن لا )٥(دش  دی

 ، إذ قد یطلق القول بأن من فعل كذا فھو كافر، ولكن الشخص     )٦(شمس النھار 
  .  ھي ما دل علیھا ھذا الضابط)٧(بشروط المعین لا یحكم بكفره إلا

                                       
  ). ١٢/٢٧٧( المغني   )١(
  . ١٣٨، مختار الصحاح ص)٥٠٥ – ١٣/٥٠٣(لسان العرب :  ینظر  )٢(
  ). ١/٣٠٤(المصباح المنیر :  ینظر  )٣(
، )٢/٨٧(، حاش  یة البجیرم  ي )٨/٤٧(حاش  یة الشبرامل  سي عل  ى نھای  ة المحت  اج  :  ینظ  ر  )٤(

. ، ولل  شبھة مع  ان اص  طلاحیة أخ  رى)٩/٢١٤(حاش  یة ال  شرواني عل  ى تحف  ة المحت  اج 
، المكاسب للمحاسبي )١/٣٥٠(مسائل الإمام أحمد روایة ابنھ أبي الفضل صالح : ینظر

)٧٦ – ١/٧٥ .(  
رواه البخ  اري )  أح دھما اإذا ق ال الرج ل لأخی ھ ی  ا ك افر فق د ب اء بھ        : ( م ن ذل ك قول ھ      )٥(

  . ١٠٦٤ص
  ). ٤/٥٧٨(السیل الجرار للشوكاني :  ینظر  )٦(
  ). ٢٣/٣٤٥(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٧(
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 وھي علم المكلف بالحكم الشرعي الذي یكفر مخالفھ، وعدم وجود ش بھة         
  .  لھهملبسة علیھ فیھ ومن ثم جحود

ل  ذا ف  إن ك  ان ج  اھلاً أو مت  أولاً لوج  ود ش  بھة ألب  ست علی  ھ فإن  ھ لا یكف  ر      
  . بجحوده لكونھ معذوراً

 وأما معیار الجھل المراد في ھذه القاعدة فھو أن یجھل ما یمكن لمثل ھ أن   
م یجھلھ فمن جھل شیئاً من المعلوم من الدین بالضرورة وھ و ف ي دی ار الإس لا     

  . فإنھ یكفر بمجرد جحده
وأما إذا كان الجاحد لھا ناش ئاً ف ي      : "قال ابن قدامة في حدیثھ عن الصلاة      

الأمصار بین أھل العل م، فإن ھ یكف ر بمج رد جح دھا، وك ذلك الحك م ف ي مب اني             
   . )١("الإسلام كلھا وھي الزكاة والصیام والحج

اجب   ات فم  ن جح  د وج   وب بع  ض الو   : "وق  ال ش  یخ الإس   لام اب  ن تیمی   ة   
الظاھرة المتواترة كالصلوات الخمس وصیام رمضان وحج البیت العتی ق، أو        
جحد تحریم بعض المحرمات الظاھرة المت واترة، ك الفواحش والظل م والخم ر         

:  أو جحد حل بع ض المباح ات الظ اھرة المت واترة      ،والمیسر والزنا وغیر ذلك   
   . )٢("إلا قتلد یستتاب فإن تاب وتكالخبز واللحم والنكاح فھو كافر مر

وم من الدین بالضرورة ش يء ن سبي إض افي، فم ا ك ان معلوم اً              للكن المع 
 ؛م   ن ال   دین بال   ضرورة ل   شخص ق   د لا یك   ون ك   ذلك بالن   سبة ل   شخص آخ   ر   

   . )٣(لاختلاف أحوال الناس واختلاف الأزمنة والأمكنة 
 ح  دیث العھ  د  انك   فم  ن ن  شأ ببادی  ة بعی  دة م  ن أھ  ل العل  م والإیم  ان، أو      

م ة م ن ال دین    و ف أنكر ش یئاً م ن ھ ذه الأحك ام الظ اھرة المت واترة المعل         بالإسلام
ف وتثبت لھ أدلة الوجوب فإن عرَّبالضرورة فإنھ لا یكفر باتفاق العلماء حتى یُ  

   . )٤(جحدھا بعد ذلك بلا شبھة كفر 
وما یكون معلوم اً م ن ال دین بال ضرورة للخاص ة وھ م العلم اء، لا یك ون            

  . رورة للعامةمعلوماً من الدین بالض
فلو أنكر عالم شیئاً من المسائل المجمع علیھا كتح ریم نك اح الم رأة عل ى               

 س جد  عمتھا أو خالتھا، أو أنكر أن القاتل عم داً لا ی رث، أو أنك ر أن النب ي               

                                       
  ). ١٢/٢٧٥( المغني   )١(
  ). ١١/٤٠٥( مجموع الفتاوى   )٢(
  ). ١٣/١١٨(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٣(
، مجم وع الفت اوى   )١٢/٢٧٥(، المغن ي  )٤/١٢٧٨(، الف روق  )٤/٢٤(المجموع :  ینظر   )٤(

)١١/٤٠٧ .(  
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   . )١(للسھو بلا شبھة فإنھ یكفر، لأن ذلك معلوم لدى العلماء بالضرورة 
فل و أنكرھ ا فإن ھ لا یكف ر، ب  ل     بخ لاف الع امي ال ذي ق د یجھ ل مث ل ذل ك،        

لعدم استفاضتھا لدى العامة، ویبین لھ حكمھا، فإذا ثبتت لھ أدلتھا ثم          یعذر فیھا 
  . جحدھا بلا شبھة ملبسة، فإنھ حینئذ یكفر

وأم  ا م  ن ت  رك واجب  اً غی  ر ال  صلاة، أو فع  ل محرم  اً واس  تمر عل  ى فعل  ھ   
د یك  ون غی  ر جاح  د   ط  ویلاً والعی  اذ ب  االله ف  لا یحك  م بكف  ره لمج  رد ذل  ك، إذ ق        

   . )٢(للواجب ولا مستحلاً للمحرم وھذا شرط في التكفیر كما سبق 
  

  : أدلة الضابط: ثالثاً
  .  والأثرلھذا الضابط أدلة من القرآن والسنة

  : من القرآن) أ
   . )٣(ºZ  «        ¼  ½  ¾     ¿  ] : يمكن أن يستدل بقوله تعالى

  : وجھ الدلالة
لعذاب حتى تقوم الحجة الشرعیة على المكلف، ومن أن الآیة أثبتت عدم ا

ل  م تبلغ  ھ حج  ة الرس  ل ف  لا یع  ذب، والجاھ  ل ب  المُكفِر جھ  لاً یع  ذر ب  ھ ل  م تبلغ  ھ   
یترتب علیھ من أمور عظیمة  الحجة ولا شك أن الحكم بكفره فیھ عذاب لھ لما   

 ی صلى علی ھ بع د ذل ك ولا یغ سل ولا یكف ن ولا       كاستتابتھ وقتلھ إن أصر، ثم لا 
   . )٤(حل مالھ لورثتھ وغیر ذلك یفن في مقابر المسلمین ولا ید

  : من السنة) ب
كان رجل یسرف على نف سھ،  (:  قالیمكن أن یستدل بما ورد أن النبي  

فلما حضره الموت، قال لبنیھ إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في 
أحداً فلما م ات فع ل ب ھ     ما عذبھ الریح، فواالله لئن قدر علي ربي لیعذبني عذاباً     

فق ال م ا   . اجمعي ما فیك منھ ففعلت ف إذا ھ و ق ائم   : ذلك، فأمر االله الأرض فقال 
   . )٥( )حملك على ما صنعت؟ قال یا رب خشیتك حملتني، فغفر لھ

                                       
، )٣/١٧٧(ح الن   ووي عل   ى ص   حیح م   سلم ، ش   ر)٣/١٤٦(التقری   ر والتحبی   ر :  ینظ   ر  )١(

  ). ١٣/١١٨(مجموع الفتاوى 
  ). ٩٢ – ٢٠/٩٠(، مجموع الفتاوى )٢٧٧ – ١٢/٢٧٥(المغني :  ینظر  )٢(
  . في سورة الإسراء) ١٥( جزء من الآیة   )٣(
، إعان ة  ٤٩٦، كفایة الأخی ار لتق ي ال دین الح صني ص    )٢/٢٠١(الفواكھ الدواني   :  ینظر   )٤(

، مطالب أولي النھى )١/١٠١(، كشف المخدرات للبعلي   )٤/١٣٩(ن شطا   الطالبین لاب 
)٦/٢٩١ .(  

   . من ھذا البحث١٠٨تقدم تخریجھ في ص   )٥(
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أن ھذا الرجل شك في قدرة االله عز وجل، وظن أنھ إن فعل   : وجھ الدلالة 
ا كفر لكنھ كان جاھلاً لا یعلم بذلك،  بھ فلن یعاد، ولا شك أن ھذ     ھمما أمر بنوه  

   . )١(یعاقبھ، فغفر لھ بذلك  وكان مؤمناً یخاف االله أن
وأما جھلھ بقدرة االله تعالى على ما ظنھ محالاً فلا یكون كفراً إلا لو علم     "

   . )٢("ا بذلك، وأنھ ممكن مقدور فأكذبھموؤأن الأنبیاء جا
  :من الأثر) ج

شرب الخمر في عھد عمر بن الخطاب    )٣(أن قدامة بن مظعون     ورد  
رضي االله عنھ، وكان والیاً ل ھ عل ى البح رین، فق ال ل ھ عم ر بع دما ش ھد عل ى           

لو شربت كما یقولون ما كان لكم أن   : فقال. یا قدامة إني جالدك   : قدامة الشھود 
Y  ]  :ق  ال االله تع  الى : ل  م؟ فق  ال قدام  ة : فق  ال عم  ر . تجل  دوني   X  W  V

 _   ^   ]  \  [    Z  d   c   b   a  ` Z)فق   ال عم   ر  . )٤
   . )٥(ت ما حرم االله علیك، ثم جلده بنأخطأت التأویل، إنك إذا اتقیت اجت

  : وجھ الدلالة
ت  داءً لم  ا اس  تحل الخم  ر، لأج  ل ال  شبھة با ل  م یكف  ر قدام  ة  أن عم  ر 

 أق ام علی ھ ح د    ھالتي عرضت لھ، حتى بین ل ھ الح ق، فلم ا رج ع ع ن اس تحلال              
  .  یرجع بعد البیان لأقام علیھ حد الردةالشرب، ولو لم

ال دین بال ضرورة   م ن  وكذلك الحكم على كل من استحل شیئاً من المعلوم    
إذا لم تقم علیھ الحجة أو عرضت لھ ش بھات م ن ج نس ھ ذه ال شبھة، ف التكفیر              

   . )٦(یكون بعد إقامة الحجة وإزالة الشبھة 
  

  : ج تحت الضابطرفروع فقھیة تند: رابعاً
ن اس   تحل محرم   اً مجمع   اً عل   ى تحریم   ھ معلوم   اً م   ن ال   دین      یكف   ر م     §

المیت ة،  أك ل  بالضرورة بلا تأویل كما لو استحل مكل ف ش رب الخم ر أو         
أو لحم الخنزیر أو الدم أو السرقة أو الربا أو الزن ا أو الق ذف ونح و ذل ك           

ف ف إن  ع رَّ إذا كان مثلھ لا یجھل ھذا، بخلاف من ك ان مثل ھ یجھل ھ فإن ھ یُ        
                                       

  ). ١٢/٤٩١(، )٣/٢٣١(مجموع الفتاوى :  ینظر  )١(
  . ٣٩٤ إیثار الحق على الخلق لمحمد بن إبراھیم المرتضى الیماني ص  )٢(
  . ولى سبقت ترجمتھ في القاعدة الأ  )٣(
  . في سورة المائدة) ٩٣( جزء من الآیة   )٤(
  .  من ھذا البحث٥٤ص سبق تخریجھ في   )٥(
  ). ٢٠/٩٢(، )٢١٠ – ١٩/٢٠٩(، مجموع الفتاوى )١٢/٢٧٦(المغني :  ینظر  )٦(



 القواعد والضوابط الفقهية   الجهل: الفصل الأول

 

١٣٢ 

   . )١(أصر كفر 
من ترك وجوب استقبال القبلة أو القیام في الفری ضة ب لا ع ذر، وق ال أن ا        §

أس  تحل ذل  ك، أو ق  ال القی  ام واس  تقبال القبل  ة ف  ي الفری  ضة ل  یس بف  رض،   
كفر، إلا أن یكون قریب عھد بالإسلام أو نشأ ببادیة یخفى فیھا مثل ذلك،   

   . )٢(یبین لھ فإن أصر بلا شبھة بعد البیان فھو كافرف
ن أب  اح نك  اح المطلق  ة ثلاث  اً ب  دون زوج ث  ان لزوجھ  ا الأول، إن ك  ان       م   §

ب فإن یف، فإن أصر على ذلك القول استتعرَّجاھلاً جھلاً یعذر بھ، فإنھ یُ 
   . )٣(تاب وإلا قتل مرتداً 

لی ھ كجح ده لاس تحقاق بن ت الاب ن ال سدس           عإذا أنكر العامي أمراً مجمعاً       §
لمعت  دة، فإن  ھ لا یكف  ر بمج  رد   م  ع بن  ت ال  صلب، أو أنك  ر تح  ریم نك  اح ا   

ف ع   رَّجح  ده، لأن   ھ مع   ذور إذ أن ذل   ك مم   ا ق  د یخف   ى عل   ى العام   ة، ویُ  
   . )٤(الصواب لیعتقده، فإن أصر على جحوده بعد ذلك فھو كافر

 من مذھبھم تكفیر كثیر مَلِ ، وقد عَ   )٥(أن أكثر الفقھاء لم یكفروا الخوارج        §
والھم معتق  دین التق  رب م   وم ن بع  دھم واس تحلال دم  ائھم وأ  م ن ال  صحابة 

   . )٦(إلى االله بذلك، ومع ھذا لم یحكم بكفرھم لتأویلھم 
أن إنكار عذاب القبر، أو إنكار رؤیة االله في الآخرة كف ر، لك ن م ن أنك ر       §

   . )٧(ذلك لأجل شبھة عرضت لھ فإنھ لا یكفر 
  

                                       
، شرح ) ٩/١٧٢(، المبدع )٨٢ – ٣٢/٨١(، مجموع الفتاوى )١٢/٢٧٦(المغني :  ینظر  )١(

  ). ٩/٢١٠(، منح الجلیل )٦/٢٧٨(، مطالب أولي النھى )٣/٣٩٥(منتھى الإرادات 
  ). ٤/٣٣٦(، المجموع )١/٢٣٠(الفواكھ الدواني :  ینظر  )٢(
  ). ٣٢/٨١(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٣(
  ). ٤/٢٤(المجموع :  ینظر  )٤(
الوعیدیة أو المارقة، وھم الذین خرجوا عن الإمام الحق ال ذي اتفق ت علی ھ     : الخوارج ھم    )٥(

 عن  د اع  ة الم  سلمین، وأول م  ن خ  رج ھ  م م  ن خ  رج عل  ى أمی  ر الم  ؤمنین عل  ي   جم
الأش عث ب ن ق یس الكن دي وم سعر ب ن ف دكى         : التحكیم في ح رب ص فین وم ن أش ھرھم         

عم ران  : التمیمي، وزید بن حصین الطائي إذ ھم أش د الن اس خروج اً علی ھ، وش اعرھم           
ش  ھر آرائھ  م أنھ  م  م  ن أ. م  نھم وھ  و عب  دالرحمن ب  ن ملج  م  ب  ن حط  ان وقات  ل عل  ي  

ن م  ن عثم  ان وعل  ي ویكف  رون أص  حاب الكب  ائر، وی  رون تخلی  دھم ف  ي الن  ار،     ویتب  رؤ
 ١١٤الملل والنحل للشھرستاني ص: ینظر. ویجوزون أن تكون الإمامة في غیر قریش

– ١٢٠ .   
  ). ١٢/٢٧٦(، المغني )١/٥٦١(، الدر المختار )٥/١٥١( البحر الرائق   )٦(
  ). ٧/١٦٢ ( حاشیة ابن عابدین  )٧(



 القواعد والضوابط الفقهية   الجهل: الفصل الأول

 

١٣٣ 

 
  



 القواعد والضوابط الفقهية   الجهل: الفصل الأول

 

١٣٤ 

 
 

 
  : مفردات الضابط: أولاً

  :  تؤثر-١
إبقاء العلامة والأثر في الشيء، یقال أثر فیھ أي ت رك  : التأثیر في اللغة  -

ؤثر فیھ علامة وأثراً، والآثار ھي الأع لام، والأث ر بقی ة ال شيء، ومن ھ ال ذي یُ          
   . )٢(خلف البعیر 

یخ  رج ع  ن المعن  ى اللغ  وي وھ  و إح  داث     لا : الت  أثیر ف  ي الاص  طلاح   -
  . العلامة والتغییر في الشيء، والمراد بھ في القاعدة التأثیر المعنوي لا الحسي

  :  العقد-٢
مصدر فعلھ عقد والجمع عق ود، وھ و أص ل واح د ی دل           : العقد في اللغة   -

عق دت الحب ل أعق ده عق داً أي     :  وھ و نق یض الح ل، یق ال    وقْثُ  ة وُدَّ وشِ  دَّعلى شَ   
   . )٣( الیمین یعقدھما عقداً أي أكدھما وطتھ، وعاقده أي عاھده وعقد العھد أرب

  : العقد في الاصطلاح -
   . )٤("ارتباط إیجاب بقبولھ على وجھ مشروع، یثبت أثره في محلھ"

أي تعلق وتواثق، وھو ارتباط اعتبار بین شخصین نتیجة لتوافق : ارتباط
  . إرادتیھما

  .  أحد المتعاقدین لأجل إنشاء التصرفأول كلام یصدر من: إیجاب
ثاني كلام یصدر من أح د المتعاق دین لأج ل إن شاء الت صرف، وب ھ                 : قبول

أي مواف ق لل شروط ال شرعیة المعتب رة ف ي ك ل       : یتم العق د عل ى وج ھ م شروع     
   .عقد بحسبھ

                                       
، ووردت ھ ذه القاع  دة ف ي كثی  ر م ن كت ب الحنفی  ة بألف اظ مقارب  ة      )١٩/١٦٤( المب سوط    )١(

ب  دائع ال  صنائع للكاس  اني  " الجھال  ة المف  ضیة إل  ى المنازع  ة تمن  ع ص  حة العق  د   : "منھ  ا
ش  رح ف  تح الق  دیر لل  سیواسي    " ك  ل جھال  ة تف  ضي إل  ى المنازع  ة مبطل  ة    "، )٤/١٨٠(
، تبی  ین الحق   ائق  "ف  ضي إل  ى المنازع   ة لا توج  ب الف  ساد    ك  ل جھال  ة لا ت  "، )٦/٢٩٣(
)٥/٨٣  .(  

  ). ٤/٥) (أثر(، لسان العرب )١/٣٥) (أثر(معجم مقاییس اللغة :  ینظر  )٢(
  ).٢٩٧، ٣/٢٩٦) (عقد(، لسان العرب )٢/١٤٧) (عقد(معجم مقاییس اللغة :  ینظر  )٣(
، )٢/١٢٤(ك شف الأس رار   : ظر، وین)١/٣٨٢( المدخل الفقھي العام لمصطفى الزرقاء      )٤(

  ).١/٢٩(ومجلة الأحكام العدلیة 
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ب الحقوق الت ي التزمھ ا    ملزم اً  أي ی صبح ك ل منھم ا    : یثبت أثره في محل ھ    
لط رف الآخ ر وأث ر العق د ھ و الم صلحة المق صودة من ھ             بمقتضى عق ده تج اه ا     

   . )١(لكلا الطرفین 
ن العق د  إوھذا المعنى الاصطلاحي للعق د مناس ب لمعن اه ف ي اللغ ة حی ث           

 وھو كذلك في الاصطلاح توثق وارتب اط      ، نقیض الحل  .في اللغة الشد والربط   
  . بین العاقدین لكنھ ارتباط مجازي

  
  : ضابطالمعنى الإجمالي لل: ثانیاً

، ولك  ن ی  ستثنى م  ن عم  وم   )٢(ق  دمتالجھال  ة مانع  ة م  ن ص  حة العق  د كم  ا    
 الجھالة المفسدة للعق د الجھال ة الت ي لا ت ؤدي إل ى الن زاع إم ا لتع ذر الاحت راز                 

 أو لك  ون الع  ادة ج  رت بالت  ساھل ف  ي مثلھ  ا،   منھ  ا، أو لكونھ  ا ی  سیرة أو تافھ  ة 
ح دوث المنازع ة، فی صح    ونحو ذلك، والضابط للجھالة التي یتسامح فیھا عدم        

العق  د م  ع الجھال  ة الت  ي لا ی  ؤدي وجودھ  ا إل  ى الخ  صومة والن  زاع بخ  لاف         
الجھالة التي تكون سبباً لحدوث الم شاحنة والخ صومة والاخ تلاف فإنھ ا تف سد       
العقد ولا یلزم من ع دم وج ود الجھال ة الت ي لا ت ؤدي إل ى الن زاع ص حة العق د           

ة تف ضي إل ى المنازع ة مبطل ة، فل یس          أن ك ل جھال      لاصحفال: (قال ابن الھمام  
یل  زم أن م  ا لا یف  ضي إلیھ  ا ی  صح معھ  ا ب  ل لا ب  د م  ن ع  دم الإف  ضاء إلیھ  ا ف  ي  
ال   صحة م   ن ك   ون المبی   ع عل   ى ح   دود ال   شرع، ألا ت   رى أن المتب   ایعین ق   د     
یتراضیان على شرط لا یقتضیھ العقد وعلى البیع بأجل مجھول كق دوم الح اج         

   . )٣()ر ذلك مصححاًبونحوه ولا یعت
ولیس المقصود بالمنازعة ھنا مطلق المنازعة، وإنم ا المنازع ة الم شكلة          
الت  ي ی  صعب حلھ  ا ب  ین العاق  دین ب  ذاتھما، لأن مطل  ق المنازع  ة ق  د لا یمك  ن       

ق   ال م   صطفى . اجتنابھ   ا دائم   اً، لاخ   تلاف نف   سیات الن   اس وتف   اوت أخلاقھ   م
اع الم شكل، ال ذي    ھكذا یطلقون التعبیر بالنزاع، وإنما م رادھم الن ز        : (الزرقاء

یتعذر حسمھ لتساوي حجج الطرفین فیھ على نحو م ا أوض حناه، وذل ك بدلال ة      
الفروع التي ی ذكرونھا، وإلا ف إن مطل ق الن زاع لا یمك ن اجتناب ھ بع د التعاق د،                 
ولو كان التعاقد صحیحاً فالقضاء ھو الكفیل بإحق اق الح ق وح سم الن زاع وفق اً       

   . )٤()لنصوص العقود وقواعد الأحكام
                                       

  ).٣٨٣، ١/٣٨٢(المدخل الفقھي العام :  ینظر  )١(
  . من ھذا البحث١٢٤ وذلك في ص   )٢(
  ). ٦/٢٩٣( شرح فتح القدیر   )٣(
  ). ٢/٧٤٤( المدخل الفقھي العام   )٤(
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  : أدلة الضابط: ثالثاً

ی   شھد لھ   ذا ال   ضابط أدل   ة م   ن ال   سنة والإجم   اع والع   رف، والم   صلحة   
  . والمعقول

  : من السنة) أ
لق د رأی ت   : یمكن أن یستدل بما رواه ابن عمر رض ي االله عنھم ا أن ھ ق ال           

 ی ضربون  – یعن ي الطع ام   – )١( یبت اعون جزاف اً   الناس في عھ د رس ول االله     
   . )٢(ه إلى رحالھم ونھم حتى یؤو في مكاهأن یبیعو

  : وجھ الدلالة
 لبیع الجزاف لأن الجھال ة فی ھ ی سیرة لا    یدل الحدیث على إقرار النبي    

تف  ضي إل  ى المنازع  ة، والنھ  ي إنم  ا ك  ان ع  ن بی  ع م  ا اش  تروه قب  ل قب  ضھ،           
ول ذا ق ال   . )٣(واستیفاءه، فنھاھم عن ذلك،وأقر بی ع الطع ام جزاف اً ول م ین ھ عن ھ            

لا ... إباحة بیع الصبرة جزافاً م ع جھ ل الب ائع والم شتري بق درھا           : "ابن قدامة 
   . )٤("نعلم فیھ خلافاً

  : من الإجماع) ب
یمكن أن ی ستدل لھ ذه القاع دة بإجم اع العلم اء عل ى ج واز دخ ول الحم ام             

 لأن ھذه جھال ة لا ت ؤدي   ؛)٥(بأجرة مع جھالة قدر المكث فیھ والماء المستعمل       
لن  زاع ة لب  عل  ى ذل  ك ك  ل جھال  ة ی  سیرة لا تك  ون جال    إل  ى المنازع  ة، ویق  اس   

  . المشكل
  : من العرف والعادة) ج

                                       
لمجھ ول الق در مك یلاً ك ان أو     الأخذ بكث رة، والج زف والج زاف ھ و ا     :  الجزف في اللغة     )١(

، النھایة في غریب الحدیث )٧/٣٠١ (هموزوناً ینظر المحكم والمحیط الأعظم لابن سید
". ھو البی ع ب لا كی ل ولا وزن ولا تق دیر    : "والجزاف في الاصطلاح ). ١/٢٦٩(والأثر  

  ). ٥/١٣٩(شرح النووي على صحیح مسلم 
 ب  اب م  ن رأى إذا اش  ترى – ٥٦بی  وع،  كت  اب ال– ٣٤( أخرج  ھ البخ  اري ف  ي ص  حیحھ   )٢(

] ٢١٣٧[یبع   ھ حت   ى یؤدی   ھ إل   ى رحل   ھ والأدب ف   ي ذل   ك ب   رقم  یطعام   اً جزاف   اً أن لا 
 باب بطلان بی ع المبی ع قب ل الق بض ب رقم      – ٨ كتاب البیوع، – ٢١(، ومسلم   )٣٤٣ص

  ). ٦٦٣ص] ١٥٢٧[
س  لیمان المحم  د أث  ر الجھال  ة وال  ضرورة ف  ي المع  املات المالی  ة لمحم  د محم  ود  :  ینظ  ر  )٣(

)١٢٥ .(  
  ). ٦/٢٠١( المغني   )٤(
  
  ). ٥/٢٧٩(مغني المحتاج :  ینظر  )٥(
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 إذ أن الن اس ق د اعت ادوا عل ى التعاق د وع دم          فیمكن أن یستدل لھ ا ب العر      
 )١(الالتفات إلى الجھالات الیسیرة التي لا تؤدي للمنازعة فكانت ملحقة بالعدم     

 .  
  : من المصلحة) د

اعدة بأن الشریعة حرصت عل ى مراع اة م صالح    یمكن أن یستدل لھذه الق  
ھ، ولا یشق علیھم مشقة خارجة ع ن   ئ عن أدا  نالعباد وعدم تكلیفھم بما یعجزو    

المعت اد، ومن  ع الن اس م  ن العق ود الت  ي یحتاجونھ ا والت  ي فیھ ا جھال  ة لا ت  ؤدي      
ن الاحت  راز منھ  ا  وللمنازع  ة ویتطل  ب الاحت  راز منھ  ا م  شقة وعنت  اً، أو لا یك     

  .  تشدید علیھم، ومشقة كبیرة، والمشقة تجلب التیسیرأصلاً، فیھ
ومعلوم أن الضرر على الناس بتحریم ھ ذه     : "قال شیخ الإسلام ابن تیمیة    

المعاملات أشد علیھم مما ق د یتخ وف فیھ ا م ن تب اغض وأك ل الم ال بالباط ل،          
والحاج ة إلیھ ا ماس ة، والحاج ة ال شدیدة ین دفع بھ ا ی سیر               لأن الغرر فیھا یسیر   

رر، وال   شریعة جمیعھ   ا مبین   ة عل   ى أن المف   سدة المقت   ضیة للتح   ریم إذا     الغ   
   . )٢("عارضتھا حاجة راجحة أبیح المحرم

  : من المعقول) ھـ
یمكن أن یستدل لھذه القاعدة بأن الجھالة إنما حرمت لكونھ ا مف ضیة إل ى       

  ذل ك أنھ ا لا توج ب ف ساد العق د ل ذاتھا ب ل لم ا            نى، ومع  )٣(المنازعة، لا لذاتھا    
یترتب علیھا من الخصومة والنزاع فتكون المنازعة ھي علة تح ریم الجھال ة،     

  . وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، لأن الحكم یدور مع علتھ وجوداً وعدماً
  

  : فروع فقھیة تندرج تحت الضابط: رابعاً
 إذ ق د یك ون ذك راً    ؛بیع الحمل في بطون الأنعام لا یجوز، لجھالة ما فیھ ا       §

ى، وقد یكون واحداً أو متعدداً، وقد یكون سلیماً أو معیباً، أم ا  أو یكون أنث 
إذا ب   اع الحی   وان الحام   ل ج   از ذل   ك لأن الحم   ل ت   ابع للحی   وان ول   یس     

   . )٤(مقصوداً، والجھالة فیھ یسیرة لا تفضي إلى المنازعة 
بیع اللبن في الضرع لا یج وز، لأن ف ي ذل ك جھال ة، بخ لاف م ا إذا ب اع                   §

 لأن جھالة كمیة اللبن لا تؤثر ف ي البی ع، إذ     ؛ فإنھ یجوز  الحیوان مع اللبن  
                                       

  ).٥/٢٠٨(بدائع الصنائع :  ینظر  )١(
  ). ٤٩، ٢٩/٤٨( مجموع الفتاوى   )٢(
، )٣/٣١٤(، تبیین الحقائق )٧/٥١١(، شرح فتح القدیر )٤/١٣٨(بدائع الصنائع :  ینظر   )٣(

   ).٦/٥٣(حاشیة ابن عابدین 
  ). ٤٩، ٢٦/٤٨(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٤(
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   . )١(ھو تابع، ولیس مقصوداً بالبیع وجھالتھ لا تؤدي للمنازعة 
 لجھالة حالھا الذي ت صیر إلی ھ ف ي    ؛بیع الثمار قبل بدو صلاحھا لا یجوز    §

 ل م یب د ص لاحھ بع د، فإن ھ      رالمستقبل بخلاف ما إذا باع الشجر وعلیھ ثم       
   . )٢(تابع ولیس مقصوداً وجھالتھ یسیرة لا تؤدي للمنازعة یجوز لأنھ 

، وإن ل  م یعل  م دواخ  ل الحیط  ان   ج  ائزبی  ع العق  ار جمل  ة م  ن بی  ت ونح  وه  §
ة ب  والأساس  ات ونوعی  ة الأعم  دة، لأن تل  ك ا لجھال  ة ی  سیرة ولی  ست جال     

   . )٣(للنزاع 
ل  و ك  ان لرج  ل عل  ى آخ  ر ع  شرة دراھ  م، فق  ال بعن  ي ھ  ذا الث  وب ب  بعض   §

 فباع ھ، وقب ل الم شتري ص ح، لع دم         وبعن ي ھ ذا الآخ ر بم ا بق ي          العشرة،
   . )٤(إفضاء الجھالة إلى المنازعة 

اعتبار العادة الجاریة في بعض الفنادق والمط اعم الكبی رة أنھ م ی ضعون           §
م ا   أنواعاً من الأطعمة أواني، ویطلقون للمشتري ف ي أك ل م ا ش اء بق در          

شخص، بغض النظر عن مق دار  شاء، ویأخذون ثمناً واحداً معیناً من كل   
یج  وز البی  ع لجھال  ة الأطعم  ة المبیع  ة وق  درھا،     الطع  ام، فالقی  اس أن  ھ لا 

   . )٥(ولكنھ جائز لأن الجھالة یسیرة وغیر مفضیة للنزاع 
یجوز السلم في العددیات المتقاربة، كالبیض، والجوز، لأن الجھال ة فیھ ا      §

ري التن ازع فی ھ،   ر الجوز والبیض وكبیرھما سواء، لا یج   ییسیرة، وصغ 
   . )٦(إذ أن ذلك القدر من التفاوت لا یفضي إلى المنازعة بین الناس عادة 

لو استأجر صاحب غنم راعیاً یرعى لھ غنمھ كل شھر ب درھم، واش ترط      §
علی  ھ أن یرع  ى أولادھ  ا إن ول  دت معھ  ا، ف  بعض العم  ل مجھ  ول لأن  ھ لا  

ى المنازع ة ف لا   یدري ما تل د منھ ا، وك م تل د، ولكنھ ا جھال ة لا تف ضي إل                
   . )٧(تؤثر في العقد 

یجوز استئجار الآظار بطعامھن وكسوتھن، وإن كانت الأجرة مجھول ة،          §
لان ھذه الجھال ة لا ت ؤدي إل ى المنازع ة إذ الع ادة التوس عة عل ى الآظ ار              

                                       
  ). ٢٩/٢٦( المرجع السابق   )١(
  . المرجع السابق    )٢(
  . المرجع السابق    )٣(
  ). ٥/٢٩٧(البحر الرائق :  ینظر  )٤(
 موسوعة القواعد في ال ضوابط الفقھی ة الحاكم ة للمع املات المالی ة ف ي الفق ھ الإس لامي                )٥(

  . )٣/٢٥٤(لعلي الندوي 
  ). ٥/٢٠٨(بدائع الصنائع :  ینظر  )٦(
  ). ١٤/٤٥(المبسوط :  ینظر  )٧(
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   . )١(شفقة بالأولاد 
إذا ق  ال آجرت  ك ھ  ذه ال  دار ش  ھراً بخم  سة دراھ  م، وھ  ذه الأخ  رى ش  ھراً     §

، أو كان ھذا القول في عب دین أو دابت ین أو نح و ذل ك، فإن ھ         بعشرة دراھم 
  .  )٢(فوض خیار التعیین لھ، وھذه الجھالة لا تفضي إلى المنازعة 

یج وز اس  تئجار ال  سیارات لل سفر م  ع س  ائقھا ب  لا تحدی د أج  رة معین  ة ف  ي     §
تحم  ل، لك  ون الع  داد رافع  اً للن  زاع إذ یتف  ق  بدای  ة ال  سفر، وھ  ذه الجھال  ة تُ

   . )٣(لسائق على أجرة وفق العداد فلا یقع النزاع المشكل الراكب وا
إن ك ان ف ي بط ن فلان ة جاری ة فلھ ا وص یة أل ف، وإن             : إن قال الموص ي    §

ن ث  م ول  دت غلام  ین أو ج  اریتین، ف  ذلك إل  ى  یل  ھ وص  یة ألف  فك  ان غلام  اً 
الورث  ة یعط  ون أي الغلام  ین أو الج  اریتین، ومث  ل ھ  ذه الجھال  ة الی  سیرة   

ن  ع ص  حة الوص  یة، والبی  ان إل  ى الورث  ة، لأنھ  م ق  ائمون  الم  ستدركة لا تم
   . )٤(مقام مورثھم 

على المرأة النكاح على أن لھ ا مھ ر المث ل، ف إن ف ي ذل ك           إذا عقد الرجل   §
   . )٥(المھر جھالة یسیرة، لا تؤدي إلى النزاع، فیتحمل ذلك بالإجماع 

داراً أو ثوباً  وأإذا عقد الرجل على المرأة النكاح وسمى لھا مھراً حیواناً     §
ل  م ی  صح، ویج  ب لھ  ا مھ  ر المث  ل بالغ  اً م  ا بل  غ، إذ أن جھال  ة الج  نس لا     
یعرف بھ ا الوس ط، ف الحیوان تحت ھ الف رس والحم ار وغیرھم ا، والث وب              
تحتھ القطن والحریر والكتان وتختلف الصنعة فیھا أی ضاً، وال دار تحتھ ا           

سعة وكث   رة م  ا یختل   ف اختلاف  اً فاح   شاً بالبل  دان والمح   ال وال  ضیق وال       
المراف ق وقلتھ  ا فتك  ون ھ  ذه الجھال  ة أفح  ش م  ن جھال  ة مھ  ر المث  ل، ول  و   
أص  دقھا فرس  اً أو حم  اراً أو عب  داً أو أم  ة ص  حت الت  سمیة، وإن ل  م یب  ین    

   . )٦(صفتھ، وینصرف إلى الوسط 
إذا كات  ب ال  سید عب  ده عل  ى ث  وب أو داب  ة أو حی  وان أو دار ل  م تنعق  د، لا     §

ال  دار والحی  وان مجھ  ول الن  وع، وتختل  ف    یعت  ق وإن أدى، لأن الث  وب و 
الأنواع ھنا اختلافاً فاحشاً بخلاف ما إذا كاتبھ على ثوب قطن أو ص وف       
أو غیرھا أو عبد أو جاریة أو فرس جازت المكاتب ة، لأن الجھال ة ھاھن ا              

                                       
  ). ٣/٢٤١(، الھدایة شرح البدایة )٤/١٩٤(بدائع الصنائع :  ینظر  )١(
  ). ٤/١٨٥(بدائع الصنائع :  ینظر  )٢(
  ). ١/٢٥٤( موسوعة القواعد والضوابط الفقھیة الحاكمة للمعاملات المالیة للندوي   )٣(
  ). ٢٨/٨٦(المبسوط :  ینظر  )٤(
  ). ٢٨٣، ٢/٢٨٢(بدائع الصنائع :  ینظر  )٥(
  ). ٣/٣٥٥(شرح فتح القدیر :  ینظر  )٦(
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رديء أو وس  ط، ولا تمن  ع ص  حة الت  سمیة    و أ جی  دھجھال  ة الوص  ف، أن   
   . )١(كما في النكاح والخلع ویصرف إلى الوسط منھ عند الإطلاق 

  
 

  
  
  

                                       
  ). ٤/١٣٨(بدائع الصنائع :  ینظر  )١(
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  : مفردات القاعدة: أولاً

  : الضمان
مصدر، فعل ھ ض من، وال ضاد والم یم والن ون أص ل            : الضمان في اللغة   -

ء ك ذا  واحد صحیح، وھ و جع ل ال شيء ف ي ش يء یحوی ھ، یق ال ض منت ال شي                
أي جعلتھ محتویاً علیھ، وتضمنھ أي اشتمل علیھ واحتواه 

)٢( .   
  : في الاصطلاح عرف بعدة تعریفات منھا الضمان -
"ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنھ في التزام الحق"

)٣( .   
   . )٤("شغل ذمة أخرى بالحق"
   . )٥("رد مثل الھالك إن كان مثلیاً أو قیمتھ إن كان قیمیاً"

تعری  ف الأول والث  اني ھ  و تعری  ف لل  ضمان بمعن  ى الكفال  ة، والمعن  ى  وال
  . المراد بالضمان في ھذه القاعدة ھو التعریف الثالث

  : شرح التعریف
  . أي إرجاع لصاحب الحق: رد

                                       
: ، وم ن القواع د ف ي ھ ذا الموض وع     )٢/٢٧٩(، مغن ي المحت اج     )٥/٩( روضة الطالبین      )١(

).  ١/٢٧٧( الأشباه والنظائر لابن الوكیل .لا فرق في ضمان المتلف بین العلم والجھل"
المب سوط  " جھل المتلف لا یكون مانع اً م ن وج وب ال ضمان علی ھ م ع تحق ق الإت لاف           "
، )٣/٣٨٨(الوس یط للغزال ي   " الجھل لا ینتھض عذراً ف ي نف ي ال ضمان        "،  )١١/١٠٠(
 ، وینظ ر )٧/١٥٣(المغن ي  ". لا فرق في الإتلاف الموجب للضمان بین العلم والجھ ل      "

  ). ٣/٥١٤(، كشاف القناع )٥/٢٤(المبدع 
اعلم أن قاعدة الفقھ أن : "      وذكر السیوطي ما یشھد لھذه القاعدة في حدیثھ عن الجھل فقال

فإن وقعا في ترك مأمور لم یسقط ب ل  : ثم مطلقاً، وأما الحكم   النسیان والجھل، مسقط للإ   
م ار، أو فع ل منھ ي ل یس م ن      یجب تداركھ ولا یحصل الثواب المترتب علی ھ لع دم الائت      

، وال سعدي  )٣٤٠، ٣٣٩" (باب الإتلاف فلا شيء فیھ، أو فیھ إتلاف لم یسقط ال ضمان     
  ). ٤٣" ( فیھ المتعمد والجاھل والناسييستویالإتلاف "فقال 

  . ١٦١، مختار الصحاح ص)٢/٥٢(معجم مقاییس اللغة :  ینظر  )٢(
  ). ٧/٧١( المغني   )٣(
  . )٢١١( مختصر خلیل   )٤(
  .  ٨٠ص، وینظر المجلة )٥٧٦( الكلیات   )٥(
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  .أي الشيء التالف: الھالك
أي ل  ھ نظ  ائر متع  ددة مت  شابھة ف  ي الأوص  اف، فی  رد  : مثل  ھ إن ك  ان مثلی  اً

أي لیس لھ نظائر متعددة ت شابھھ ف ي الأوص اف، فی رد       : تھشبھھ للتلف، أو قیم   
  . إلى المتلف منھ عند ضمانھ قدر ثمنھ المالي قبل التلف

والعلاقة ب ین المعن ى اللغ وي والاص طلاحي لل ضمان ظ اھرة، وذل ك أن                
 في شيء یحویھ وی شملھ، وھ ذا المعن ى متحق ق     يءالضمان في اللغة جعل الش    

الغرامة تسمى ض ماناً لأن ھ إذا ض منھ فق د      ": في الضمان في الاصطلاح حیث    
  . استوعبھ في ذمتھ، فیصیر رد مثلھ أو قیمتھ من واجبھ

  
  : المعنى الإجمالي للضابط: ثانیاً

أن الإنسان إذا أتلف مالاً أو حقاً أو نفساً جاھلاً، فإنھ لا یعفى م ن ض مان          
ن ھ لا یع د   إ ما أتلف، لأن الجھل وإن كان عذراً في سقوط الإثم في الآخرة، إلا  

ع  د یع ذراً ف  ي إس قاط حق  وق الآخ رین، فیج  ب غرام  ة م ا ترت  ب عل ى فعل  ھ، و     
الإلزام في ذلك م ن قبی ل الأحك ام الوض عیة إذ الإت لاف عل ة وس بب لل ضمان،           

  . فمتى ما وجد الإتلاف، وجب الضمان، عالماً كان المتلف أو جاھلاً
  

  : أدلة الضابط: ثالثاً
  . والسنة وقواعد الشریعةلھذا الضابط أدلة من القرآن 

  : من القرآن) أ
<  ] : یمك   ن أن ی   ستدل بقول   ھ تع   الى     =   <  ;      :  9

  @  ?Z)١( .   
  : وجھ الدلالة

أن االله نھى عن أخذ وأكل أموال الناس بالباطل، والإن سان إذا أتل ف م ال           
ی ر وج ھ ح قٍ، ولا س بیل إل ى      بغغیره عالماً كان أو جاھلاً فإنھ یك ون ق د أخ ذه          

ل ى  علخلاص من ذل ك إلا بإع ادة الحق وق لأص حابھا، فیك ون ال ضمان واجب اً         ا
  . العالم والجاھل

  : من السنة) ب
كم وأم  والكم وأعراض كم بی  نكم  ءف  إن دم ا : ( یمك ن أن ی  ستدل بقول ھ   -١

  . )٢()حرام
                                       

  . في سورة النساء) ٢٩( جزء من آیة   )١(
رب مبلغ أوع ى م ن س امع    :  باب قول النبي – ٩ كتاب العلم، – ٣( أخرجھ البخاري      )٢(

= 
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) لا یحل لامرئ مسلم أن یأخذ عصا أخیھ إلا بطیب نفس منھ     : (وقولھ  
   . )١( من مال المسلم على المسلم قال ذلك لشدة ما حرم االله

  : وجھ الدلالة
أن االله عز وجل حرم الاستیلاء على أموال الناس وأخذھا إلا بطیب نفس 

. منھم، والمتلف عامداً كان أو جاھلاً فإنھ یتلف مال غیره بغیر طیب نفس منھ     
 ، ویبق  ى )٢( لك ن العام د آث  م، والجاھ ل محط  وط عن ھ الإث  م للأدل ة الت  ي س بقت      

ق للمتل ف من ھ لا ی سقط إلا بإس قاطھ وطی ب         ح  مان واجباً في ذمت ھ إذ ھ و         الض
  . نفس منھ

   . )٣()لا ضرر ولا ضرار: (قولھ ب یمكن أن یستدل -٢
  : وجھ الدلالة

 نھ  ى ع  ن ال  ضرر، وع  دم ض  مان الجاھ  ل فی  ھ ض  رر عل  ى    أن النب  ي 
فع اً  المتلف منھ بضیاع حقھ، لذا ل زم ال ضمان عل ى المتل ف وإن ك ان ج اھلاً د                

  . للضرر عن صاحب الحق
 ق  ضى أن عل  ى أھ  ل الح  وائط   یمك  ن أن ی  ستدل بم  ا ورد أن النب  ي  -٣

   . )٤( على أھلھا نحفظھا في النھار، وأن ما أفسد المواشي باللیل ضام
  : وجھ الدلالة

 ش  رع حفظ  اً لحق  وق أص  حاب الح  وائط ض  مان م  ا أتلف  ت        أن النب  ي 
=                                           

 باب تغلیظ تحریم – ٩ كتاب القسامة والمحاربین، – ٢٨(، ومسلم   )١٦ص] ٦٧[برقم  
  ). ٧٤٣ص] ١٦٧٩[وال برقم الدماء والأعراض والأح

 كتاب الجنایات ب اب ذك ر الخی ر ال دال عل ى أن قول ھ       ( أخرجھ ابن حبان في صحیحھ     )١(
، والبیھقي )١٣/٣١٦] (٥٩٧٨[ن أموالكم حرام علیكم أراد بھ بعض الأموال لا الكل      إ

كتاب الغصب، باب من غصب لوحاً فأدخلھ في سفینة أو بن ى علی ھ    (في السنن الكبرى    
ح دیث أب ي حمی  د   : "وھ و ح دیث ص حیح ق  ال اب ن حج ر     )) ٦/١٠٠] (١١٣٢٢[راً ج دا 

  ). ٣/١٠٢(التلخیص الحبیر " أصح ما في الباب
  . من ھذا البحث ٤٨ ینظر ص  )٢(
 باب من بنى في حقھ م ا ی ضر   – ١٧ كتاب الأحكام، – ١٣( أخرجھ ابن ماجھ في سننھ      )٣(

  م سند عب ادة ب ن ال صامت     ، وأحم د ف ي م سنده م ن      )٣٣٥ص] ٢٣٤٠[بجاره ب رقم    
، وصححھ الألب اني ینظ ر غای ة الم رام ف ي تخ ریج أحادی ث        )٥/٣٢٦] (٢٢٨٣٠[برقم  

  . ٦٠الحلال والحرام ص
كت اب الأق ضیة ب اب الق ضاء ف ي ال ضواري والحری سة ب رقم          ( أخرجھ مالك في الموط أ         )٤(

] ٢١٧[كت   اب الح   دود وال   دیات ب   رقم   (، وال   دارقطني ف   ي س   نن  )٢/٤٥٧] (١٤٣٥[
كت اب ال سرقة ب اب م ا ی ستدل ب ھ عل ى ت رك         (، والبیھقي في ال سنن الكب رى     ))٣/١٥٥(

سل   سلة : ینظ   ر. ، وص   ححھ الألب   اني ))٨/٢٧٩] (١٧٠٦٦[ت   ضعیف الغرام   ة ب   رقم  
  ). ١/٤٧٧(الأحادیث الصحیحة مختصرة 
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ا ب  ذلك أم جھل   وا، وس  وا أتلف   ت   المواش  ي ل   یلاً عل  ى أص   حابھا، س  واء علم   و   
لأن الحدیث على عمومھ، لا یخص . مواشیھم في اللیل بعلمھم أو بدون علمھم  

الجاھ  ل ف  ي نف  ي ال  ضمان إلا ب  دلیل، ولا دلی  ل یخ  صھ فیبق  ى الح  دیث عل  ى          
  . عمومھ
ب ول   م یعل   م من   ھ ط   ب فھ   و   ب   م   ن تط: ( یمك   ن أن ی   ستدل بقول   ھ  -٤
   . )١()ضامن

  : وجھ الدلالة
ب إذا ح صل تل ف ب سببھ، وإن ل م یق صد          ط   ضمن الجاھ ل بال     أن النبي 

الإتلاف، ولم یعذره بجھلھ، بل جعل كالمتعمد، إذ لا فرق في ضمان المتلف ات      
  . بین العالم المتعمد للإتلاف والجاھل بھ

  : قواعد الشریعة) ج
أن ال   شریعة ج   اءت بتح   صیل  (یمك   ن الاس   تدلال لھ   ذه القاع   دة بقاع   دة   

  . )٢( وتقلیلھاالمفاسد وتعطیل المصالح وتكمیلھا،
أن الجاھل یل زم بال ضمان درءاً لمف سدة إت لاف أم وال الن اس            : وبیان ذلك 

والتعدي علیھا، إذ لو عفي عن الجاھل في الضمان لأجل جھلھ لأدى ذلك إل ى   
اً، ع  دوانی  ستحلھ ظلم  اً وأو ش  اء أح  د أن یتل  ف م  ال أح  د  إذا مفاس  د عظیم  ة، ف  

فی ضمن  ول ذا  ذل ك فتن ة ف ي الأرض وف ساد كبی ر،       ثم ادعى الجھل، وفي  هأفسد
  . الجاھل وإن ادعى الجھل

  : فروع فقھیة تندرج تحت الضابط: رابعاً
إذا اشترى الشریك أو ولي الیت یم خم راً م ن م ال ال شركة أو م ال الیت یم،                 §

 ضمان ھذا المال، لأن الخمر لا یخفى غالباً   یھجاھلاً بأنھ كان خمراً، فعل    
)٣( .   
 م  ن یعت ق عل ى رب الم ال ض  منھ،    )٤(العام ل ف ي الم ضاربة    إذا اش ترى   §

                                       
  . ھذا البحثمن  ٨٩ سبق تخریجھ في ص  )١(
  .بحث من ھذا ال٨٤سبق توثیق ھذه القاعدة في ص   )٢(
  ). ٣/٥٠٥(مطالب أولي النھى :  ینظر  )٣(
مفاعلة من الضرب في الأرض والسیر فیھا للتجارة، یق ال ض رب   :  المضاربة في اللغة    )٤(

في الأرض یضرب ضرباً إذا خرج تاجراً أو غازیاً، وضاربھ في المال من المضاربة        
  ). ٥٤٥، ١/٥٤٤(لسان العرب : ینظر. وھي القراض

أن یدفع الإنسان من مالھ إلى آخر لیتجر فیھ ویكون الربح : ربة في الاصطلاح         والمضا
، من ار ال سبیل   ١٣٧دلیل الطالب لمرعي بن یوسف ص    : ینظر. بینھما بحسب ما یتفقان   

  ). ١/٣٧٣(لابن ضویان 



 القواعد والضوابط الفقهية   الجهل: الفصل الأول

 

١٤٥ 

سواء علم أنھ یعتق بالشراء أم جھل، إذ لاحظ للتجارة فیھ، وھي معق ودة       
للربح، وشراء من یعتق علیھ إتلاف لمال ھ، والإت لاف الموج ب لل ضمان             

  . )١(لا فرق فیھ بین العلم والجھل
 أنھ ثوب غیره، فإنھ یضمن إذا دفع لھ الخیاط ثوباً غیر ثوبھ فلبسھ جاھلاً  §

   . )٢(ھذا الثوب لصاحبھ الأصلي، ویرجع بالضمان على من دفعھ لھ 
ل  و ق  دم الغاص  ب طعام  اً مغ  صوباً ض  یافة ل  شخص، فأكل  ھ ج  اھلاً بأن  ھ         §

   . )٣(مغصوب، فعلى الآكل ضمان ھذا الطعام المغصوب لصاحبھ 
ة إذا غ  صبت منفع  ة دار ث  م أجرھ  ا الغاص  ب عل  ى آخ  ر، فل  رب المنفع         §

ویع   ود الم   ستأجر  . مطالب   ة الم   ستأجر ب   ضمانھا عالم   اً ك   ان أو ج   اھلاً  
   . )٤(بالضمان على الغاصب 

إذا اعت دى الجاھ  ل عل  ى أم  ة غی  ره، ب أن غ  صبھا من  ھ ث  م وطئھ  ا وادع  ى     §
الجھل بالحكم لقرب عھده بالإسلام، أو لكونھ نشأ ببادیة بعیدة یخفى فیھ ا      

سقط عن ھ الح د، وك ذا إن جھ ل       على مثلھ العلم بتحریم ھ ذا ال وطء فإن ھ ی            
 فوق  ع علیھ  ا ث  م تب  ین ل  ھ أنھ  ا  ھت  یرالح  ال ب  أن أخ  ذ جاری  ة معتق  داً أنھ  ا جا

ولكن یجب في كلتا الحالتین ال ضمان فیج ب مھ ر       . فلا یحد أیضاً  . غیرھا
   . )٥(قیمة الولد إن أولدھا  رش البكارة، وضمانأالمثل و

ا، فسقط جنینھ ا میت اً، فإن ھ     ھئإذا أقام الإمام الحد على امرأة قبل أن یستبر         §
   . )٦(یضمنھ، سواء كان عالماً بالحمل أم جاھلاً 

ل  و وض  ع رج  ل جھ  ازاً ل  ھ كغ  سالة أو ثلاج  ة أو حاس  باً آلی  اً ف  ي مح  ل           §
متخ   صص لإص   لاح الأعط   ال، واستع   صى عل   یھم إص   لاح أم   ر فیھ   ا   

  . لجھلھم بھ، فأفسدوا الجھاز فعلیھم ضمان ما أفسدوا بجھلھم
ة شخص یجھل طریقة القی ادة ال صحیحة، وقواع د ال سلامة          إذا قاد السیار   §

  .  فإنھ یضمن إذا أتلف نفساً أو مالاً كسیارة أخرى ونحو ذلك،والمرور
  

  : المستثنیات من القاعدة: خامساً
ذك  ر اب  ن ال  سبكي وال  سیوطي فروع  اً ت  ستثنى م  ن وج  وب ال  ضمان عل  ى  

                                       
  ). ٣/٥١٤(، كشاف القناع )٥/٢٤(، المبدع )٧/١٥٣(المغني :  ینظر  )١(
  ). ٢/٤٧٦(لبعلي كشف المخدرات ل:  ینظر  )٢(
  . ٣٤٤الأشباه والنظائر للسیوطي ص:  ینظر  )٣(
  ). ٥/٢٨٣(مواھب الجلیل لمحمد المغربي :  ینظر  )٤(
  ). ٣٩٣، ٧/٣٩٢(المغني :  ینظر  )٥(
  ). ٤/٤٣(مغني المحتاج :  ینظر  )٦(
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  : الجاھل منھا
 فتلف ت، ف لا ض مان    ھنھ ا ملك   إذا أخرج الودیعة من الحرز على ظ ن أ   ) ١

   . )١(علیھ 
إذا استعمل المستعیر العاریة بعد رجوع المعیر جاھلاً فلا أجرة علیھ ) ٢

)٢( .   
 م  ا أكل  ھ بع  د   إذا أب  اح ل  ھ ثم  ر ب  ستان ث  م رج  ع ف  إن الأك  ل لا یغ  رم       ) ٣

   . )٣(الرجوع، وقبل العلم
لا تع ود  إذا وھبت المرأة نوبتھا من القسم ل ضرتھا، ث م رجع ت فإنھ ا               ) ٤

   . )٤(إلى الدور من الرجوع بل من حین العلم بھ 
 والم أمور لا  – بغی ر ح ق   –إذا أمر ال سلطان رج لاً بقت ل رج ل آخ ر          ) ٥

   . )٥(یعلم، فلا دیة علیھ 
   . )٦( على القاتل الدیة جبتإذا قتل مسلم مسلماً ظن كفره فلا ) ٦
دی  ة إذا جھ  ل رس ب  ھ الم  شركون فقتل  ھ، ف  لا ت  تإذا رم  ى م  سلم م  سلماً ) ٧

   . )٧(سلامھإ
وذكر السعدي أن حقوق الآدمیین ھي الت ي ت ضمن ب العلم والجھ ل، وأم ا            

صد فك ذلك  ق  ثم فیھ مترت ب عل ى ال    بالنسبة للمحرم فھو حق الله، والإ      قتل الصید 
    .)٨(الجزاء 

«  ¼  ½  ¾     ] :واستدل على ذلك بقوله تعالى       º  ¹  ¸   ¶  µ  ´Z)٩( 
على المتعمد وأما الجاهل فلا يجب عليه ضمان الصيد، بدلالة مفهـوم            ن الآية نصت    إحيث  

 .)١٠(المخالفة  
                                       

  . ٣٥٢الأشباه والنظائر للسیوطي ص:  ینظر  )١(
  . ٣٥٢، الأشباه والنظائر للسیوطي ص)١/٢٧٧(لسبكي الأشباه والنظائر لابن ا:  ینظر  )٢(
  . ٣٥٢، الأشباه والنظائر للسیوطي ص)١/٢٧٨(الأشباه والنظائر لابن السبكي :  ینظر  )٣(
  . ٣٥٣الأشباه والنظائر للسیوطي ص:  ینظر  )٤(
  ). ١/٢٧٧(الأشباه والنظائر لابن السبكي :  ینظر  )٥(
  .  المرجع السابق :  ینظر  )٦(
  .  المرجع السابق :  ینظر  )٧(
  . ٤٤، ٤٣القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسیم البدیعة النافعة ص:  ینظر  )٨(
  . في سورة المائدة) ٩٥( جزء من آیة رقم   )٩(
ش  رح مخت  صر  . تخ  صیص ش  يء بحك  م ی  دل عل  ى نفی  ھ عم  ا ع  داه    :  مفھ  وم المخالف  ة   )١٠(

  ). ٢/١٢٤ (ةالروض
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  : مفردات القاعدة: أولاً

  : ضمان
سبق تعریف الضمان في اللغة، وك ذا بی ان المع اني الاص طلاحیة ل ھ ف ي        

، ومن المھ م ھن ا تحدی د معن ى ال ضمان           )٢(ل لیس مسقطاً للضمان   الجھ: ضابط
  . الاصطلاحي المقصود في ھذا الضابط حتى یتضح المراد بھ

  . لكفالةلوالمراد بالضمان ھنا ھو المعنى المرادف 
ض  م ذم  ة ال  ضامن إل  ى ذم  ة الم  ضمون عن  ھ ف  ي الت  زام     : "وع  رف بأن  ھ 

  . )٣ ("الحق
في تحمل  ناكتشارتمع كلتا الذمتین و جتالضم المراد بھ الجمع، ف    ": ضم"

  . الحق الواجب
  . )٤(الذمة وصف قائم بالإنسان صالح للإلزام والالتزام" ذمة"
  . ھ لصاحبھئداأأي في تحملھ ووجوب " في التزام الحق"

والمعن  ى اللغ  وي لل  ضمان ال  ذي س  بق ذك  ره یتناس  ب م  ع ھ  ذا المعن  ى          
اء والشمول والاستیعاب، فإن فإذا كان الضمان في اللغة الاحتو   الاصطلاحي،  

اس تیعاب وش مول أی ضاً ف ي الت زام الح ق لی شمل             الضمان في الاص طلاح فی ھ       

                                       
 ف ي ع دة مواض ع    – رحم ھ االله  – مستفادة من كلام ش یخ الإس لام اب ن تیمی ة       ھذه القاعدة    )١(

ضمان السوق وھو أن یضمن الضامن ما : "حینما سئل عن ضمان السوق فأجاب: منھا
یجب على التاجر من الدیوان وما یقبضھ من الأعیان المضمونة، ضمان صحیح، وھو        

وفي )  ٢٩/٥٤٩(وع الفتاوى مجم..." ضمان ما لم یجب وضمان المجھول، وذلك جائز
وی صح ض مان خ امس    : "باب الضمان من الاختیارات العلمیة في الفتاوى الكب رى ق ال     

ونحوه، وتجار حرب لھا یذھب من البلد أو البحر وغایتھ ضمان مجھ ول وم ا ل م یج ب      
  : ن ذلكملفظ الكفالة فبووردت ھذه القاعدة عند بعض العلماء ) ٥٣٩٥..." (وھو جائز

، ب   دائع ال   صنائع )١٩/١٧٧(ال   ة المكف   ول ب   ھ لا تمن   ع ص   حة الكفال   ة ، المب   سوط  جھ-      
)٦/٩٥٤.(  

  ).٦/٢٣٥( تصح الكفالة بالمال ولو كان مجھولاً ، البحر الرائق لابن نجیم -      
  ). ٢/٢٤( الكفالة بالمجھول جائزة درر الحكام لعلي حیدر -      

  . من ھذا البحث١٤٤ص :  ینظر  )٢(
  ). ٧/٧١(غني  الم  )٣(
  ). ٢/٤٠٦( حاشیة البجیرمي   )٤(
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  . الضامن إضافة إلى المضمون عنھ
والكفالة تسمى ضماناً من ھذا، لأنھ كأن ھ إذا ض منھ فق د    : "قال ابن فارس  

  . )١ ("استوعبھ في ذمتھ
  

  : المعنى الإجمالي للضابط: ثانیاً
 عل  ى أن  ھ إذا الت  زم ش  خص بم  ا ف  ي ذم  ة ش  خص آخ  ر   ضابطی  دل ھ  ذا ال  

تب  ین ال  شيء ال  ذي الت  زم ب  ضمانھ وكفالت  ھ، فك  ان    یلط  رف ثال  ث م  ن غی  ر أن  
ج  اھلاً بق  دره أو نوع  ھ أو ص  فتھ أو غی  ر ذل  ك، ف  إن ھ  ذه الجھال  ة لا ت  ؤثر ف  ي   

  . العقد، ویكون صحیحاً رغم جھالة المكفول بھ أو المضمون
  

  : طالخلاف في الضاب: ثالثاً
 ، )٢(اختل  ف العلم  اء ف  ي العم  ل بمقت  ضى ھ  ذا ال  ضابط، ف  ذھب الحنفی  ة      

 )٥( ، إلى جواز ضمان المجھول، وذھب ال شافعیة   )٤( ، والحنابلة    )٣(والمالكیة  
  .  إلى المنع من ذلك)٦(، وابن حزم 

  
  : أدلة الضابط: رابعاً

وھ ذه  . لھذا الضابط أدلة من القرآن والسنة والإجماع والقی اس والمعق ول     
  . الأدلة ھي أدلة الجمھور القائلین بجواز ضمان المجھول

  : من القرآن) أ
@  B  A  ]  :قولھ تعالى    ?   >   =  <  ;Z)٧( .   

                                       
  .   ١١٤ص، وابن فارس سبقت ترجمتھ في )٢/٥٢( معجم مقاییس اللغة   )١(
، ال در  )٦/٢٣٥(، البح ر الرائ ق   )٦/٩١٤(، بدائع الصنائع )١٩/١٧٧(المبسوط :  ینظر   )٢(

  ). ٢/٢٤(، درر الحكام )٣٠٢، ٥/٣٠١(المختار 
، ال   ذخیرة )٢/٢٤(، بدای   ة المجتھ   د  )٧/٢٢٠(، الاس   تذكار )١/٣٩٨(الك   افي :  ینظ   ر  )٣(

)١١/٢٨٤ .(  
، ) ٥/٣٩٥(، الفتاوى الكبرى )٢٩/٥٤٩(، مجموع الفتاوى )٧٣، ٧/٧٢(المغني :  ینظر  )٤(

  . ٦٥زاد المستقنع للحجاوي ص
، مغن  ي )٢/٣١٥(، الإقن  اع )٣/٢٣٨(، الوس  یط )١/٣٤٠(المھ  ذب لل  شیرازي  :  ینظ  ر  )٥(

  ). ١/٣٤(، غایة البیان للرملي )٢/٢٠٢(المحتاج 
  ). ٨/١١٧(المحلى :  ینظر  )٦(
  
  . في سورة یوسف) ٧٢( جزء من الآیة   )٧(
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  : وجھ الدلالة
في الآیة دلیل على ج واز ض مان المجھ ول لأن الحم ل یختل ف ب اختلاف         

  مجھ ولاً البعیر، والبعیر غیر معلوم، فقد یزید الحمل وقد ینقص، وبھ ذا ص ار       
  . )١(ومع ذلك فإنھ مضمون بنص الآیة

  : من السنة) ب
 ك ان ی ؤتى   أن رس ول االله   یمكن أن یستدل بما رواه أب و ھری رة     ) ١

 فإن حُدِّثَ أنھ ت رك  )ترك لدینھ فضلاً؟ لھ(بالرجل المتوفى علیھ الدین فیسأل      
 االله فلم  ا ف  تح". ص  لوا عل  ى ص  احبكم: " وإلا ق  ال للم  سلمین،لدین  ھ وف  اءً ص  لى
أن ا أول ى ب المؤمنین م ن أنف سھم، فم ن ت وفي م ن الم ؤمنین               (: علیھ الفت وح ق ال    

  . )٢()ترك دیناً فعلي قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثتھف
  : وجھ الدلالة

 وھو نص في ج واز   .)٣( أي ضمانھ    )فعلینا قضاؤه : ( أن المراد بقولھ    
ترك وه، ولا ش ك    أخبر بأنھ ضامن للمسلمین بأي دین ضمان المجھول لأنھ   

  . بأن تلك الدیون مجھولة وقت قولھ ذلك
: أن  ھ ق  ال  )٤(م  ا رواه قبی  صة ب  ن مخ  ارق الھلال  ي  باس  تدلوا أی  ضاً) ٢

أق م حت ى تأتین ا ال صدقة،     : ( أسألھ فیھ ا فق ال   تحملت حمالة فأتیت رسول االله      
:  إن الم  سألة لا تح  ل إلا لأح  د ثلاث  ةةی  ا قبی  ص: (ث  م ق  ال: ق  ال). فن  أمر ل  ك بھ  ا

 فحلت لھ المسألة حتى یصیبھا ثم یمسك، ورجل أصابتھ  )٥(رجل تحمل حمالة    
جائحة اجتاح ت مال ھ فحل ت ل ھ الم سألة حت ى ی صیب قوام اً م ن ع یش أو ق ال                   

اقة حتى یقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومھ فورجل أصابتھ . سداداً من عیش  

                                       
  ). ١٠/٧٣(، المغني )٦/٩(بدائع الصنائع :  ینظر  )١(
] ٢٢٩٨[ ب  اب ال  دین ب  رقم  – ٥ كت  اب الكفال  ة، – ٣٩( أخرج  ھ البخ  اري ف  ي ص  حیحھ    )٢(

 ب  اب م  ن ت  رك م  الاً فلورثت  ھ ب  رقم     – ٤ائض،  كت  اب الف  ر – ٢٣(، وم  سلم )٣٦٨ص
  ). ٧٠٧ص] ١٦١٩[

  ). ٢٣/٢٣٥(عمدة القاري :  ینظر  )٣(
 ب شر، روى  ا یكن ى أب    ھو قبیصة بن مخارق بن عبداالله بن شداد بن معاوی ة الھلال ي           )٤(

، ٣/٣٣٦(، الاس تیعاب  )٧/٣٥(الطبق ات الكب رى     : ینظ ر . ، سكن الب صرة   عن النبي   
  ). ٣١٣، ٥/٣١٢(، الإصابة )٣٣٧

غری ب الح دیث لاب ن    : ینظ ر . ما یتحملھ الإنسان ع ن غی ره م ن دی ة أو غرام ة      :  الحمالة   )٥(
، وھ ي بھ ذا المعن ى    )١/٤٤٢(، النھایة ف ي غری ب الح دیث والأث ر         )١/٢٤٣(الجوزي  

مرادف ة لل ضمان بمعن ى الكفال  ة وھ و اص طلاح یكث  ر التعبی ر ب ھ ع  ن ھ ذا المعن ى عن  د          
، الك   افي لاب   ن عب   دالبر   )٧/٢٢٠(، الاس   تذكار )٧/٢٧٢(لمدون   ة ا: ینظ   ر. المالكی   ة

  ). ٩/١٨٩(، الذخیرة )١/٣٩٨(
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 داًاد أو ق ال س    م ن ع ش  اقة فحلت لھ المسألة حتى یصیب قوام اً   فأصابت فلاناً   
كلھ  ا ص  احبھا  أ ی)١(س  حتا!  فم  ا س  واھن م  ن الم  سألة ی  ا قبی  صة     –م  ن ع  یش  

  . )٢()سحتاً
  : وجھ الدلالة

دلی  ل عل  ى ج  واز الكفال  ة ب  المجھول لأن  ھ    ) تحمل  ت حمال  ة (أن ف  ي قول  ھ  
   .)٣(ذكرھا ولم یذكر لھا قدراً ولا مبلغاً 

   .)٤()الزعیم غارم: (وبقولھ ) ٣
  : وجھ الدلالة

لزعیم ھو الكفیل الضامن، والحدیث یحم ل عل ى عموم ھ ف ي إیج اب              أن ا 
 )٥(فدل على ج واز ض مان المجھ ول    . الغرم، سواء علم بمقدار ما ضمنھ أم لا  

 .  
  : من الإجماع) ج

 ، م ع أن ھ لا یعل م ك م ی ستحق      )٦(أجمع العلماء على صحة الكفالة بالدرك   
   . )٧(من المبیع كلھ أو بعضھ 

  : القیاسمن ) د
الأدلة التي یستدل بھا على جواز ضمان المجھ ول قیاس ھ عل ى الن ذر          من  

زم، فی صح حت ى م ع العج ز،     ت  بجامع أن كلاً منھما التزام في الذمة برض ا المل   

                                       
 السحت م ا خب ث م ن المكاس ب وھ و الح رام، وإنم ا قی ل ل ھ س حت لأن ھ ی سحت البرك ة                     )١(

، تف  سیر غری  ب م  ا ف  ي   )٢/١١٨(الأفع  ال لعل  ي ب  ن جعف  ر ال  سعدي    : ینظ  ر. فی  ذھبھا
  . ٤٥الصحیحین للأزدي الحمیدي ص

] ١٠٤٤[ ب  اب م  ن تح  ل ل  ھ الم  سألة ب  رقم    – ٣٦ كت  اب الزك  اة،  – ١٢( أخرج  ھ م  سلم    )٢(
  ). ٤١٩ص

  ). ٧/٢٢٠(الاستذكار :  ینظر  )٣(
، وأحم د  )٣٤٤ص] ٢٤٠٥[ باب الكفال ة ب رقم   – ٩ الصدقات – ١٥( أخرجھ ابن ماجھ     )٤(

 – ٧(ھق ي  ، والبی)٥/٢٦٧] (٢٢٣٤٩[ ب رقم  في مسنده من مسند أبي أمامة الباھلي    
، وص  ححھ ))٦/٧٢] (١١١٧٤[كت  اب ال  ضمان، ب  اب وج  وب الح  ق بال  ضمان ب  رقم     

  ). ٢/٧٥٧(الألباني في صحیح الجامع الصغیر وزیاداتھ 
  ). ٧/٧٣(المغني :  ینظر  )٥(
، )١٠/٦٥(تھذیب اللغ ة  : ینظر. اللحق، یقال أدرك فلان فلاناً إذا لحقھ  :  الدرك في اللغة     )٦(

: ، وف  ي الاص  طلاح  )١٠/٤٢٠(، ل  سان الع  رب  )٦/٧٤٩(عظ  م المحك  م والمح  یط الأ 
، ب دائع ال صنائع     )٢/١٥٢(الفواك ھ ال دواني     : ینظ ر . ضمان الثمن عن د اس تحقاق المبی ع       

  ). ٦/٢٥٩(، البحر الرائق )٧/٢١٧(، شرح فتح القدیر )٦/٩(
  ). ٦٥/٢٣٥(، البحر الرائق )٣/٩٠( الھدایة شرح البدایة   )٧(
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یعجز ع ن   ویكون لازماً، وأكثر ما في ضمان المجھول أن یظھر من الدین ما   
 أن یح  ج أل  ف حج  ة أو ھ، وذل  ك لا یمن  ع ص  حة ال  ضمان، كم  ا ل  و ن  ذر أن ئ  أدا

   . )١(یتصدق بألف دینار وھو لا یملك شیئاً، فإنھ یصح لأنھ ورط نفسھ برضاه 
  : المصلحةمن ) ھـ

یمكن أن یستدل بالمصلحة حیث أنھا تقتضي إباحة ض مان المجھ ول فق د          
ی  ضطر ش  خص للتعام  ل م  ع ش  خص آخ  ر لا یعرف  ھ ف  ي مع  املات ل  م یتف  ق        

التعام ل م ع ھ ذا ال شخص     الطرفان على رسم معالمھا بعد، فیتحفظ الب ائع م ن        
 ج واز  مالمجھول بالنسبة لھ، ویضطر إلى البحث عمن یضمنھ لھ، والقول بعد    

ي أو یعط  ل تل  ك الم  شاریع الت  ي م  ا زال  ت أفك  اراً أو ل  م   لغِ  ض  مان المجھ  ول یُ
ضمان ب   فبھ   ذا ظھ   ر أن الق   ول . تت   ضح تفاص   یلھا بع   د لوج   ود الجھال   ة فیھ   ا 

 لكثی   ر م   ن الم   شاریع، وفائ   دة  لن   اس، وقی   اماالمجھ   ول فی   ھ تح   صیل لمن   افع 
  . للطرفین

  : من المعقول) و
لأن ذات الجھالة لا تؤثر في العقود، وإنما الجھالة الم ؤثرة ھ ي الت ي         ) ١

تفضي إلى المنازعة، والجھالة في ضمان المجھول غیر جالبة للن زاع، وذل ك           
ذ إن لأن الحق الذي على الضامن معلوم في الواقع، وإن لم یكن معلوماً لدیھ، إ

طریق إعلامھ ممكن، فطالب الحق أص لاً لا یثب ت ل ھ ش يء عل ى الأص یل إلا           
   . )٢(بالبینة والحجة 

  
  : أدلة المخالفین: رابعاً

  . استدل القائلون بعدم جواز ضمان المجھول بالقرآن والسنة والقیاس
  : من القرآن) أ

?  @  B  A   ] : قول  ھ تع  الى   >   =   <  ;      :  9
  F   E   D  CG Z)٣( .   

  : وجھ الدلالة
 .نھ  ى ع  ن أخ  ذ وأك  ل الأم  وال بالباط  ل، وأباحھ  ا بالتراض  ي       أن االله 

                                       
  ). ٦/٣٦٦(، الفروع )٧/٧٣(المغني :  ینظر  )١(
  
  
  ). ٣٠/١٤٧) (١٩/١٧٧(المبسوط :  ینظر  )٢(
  . من سورة النساء) ٢٩( جزء من الآیة   )٣(
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والضامن إذا كان لا یدري مقدار ما یضمن، ربما ألزم بما لا یرضاه، لأن ھ ل م      
یكن یعلمھ، وھذا فیھ أكل لأموال الناس بالباط ل، وأك ل أم وال الن اس بالباط ل          

   . )١(اً محرم، فیكون ضمان المجھول محرم
  : من السنة) ب

   . )٢(...)كم وأموالكم وأعراضكم بینكم حرامءفإن دما: (قولھ 
) یأخذ عصا أخیھ إلا بطیب نفس منھ  لا یحل لامرئ مسلم أن    : (وقولھ  

   . )٣(قال ذلك لشدة ما حرم االله من مال المسلم على المسلم 
  : وجھ الدلالة

س وأخ ذھا إلا بطی ب نف س،     ح رم الاس تیلاء عل ى أم وال الن ا     أن النبي  
 المجھول قد لا تطیب النفس بھ، لأنھ لا یحصل غالب اً إلا عل ى معل وم              وضمان

  . القدر
  : ویمكن أن یجاب عن كل ھذه الأدلة بما یأتي

أن الرضا في أص ل ال ضمان حاص ل، وذل ك أن ال ضامن ق د أل زم نف سھ،          
زم ب ھ نف سھ   وانبرى للضمان باختیاره وھو جاھل بما سی ضمنھ، فیتحم ل م ا أل       

تلف یجبر على دف ع غرام ة   میكن برضاه وطیب نفس منھ، كال بعد ذلك وإن لم 
  . اما أتلف وإن لم یكن بطیب نفس منھ ورض

  : من القیاس) ج
حیث قاسوا الضمان على البیع بجامع أن كلاً منھما التزام مال ف ي الذم ة     

   . )٤(بعقد لآدمي فتحرم الجھالة في كلٍ منھما وعلة التحریم الغرر 
  : وأجیب

بأن ھذا قیاس مع الفارق، إذ إن الجھالة في البیع تورث المنازعة بخلاف 
الجھالة في الضمان، فطالب الحق في الضمان لا یطالب الضامن إلا بما ثب ت         

 والجھال  ة فیھ  ا ت  زول ب  ذلك ف  لا مج  ال للتن  ازع  ،عل  ى الأص  یل بالحج  ة والبین  ة
   . )٥(حینئذٍ 

                                       
  ). ٨/١١٧(المحلى :  ینظر  )١(
  .  من ھذا البحث١٤٦ص سبق تخریجھ في   )٢(
  .  من ھذا البحث١٤٦ص سبق تخریجھ في   )٣(
  
  ). ٢/٢٠٢(ج ، مغني المحتا)١/٣٤٠(المھذب :  ینظر  )٤(
  ). ٣٠/١٤٧(المبسوط :  ینظر  )٥(
  
  

= 
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  : الترجیح: خامساً

ض أدلة القولین تبین رجحان القول الأول، مم ا یؤك د ص حة ھ ذا            بعد عر 
ال  ضابط وذل  ك لق  وة أدلت  ھ وس  لامتھا م  ن المناق  شة وللإجاب  ة ع  ن أدل  ة الق  ول      

  . المخالف
  

  : أمثلة على فروع فقھیة تندرج تحت القاعدة: سادساً
ما بایع ت فلان اً فعل ي، ص ح ض مانھ وإن ك ان مق دار          : لو قال رجل لآخر    §

   . )١(ة غیر معلوم تلك المبایع
كفل ت ل ك م ا أدرك ك ف ي ھ ذه الجاری ة الت ي اش تریت م ن درك                : ولو قال  §

  .  )٢(حقھ من الدرك مجھول لكان جائزاً، مع أن قدر ما ی
كفلت لك بعض مالك على فلان صح، والخیار لل ضامن، فیلزم ھ   : لو قال  §

  .  )٣(أن یبین أي مقدار شاء 
الت اجر م ن دی ن، ص ح ذل ك، وإن      لك على ھذا  أنا ضامن لك ما : ولو قال  §

  .  )٤(كان دینھ مجھول لدى الضامن 
 ض  مانھ، وإن ك  ان ج  اھلاً   ص  حول  و ق  ال م  ا غ  صبك ف  لان فھ  و عل  ي،       §

  .  )٥(بالمغصوب من حیث قدره ونوعھ أو صفتھ 
ح ض مانھ وإن ك ان م ا س یعطیھ     ص  ما أعطیت فلاناً فھ و عل ي،      : ولو قال  §

  . )٦(مجھولاً 
بك م ن ھ ذه ال شجة الت ي ش جك ف لان، وھ ي         كفلت ل ك بم ا أص ا      : ولو قال  §

 بلغت النفس أو لم تبلغ، ومقدار م ا التزم ھ بھ ذه الكفال ة            اًزئخطأ، كان جا  
=                                           
  
  
  
، مجم   ع الأنھ   ر ش   رح ملتق   ى الأبح   ر ل   شیخي زاده   )٦/٢٣٧(البح   ر الرائ   ق :  ینظ   ر  )١(

)٣/١٨٢ .(  
  ). ١٩/١٧٧(المبسوط :  ینظر  )٢(
  ). ٦/٢٣٥(البحر الرائق :  ینظر  )٣(
، البح    ر الرائ    ق )٦/٩(، ب    دائع ال    صنائع )٣٠/١٤٧(، )١٩/١٧٧(المب    سوط :  ینظ    ر  )٤(

، )٢٩/٥٤٩(، مجم  وع الفت  اوى   )٧/٧٣(، المغن  ي  )١/٦٣٩(، درر الحك  ام  )٦/٢٣٥(
  ). ٥/٣٩٥(الفتاوى الكبرى 

  ). ٣/١٨٣(مجمع الأنھر :  ینظر  )٥(
  ). ٧/٧٣(المغني :  ینظر  )٦(
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مجھول، لأنھ لا یدري قدر ما یبقى م ن ال شجة، وھ ل ت سري إل ى ال نفس        
  .  )١(أو لا تسري 

أنا ضامن لك ما سیقضي بھ القاضي على فلان لجاز ذلك، وإن  : ولو قال  §
ال ضامن لأن ض مان المجھ ول    ى ضي بھ القاضي مجھ ولاً ل د  كان ما سیق 

  .  )٢(جائز 
أنا ضامن لك ما تقوم بھ البینة على فلان، لصح ذلك، وإن ك ان         : ولو قال  §

  .  )٣(ما تقوم بھ البینة مجھول لدى الضامن 
  

 
  

                                       
  ). ١٩/١٧٧(المبسوط :  ینظر  )١(
  
  
  ). ٧/٧٣(، المغني )٣٠/١٤٧( المبسوط   )٢(
  ). ٧/٧٣(، المغني )١/٣٩٨ ( الكافي  )٣(
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  :مفردات الضابط: ولاًأ

  : الإقرار
ود، وھو الاعتراف بالحق والإذعان، وھو      حجضد ال : الإقرار في اللغة   -

أق  ر ب  الحق أي اعت  رف ب  ھ، وق  د ق  رره علی  ھ، وق  رره  : م  صدر فعل  ھ ق  ر، یق  ال
   . )٢(بالحق غیره حتى أقر 

إظھار المكلف الرشید المختار ما علی ھ لفظ اً     : " الإقرار في الاصطلاح   -
    . )٣("یمكن صدقھ فیھ ابة أو إشارة أو على موكلھ أو مولیھ أو مورثھ بماأو كت

  : شرح التعریف
   . )٤(البالغ العاقل الفاھم للخطاب ": المكلف"
  . وھو ضد السفیھ": الرشید"
  . وھو ضد المكره": المختار"
بالكلام أو بخ ط  ما إأي یعترف بالحق   ": ما علیھ لفظاً أو كتابة أو إشارة      "

  .م الاعتراف بالحق وإثباتھ فیقع من الأخرسفھِأو بحركتھا وإشارتھا بما یُالید 
أي أن ھذا الحق ثابت عل ى م ن ق ام    " أو على موكلھ أو مولیھ أو مورثھ     "

  .بتوكیل المقر، أو من كان للمقر علیھ ولایة، أو من مات فورثھ
التزام  ھ، فل  و أق  ر لمجھ  ول من  ھ أي بم  ا یت  صور " بم  ا یمك  ن ص  دقھ فی  ھ"

 ل م یلتف ت لإق راره، أو ادع ى     هنھ وھو ف ي س نھ أو أكب ر من ھ ونح و           اببھ بأنھ   نس
  . جنایة من عشرین سنة وعمره عشرون لم یقبل كذلك إذ لا یمكن صدق ذلك

والتناسب بین المعنى اللغوي والاصطلاحي ظاھر، ذل ك أن الإق رار ف ي        
 الجحود وھو الاعتراض ب الحق وھ و ك ذلك ف ي الاص طلاح إظھ ار             ضد  اللغة  

   . )٥( المكلف فإذا أظھر الحق فقد اعترف بھ ولم یجحده ن مقللح

                                       
  ). ٢/٢٥٠( الأشباه والنظائر لابن نجیم   )١(
  ). ٥/٨٨) (قرر(، لسان العرب )٢/٣٦٢) (قرر(معجم مقاییس اللغة :  ینظر  )٢(
: ، وینظ  ر ف  ي تعری  ف الإق  رار للاس  تزادة   )١٠/٢٩٤(، المب  دع )١٢/١٢٥( الإن  صاف   )٣(

  ). ٢/٢٣٨(، مغني المحتاج )٤/٣٤٩(، روضة الطالبین )٧/٢٤٩(البحر الرائق 
  .  من ھذا البحث ٤٤تقدم تعریفھ في ص   )٤(
  ). ٦/٤٦١(، كشاف القناع )٣/٦١٨(شرح منتھى الإرادات :  ینظر  )٥(
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١٥٧ 

  
  : المعنى الإجمالي للضابط: ثانیاً

ی دل ھ  ذا ال  ضابط عل ى أن المكل  ف إذا اعت  رف بح ق ل  شخص مع  ین ول  م    
ینسب وجوب ھ عل ى نف سھ خاص ة، وإنم ا أبھ م إق راره، وجعل ھ عل ى واح د م ن                  

فإن إقراره ھذا غی ر معتب ر   مجموعة ھو منھا، أو على بعض تلك المجموعة،      
  . ولا أثر لھ شرعاً

  
  : دلیل الضابط: ثالثاً

أن جھالة المق ر إنم ا اعتب رت مانع ة م ن ص حة الإق رار لجھال ة الم دعى                 
علیھ الذي سیحكم علی ھ وس یؤاخذ ب ذلك الإق رار، ف إذا ك ان مجھ ولاً ف لا یمك ن              

   . )١(الجھالة اعتبار ذلك الإقرار، ولا سبیل إلى إعادة الحق لصاحبھ مع ھذه 
  

  : لة على فروع فقھیة تندرج تحت الضابطثمأ: رابعاً
 الإق رار لجھال ة   ك لك على أحدنا أل ف درھ م ل م ی صح ذل         :لو قال رجلان   §

 وص  دوره م  ن أح  دھما لا یعن  ي أن المطال  ب والمق  ر ھ  و الآخ  ر،   ،المق  ر
 ل  ك :وك ذا ل و ك ان المق  ر ف ي جماع ة مح صورة أو غی  ر مح صورة فق ال        

   . )٢( فلا یلزم بذلك الإقرار شیئاًعلى أحدنا دین
ل  و أن رج  لاً خ  رج یت  سوق ف  ي أح  د المراك  ز التجاری  ة، ف  ضاعت من  ھ         §

محفظتھ التي بھا نق وده، وبع ض م شتریاتھ، فوض ع رق م ھاتف ھ عن د أح د               
الباعة في ذلك السوق كي یت صلوا ب ھ إن عث ر علیھ ا، فات صل ب ھ أح دھم                  

 الباعة منا ك ل م ا ض اع    عُثِر على محفظتك فارغة، ولك على أحد    : وقال
  . منك، فلا یصح ذلك الإقرار لجھالة المقر

لو أن رجلاً أكل من مطعم ما، فمرض بعد ذلك، فقال لھ أح د طھ اة ذل ك               §
لك عل ى أح دنا قیم ة م ا ت سبب ل ك ذل ك الطع ام م ن ض رر، ف لا              : المطعم

ر لھ مقاضاة أحد بذلك الإقرار، لجھال ة الم دعى علی ھ، وھ و         یستطیع المقَ 
الطعام الذي أكلھ وعلیھ أن یبحث عن طریق لإثبات خصمھ غی ر         طاھي  

  . ذلك الإقرار
  

                                       
  ). ٨١ – ٤/٨٠(، درر الحكام )٤/٥(تبیین الحقائق :  ینظر  )١(
ش رح البدای ة   ، الھدای ة  )٨٠، ٧٩، ٤/١٨(، ب دائع ال صنائع   )٢٨/١٨٤(المب سوط   :  ینظر   )٢(

، درر الحك   ام )٤/١٧٢(، الفت   اوى الھندی   ة )٥/٤(، )٣/٧٧(، تبی   ین الحق   ائق )٢/٥٧(
)٤/٨٠ .(  



 القواعد والضوابط الفقهية   الجهل: الفصل الأول

 

١٥٨ 

  : المستثنیات من الضابط: خامساً
لك على أحدنا أل ف  : ذكر ابن نجیم أنھ یستثنى من ھذا الضابط ما إذا قال          

   . )١(درھم وجمع بین نفسھ وعبده 
ل ھ، أم ا ل و    لأن ما على العبد یرجع إلى سیده في المعنى حال كون ھ عب داً       

صار ح راً بع د ذل ك ث م ص در م ن ال سید إق رار جم ع فی ھ ب ین نف سھ وبین ھ ف لا                 
   . )٢(یصح ذلك الإقرار لأنھ صار كالأجنبي 

  
  

 
  

                                       
  ). ٢/٢٥(الأشباه والنظائر لابن نجیم :  ینظر  )١(
  ). ٣/٦٥(غمز عیون البصائر :  ینظر  )٢(
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١٥٩ 

 
 

  
  : مفردات الضابط: أولاً

   . )٢(ریف بھ سبق التع: الإقرار
  

  : المعنى الإجمالي للضابط: ثانیاً
یدل ھذا الضابط على أن المكلف إذا اعت رف بح ق ل شخص مع ین ولك ن              

 جھال  ة ف  ي جان  ب الح  ق المعت  رف ب  ھ، ف  إن ذل  ك      فی  ھوك  ان اعتراف  ھ مبھم  اً،  
، بل یعتد بھ ش رعاً، ولا أث ر    عدم تبین الحق فیھ   لیلغى   الاعتراف أو الإقرار لا   

  . لك ذللجھالة في
وش  رط ھ  ذا ال  ضابط أن لا یك  ون الإق  رار ب  المجھول ف  ي العق  ود الت  ي لا   
تصح مع الجھالة ك البیع والإج ارة، فل و وق ع الإق رار ب المجھول ف ي مث ل تل ك            

   . )٣(العقود لم یصح 
واعلم أن المقر بالمجھول تارة یطلق، وتارة یبین س بباً       : "قال ابن عابدین  

، وتارة یبین سبباً ت ضره الجھال ة، ف الأول       لا تضره الجھالة كالغصب والجنایة    
یصح ویحمل على أن المقر بھ لزمھ بسبب لا تضره الجھالة، والث اني ظ اھر،      

 ف إن م ن أق ر أن ھ ب اع م ن ف لان        ،والثالث لا یصح الإقرار ب ھ ك البیع والإج ارة    
ی صح إق راره،    شیئاً، أو آجر من فلان شیئاً، أو اشترى من فلان ك ذا ب شيء لا       

   . )٤("ءالمقر على تسلیم شيولا یجبر 
                                       

، الھدای  ة ش  رح  )٧/٢١٤) (٦/٢٥٨(، ب  دائع ال  صنائع  )٢٠/١١٣) (١٨/٩٥( المب  سوط   )١(
وورد معن ى ھ ذا   ). ٣/٢٩١(، مجمع الأنھ ر ف ي ش رح ملتق ى الأبح ر       )٣/١٢٩(لبدایة  ا

الفت   اوى الھندی   ة : ال  ضابط ب   صیغة الإثب   ات مث  ل الإق   رار ب   المجھول ص  حیح، ینظ   ر   
، البح  ر )٢/٢٤٥(، الأش  باه والنظ  ائر لاب  ن نج  یم    )١/٢٦٦(، ل  سان الحك  ام  )٤/١٧٢(

، ش  رح مخت  صر  )٦/١٤٢(لإكلی  ل ، الت  اج وا)٤/٩٧(، درر الحك  ام )٧/٢٥٥(الرائ  ق 
، النك ت والفوائ د   )٤/٣٦٠(، روض ة الط البین   )١٠/٤٩٤(، المجم وع  )٧/١٧١(خلی ل  

، ش  رح منتھ   ى الإرادات  )٢/٤٢٢(ال  سنیة عل  ى م  شكل المح  رر لإب  راھیم ب  ن مفل  ح        
  ). ٦٨٦، ٦/٦٥٩(، مطالب أولي النھى )٣/٦٢٩(

  .  من ھذا البحث١٦٠ص:  ینظر  )٢(
، درر )٥/٥٩٠(، ال در المخت ار   )٧/٢٥٠(، البح ر الرائ ق    )٥/٤(لحق ائق   تبی ین ا  :  ینظر   )٣(

  ). ٤/٨١(الحكام 
  ). ٨/١٠٤( حاشیة ابن عابدین   )٤(
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١٦٠ 

  : أدلة الضابط: ثالثاً
لأن الحق قد یكون لزم المقر مجھ ولاً، فیك ون ف ي تل ك الح ال مخب راً          ) ١

ف م الاً لا ی دري م ا قیمت ھ، أو یك ون ق د ج رح        لِ  تْعن ما ھو كائن، وذل ك ب أن یُ   
جراح  ة لا یع  رف قیمتھ  ا، أو ل  یس لھ  ا ف  ي ال  شرع أرش مق  در، فیق  ر بالقیم  ة     

، وك ذلك ف  إن الإن  سان ق د ی  ودع أو یغ  صب أو ی ستعیر ش  یئاً م  ن غی  ر    والأرش
فكان الإقرار ب المجھول إخب اراً ع ن المخب ر     . تحرٍ في قدره أو جنسھ أو صفتھ  

   . )١(على ما ھو بھ 
إن لم یقبل الإقرار مجھولاً فإنھ لا یؤمن من رجوع المقرِّ عن إقراره       ) ٢

   . )٢(عدم الاعتداد بھ فیضیع حق المقر لھ عند رد ذلك الإقرار و
أن قبول الإقرار بالمجھول ومن ثم  إجبار القاضي للمقر ببیان الح ق          ) ٣

 للمجھول بل الذي أقر بھ لا یترتب علیھ مفسدة كما مرّ في جبر القاضي للمقرِ  
 مم ا  إن جبره على البیان فیھ م صلحة وص ول الح ق ل صاحبھ وخ لاص للمق رِ          

   . )٣(وجب علیھ وتعلق في ذمتھ 
  
  : أمثلة على فروع فقھیة تندرج تحت الضابط: ابعاًر
إذا أقر بأنھ غصب من رجل مالاً مجھولاً ف ي ك یس، أو أودع ھ م الاً ف ي               §

  .  )٤(كیس صح ذلك، لأن الحق یلزمھ مجھولاً 
إذا أتل  ف م  الاً لا ی  دري مق  داره، أو ج  رح جراح  ة لا یعل  م أرش  ھا ص  ح       §

   . )٥(إقراره 
ة، أو غ  صبت م  ال أح  د أو س  رقتھ ی  صح     لف  لان عن  دي أمان   :إذا ق  ال أح  د  §

إقراره ویجبر على البیان وتعیین الأمان ة المجھول ة أو الم ال الم سروق أو           
المغصوب، أما لو قال بعت لف لان ش یئاً أو اس تأجرت من ھ ش یئاً ف لا ی صح               

  . )٦(إقراره ولا یجبر على بیان ما باعھ أو استأجره
إن : ى، فق  ال الورث  ة إذا ادع  ت زوج  ة المت  وفى دراھ  م م  ن ترك  ة المت  وف    §

مورثنا م دین للمدعی ة ب سبب ص داقھا ولك ن لا نعل م مق داره، فیك ون ھ ذا                  
                                       

، )٥/٤(، تبیین الحقائق )٣/١٨٠(، الھدایة شرح البدایة  )٧/٢٠٤(بدائع الصنائع   :  ینظر   )١(
  ). ٣/٣٩٧(مجمع الأنھر شرح ملتقى الأبحر 

  ). ٣/٣٩٧(، مجمع الأنھر )٧/٣٥٣(، المغني )٥/٢٨٦(الذخیرة : ینظر  )٢(
  ). ٥/٤(تبیین الحقائق :  ینظر  )٣(
  ).٤/٨٢(، درر الحكام )٨/١٠٤(حاشیة ابن عابدین :  ینظر  )٤(
  ).٨/١٠٤(، حاشیة ابن عابدین )٣/٣٩٧(مجمع الأنھر شرح ملتقى الأبحر :  ینظر  )٥(
  ).١/٣٠٩(مجلة الأحكام العدلیة :  ینظر  )٦(
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١٦١ 

   . )١(الإقرار صحیحاً ویجبر الورثة على بیان مقداره 
ھ  ا دن  انیر متنوع  ة بأن  ھ م  دین بك  ذا دین  ار   فیل  و أق  ر أح  د ف  ي بل  دة یت  داول   §

دراھم لشخص معین، فیقبل إقراره بالمجھول، ویجبر المقر عل ى بی ان ال       
   . )٢(المدین بھا 

لفلان علي شيء أو حق أو كذا وكذا قبل إق راره ب المجھول          : إن قال قائل   §
   . )٣(ویقبل تفسیره بكل ما یتمول . وطولب بالبیان

 أح د ھ ذین لزی د ص ح إق راره وطول ب         :لو كان في ید المق ر عب دان فق ال          §
   . )٤(بالبیان 

زوج لواح دة منھم ا، ولا   إن كان لرجل أمتان ولكل واحدة منھما ولد ولا          §
أقر المولى بوطء واحدة منھم ا، فق ال أح د ھ ذین الول دین ابن ي م ن أمت ي                

   . )٥(صح إقراره، وطولب بالبیان 
لو أقر م ریض ف ي م رض موت ھ ب وارث، ب دون أن یب ین س بب إرث ھ فل م                    §

ن أخی  ھ أو ابن  ھ فی  صح إق  راره ل  ھ ب  الإرث وإن ك  ان  ب  ای  ذكر أن  ھ عم  ھ أو 
   . )٦(ل إقراراً لھ بالمجھو

ائع من الخ ارج  ضلو اشترك اثنان في تجارة استیراد شاحنات محملة بالب     §
ال م   لخاص ة نف سھ م ن    اعبوبیعھا في الداخل فأقر أحدھما للآخر بأنھ قد       

بالتحدی د   الشركة عدة ش احنات محمل ة بالب ضائع ولا یع رف ك م حمولتھ ا       
  . فلا یبطل إقراره وإن كان إقراراً بالمجھول

ر مج وھرات رج لاً للبی ع ف ي دكان ھ، ف أقر العام ل للت اجر         لو استأجر تاج   §
بأنھ قد باع ذھباً م ن ذھب ھ ف ي م رات عدی دة وأخ ذ ثمن ھ، وھ و لا یع رف                    

  . قیمتھ ولا قدره فلا یبطل إقراره لكونھ إقراراً بالمجھول
  

  : المستثنیات من الضابط: خامساً
عب د أو دار،  عل ي  : ذكر ابن نجیم أنھ یستثنى من ھذا ال ضابط م ا إذا ق ال             

                                       
  ).٤/٨٤(درر الحكام :  ینظر  )١(
  .المرجع السابق:  ینظر  )٢(
، الوس   یط )٢/٣٥٣(، المھ   ذب )٩/٢٨٦(، ال   ذخیرة )٢/٢١٤(ب   دائع ال   صنائع  :  ینظ   ر  )٣(

، الروض ) ١٠/٣٥٥(، المبدع )٧/٣٠٣(، المغني )٢/٢٤٧(، مغني المحتاج )٣/٣٣٠(
  ). ٣/٤٤٩(المربع 

  ). ٧/٢٨٠(المغني :  ینظر  )٤(
  ). ٢/٣٥٣(المھذب : ر ینظ  )٥(
  ). ٦٦٠، ٦/٦٥٩(، مطالب أولي النھى )٣/٦١٩(شرح منتھى الإرادات :  ینظر  )٦(



 القواعد والضوابط الفقهية   الجهل: الفصل الأول

 

١٦٢ 

   . )١(عليّ من شاة إلى بقرة : فإنھ لا یصح، وكذا إن قال
ق  ال أب  و یوس  ف یلزم  ھ  : "وتعقب  ھ ف  ي ھ  ذا الاس  تثناء الحم  وي حی  ث ق  ال  

   . )٢("الضمان بقیمة المقر بھ
قیل إن علیھ مقتضى الظاھر لزوم الشاة لأنھا المتیقن قیاساً      : "وقال أیضاً 

   . )٣("أو ربع لھ علي سدس :على النظائر كما في
  

 
  
  
  

                                       
  ). ٢/٢٥٠(الأشباه والنظائر لابن نجیم :  ینظر  )١(
  ). ٣/٦٥( غمز عیون البصائر   )٢(
  .   المرجع السابق  )٣(
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١٦٣ 

 
 

  
  : مفردات الضابط: أولاً

   . )٢(تقدم التعریف بھ : الإقرار
  

  : المعنى الإجمالي للضابط: ثانیاً
یدل ھذا ال ضابط عل ى أن ھ إذا اعت رف المكل ف وأق ر بم ا علی ھ م ن ح ق،              

ر لھ مجھولاً غیر معلوم ولا معین، فإن إق راره ف ي ھ ذه الحال ة           ولكن كان المق  
  . یكون باطلاً وغیر معتبر شرعاً

وذك ر بع ض الفقھ اء ش  رطاً ب ھ یك ون الإق  رار للمجھ ول باط ل، وھ  و أن        
تكون الجھالة في ذلك الإقرار جھالة فاحشة، أما إذا كانت الجھالة یسیرة فإنھا       

  . )٣(لا تبطلھ 
  

  : بطدلیل الضا: ثالثاً
  : یستدل لھذا الضابط بدلیل عقلي وھو

أن الإقرار للمجھول باطل لجھالة المدعي، لأن ھ وإن ك ان ذل ك ال شخص          

                                       
، )٢/٢٤٥(نج   یم ، الأش   باه والنظ   ائر لاب   ن   )١٣١، ١٨/١٢٩) (١٧/١١٤( المب   سوط   )١(

جھال ة المق ر ل ھ تمن ع     : "، وورد ھذا الضابط بلفظ آخر وھو)٨/٨١(حاشیة ابن عابدین  
  . ٧/٣٥٦(، بدائع الصنائع )٦/١٤٦(المبسوط " صحة الإقرار

  .   من ھذا البحث١٦٠ص :  ینظر  )٢(
  .  واختلفوا في تحدید ضابط یمیز بین الجھالة الفاحشة من غیر الفاحشة في الإقرار  )٣(

 ك ذا، وغی ر   يلواح د م ن الن اس عل     : إن الجھالة الفاحشة ھي ف ي مث ل ق ول المق ر          :        فقیل
  . لأحد ھذین علي كذا، فیبطل الإقرار الأول، ویصح الثاني: مثل قولھ. الفاحشة

إن الجھالة الفاحشة في الإقرار ھي ما زاد على المائة، وغیر الفاحشة ھي المائة          :        وقیل
   .وما دونھا

لواحد من أھل ذاك البلد : إذا أقر لأھل بلد محصورین فھي غیر فاحشة، وإذا قال     :        وقیل
  . علي كذا ولا یمكن حصرھم فھي جھالة فاحشة یبطل بھا الإقرار للمجھول

، البحر )٤/١٧٢(، الفتاوى الھندیة للقونوي )١/٢٦٦(لسان الحكام لابن الشحنة :         ینظر
، )٣/٦٠(غم  ز عی  ون الب  صائر   ) ٩٥١٩ – ٥/٥٩٠(رد المحت  ار ، )٧/٢٥٠(الرائ  ق 

  . ٣٠٨، المجلة ص)٨/١٠٤(حاشیة ابن عابدین 
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المجھ  ول ص  الحاً لأن یك  ون م  ستحقاً للمق  ر ب  ھ، إلا أن  ھ إذا ك  ان الم  دعي غی  ر   
  : معین فلا یمكن تعیینھ ومعرفتھ بواسطة المقر إلا بإحدى طریقین

 ؛مقر على بیان صاحب الح ق، وھ ذا لا یج وز   أن یجبر القاضي ال  : الأول
لأن المقر قد ینسى صاحب الحق، ومع الإجبار قد ینسب الحق إلى غیر أھلھ،   

   . )١( الحق إلى صاحبھ ولیس لإبطالھ لیصاب لإصِوالقاضي نُ
أن یبین المقر للمجھول صاحب الحق بنفسھ، فیكون الإقرار الذي : الثاني

الح ق ورد حق ھ إلی ھ ھ و الإق رار الث اني،       بني علیھ الحكم وع رف ب ھ ص احب         
 ب المعلوم ول یس ب المجھول، وھ و خ ارج ع ن مح ل الن زاع، وبھ ذا          وھو إق رار  

  . یتبین أن الإقرار للمجھول باطل، إذ لا فائدة منھ
  

  : أمثلة على فروع فقھیة تندرج تحت الضابط: رابعاً
ن ال ذي ھ و   لو أقر أحد بقولھ إن ھذا المال لرجل م شیراً إل ى الم ال المع ی      §

في یده، أو قال ھو لأحد الناس، ولم یب ین م ن ھ و ذل ك ال شخص، أو أق ر           
ق ائلاً إن ھ ذا الم  ال ھ و لأح  د أھ الي البل دة الفلانی  ة، ول م یك  ن أھ الي تل  ك        
البلدة معدودین فلا یصح إقراره، فلو ظھر شخص معلوم من أھ الي تل ك          

 ب ذلك مجھ ولاً،   المدینة وادعى أن ذلك المال ھو مالھ، وأن المق ر ق د أق ر         
وأثبت ذلك الإقرار فلیس لھ شيء لأن الإقرار للمجھول باطل، وعلیھ أن 

   . )٢(یثبت حقھ بوجھ آخر 
لو قال ذو الید لیس ھذا لي، أو ملكي، أو لا حق لي فیھ، ونحو ذل ك، ولا          §

منازع لھ فیھ حین قال ذلك، ثم ادعاه أح د، فق ال ذو الی د ھ و ل ي، ف القول                 
یمن   ع لأن إق   راره ل   م یثب   ت حق   اً لأح   د، إذ الإق   رار  قول   ھ والتن   اقض ل   م 

ح د، ول م    لأ ن إبط ال ح قٍ    مض باطل، والتناقض إنم ا یبط ل إذا ت          للمجھول
   . )٣(یثبت للمدعي حق بذلك الإقرار للمجھول 

 فجاء رجل على ذلك الاسم وادعى المال،    ،إذا قال لفلان علي ألف درھم      §
اه، فبمج  رد ذك  ر الاس  م لا  ن  ل  م یلزم  ھ الم  ال، إلا أن ی  شھد ال  شھود أن  ھ ع  

ترتفع الجھالة، والمال بال شك لا ی ستحق، وحت ى ل و ق ال لف لان ب ن ف لان                
علي ألف درھم فالمقر لھ بھذا القدر لا یصیر معلوماً، وذكر اسمھ واس م          
أبیھ لا یرفع الجھالة، ولا یصیر معلوماً إلا بذكر اسم جده أو بن سبتھ إل ى         

ن الإقرار من المقر تصرف في ذمتھ من  فخذ أو قبیلة أو بالإشارة إلیھ لأ      
                                       

  ). ٤/٧٩(، )٨/١٠٤(، حاشیة ابن عابدین )٥٩١ – ٥/٥٩٠(درر الحكام :  ینظر  )١(
  ). ٨٠ – ٤/٧٩(، درر الحكام ٣٠٨، المجلة ص)٤/٣٦٠(روضة الطالبین :  ینظر  )٢(
  ). ٨/٨١(، حاشیة ابن عابدین )٣/٦٠(ون البصائر غمز عی:  ینظر  )٣(
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حی  ث الالت  زام ف  لا یتع  ین المق  ر ل  ھ إلا ب  دلیل موج  ب للتعی  ین، والن  اس        
یشتركون عادة في أسمائھم الأولى، لذا كان الإقرار باسم الشخص واس م       

 )١(أبیھ إقراراً للمجھول والإقرار للمجھول باطل لا یترتب علی ھ أي أث ر     
 .  
، وعلیھ فل یس لحام ل ذل ك ال سند     )٢(یة المبھمة عدم جواز السفتجة التجار   §

حق طلب دعوى قیم ة ذل ك ال سند م ن موقع ھ، م ا ل م یثب ت حق ھ ف ي تل ك                 
   . )٣(القیمة ببیع شيء معین أو قرض أو نحو ذلك 

ل  و ق  ال رج  ل لأمت  ھ الحام  ل إن ك  ان حملھ  ا غلام  اً فھ  و من  ي، وإن ك  ان     §
؛ اری ة، فھم ا ول داه   ج وأجاریة فھو من زوج زوجتھا إیاه، فول دت غلام اً      

لأن كلامھ منھ ما ھو لغو، ومنھ ما ھو معتبر، ف المعتبر دع واه ن سب م ا            
ف  ي بطنھ  ا، واللغ  و التفری  ق ب  ین الغ  لام والجاری  ة نفی  اً وإثبات  اً، وإق  راره     

   . )٤(بالنكاح للمجھول، والإقرار للمجھول باطل 
رھ ا،  إذا أقر مریض بألف درھم بعینھ ا أنھ ا لقط ة عن ده ل یس ل ھ م ال غی             §

فھ  ي می  راث لورثت  ھ، ولا یت  صدق ب  شيء منھ  ا، لأن  ھ أق  ر بالمل  ك فیھ  ا        
   . )٥(للمجھول، والإقرار للمجھول باطل

ح  ذرت وس  ائل الإع  لام ف  ي الأی  ام الماض  یة م  ن بع  ض ش  ركات حلی  ب       §
 ، فل و أن إح دى    )٦(الأطفال، لإنتاجھا حلیباً ملوثاً بمادة المیلامین ال سامة         

 م ن اش ترى م ن حلیبن ا فل ھ علین ا غرام ة              ك ل : ھذه الشركات أقرت قائل ة    
، ف  لا یمك  ن لأي ش  خص أن ی  دعي  – وح  ددتھا –مالی  ة ق  درھا ك  ذا وك  ذا  

على الشركة لمجرد ذلك الإق رار، لأن ھ إق رار لمجھ ول، وإنم ا یل زم م ن             
  . یرید رفع دعوى علیھا، أن یبحث عن ما یثبت بھ حقھ من وجھ آخر

                                       
  ). ٦/١٤٦(المبسوط :  ینظر  )١(
 وھو السند الذي یتضمن بأن موقعھ مدین لحاملھ بمبلغ مع ین مكت وب، وأم ا ال دائن فھ و                 )٢(

لا یرفع الجھالة في المق ر  ) حامل السند(مجھول وغیر معین، فالإقرار لھ بمجرد كتابة      
  ). ٤/٧٩(درر الحكام : ینظر.  شخص لآخرلھ لأنھ قد ینتقل من

  .  المرجع السابق  )٣(
  ). ١٧/١١٤(المبسوط :  ینظر  )٤(
  ).١٨/٢٩(المرجع السابق :  ینظر  )٥(
 المیلام  ین من  تج كیمی  ائي ی  دخل ف  ي كثی  ر م  ن ال  صناعات منھ  ا اللاص  ق وأن  واع م  ن          )٦(

ة س  امة ض  ارة ج  داً  البلاس  تیك وغی  ر ذل  ك، وإذا أض  یف إل  ى الحلی  ب فإن  ھ یعتب  ر م  اد     
بال صحة، وأض افتھ بع  ض ش ركات حلی ب الأطف  ال لأن ھ یعط ي انطباع  اً ب أن المحت  وى        

ینظر موقع ص حیفة  . أغنى بالبروتین، ویعمل على تحسین شكلھ لیجعلھ یبدو كالطبیعي       
  ). ١٤٧٠٤(الریاض على شبكة الإنترنت العدد 
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دینون لأح د عملائن ا بمبل غ    نح ن م   : لو أقرت شركة أو مؤسسة ما بق ولھم    §
 ف  لا یمك  ن لأي عمی  ل لھ  م الادع  اء عل  یھم  – وح  ددوا المبل  غ –ك  ذا وك  ذا 

 . لمجرد ذلك الإقرار لأن الإقرار للمجھول باطل
  

  : المستثنیات من القاعدة: خامساً
  : ذكر ابن نجیم أنھ یستثنى من ھذه القاعدة مسألة
بائع على إقراره أنھ باع ھ  وھي ما إذا ردّ المشتري المبیع بعیب فبرھن ال   

من رجل ولم یعینھ، فإنھ یقبل إقرار الب ائع ف ي ھ ذه الم سألة، وإن ك ان إق راراً                 
، ول و ل م یقب ل ھ ذا الإق رار للمجھ ول لم ا من ع الم شتري م ن ال ردّ                    )١(للمجھول

  .)٢(بالعیب
 

                                       
  ).٢/٢٤٥(   الأشباه والنظائر لابن نجیم )١(
  ).٣/٤١(غمز عیون البصائر :     ینظر)٢(



 

 

  

  الثانيالفصل 
  يةالقواعد والضوابط الفقه

   في السكر
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  :ثلاثة مطالبوفیھ 
  

إذا كان سبب السكر محـذوراً لم يكـن         :  قاعدة   :المطلب الأول 
  . السكران معذوراً فهو   الحدود كالصاحي

  
  " .أقوال السكران هدر كانون: " قاعدة:المطلب الثاني

  
  " .لا تصح عبادة السكران: " قاعدة:المطلب الثالث
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  : مفردات القاعدة: أولاً

  . )٢( تقدم تعریفھ: سبب– ١
  :  السكران– ٢
خ  لاف ال  صاحي، یق  ال للأنث  ى س  كرى وللجم  ع      : ال  سكران ف  ي اللغ  ة   -

  .)٣(z  y    x  w  vZ  ] : ى، قال تعالىكارَسُ
أي دائ   م ال   سُكْر،  : ج   ل س   كِّیر أي أظھ   ر ال   سُكْر، ور : وتَ   سَاكر الرج   ل 

، وس كران اس م ممن وع م ن         )٤(نق یض ال صحو   : الخمر نفسھا وال سُكْر   : والسَكَر
، للصفة وزیادة الألف والنون التي یشترط فیھا أن لا یكون المؤنث )٥(الصرف

                                       
 ف  ي مجم  وع  – رحم  ھ االله – ھ  ذه القاع  دة م  ستفادة م  ن ك  لام ش  یخ الإس  لام اب  ن تیمی  ة        )١(

إذا كان سبب السكر محظوراً لم یكن ال سكران مع ذوراً، ھ ذا    : "الفتاوى، وذلك في قولھ   
كیة ، ووردت بمعناھا عند المال)٣٣/١٠٦" (الذي قلتھ یقتضي أنھ في الحدود كالصاحي

زوال العقل بالسكر الحرام لا یزیل التكلیف بالنسبة للجنای ات    : "قال في الفواكھ الدواني   
دون " أن  ھ ف  ي الح  دود كال  صاحي   : "، وورد عن  د بع  ض الحنابل  ة  )٢/١٩٣" (والح  دود

. النص على شرط كون السكر محظوراً، مع أن ھذا الشرط لا خلاف فی ھ ب ین العلم اء      
، التحبی   ر ش   رح التحری   ر  )٨/٤٣٥( الإن   صاف ،)٥/٣٧٨(ش   رح الزرك   شي  : ینظ   ر

)٣/١١٨٥ .(  
  . من ھذا البحث ٨٧ ص  )٢(
  . في سورة النساء) ٤٣( جزء من الآیة   )٣(
، )٦/٧١١" (س  كر"، المحك  م والمح  یط الأعظ  م )١٠/٣٤" (س  كر"تھ  ذیب اللغ  ة :  ینظ ر   )٤(

  ).٣٧٣-٤/٣٧٢" (سكر"لسان العرب 
ذي لا یدخل ھ ج رّ ولا تن وین، ویك ون ج ره كن صبھ،       ھ و الاس م ال    :  الممنوع من الصرف     )٥(

وإنما یمنع الاسم من الصرف إذا وجدت فیھ علت ان م ن عل ل ت سع أو واح دة منھ ا تق وم         
  : مقام العلتین ویجمعھا قولھ

  ع     دل ووص     ف وتأنی     ث ومعرف     ة 
  

   ث    م تركی     ب  جم     عوعجم    ة ث    م     
  والن     ون زائ     دة م     ن قبلھ     ا أل     ف   

  
  ووزن فع   ل وھ   ذا الق   ول تقری   ب     

   وأم  ا م  ا یق  وم مق  ام العلت  ین فھم  ا اثن  ان أح  دھما أل  ف التأنی  ث مق  صورة كان  ت كحبل  ى أو        
ممدودة كحمراء، والثاني الجمع المتناھي كمساجد ومصابیح، ینظر الأصول في النح و      
= 
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  .)١(منھا مختوماً بتاء التأنیث
الله  رحم ھ ا –اختُلِف في حده فذھب أبو حنیفة  :  السكران في الاصطلاح   -

 إلى أن السكران ھو الذي لا یعق ل كثی راً ولا قل یلاً، ف لا یع رف الأرض م ن        –
  . السماء ولا الرجل من المرأة، وقیده بالسكر الموجب للحد

وأما في غیر وج وب الح د فال سكران عن ده ھ و م ن اخ تلط كلام ھ وغلب ھ            
  . )٢(الھذیان

 الغایة التي ووجھ قولھ في اعتبار حد السكران كذلك في باب الحدود لأنھ
ھا أكثر منھا، ویؤخذ في أسباب الحدود بأقصاھا عملاً بدرء الحدود    ءلیس ورا 

  . )٣(بالشبھات المأمور بھ شرعاً
وذھ  ب ص  احبا أب  ي حنیف  ة ومال  ك وال  شافعي وأحم  د واب  ن ح  زم إل  ى أن    
السكران ھو من اختلط كلام ھ وأت ى بم ا ل م یك ن من ھ قب ل ال سكر، وتغی ر ع ن                  

ى عقل ھ وص ار غال ب كلام ھ الھ ذیان ، ف لا یك اد یمی ز         حال الصحو، فغلب عل     
بین ثوبھ وثوب غیره أو نعلھ ونعل غیره، وإن أتى بم ا یعق ل خ لال ذل ك، ف لا             
یخرج ھ ھ ذا ع ن كون ھ س كراناً، ولا ی شترط فی ھ أن یك ون بحی ث لا یمی ز ب ین            

  . )٤(الأرض والسماء أو بین الذكر والأنثى
  : ووجھ قولھم

دال ة أن ال سكران ق د یخل ط ف ي كلام ھ وق د یك ون         ما ورد من الأحادی ث ال  
معھ ش يء م ن ال وعي وذل ك لا یخرج ھ ع ن كون ھ س كراناً، منھ ا م ا ورد ع ن              

 م ن ن صیبي م ن المغ نم ی وم ب در، وك ان        )٥(كانت ل ي ش ارف  :  أنھ قالعلي  
 أعطاني مما أفاء االله من الخمس یومئذ، فلم ا أردت أن أبتن ي بفاطم ة            النبي  

 في بن ي قینق اع أن یرتح ل    )٦( وأعدت رجلاً صواغاً النبي علیھا السلام بنت  
=                                           

  ).٣/٣٢٣(، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك )٢/٧٩(لأبي بكر بن سھیل السراج 
، ش رح اب ن عقی ل عل ى     )٣/٣٥٩( ألفیة ابن مالك لابن ھشام      أوضح المسالك إلى  :  ینظر   )١(

  ). ٣/٣٢٣(ألفیة ابن مالك 
، التحری   ر م   ع التقری   ر )٤/٤٩٤(، ك   شف الأس   رار )٥/١١٨(ب   دائع ال   صنائع :  ینظ   ر  )٢(

  ). ٢/٣٠٥(، الأشباه والنظائر لابن نجیم )٢/٢٥٠(والتحبیر 
  ).٤/٤٩٤(، كشف الأسرار )٥/١١٨(بدائع الصنائع :  ینظر  )٣(
، )١٠/٤٢٤(، الح  اوي الكبی  ر )٢/٢٩٤(مخت  صر اخ  تلاف العلم  اء لاب  ن ھبی  رة :  ینظ  ر  )٤(

، المحل    ى )١/١٢٧(، القواع    د والفوائ    د الأص    ولیة  )١٢/٥٠٦) (١٠/٣٤٨(المغن    ي 
)١٠/٢٠٨ .(  

غری ب الح دیث لاب ن قتیب ة     : المسنة من النوق، ولا یقال لل ذكر ش ارف، ینظ ر    :  الشارف   )٥(
  ).٢/٢٤٨(رق الأنوار ، مشا)١/٤٨٦(

  ).٣/٦١(الصواغ صائغ الحلي، النھایة في غریب الأثر :  صواغاً  )٦(
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 فأردت أن أبیعھ من الصواغین، فنستعین بھ في ولیمة عرس ي،     )١(ذخرإمعي ب 
ي مناخ ان  ا والحب ال، وش ارف  )٣( والغرائ ر )٢(فبینا أنا أجمع لشارفي من الأقتاب    

د إلى جنب حجرة رجل من الأنصار حتى جمعت ما جمعتھ فإذا أنا ب شارفي ق        
  أسنمتھا، وبقرت خواص رھما، وأخ ذ م ن أكبادھم ا، فل م أمل ك عین ي              )٤(أجبت

فعل ھ حم زة ب ن عب دالمطلب،     : م ن فع ل ھ ذا؟ ق الوا    : حین رأی ت المنظ ر، قل ت      
وھو في ھذا البیت ف ي ش رب م ن الأن صار، عن ده قین ة وأص حابھ، فقال ت ف ي                 

جبّ أسنمتھما، فوثب حمزة إلى السیف فأ. )٥(ألا یا حمز للشرف النواء: غِنائھا
فانطلق ت حت ى أدخ ل عل ى     : وبقر خواصرھما، وأخ ذ م ن أكبادھم ا، ق ال عل ي        

قلت " مالك؟: " الذي لقیت فقال زید بن حارثة وعرف النبي هوعند النبي 
یا رسول االله ما رأیت كالیوم، ع دا حم زة عل ى ن اقتيّ فأج ب أس نمتھما وبق ر         : 

 بردائ ھ فارت دى ث م     النب ي  خواصرھما، وھا ھوذا في بیت معھ شَرْب، ف دعا  
انطل  ق یم  شي واتبعت  ھ أن  ا وزی  د ب  ن حارث  ة حت  ى ج  اء البی  ت ال  ذي فی  ھ حم  زة   

 یل وم حم زة فیم ا فع ل، ف إذا حم زة ثم ل        فاستأذن علیھ فأذن لھ، فطفق النب ي      
 ثم ص عّد النظ ر إل ى ركبتی ھ ث م ص عّد         محمرة عیناه، فنظر حمزة إلى النبي       

وھل أن تم إلا عبی د لأب ي؟ فَعَ رف النب ي      : حمزةالنظر فنظر إلى وجھھ، ثم قال       
       أنھ ثمل فنكص رسول االله    ٦( فخرج وخرجن ا مع ھ  ى على عقبیھ القھقر( ،

                                       
حشیشة طیبة الریح، تسقف بھا البیوت ف وق الخ شب، غری ب الح دیث الحرب ي         :  الإذخر   )١(

  ). ١/٣٣(، النھایة في غریب الأثر )٢/٥٣٥(
  .  البحث من القاعدة الأولى من ھذا٢٧سبق تعریفھا ص: قتاب الأ  )٢(
  ). ١٧/١١١(عمدة القاريء . جمع غرارة وھي وعاء للتبن ونحوه  : ر الغرائ  )٣(
ف تح  : ینظ ر . القط ع الجب بفتح الجیم وتشدید الب اء الموح دة ھ و الاستئ صال ف ي           :  اجتبت   )٤(

  ). ١٥/١٨(، عمدة القاري )٦/٣٢٠(الباري 
 ویق  ال ن  وت الناق  ة تن  وي إذا س  منت    أي ال  سِمَان یق  ال للناق  ة إذا س  منت ناوی  ة،   :  الن  واء  )٥(

، غری   ب الح   دیث لاب   ن الج   وزي    )٢/٣٣(م   شارق الأن   وار  : ینظ   ر. والجم   ع ن   واء 
  ).٥/١٣١(، النھایة في غریب الأثر )٢/٤٤٣(

  :وتتمة أبیاتھا
  وھ          ن معق          لات بالفن          اء      

  ض   ع ال   سكین ف   ي اللب   ات منھ   ا   
  

  وض       رجھن حم       زة بال       دماء  
  وعج     ل م     ن أطایبھ     ا ل     شرب   

  
  م     ن طب     یخ أو ش     واء  قدی     داً   

  ).٥/٤٨(، الدیباج على مسلم للسیوطي )٧/١٢١(شرح النووي على صحیح مسلم : ینظر  
] ٤٠٠٣[  باب شھود الملائكة بدراً برقم – ١١)  كتاب المغازي– ٦٤( أخرجھ البخاري   )٦(

 كتاب الأشربة باب تحریم الخمر وبیان أنھا تكون من ع صیر    -٣٦(، ومسلم   )٦٧٦ص
  .٨٨٤-٨٨٣ص]١٩٧٩[والبسر والزبیب وغیرھا مما یسكر برقم العنب والتمر 
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وفي ھذا الحدیث دلی ل عل ى أن ال سكران ق د یع ي بع ض ال شيء وإن ك ان ف ي                 
ق د فھ م م ا قال ت القین ة ف ي غنائھ ا، وع رف ال شارفین          حمزة  فھذا  ،غایة سكره 

، ولكنھ أیضاً قال ما لو قالھ صاحٍ لكفر وقد أع اذه االله م ن   غایة السكرفي وھو  
ویتح صل م ن ھ ذه الحادث ة أن     . ذلك، لاسیما أن شربھ ك ان قب ل تح ریم الخم ر          

السكران ھو من یخلط في كلامھ ویتغیر من حال الصحو، ولا ی شترط فی ھ أن      
  .)١(یكون مسلوب العقل والتمییز تماماً

ص  نع لن  ا  :  أی  ضاً أن  ھ ق  ال  عل  ي ومم  ا یؤی  د ھ  ذا أی  ضاً م  ا ورد ع  ن     
عب  دالرحمن ب  ن ع  وف طعام  اً ف  دعانا وس  قانا م  ن الخم  ر فأخ  ذت الخم  ر من  ا      

ق ل ی ا أیھ ا الك افرون لا أعب د م ا تعب دون             : وحضرت الصلاة فق دموني فق رأت     
x  w  v  u  t    ]  :قال فأنزل االله تعالى. ونحن نعبد ما تعبدون      s

  ~  }  |  {  z  yZ)٢(.  
لالة على أن ال سكران ق د یعل م بع ض ال شيء ف رغم أن ھ ؤلاء              وفي ھذا د  

القوم كانوا في حالة سكر إلا أنھ م ق دموا رج لاً م نھم ف ي ال صلاة، وق صد ھ و                   
 إم  امتھم والق  راءة لھ  م، وق  صدوا ھ  م الائتم  ام ب  ھ، وعرف  وا أرك  ان       أی  ضاً 

الصلاة فأتوا بھا، ولكنھم مع ذل ك ك انوا س كارى فإم امھم ت رك ف ي قراءت ھ م ا           
یغیر المعنى فدلت ھذه الحادثة على أن من لم یعل م م ا یق ول فھ و س كران ول و              

  . )٣(وعى بعض الشيء
ومما یؤید قول الجمھور في بیان معنى ال سكران أن المجن ون م ع ذھ اب        

ل  م عن  ھ ق  د ی  أتي بم  ا یعق  ل أحیان  اً، وق  د ی  تحفظ م  ن المخ  اوف       قعقل  ھ ورف  ع ال 
 الم رأة ف لأن یك ون ذل ك م ن      تحرزاً، ویعرف الأرض من السماء والرجل م ن    

  .)٤(السكران من باب أولى

                                       
  ).٧/٢١١(، المحلى )١٢/٥٠٧(المغني :  ینظر  )١(
  . في سورة النساء ) ٤٣( جزء من الآیة   )٢(

 ب اب تح ریم الخم ر ب رقم     – ١ كت اب الأش ربة،    – ٢٥(        وھذا الح دیث أخرج ھ أب و داود         
 ب اب م ن س ورة الن ساء     – ٤ القرآن،   كتاب تفسیر  -٤٤(والترمذي  ) ٥٢٧ص] ٣٦٧١[

 ٢٦(، وأخرجھ الحاكم )٦٨٠ھذا حدیث حسن غریب صحیح ص  : وقال] ٣٠٢٦[برقم  
ھ ذا ح دیث ص حیح    : وق ال ] ٣١٩٩[ تف سیر س ورة الن ساء ب رقم     – ٤ كتاب التفسیر ،    –

  ).٢/٣٣٦(الإسناد ولم یخرجاه 
  ).١٢/٥٠٦(المغني :  ینظر  )٣(
  ). ١٢/٥٠٧(، )١٠/٣٤٨(المغني :  ینظر  )٤(
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 وی شھد  )١(ىھم لم ن ھ ذ  اسوأیضاً فإن السكران في عرف الناس وعادتھم  
أرسلني خال د  :  فقال)٢( في الأثر الذي رواه ابن وبرة الكلبي      لذلك قول علي    

 فأتیت ھ ومع ھ عثم ان ب ن عف ان وعب دالرحمن ب ن ع وف         بن الولید إلى عم ر    
 وھ  م مع  ھ متكئ  ون ف  ي الم  سجد  نھم  ا وعل  ي وطلح  ة والزبی  ر  رض  ي االله ع

فقلت إن خالد بن الولید أرسلني إلیك وھو یقرأ علیك السلام، ویقول إن الن اس            
 ھ م ھ ؤلاء عن دك    قد انھمكوا في الخمر، وتحاقروا العقوبة فیھ، فق ال عم ر     

ي نراه إذا سكر ھذي وإذا ھ ذي افت رى وعل ى المفت ر       : فاسألھم، فقال علي    
  .)٣(...)ثمانون

 بأنھ قد علل لھ بأن ھ یؤخ ذ ف ي    – رحمھ االله –ویجاب عن رأي أبي حنیفة    
أسباب الحدود بأقصاھا، وھذا یعد تسلیماً منھ بأن السكر قد یحصل قبل الحال ة      
التي عینھا، وأن السكر مرات ب متفاوت ة، وك ل مرتب ة ھ ي س كر، والح د ال ذي                 

  .)٤(كر لا بالمرتبة الأخیرة منھورد في الدلیل الشرعي أنیط بما یسمى س
كما أن الحالة التي ذكرھا قلم ا ی صل إلیھ ا س كران، مم ا ی ؤدي إل ى ع دم          

 وتھاون الناس بھذا المح رم، وم ن ث م یترت ب عل ى ذل ك الكثی ر           )٥(الحد بالسكر 
  . من المفاسد التي حرم الخمر لأجلھا

  :وأما السكر في الاصطلاح -
: عریفھ، ذكر البخاري بعضاً منھ ا فق ال  فلقد اختلفت عبارات العلماء في ت 

س  رور یغل  ب عل  ى العق  ل بمباش  رة بع  ض الأس  باب الموجب  ة ل  ھ فیمن  ع    : قی  ل"
  .)٦("الإنسان عن العمل بموجب عقلھ من غیر أن یزیلھ

واعترض علیھ بأنھ غیر جامع إذ أنھ حصر السكر ف ي ال سرور ومعل وم           
                                       

  ). ٥/١١٨(بدائع الصنائع :  ینظر  )١(
 لم أجد ترجمة لھذا الرجل فیما اطلعت علیھ من المراجع، وذكر الذھبي في ذی ل می زان              )٢(

  ).٨/٢٠٤: (نھ مجھول ینظرإالاعتدال أن ابن حزم قال عنھ في الإیصال 
 والبیھقي ،)٣/١٥٧(] ٢٢٣[ أخرجھ الدارقطني في كتاب الحدود والدیات وغیرھا برقم   )٣(

 ب اب م  ا ج اء ف  ي ع  دد ح دّ الخم  ر ب  رقم    – ٨ كت  اب الح  دود، - ٦٩(ف ي ال  سنن الكب رى   
) ابن وبرة(الكلبي بدلاً من ) وبرة(والحاكم في المستدرك وفیھ ) ) ٨/٣٢٠] (١٧٣١٧[
وق ال  ) ٤/٤١٧(وقال صحیح الإسناد ولم یخرجاه     ] ٨١٣١[ كتاب الحدود برقم     – ٤٦(

ھ ذا إس ناد ح سن    : وأم ا س ند البیھق ي فق ال عن ھ       ) ض عیف (ل دارقطني   الألباني عن س ند ا    
إرواء الغلی  ل  : ینظ  ر. رجال  ھ ثق  ات رج  ال م  سلم غی  ر اب  ن وب  رة الكلب  ي فل  م أعرف  ھ         

)٧/١١١.(  
  ). ٢/٢٥٠(التقریر والتحبیر :  ینظر  )٤(
  ). ٢/٢٥٠(التقریر والتحبیر :  ینظر  )٥(
  ).٤/٤٨٨(كشف الأسرار :  ینظر  )٦(
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سكراً مجرداً ع ن ال سرور   أن من تناول الأفیون أو البنج فإنھ یسكر، وإن كان       
  .)١(واللذة

غفلة تلحق الإنسان مع فتور في "وذكر البخاري أیضاً من ھذه التعاریف 
  .)٢("الأعضاء بمباشرة بعض الأسباب الموجبة لھا من غیر مرض وعلة

ویمكن الاعتراض علیھ بأن ھ غی ر ج امع إذ إن ھ ح صر ح الات ال سكارى              
السكارى من ین شط بم ا ل م یك ن م ن      بفتور في الأعضاء، والواقع یشھد أن من  

 وبق ر   لما جبّ سنامي شارفي عل ي  أمره قبل السكر، كما حصل لحمزة  
  . آنفاًخواصرھا كما مرّ
معن   ى ی   زول ب   ھ العق   ل عن   د مباش   رة بع   ض الأس   باب    : "وذك   ر أی   ضاً

  .)٣("المزیلة
واعترض علیھ بأنھ یلزم منھ أن یكون السكر جنوناً؛ لأنھ وص ف ال سكر         

عقل، والصحیح أن السكر لا یزیل العقل وإنما یغطیھ أو یحجبھ بمعنى بإزالة ال
  .)٤(أنھ یمنع من تمییزه فقط ولیس مزیلاً لھ

غفلة تعرض بغلبة السرور على العقل بمباشرة       : "وعرفھ الجرجاني بأنھ  
  .)٥("ما یوجبھا من الأكل والشرب

ب  ة ویمك  ن الاعت  راض علی  ھ بأن  ھ غی  ر ج  امع لأن  ھ جع  ل غفل  ة ال  سكر بغل  
  .السرور وھذا یخرج السكر الذي یكون بلا سرور ولذَّة مثل من یتناول البنج

وھو غیر ج امع أی ضاً لكون ھ ح صر ال سكر بالأك ل وال شرب ومعل وم أن           
 الم سكر ف ي الجل د ونح و     نریقین كال سم وحق    ط  السكر ق د یك ون بغی ر ھ ذین ال         

  . ذلك
اغ  ھ م  ن  حال  ة تع  رض للإن  سان م  ن ام  تلاء دم  "وعرف  ھ التفت  ازاني بأن  ھ  

الأبخ  رة المت   صاعدة إلی  ھ، فیتعط   ل مع  ھ عقل   ھ الممی  ز ب   ین الأم  ور الح   سنة      
                                       

  ). ٢/٢٥٠(التقریر والتحبیر : ظر ین  )١(
  ).٤/٤٨٨(كشف الأسرار :  ینظر  )٢(
  .المرجع السابق  :  ینظر  )٣(
  ). ٢/٢٥٠(التقریر والتحبیر :  ینظر  )٤(
والجرجاني ھو علي ب ن محم د ب ن عل ي ال سید ال زین أب و الح سن           . ١٥٩ التعریفات ص    )٥(

ن مول  ده س  نة أرب   ع   إیق  ال  الح  سیني الجرج  اني الحنف  ي، ویع  رف بال   سید الجرج  اني      
وس  بعمائة ل  ھ م  صنفات ترب  و عل  ى الخم  سین مؤلف  اً، منھ  ا تف  سیر الزھ  راوین، وم  ن         

ومن مؤلفاتھ في التحف ة  . شرح فرائض الحنفیة، السراجیة، والوقایة، وغیرھا    : الشروح
ن ھ ت وفي س نة أرب ع ع شرة      إوالرضى في النحو توفي سنة ست عشرة وثمانمائة، وقیل          

، بغی   ة )٣٣٠-٥/٣٢٨(ال   ضوء اللام   ع لل   سخاوي : ینظ   ر. ول أص   ح  والأ،وثمانمائ   ة
  ). ١٩٧، ٢/١٩٦(الوعاة للسیوطي 
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  .)١(والقبیحة
لأنھ معلوم أن العقل یمی ز ،  " الممیز"واعترض علیھ بأنھ لا حاجة لقولھ    

  . )٢(وفي ھذا تطویل لا داعي لھ
  .)٣("ھو زوال العقل بشرب المسكر: "وعرفھ البعلي بقولھ 

أن ھ یل زم من ھ أن یك ون ال سكر جنون اً، وال سكر           ویمكن الاعتراض علی ھ ب    
لیس كذلك إذ ھو لا یزیل العق ل وإنم ا یغطی ھ أو یحجب ھ، بمعن ى أن ھ یمن ع م ن             

  .تمییزه فترة معینة، ولیس مزیلاً لھ مطلقاً
ویمك  ن الاعت  راض علی  ھ أی  ضاً بأن  ھ غی  ر ج  امع إذ ل  م یتن  اول م  ن ط  رق   

  .متعددة غیر الشربالسكر إلا الشرب، ومعلوم أن السكر یحصل بطرق 
  : ویمكن تعریف السكر بالتعریف الآتي

حال ة یم ر بھ  ا الإن سان تغط  ي عقل ھ عن  د مباش رة الأس  باب الموجب ة لھ  ا،       
  .فیضعف تمییزه بین الأشیاء، أو یذھب بالكلیة

  :شرح التعریف المختار
ھذا القید جيء بھ لیشمل السكر الذي یكون معھ ": حالة یمر بھا الإنسان"

  . أو غیر ذلك، ولیبین أن ھذه الغفلة لیست على الدوامسرور ولذة
أي تمنع  ھ م  ن التمیی  ز ولا تزیل  ھ بالكلی  ة، احت  رازاً م  ن     ": تغط  ي عقل  ھ "

وھذا القید جيء بھ لیشمل جمیع ": عند مباشرة الأسباب الموجبة لھا ".الجنون
  .الطرق المؤدیة للسكر أكلاً كانت أو شرباً أو استنشاقاً أو غیر ذلك

ھذا القید جيء ب ھ ی شمل الن وع الأول م ن     " ف تمییزه بین الأشیاء  فیضع"
ال  سكارى وھ  و ال  سكران ال  ذي ق  د غط  ي عقل  ھ ولك  ن لا ی  زال مع  ھ ش  يء م  ن   

  .)٤(التمییز وھو الذي یھذي ویخلط في كلامھ
وھذا القید یشمل النوع الثاني وھ و ال سكران الط افح           ": أو یذھب بالكلیة  "

 ولا یمی  ز الأرض م  ن ال  سماء ولا الرج  ل م  ن   ال  ذي لا یعق  ل كثی  راً ولا قل  یلاً 
  .)٥(المرأة
  :  محظوراً– ٣

                                       
  ).٢/٣٩١( التلویح   )١(
  ).٢/٢٥٠(التقریر والتحبیر :  ینظر  )٢(
   . ٤٦ المطلع على أبواب المقنع للبعلي ص  )٣(
یة والحنابل ة كم ا م رّ     وھذا ھو حدّ السكران عند الجمھور من الحنفی ة والمالكی ة وال شافع         )٤(

  .١٧٤آنفاً في ص
 وھذا ھو حدّ السكران عند أبي حنیفة لوجوب حد السكر أي الجلد، وفي غیر ح دّ ال سكر       )٥(

  . ١٧٤آنفاً في صكما مر . فإنھ یوافق الجمھور في ضابط السكران
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اسم مفع ول فعل ھ حظ ر، والحظ ر المن ع والحج ر،         : المحظور في اللغة   -
 ،حظر ال شيء یحظ ره حظ راً      : وھو خلاف الإباحة، والمحظور المحرم، یقال     

: أي منعھ، والحظار حائط الحظیرة، ویق ال للرج ل قلی ل الخی ر         : وحظره علیھ 
  . )١(إنھ لنَكِد الحظیرة وسمیت أموالھ حظیرة لأنھ حظرھا عنده ومنعھا

  .)٢("ما ذم فاعلھ شرعاً: "المحظور في الاصطلاح -
 ذل  ك أن المحظ  ور ف  ي ؛وعلاق  ة المعن  ى اللغ  وي بالاص  طلاحي واض  حة 

اللغة ھو الممنوع، وھو كذلك في ال شرع ممن وع وغی ر مب اح بم ا حج ر علی ھ              
  . بالعقابھعید لفاعلالشارع من الذم والو

  : معذوراً– ٤
اس م مفع ول، فعل ھ ع ذر، وم صدره الع ذر، والع ذر         : المعذور في اللغ ة    -

ھو الحج ة الت ي لا ی لام لأجلھ ا والجم ع أع ذار، فمع ذور أي غی ر مل وم، وأم ا            
 :المُعَذِّرون فھم الذین لا عذر لھم، ولكنھم یتكلفون عذراً، من ذل ك قول ھ تع الى      

 [ Q  P   O  N    MR Z)٣(.  
لا یخرج عن معن اه ف ي اللغ ة، وھ و ال ذي لا       : المعذور في الاصطلاح     -

  . یلام ولا یحاسب لحجة لھ
  :  الحدود– ٥
ح دَّ یَح دُ ح دَّاً،    : ، وھو مصدر فعلھ حدّ، یق ال  جمع حدَّ : الحدود في اللغة   -

والح  د ھ  و المن  ع والف  صل ب  ین ال  شیئین ل  ئلا یخ  تلط أح  دھما ب  الآخر، أو ل  ئلا      
ح دود الأرض، وح دود الح رم،    : أحدھما على الآخر، وم ن ذل ك ق ولھم      یعتدي  

دّ منع من الظفر بما یرید، وحد االله شر فلان كفھ وصرفھ، والمحِ      : وحدَّ الرجل 
  .)٤(التي تمنع من الزینة بعد وفاة زوجھا للعدة: من النساء

اً عل ى مع اص    ععقوب ات ف ي ال دنیا مق درة ش ر         : الحدود في الاصطلاح   -

                                       
، ل  سان )٣/٢٨٢) (حظ  ر(، المحك  م والمح  یط الأعظ  م )٣/١٩٦) (حظ  ر(الع  ین :  ینظ  ر  )١(

  ). ٢٠٣-٤/٢٠٢) (حظر(رب الع
: ، وللاستزادة ف ي تعری ف المحظ ور ینظ ر        )٢/١٠٠٥(، المسودة   )١/١٢٧( المحصول     )٢(

  ).١/١١٣(، الإحكام للآمدي )١/٢١٦(، البرھان )١/٢٤(قواطع الأدلة 
  .في سورة التوبة) ٩٠( جزء من آیة   )٣(

، ) ٤/٥٤٥) (ع ذر (ب ، ل سان الع ر    )٢٣٣-٢/٢٣٢) (ع ذر (معجم مق اییس اللغ ة      :       ینظر
  ).٣٩٩-٢/٣٩٨) (عذر(المصباح المنیر 

، ) ٥٠٧، ٢/٥٠٤) (حدد(، المحكم والمحیط الأعظم )١/٩٥) (حدد(جمھرة اللغة :  ینظر  )٤(
  ).٣/١٤٠) (حدد(لسان العرب 
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  .)١(معینة
ویلاح  ظ أن الح  دَّ ف  ي اللغ  ة الف  صل والمن  ع وك  ذلك الح  دّ ف  ي الاص  طلاح  
یظھر فیھ ھذا المعنى لكون إقامتھ تمنع المحدود من الوقوع في المعصیة م رة   

عقوبات فھي  ،الحدود  خوفاً منامنع غیره من الإقدام علیھ   یأخرى غالباً، بل و   
  .وقوع في المعاصيالتمنع من 
  :  الصاحي– ٦
اسم فاعل من الفعل صحا، وھو أص ل ص حیح ی دل    : ي اللغة الصاحي ف  -

عل  ى انك  شاف ال  شيء، یق  ال أص  حت ال  سماء فھ  ي ص  احیة، وال  صحو خ  لاف  
  .)٢(السكر، یقال صحا یصحو وأصحى إذا ذھب سكره

قریب من معناه في اللغة وھو ضد السكران، : الصاحي في الاصطلاح -
اق م  ن س  كره، وأم  ا ف  ي  وذل  ك أن  ھ ق  د یفھ  م م  ن اللغ  ة أن ال  صاحي م  ن ق  د أف     

 وھو من سبق ص حوه س كر أو ل م ی سبقھ ش يء م ن ذل ك               ،الاصطلاح فھو أعم  
  . فھو نقیض السكران مطلقاً

  
  : المعنى الإجمالي للقاعدة: ثانیاً

تدل ھذه القاعدة على أن من سكر سكراً حراماً لأي سبب كان، رغبة في  
لأس باب المحرم ة، ث م    الطرب والنشوة، أو تحدیاً أو مجاملة أو غی ر ذل ك م ن ا    

ترت ب عل  ى س  كره فع  ل یقت ضي ح  داً، فإن  ھ یؤاخ  ذ ب ھ، ولا ترف  ع عن  ھ الملام  ة     
  .لأجل ذھاب عقلھ بسكره المحرم

 لھذه القاعدة یعل م أن م ن س كر س كراً مباح اً كم ن       )٣(ومن مفھوم المخالفة  
أك  ره عل  ى ال  سكر، أو م  ن تن  اول الم  سكر خط  أً أو جھ  لاً أو اض  طراراً ، ف  لا    

  .لحدود التي فعل ما یقتضیھا أثناء سكره، لكونھ غیر ملوم في ذلكیؤاخذ با
  

  : الخلاف في القاعدة: ثالثاً
اختلف العلماء في مؤاخذة السكران سكراً محرماً إذا أفاق، بالحدود الت ي       

  :فعل ما یقتضیھا أثناء سكره على قولین

                                       
، البح ر  )١/٣٣١(، ملتق ى الأبح ر  )٩/٣٦(المبسوط:  للاستزادة في تعریف الحدود ینظر       )١(

، )٢/٥٢٠(، الإقن           اع لل           شربیني)٤/٣( المخت           ار ، ال           در)٥/٢(الرائ           ق 
  ).٣/٥٣٥(، شرح منتھى الإرادات)١٠/١٥٠(الإنصاف

، ل سان الع رب   )٢/٣٤) (ص حو (، مق اییس اللغ ة   )٥/١٠٤) (ص حو (تھ ذیب اللغ ة    :ینظر  )٢(
  ). ١٤/٤٥٢) (صحو(

   .  من ھذا البحث١٥٠ص سبق التعریف بمفھوم المخالفة في   )٣(
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ھا أن ال سكران بمح رم یؤاخ ذ بالح دود الت ي فع ل م ا یقت ضی            : القول الأول 
  .أثناء سكره، ولا یعذر بغیاب عقلھ

، وروای  ة ع  ن )٢(، وق ول عن  د ال شافعیة  )١(وھ ذا الق  ول ھ و م  ذھب الحنفی  ة  
 رحم ھ  –ھو اختیار شیخ الإس لام اب ن تیمی ة       و،  )٣( – رحمھ االله    –الإمام أحمد   

  .)٤( –االله 
وإلى ھذا القول ذھب المالكیة في السكران المختلط فقط، وھو الذي عنده    

  . )٥(لتمییزشيء من ا
  : القول الثاني

أن السكران بمحرم لا یؤاخذ بالحدود التي فعل ما یقت ضیھا أثن اء س كره،            
  .ویعذر بغیاب عقلھ

، واختی  ار اب  ن  )٧(، وروای  ة ع  ن الإم  ام أحم  د )٦(وھ  و ق  ول عن  د ال  شافعیة 
  .)٩(لبتةا، ومذھب المالكیة في السكران الطافح الذي لیس عنده تمییز )٨(حزم

  : ة القاعدةأدل: رابعاً
لھذه القاعدة أدلة من آثار الصحابة وسد ال ذرائع والمعق ول، وھ ذه الأدل ة           
ھي أدلة أص حاب الق ول الأول الق ائلین ب أن ال سكران بمح رم یؤاخ ذ بالح دود،          

  .ولا یعذر إذا فعل في سكره ما یقتضي الحدّ
  :  من آثار الصحابة–أ 

                                       
، ) ٧/ ٥( ، البحر الرائق )٢/٢٨٩(، التحریر مع التیسیر ٣٤٧دوي صأصول البز:  ینظر  )١(

  ).٥/٦٢٢(، )٤/٨٣(حاشیة ابن عابدین 
، مغن   ي المحت   اج  )٢٦٧، ٢/٧٧(، المھ   ذب لل   شیرازي  )٦/٥(، )٥/٢٥٣(الأم :  ینظ   ر  )٢(

  ).٤/١٤٧(، إعانة الطالب )٤/١٤٦(
ي البرك ات عبدال سلام اب ن    ، المحرر في الفق ھ لمج د ال دین أب       )١٢/٣٥٨(المغني  :  ینظر   )٣(

  ).١٠/١٨٦(، )٨/٤٣٥(، الإنصاف )٥/٣٨٧(، شرح الزركشي )٢/٥٠(تیمیة 
  ).٣٣/١٠٦(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٤(
، ) ٤/٣٥٩(، )٣/٦(، حاشیة الدسوقي )١/٣٦٥(، شرح میارة )٤/٢٠٣(الذخیرة :  ینظر  )٥(

  ).٤/٤٣٩(، منح الجلیل )٤/٢٧٣(بلغة السالك 
  ).٢/٢٦٧(ھذب للشیرازي الم:  ینظر  )٦(
، الإن  صاف )٥/٣٨٧(، ش رح الزرك شي   )٢/٥٠(، المح  رر )١٢/٣٥٨(المغن ي  :  ینظ ر   )٧(

)١٠/١٨٦(، )٨/٤٣٥.(  
  ). ١١/٢٩٣(، )١٠/٢١١(المحلى :  ینظر  )٨(
، ) ٤/٣٥٩(، )٣/٦(، حاشیة الدسوقي )١/٣٦٥(، شرح میارة )٤/٢٠٣(الذخیرة :  ینظر  )٩(

  ).٤/٤٣٩( الجلیل ، منح)٤/٢٧٣(بلغة السالك 
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 ف ي ح د الخم ر،     الذي تقدم حینما استشار الصحابة عم ر         أثر علي   
ن رى أن ھ إذا س كر     : (لما قیل إن الناس قد تح اقروا العقوب ة فی ھ فق ال عل ي            

  . )١(...) افترى وعلى المفتري ثمانونى، وإذا ھذىھذ
  : وجھ الدلالة

، )٢( أوجب   وا علی   ھ ح   د الق   ذف؛ لأن ال   سكر مظن   ة ل   ھ      أن ال   صحابة 
 فكی  ف إذا قُطِ  عَ ف  اعتبروا ح  دّ الق  ذف عل  ى ال  سكران بمح  رم عن  د غلب  ة الظ  ن، 

بوقوعھ في ما یقتضي الحد، فلا شك أن ذلك أولى، ولذا ف إن ال سكران بمح رم     
  . تقام علیھ الحدود إذا فعل ما یقتضیھا ولا یعذر بسكره

  : )٣( من سد الذرائع–ب 
وبیانھ أن إسقاط الحدود عن السكارى بمح رم ذریع ة لتعطیلھ ا، إذ یمك ن               

س رقة أو غی ر ذل  ك أن ی سكر ویفع ل م  ا     لك ل م ن أراد فع  ل مح رم م ن زن  ا أو     
، وكذا قد یدعي السكر من ثبت علی ھ ح دّ م ا، لك ون ح دّ ال شرب أھ ون               )٤(یرید

مما عداه، وبالتالي یتھ اون الن اس بالمحرم ات، وتح دث المفاس د الكبی رة الت ي                
لأجلھا حرمت تلك الحدود، ل ذا لا یج وز إعف اء ال سكران بمح رم م ن الح د إذا           

ثناء سكره، ویجب إقامت ھ علی ھ إذا ص حا دفع اً لل شر وس داً         ارتكب ما یقتضیھ أ   
  .للذریعة

اعترض ابن ح زم عل ى ق ولھم ف ي ھ ذا ال دلیل بأن ھ ق د ی دعي ال سكر م ن                      
ب أن ذل ك یل زم من ھ إقام ة      : لیس بسكران، وإنم ا ت ساكر لی سقط الح دّ ع ن نف سھ            

ى أن الإن  سان ق  د یتح  امق ویتج  نن لت  سقط عن  ھ    والح  دود عل  ى المج  انین ب  دع  
ح  دود، وأن  تم لا تقول  ون ب  ذلك ف  ي المجن  ون، ولك  ن لا یخف  ى ال  سكران م  ن       ال

المتساكر، ولا الأحمق من المتحامق، والحال التي یعرف بھا المتحامق یعرف 

                                       
  .  من ھذا البحث١٧٧ تقدم تخریجھ في ص  )١(
  ). ١٢/٣٥٨(المغني :  ینظر  )٢(
جمع ذریعة م شتقة م ن ال ذرع، عل ى وزن فعیل ة، فعلھ ا ذرع، وال ذال وال راء            :  الذرائع     )٣(

معج  م مق  اییس اللغ  ة  :  ینظ  ر،والع  ین أص  ل واح  د ی  دل عل  ى امت  داد وتح  رك إل  ى ق  دم    
)١/٤٤٢ .(  

ھ ي الم سألة الت ي ظاھرھ ا الإباح ة ویتوص ل بھ ا إل ى فع ل             :  والذریعة ف ي الاص طلاح            
  .محظور

ح سم م ادة وس ائل الف ساد دفع اً لھ ا مت ى ك ان الفع ل ال سالم م ن المف سدة               : "       وسد الذرائع   
، إرش  اد  )٤/٣٨٢(البح  ر المح  یط  : ، وللاس  تزادة )٢/٤٥٠(الف  روق " وس  یلة لمف  سدة 

  ).٢/٢٧٩(الفحول 
  ). ١٢/٣٥٩(، المغني )٢/٣٤(شرح میارة :  ینظر  )٤(
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  .)١(بھا المتساكر ولا فرق
ویمك ن أن یج اب بع  دم الت سلیم بانتف اء الف  رق ب ین المت ساكر والمتح  امق،       

ن ال سكر لا یط ول كثی راً ك الجنون     إث وذلك لأن المتساكر قد یخفى أم ره، حی     
وق  د یك  ون المت  ساكر یجی  د التمثی  ل ف  لا تك  شف حقیقت  ھ بی  سر غالب  اً، بخ  لاف        
المتحامق المتجنن الذي لا یخفى أمره عادة لطول فترة الجنون مما یعسر معھ     

  . التمثیل طوال تلك الفترة
  : من المعقول–ج 

ى نف سھ ب سكره، ل ذا     استدلوا بأن السكران بمحرم، ھو من ت سبب عل    – ١
  . )٢(دلا یعذر فیما فعل وتقام علیھ الحدو

ب  أن م  ن ش  رب م  ادة ت  سلب العق  ل    : اعت  رض اب  ن ح  زم عل  ى ذل  ك فق  ال  
لیصبح مجنوناً، صار في حك م المجن ون طبیع ة عن دكم، وك ذا م ن ك سر س اقھ                
لیسقط عنھ القیام في الصلاة والحج أسقطتم عنھ ھذا، ولم تمنعوا من ذلك شیئاً           

 بال السكران ق د أدخ ل عل ى    د أدخلا على نفسیھما المانع، فما  ن ھذین ق  بحجة أ 
نفسھ السكر ولم تقول وا ب سقوط الح دود عن ھ كغی ره مم ن أدخ ل عل ى نف سھ م ا             

  .)٣(یتغیر بھ حالھ
  :ویمكن أن یجاب من وجھین

بأن السكران یعود لطبیعتھ س ریعاً، بخ لاف م ن ذك ر، ف إن         : الوجھ الأول 
ى زمناً طویلاً أو ق د لا یرج ع، فل و قی ل إن ح ال ال سكران       ما فعلوه بأنفسھم یبق 

بمحرم كحال ھؤلاء لتساھل واستمر وكرر ذلك ، بخلاف من ذكرتم فلا یعق ل    
  .أن یكرر أحدھم ما أحدثھ لنفسھ

أن أي عاق  ل م  سلماً ك  ان أو ك  افراً لا یفع  ل بنف  سھ مث  ل م  ا : الوج  ھ الث  اني
ك لأن ال   ضرر الحاص   ل   وذل   ؛ذك   رتم بخ   لاف الم   سكر المح   رم فإن   ھ یكث   ر   

للشخص بمثل ما ذكرتم لیس كالضرر الحاصل لھ بمجرد السكر، وفي الع ادة            
لا یقدم الناس على مث ل م ا ذك رتم ویق دمون عل ى ال سكر، والعب رة بالغال ب لا                   

  .بالقیل النادر
 أن السكران عادة یلتذ بما یفع ل، وی شفي غیظ ھ، وتق ع أفعال ھ ق صداً                 – ٣

اه، ویزھو ب سرقتھ وقتل ھ وإن ك ان ف ي أكث ر أقوال ھ لا            إلى ما یقصده، فیلتذ بزن    
  .)٤(یدري ما یقول

                                       
  ).١١/٢٩٤(، )١٠/٢١١(المحلى :  ینظر  )١(
  ).١٢/٣٥٩(المغني :  ینظر  )٢(
  ).١١/٢٩٤(المحلى :  ینظر  )٣(
  ).٦/٢٠٨(الاستذكار :  ینظر  )٤(
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   :القول الثانيأصحاب أدلة : خامساً

القائلین بأن السكران بمحرم لا یؤاخذ بالحدود، ویعذر إذا فعل في س كره            
  .ما یقتضي الحدّ

  : من القرآن) أ
z  y    x  w  v  u  t  }  |  {  ]  :قول     ھ تع     الى    s

~Z)١( .  
  : وجھ الدلالة

دلت الآیة الكریمة عل ى أن ال سكران لا ی دري م ا یق ول، وإذا ل م ی در م ا                 
  .)٢(لبتة، قذفاً كان أم غیر قذفایقول فلا یجوز أن یؤاخذ بشيء 
  :یمكن أن یجاب من وجھین

بالت  سلیم ب  أن ال  سكران لا ی  دري م  ا یق  ول، ولك  ن الح  دود     : الوج  ھ الأول
من شرط المؤاخذة بھ دائماً العل م والق صد،      أفعال، ولیست أقوال، والفعل لیس      

  . فالضمان یجب عند الإتلاف مع عدم العلم والقصد
أن ال سكران وإن ك ان غی ر مكل ف ولا یعل م م ا یق ول أثن اء           : الوجھ الثاني 

ل سكره بأن لا یسكر ھذا السكر الذي یتسبب في تلك قبسكره، لكنھ قد خوطب 
 فلا شك أنھ ق د ارتك ب م ا ی لام علی ھ،      الجنایات والحدود، فإذا فعل ما یقتضیھا    

  .لارتكابھ للمنھي عنھ ابتداء
  . )٣(قیاس السكران بمحرم على المجنون بجامع عدم العقل: من القیاس

  : وأجیب
 التسلیم بكونھ غی ر عاق ل، ولك ن مؤاخذت ھ بالح دود یع د اس تثناء م ن                   – ١

  .)٤(شرط العقل؛ لأن ذلك من قبیل ربط الأحكام بأسبابھا
  : المعقولمن ) ب

 ئأن السكر وإن كان بحرام، فھو شبھة یجب أن یدرأُ بھا الحد الذي یندر     
  .)٥(بالشبھات

                                       
  .في سورة النساء) ٤٣( جزء من آیة   )١(
  ). ١١/٢٩٣(المحلى :  ینظر  )٢(
، منح الجلی ل  )٤/٢٧٣(، بلغة السالك  )١/٣٦٥(، شرح میارة    )٤/٢٠٣(ذخیرة  ال:  ینظر   )٣(

  ).١١/٢٩٤(، المحلى )٤/٤٣٩(
  ).٢/٤٩٧(الإقناع للشربیني :  ینظر  )٤(
  ).١٢/٣٥٩(المغني :  ینظر  )٥(
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  : ویجاب من وجھین
أن السكر المحرم لا ی صلح ش بھة دارئ ھ ؛ لكون ھ مع صیة،        : الوجھ الأول 

   . )١(والمعصیة لا تكون سبباً للتخفیف
ه المح  رم ل  یس أن مؤاخذت  ھ بالح  دود الت  ي فعلھ  ا ف  ي س  كر : الوج  ھ الث  اني

شبھة أصلاً، وكیف یكون كذلك وقد دلت الأدل ة ال شرعیة م ن آث ار ال صحابة،              
  .وسد الذرائع، والمعقول على مؤاخذتھ علیھا

  
  : الترجیح: سادساً

عن  د التأم  ل ف  ي أدل  ة الف  ریقین، نج  د أن أدل  ة الق  ائلین بمؤاخ  ذة ال  سكران     
ا الق ول أی ضاً مواف ق     بمحرم بالحدود أقوى من أدلة مخ الفیھم، لاس یما وأن ھ ذ           

لمقاصد الشریعة ومنھا حفظ العقل فإقامة الحدود على السكران بمحرم یردعھ 
 علی ھ یوق ف   ح د القت ل   إقامة  یفقده عقلھ، وكذا حفظ النفس لأنعن السكر الذي  

 یردع ضعاف النفوس من  السرقة؛ لأن مؤاخذتھ بحد، وحفظ المالھدر الدماء
 ویحفظ عرض ھ وع رض غی ره م ن     ، السكرالاستیلاء على أموال الغیر بحجة    

أن یھذي بما لا یعلم فیفتري على نفسھ أو على غیره، فإذا علم بأنھ مؤاخذ بحد 
من قذفھم في غیبة عقل ھ ل م ی سكر ال سكر المح رم ال ذي لا ی سلم فی ھ ع ادة م ن                

  .الوقوع في عرض مسلم 
ي وكذا حفظ الن سل؛ لأن مؤاخذت ھ بالح دود م انع ل ھ م ن فاح شة الزن ا الت                 

تؤدي إلى ضیاع النسل واختلاط النسب، وحفظ الدین أی ضاً ف إذا ت وقى ال سكر       
المح  رم خوف  اً م  ن إقام  ة الح  دود علی  ھ، ك  ان ف  ي ذل  ك حفاظ  اً عل  ى العب  ادات       

  .والفرائض التي تضیع بالسكر كالصوم والصلاة ونحو ذلك
فتب   ین أن مؤاخ   ذة ال   سكران بمح   رم بالح   دود فی   ھ حف   ظ لل   ضروریات      

واالله تع  الى یت  رجح ھ  ذا الق  ول ال  ذي دل  ت علی  ھ ھ  ذه القاع  دة،   الخم  س، وبھ  ذا 
  .أعلم

  
  : أمثلة على فروع فقھیة تندرج تحت القاعدة: سابعاً
إذا قت  ل س  كران بمح  رم، ف  لا یك  ون س  كره المح  رم رافع  اً للملام  ة عن  ھ،     §

  .)٢(ویقام علیھ حد القصاص إن رغب بذلك أولیاء الدم
اه ویقام علیھ الحد، محصناً كان أم إذا زنى سكران بمحرم فإنھ یؤاخذ بزن §

                                       
  ).٤/٤٩٣(كشف الأسرار :  ینظر  )١(
  ). ١٢/٣٥٨(، المغني )٥/٦٢٢(، حاشیة ابن عابدین ٣٤٧أصول البزدوي ص:  ینظر  )٢(
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 .)١(غیر محصن، ولا یعذر بغیاب عقلھ
إذا لاط من س كر بمح رم فإن ھ یؤاخ ذ بفعل ھ، ویق ام علی ھ ح د الل واط، ولا                   §

 .یكون سكره المحرم عذراً لھ
إذا ق  ذف س  كران بمح  رم فإن  ھ یؤاخ  ذ بھ  ذا الفع  ل، ولك  ل م  ن قذف  ھ ح  ق        §

یاب عقلھ بالسكر المح رم م سقطاً      المطالبة بإقامة الحد علیھ، ولا یكون غ      
 .)٢(للحد عنھ

إذا سرق من س كر س كراً محرم اً، فإن ھ یؤاخ ذ بھ ذه الجریم ة، ولا یك ون               §
 .)٣(غیاب عقلھ حجة لھ

إذا قط   ع الطری   ق س   كران بمح   رم، ف   لا یع   ذر بغی   اب عقل   ھ، ویؤاخ   ذ       §
  . بجریمتھ، فیقام علیھ حد الحرابة

  
 

                                       
، )٥/٧(، البح ر الرائ ق   )٢/٢٤٩(، التقری ر والتحبی ر   ٣٤٧أص ول الب زدوي ص   :  ینظر   )١(

، )٤/١٤٦(، مغن ي المحت اج   )٢/٢٦٧(، المھ ذب لل شیرازي   )٢/٢٨٩(تی سیر التحری ر   
، ك شاف القن اع    )١٠/١٦٨(، الإن صاف    )١٢/٣٥٨(، المغن ي    )٧/٤٢٧(نھایة المحت اج    

)٦/٩٦.(  
، تی    سیر التحری    ر )٢/٢٤٩(، التقری    ر والتحبی    ر ٣٤٧زدوي صأص    ول الب    :  ینظ    ر  )٢(

، المغن   ي )٨/٨٦(، ش   رح مخت   صر خلی   ل )٥/٦٢٢(، حاش  یة اب   ن عاب   دین  )٢/٢٨٩(
)١٢/٣٥٨.(  

، حاش یة  )٢/٢٨٩(، تی سیر التحری ر    )٥/٧(، البح ر الرائ ق      )٢/٢٤٩( التقریر والتحبیر      )٣(
  ).١٢/٣٥٨(، المغني )٨/٨٦(، شرح مختصر خلیل )٥/٦٢٢(، )٤/٨٣(ابن عابدین 
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)١( 

  
  : مفردات القاعدة: أولاً

  :  أقوال– ١
الك لام والنط ق، وھ و م صدر فعل ھ ق ال، والفاع ل من ھ               : القول في اللغة   -

ل عل يّ ب اطلاً   وَّقَ  ال أي كثی ر الق ول، وتَ  وَّرج ل قَ    : قَائِل، والمفعول مَقُول، یق ال    
  . )٢(الكلام الفاشي بین الناسقال علي ما لم أقلھ، والقَالَة : أي

لا یختل  ف ع  ن معن  اه ف  ي اللغ  ة وھ  و الك  لام       : الق  ول ف  ي الاص  طلاح   -
  . والنطق
  .)٣( تقدم تعریفھ: السكران– ٢
  :  ھدر– ٣
رَ، والھَ دْر م ا یَبْط ل م ن دم أو غی ره،        مصدر فعل ھ ھَ دَ    :  الھدر في اللغة   -

 ل یس فی ھ ق ود ولا عق ل     الھادر ھو الساقط یقال ذھ ب دم ف لان ھَ دْرَاً أي ب اطلاً        
: ولم یدرك بِثَأْرِه، ویقال بنو فلان ھَدْرَة أي ساقطون لیسوا بشيء، وف ي المث ل          

  .)٤(یضرب لمن یصیح ویجلب ولا ینفذ قولھ ولا فعلھ" كالمُھْدَرِ في العُنَّة"
لا یختلف عن معناه في اللغة فھو الباطل الساقط : الھدر في الاصطلاح -

  . الذي لیس بشيء 
  :  المجنون– ٤
اسم مفعول من الفعل جَنَّ، وھو أصل واح د بمعن ى          : المجنون في اللغة   -

                                       
 لم  ا ك  ان یق  رر – رحم  ھ االله – ھ  ذه القاع  دة م  ستفادة م  ن ك  لام ش  یخ الإس  لام اب  ن تیمی  ة    )١(

مجم   وع الفت   اوى  " أقوال   ھ ھ   در ك   أقوال المجن   ون   : "بط   لان أق   وال ال   سكران فق   ال   
) ١٠٢/ ٣٣(مجموع الفتاوى " أقوالھ باطلة كأقوال المجنون: "، وقال أیضاً )١٤/١١٥(

 عند بعض الفقھاء قال الماوردي في معرض حدیثھ عن أق وال ال سكران          ووردت أیضاً 
وذكر ابن عبدالبر عن ) ١٠/١٣٦(الحاوي الكبیر " لا حكم لقولھ لأنھ لا یعقل ما یقول "

الاس تذكار  " كل ما جاء م ن منط ق ال سكران فھ و مرف وع عن ھ        : "اللیث بن سعد أنھ قال    
:  عند حدیثھ ع ن أق وال ال سكران فق ال    ینأعلام الموقع، وذكرھا ابن القیم في  )٦/٢٠٨(
  ). ٤/٤٣" (لا عبرة بأقوالھ"

  ).٣٧٩-٢/٣٧٨) (قال(، مقاییس اللغة )٢٣١-٩/٢٣٠) (قال(تھذیب اللغة :  ینظر  )٢(
  .من ھذا البحث ١٧٤-١٧٣ص:  ینظر  )٣(
، ل  سان )٣/٣٣٨) (ھ  در(، الأفع  ال )٤/٢٥٣) ھ  در(المحك  م والمح  یط الأعظ  م  :  ینظ  ر  )٤(

  ). ١/٦٣٨) (ھدر(، القاموس المحیط )٥/٢٥٧(ھدر (العرب 
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ر والت  ستر والمجن  ون س  مي ب  ذلك لأن عقل  ھ ق  د حج  ب وس  تر، وم  ن ھ  ذا    تال  س
المعنى الجنَّة الت ي وع د االله عب اده الم ؤمنین ف ي الآخ رة، وھ ي ث واب م ستور                  

ھم، والجن ین وص ف للول د    د الجان سمو ب ذلك لاس تتار   لعنھم، والجِنّ جماعة و   
  .)١(ما دام في بطن أمھ

  :والجنون في الاصطلاح -
اختلال للعقل مانع م ن جری ان الأفع ال والأق وال عل ى نھج ھ إلا ن ادراً،                "

...  م ن الفع ل  ھإما لنقصان جبل علیھ دماغھ خلقة فلم یصلح لقبول ما أعد لقبول      
ء لاوإم ا باس تی  ... وإما لخروج مزاج الدماغ عن الاعتدال ب سبب خلط ة أو آف ة        

  . )٢("اء الخیالات إلیھقالشیطان علیھ وإل
  

  : المعنى الإجمالي للقاعدة: ثانیاً
ت دل ھ ذه القاع دة عل ى أن ال  سكران إذا تكل م بك لام ح ال س كره، وك  ان لا         
یعلم ما یقول فإنھ لا أثر لكلامھ، ویجعل كأن لم یقلھ مطلقاً، إذ لا اعتبار شرعاً 

ء ك  ان س  كره ب  سبب مب  اح ك  أن یك  ره عل  ى تن  اول         س  وا،لقول  ھ حال  ة ال  سكر  
 أو ی  شربھ دفع  اً لغ  صة أو ك  ان یظن  ھ ع  صیراً أو لبن  اً ونح  و ذل  ك، أو  ،الم  سكر

 على س بیل الت داوي كال سكر ب البنج، وك ذا إذا ك ان تناول ھ للم سكر ب سبب           هأخذ
  . سكرقد   حال سكره باطل لا أثر لھ بأي طریق كان ھمحرم فإن كلام

  
  : حل النزاع في القاعدة وبیان الخلاف فیھاتحریر م: ثالثاً

اتف  ق العلم  اء عل  ى أن أق  وال ال  سكران بطری  ق مب  اح باطل  ة لا أث  ر لھ  ا        
  .)٣(شرعاً

                                       
، المصباح المنیر )٢١٦-١/٢١٥) (جنّ(، مقاییس اللغة    )٢١-٦/٢٠) (جنّ(العین  : ینظر  )١(

)١١٢-١/١١١.(  
الفصول في :  وللاستزادة من تعاریف أخرى للجنون ینظر،)٢/٢٢٤( التقریر والتحبیر      )٢(

، تحری ر ألف اظ التنبی ھ للن ووي        )٢/٢٥٩(، تیسیر التحریر    )٢/٦٤(الأصول للجصاص   
، دس  تور العلم  اء ٣٤٩، الكلی  ات ص)٢/٣٤٨(، ش  رح التل  ویح عل  ى التوض  یح  ٤١ص

  ). ١/٢٨٢(للقاضي بن الأحمد نكدي 
  
  
، ال  در المخت  ار  )٤٩٢-٤/٤٩١(، ك  شف الأس  رار  )٣/٤٩١(ش  رح ف  تح الق  دیر  :  ینظ  ر  )٣(

، الح     اوي الكبی     ر )٢٥٤-٥/٢٥٣(، الأم )٤/٤٢(، حاش     یة اب     ن عاب     دین )٥/٦٢٢(
، بلغ ة ال سالك   )٢/١٩٣(، الفواكھ الدواني  )٣٤٣،  ٢/٧٧(، المھذب   )٤١٩،  ١٠/٢٣٥(
، القواع د والفوائ د الأص ولیة    )٤/٤٢ (أعلام الموقعین، )١٠/٣٤٥(، المغني   )٢/٣٥٢(

= 
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  : واختلفوا في السكران بطریق محرم على قولین
  . أن أقوال السكران بطریق محرم ھدر لا أثر لھا: القول الأول

 )١( م  ن الحنفی  ة اويح  وھ  و ق  ول أب  ي الح  سن الكرخ  ي وأب  ي جعف  ر الط    
، وھو روایة ع ن الإم ام    )٣( والمزني وأبي ثور من الشافعیة )٢(وبعض المالكیة 

=                                           
)١٣٠، ١/١٢٩ .(  

  ). ٣/٤٩١(، شرح فتح القدیر )٦/١٧٦(المبسوط :  ینظر  )١(
 عبیداالله بن الحسن بن دلال بن دلھم، ولد سنة ستین ومائتین للھجرة :وأبو الحسن الكرخي ھو  

نھ انتھت إلیھ ریاسة إوسكن العراق، كان منكباً على العلم منذ نعومة أظفاره، حتى قیل   
الحنفیة في ع صره، ویق ال إن ھ ك ان ف ي أص ول ال دین رأس اً ف ي الاعت زال، ت وفي س نة                

، س  یر أع  لام  )١٠/٣٥٣(خطی  ب البغ  دادي  ت  اریخ بغ  داد لل : ینظ  ر. أربع  ین وثلاثمائ  ة 
، طبق   ات الحنفی   ة لعب   دالقادر ب   ن أب   ي الوف   اء القرش   ي       )١٥/٤٢٧(الن   بلاء لل   ذھبي  

)١/٣٣٧ .(  
أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عب دالملك الأزدي الطح اوي    : وأبو جعفر الطحاوي ھو   

فیھ ا ع ام ت سع    ، بفتح الطاء والحاء المھملتین ن سبة إل ى طح ا قری ة ب صعید م صر ول د                 
وثلاث  ین وم  ائتین وقی  ل ت  سع وع  شرین، والأول أص  ح، ب  رز ف  ي عل  م الح  دیث والفق  ھ      

أحك ام الق  رآن ،  : وانتھ ت إلی ھ ریاس ة الم ذھب الحنف ي بم  صر، ل ھ مؤلف ات كثی رة منھ ا         
ت وفي  . معاني الآثار، بیان مشكل الآثار، النوادر الفقھیة ، المخت صر ف ي الفق ھ وغیرھ ا     

، طبق  ات )٣١-١٥/٢٧(س  یر أع  لام الن  بلاء   : ینظ  ر. لاثمائ  ةس  نة إح  دى وع  شرین وث  
  ).٢/٢٨٨(، شذرات الذھب للعكري )١٠٥-١/١٠٢(الحنفیة 

وذھب ) ٤/٢٧٣(، بلغة السالك )٤/٣٥٩(، حاشیة الدسوقي )٢/٣٤(شرح میارة  :  ینظر   )٢(
أكثر المالكی ة إل ى أن الخ لاف ف ي ال سكران المخ تلط وھ و ال ذي مع ھ ن وع تمیی ز وأم ا                 

مواھ ب  : ینظ ر . كران الطافح الذي لایعرف الأرض من السماء فیرون أنھ كالبھیمة  الس
، ول م یف رق   )٤/٢٧٣(بلغة السالك ) ٣٨٠، ٤/٣٥٩(حاشیة الدسوقي ) ٦/٢٢٦(الجلیل  

) ٢/٢٩٨(حاشیة العدوي : ین الطافح وغیره وأجرى الخلاف فیھما معاً ینظر       ببعضھم  
  ).٢/١٩٣(الفواكھ الدواني 

  ).٢/٧٧(، المھذب )١٠/٢٣٦(لحاوي الكبیر ا:  ینظر  )٣(
 إب راھیم  يإسماعیل بن یحیى بن إسماعیل بن عمرو بن إسحاق یكن ى ب أب  :         والمزني ھو 

 ولد بمصر سنة خمس ،، ویلقب بالمزني نسبة إلى مزینة وھي إحدى القبائل المشھورة         
زن  ي ناص  ر الم ": ق  ال عن  ھ ال  شافعي،وس  بعین ومائ  ة ویع  د م  ن أول أص  حاب ال  شافعي

الج  امع الكبی  ر، والج  امع ال  صغیر، ومخت  صره     : ل  ھ م  صنفات عدی  دة منھ  ا    " م  ذھبي
: ینظ ر . مختصر المزني، المنثور، المسائل المعتبرة، توفي سنة أرب ع وس تین وم ائتین      

، طبق   ات ال   شافعیة لأحم   د ب   ن قاض   ي ش   ھبة    )٤٩٦-١٢/٤٩٣(س   یر أع   لام الن   بلاء  
  ). ٢/١٤٨(، شذرات الذھب )١/٥٨(

یكن ى ب أبي ث ور ویلق ب ب الكلبي، وقی ل       . إبراھیم ب ن خال د ب ن أب ي الیم ان          :   وأبو ثور ھو       
أح  د رواة م  ذھب ال  شافعي الق  دیم، ب  رع ف  ي علم  ي  . كنیت  ھ أب  و عب  داالله ولقب  ھ أب  و ث  ور  

طبق ات  : ینظ ر ". أعرفھ بال سنة من ذ خم سین س نة    : "الحدیث والفقھ قال عنھ الإمام أحمد  
  ). ٢/٧٤(طبقات الشافعیة الكبرى لابن السبكي ، ١٠١الفقھاء للشیرازي ص
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  . )٣(، ومذھب ابن حزم الظاھري)٢( واختیار شیخ الإسلام ابن تیمیة)١(أحمد
  .أن أقوال السكران بطریق محرم معتبرة شرعاً: القول الثاني

، وھو )٦(، والشافعیة)٥(ة، والمالكی)٤(وذھب إلى ھذا القول جمھور الحنفیة
، واس تثنى الحنفی ة ال ردة والإق رار بالح دود        )٧( أحم د  الروایة الثانیة ع ن الإم ام     

  . )٨(الخالصة
  .)٩(واستثنى المالكیة الإقرارات والعقود

  
  : سبب الخلاف في المسألة: رابعاً

بین ابن رشد أن سبب خلاف الفقھ اء ف ي وق وع ط لاق ال سكران أو ع دم              
فھم في حكم السكران ھل حكمھ حكم المجنون أم بینھما فرق، وقوعھ ھو اختلا

ن ش رط التكلی ف   ھو والمجنون سواء لأن كلاً منھما فاق د للعق ل، ومِ       : فمن قال 
 إن طلاقھ لا یقع، وم ن ق ال ل یس ك المجنون؛ لأن ال سكران أدخ ل               :العقل، قال 

 م ن  الفساد على عقلھ بإرادتھ والمجن ون بخ لاف ذل ك، أل زم ال سكران الط لاق            
  . )١٠(باب التغلیظ علیھ

                                       
  ). ١٠/٣٣١(، الإنصاف )٣٤٨-١٠/٣٤٦(المغني :  ینظر  )١(
  ). ٣٣/١٠٢) (١٤/١١٥(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٢(
  ). ١٠/٢٠٨(، )٨/٤٩(المحلى :  ینظر  )٣(
، )٣/٤٩١(، ش  رح ف  تح الق  دیر )٦/١٧٦(، المب  سوط ٣٤٧أص  ول الب  زدوي ص:  ینظ  ر  )٤(

  ).٢/٢٤٨(، التحریر مع التقریر والتحبیر )٤/٤٨٨(لأسرار كشف ا
، الفواك   ھ )٢/٣٤(، ش   رح می   ارة )٢/١٣٨(، بدای   ة المجتھ   د )٥/٢٤(المدون   ة :  ینظ   ر  )٥(

  ). ٤/٣٥٩(حاشیة الدسوقي ) ٢/١٩٣(الدواني 
، )١٠/٢٣٦(، الح   اوي الكبی   ر ٢٣٠، التنبی   ھ لل   شیرازي ص)٢/٧٧(المھ   ذب :  ینظ   ر  )٦(

   . ٣٣٣، غایة البیان ص)١٠/٧١(ن روضة الطالبی
  ). ١٠/٣٣١(، الإنصاف )٣٣/١٠٢(، مجموع الفتاوى )٣٤٨-١٠/٢٤٦(المغني :  ینظر  )٧(
، ك   شف الأس   رار  )٣/٤٩١(، ش   رح ف   تح الق   دیر   ٣٤٧أص   ول الب   زدوي ص :  ینظ   ر  )٨(

  ).٢٤٩-٢/٢٤٨(، التحریر مع التقریر والتحبیر )٤٩٣، ٤/٤٩٢(
، )٤٤٠-٤/٤٣٩(، م نح الجلی ل   )٢/١٩٣(، الفواكھ الدواني )٢/٣٤(شرح میارة  :  ینظر   )٩(

  ).٤/٣٥٩(حاشیة الدسوقي 
  ).٤٤٠-٤/٤٣٩(، منح الجلیل )٢/١٣٨(بدایة المجتھد :  ینظر  )١٠(

وقد اختلف الأصولیون في تكلیف السكران، وقبل ذك ر أق والھم ف ي ذل ك لاب د م ن بی ان أوج ھ          
  : اتفاقھم وتحریر محل النزاع في المسألة

  . لا إشكال بینھم في تكلیف السكران بما ھو من خطاب الوضع: أولاً
، یھ ذ ولا إشكال في تكلیف من كان في مبادئ النشاط والطرب، ولم یزل عقلھ بعد، ولم          : ثانیاً

= 
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ولا شك أن سائر أقوال السكران التي وقع الخلاف فیھا ھي كالطلاق في      
  .ھذا السبب

  
  :أدلة القاعدة: خامساً

  : استدل العلماء على أن السكران بطریق مباح لا أثر لقولھ لما یأتي
 بأنھ مرفوع عن ھ القل م ل زوال مح ل الخط اب وھ و العق ل، م ن غی ر                    – ١

  .)١(مباشرة، فیعذر في ذلكتسبب أو 
 لأن سكره لیس من ج نس اللھ و والط رب فھ و م ن أق سام الم رض،                  – ٢

  . )٢(لكون زوال عقلھ طرأ لعلة كما تطرأ عموم الأمراض على الجسد
 لئلا یؤدي اعتبار أقوالھ إلى تكلیف الإنسان بم ا ل یس بوس عھ، وإل ى             – ٣

  . )٣(الحرج المنفي شرعاً
 فاستدل أصحاب الق ول الأول الق ائلون بع دم     وأما السكران بطریق محرم   

  : الفرق بینھ وبین السكران بطریق مباح بما یأتي
عموم الأدلة الدالة على اعتبار نیات ومقاصد المكلفین فیم ا ی صدر ع نھم        

  : من أقوال ومن ذلك
*   +]  :  قولھ تعالى*     )  (  '  &  %   $  #  "  !,  Z)٤(.  

=                                           
  .وھذا ما یحدث عادة في أول الشرب

  : أما في حالة الھذیان والخلط فلھا طریقان: ثالثاً
  . لف سكر بطریق مباح، وھذا غیر مك– ١
  :  سكر بطریق محرم، وھذا وقع فیھ الخلاف على قولین– ٢

أنھ مكلف وھو قول أكثر الحنفیة، وذھب إلیھ الإمام الشافعي، والإمام أحم د ف ي      : القول الأول 
  . روایة عنھ، واختاره ابن السمعاني والأسنوي والزركشي وابن النجار 

د ف ي روای ة عن ھ، وھ و ق ول كثی ر م ن        وذھ ب إلی ھ الإم ام أحم        . أنھ غیر مكل ف   : القول الثاني 
. الأصولیین كالغزالي والآمدي وابن قدام ة والط وفي واب ن عقی ل وال شنقیطي وغی رھم           

، )٢/٣٩١(، التوض   یح ف   ي ح  ل غ   وامض التنق   یح  ٣٤٦أص   ول الب  زدوي ص : ینظ  ر 
، قواط  ع الأدل  ة  ٣٢، م  ذكرة ال  شنقیطي ص )٢/٢٤٨(التحری  ر م  ع التقری  ر والتحبی  ر    

، ١١٣، التمھی    د ص)١/١٥٢(، الإحك    ام للآم    دي )١/١٠٠(، المست    صفى )١/١١٦(
، )١/٢٢٥(روضة الن اظر وجن ة المن اظر    ) ١/٧٠(، الواضح   )١/٢٨٤(البحر المحیط   

، ش   رح )١/١٢٥(، القواع   د والفوائ   د الأص   ولیة )١/١٨٨(ش   رح مخت   صر الروض   ة 
  ). ١/٥٠٥(الكوكب المنیر 

  ).٣/١٩٣(الفواكھ الدواني :  ینظر  )١(
   . ٣٤٦صول البزدوي صأ:  ینظر  )٢(
  ). ٤/٤٩١(كشف الأسرار :  ینظر  )٣(
  . في سورة البقرة) ٢٢٥( جزء من آیة   )٤(
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  : وجھ الدلالة
ل س  كره  یھ  ذي ویخل  ط ویق  ول م  ا لا یعل  م، وق  د یحل  ف    أن ال  سكران ح  ا

الأیمان المغلظة ولكن بلا  عقل فلا تك ون م ن ك سب القل ب ال ذي یؤاخ ذ علی ھ               
  . في الشرع

والقل  ب ھ  و المل  ك ال  ذي ت  صدر الأق  وال   : "ق  ال ش  یخ الإس  لام اب  ن تیمی  ة 
ي والأفعال عنھ، فإذا لم یعلم ما یقول لم یكن ذلك صادراً ع ن القل ب، ب ل یج ر            

مجرى اللغو، والشارع لم یؤاخذ إلا على ما یكسبھ القلب من الأقوال والأفعال 
  .)١("ولم یؤاخذ على أقوال وأفعال لم یعلم بھا القلب ولم یتعمدھا... الظاھرة
ألا وإن ف  ي الج  سد م  ضغة إذا ص  لحت ص  لح      : "وم  ن ذل  ك قول  ھ   * 

  .)٢("الجسد كلھ، وإذا فسدت فسد الجسد كلھ، ألا وھي القلب
  : وجھ الدلالة

دل الحدیث على أن الح اكم عل ى ص لاحیة م ا ی صدر ع ن ج سد الإن سان              
ھ  و القل  ب، وم  ن ج  سده ل  سانھ، ف  لا ص  لاحیة لأقوال  ھ ال  صادرة ع  ن ل  سانھ إلا   
بصلاحیة قلبھ، وإذا كان القل ب ق د زال عقل ھ ال ذي ب ھ ی تكلم ویت صرف ب سبب           

  .)٣( اعتبار في الشرعھالسكر، فلن یكون لأقوال
  .)٤("إنما الأعمال بالنیات: "ذلك حدیثومن * 

  : وجھ الدلالة
أن النی  ة ف  ي ال  شرع ش  رط ل  صحة العم  ل فع  لاً ك  ان أو ق  ولاً، وال  سكران   
یھذي ویخلط في كلامھ وتصدر منھ غالباً أقوال بغیر قصد ولا نیة، ف لا یك ون     

  . )٥(لھا اعتبار في الشرع لأنھا فقدت شرطھا وھو القصد والنیة
خاص   ة الت   ي ی   ستدل بھ   ا عل   ى أن أق   وال ال   سكران ھ   در  وأم   ا الأدل   ة ال

  . كالمجنون فھي من القرآن والسنة وآثار الصحابة والقیاس
  : من القرآن] أ 

z  y    x  w  v  u  t  }  |  {  ]  :قول     ھ تع     الى    s

                                       
  ). ١٤/١١٦( مجموع الفتاوى   )١(
] ٥٢[ ب اب ف ضل م ن اس تبرأ لدین ھ ب رقم       – ٣٩ كت اب الإیم ان،    – ٢( أخرجھ البخ اري       )٢(

وت رك ال شبھات ب رقم     باب أخ ذ الح لال   – ٢٠ كتاب المساقاة،   – ٢٢(، ومسلم   )١٢ص
  ).٦٩٨ص] ١٥٩٩[

  ).٣٣/١٠٧(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٣(
  . ھذا البحث من ٨٩ سبق تخریجھ في ص   )٤(
  ).٣٣/١٠٧(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٥(
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~Z)١(.  
  : وجھ الدلالة

ب فیھ ا ج ل   ت  دلت ھذه الآیة على أن السكران لا یعلم ما یقول، كما ل م یر         
على كلام السكران حكماً حتى یكون عالماً بما یقول، لذا ف إن أقوال ھ ف ي            وعلا  

الصلاة وغیرھا ھدر لا أثر لھا؛ لأن كل قول یصدر من المتكلم بغیر عقل فلا       
  . )٢(أثر لھ

ف شھد االله  : "قال ابن حزم مستدلاً بھذه الآیة عل ى بط لان أق وال ال سكران              
، وإذا ل  م ی  در م ا یق  ول ف  لا  وھ و أص  دق ش  اھد أن ال سكران لا ی  دري م  ا یق ول   

شيء علیھ، ول م یختل ف أح د م ن الأم ة ف ي أن ام رءاً ل و نط ق بلف ظ لا ی دري                   
معن  اه وك  ان كف  راً أو ق  ذفاً أو طلاق  اً فإن  ھ لا یؤاخ  ذ ب  شيء م  ن ذل  ك، ف  إن ك  ان    

  . )٣("السكران لا یدري ما یقول، فلا یجوز أن یؤاخذ بشيء مما یقول
  :  من السنة–ب 

  لم  ا ق ال فی ھ للنب  ي   – وق د تق دم   -م ا ك  ان س كراناً     ح دیث حم زة ل  – ١
  . )٤(وھل أنتم إلا عبید لأبي

  : وجھ الدلالة
 قال في حالة سكره م ا ل و قال ھ غی ر س كران لكف ر، لك ن االله        أن حمزة   

 بردتھ لأجل ما لھ، فلما لم یحكم النبي    قأعاذه من ذلك، وعذره حال غیاب ع      
  . )٥(قالھ علم أن أقوالھ ھدر كالمجنون

ی ا رس ول   :  فق ال  لم ا ج اء إل ى النب ي           )٦( حدیث ماعز بن مالك    – ٢
فرجع غیر بعید  : قال" ویحك ارجع فاستغفر االله وتب إلیھ     : "االله طھرني، فقال  

 مث ل ذل ك ، حت ى إذا كان ت     ی ا رس ول االله طھرن ي فق ال النب ي          : ثم جاء فقال  

                                       
  .في سورة النساء ) ٤٣( جزء من آیة   )١(
  .)٣/٩٥ (أعلام الموقعین، )٣٣/١٠٧(مجموع الفتاوى ).١٠/٢٠٩(المحلى :  ینظر  )٢(
  ).١١/٢٩٣( المحلى   )٣(
  .  من ھذا البحث١٧٦ تقدم تخریجھ في ص  )٤(
  ). ٥/٢١٠(، زاد المعاد )٣/٩٥ (أعلام الموقعین، )١٠/٢١١(المحلى :  ینظر  )٥(
 كتاب اً بإس لام   ماعز بن مال ك ب ن الأس لمي، مع دود ف ي الم دنیین، كت ب ل ھ النب ي               :  ھو   )٦(

الذنب ثم ندم واعترف وكان محصناً فرجم ھ   ، وأصاب قومھ ، فأسلم وصحب النبي  
، أخرج ھ م سلم   "لقد تاب توبة لو قسمت بین أمة لوسعتھم: " وقال عنھ بعد ذلك النبي  

  .، یقال إن اسمھ عریب ولقبھ ماعز٧٥٢في صحیحھ ص
، الإصابة ف ي تمیی ز ال صحابة    )٤/٢٣٢(، أسد الغابة )٤/٣٢٤(الطبقات الكبرى  :        ینظر

)٥٢٢-٥/٥٢١ .(  
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، فسأل رسول االله لزنامن ا: فقال" رك؟فیم أطھ "الرابعة فقال لھ رسول االله   
   فق ام رج ل   " أش رب خم راً؟  : "ف أخبر أن ھ ل یس بمجن ون، فق ال     " أب ھ جن ون؟

نع م،  : فق ال " أزنی ت؟  : "فاستنكھھ فلم یجد منھ ریح خم ر، فق ال رس ول االله      
  .)١(فأمر بھ فرجم

  : وجھ الدلالة
لأج  ل أن یلغ  ي إق  راره إن ك  ان    " ھ  ل ش  رب خم  راً  " س  أل أن النب  ي 
لم یكن س كراناً اعتب ر إق راره، ول ولا افت راق حك م ال سكران ع ن         سكراناً، فلما  

 فائدة فعلم من ذلك أن أقوال السكران ھ در لا      الصاحي لم یكن لسؤال النبي      
  .)٢(أثر لھا شرعاً

 وفیھ أنھ لما تقدم لیصلي – وقد تقدم    -  حدیث علي بن أبي طالب       – ٣
 لا أعب د م ا تعب دون ونح ن     قل یا أیھا الك افرون   : بھم وھو سكران قرأ بھم فقال     

  . )٣(...)نعبد ما تعبدون
 لم یكفر علیاً بقولھ لكلمة الكفر حال سكره، فعل م م ن ذل ك أن    أن النبي   

  .)٤(أقوال السكران لا أثر لھا شرعاً
  : من آثار الصحابة–ج 

  .)٥("لیس لمجنون ولا سكران طلاق : "قول عثمان بن عفان 
میذه ابن القیم رحمھما االله تع الى أن ھ ذا   وذكر شیخ الإسلام ابن تیمیة وتل     

  .)٦(ھو الثابت عن الصحابة رضوان االله علیھم ولا یعلم بینھم خلاف في ذلك
  :  من القیاس–د 

  : قاس العلماء السكران على غیره ممن لا تصح أقوالھم وبیان ذلك
                                       

 ب  اب م  ن اعت  رف عل  ى نف  سھ بالزن  ا ب  رقم      – ٥ كت  اب الح  دود،  – ٢٩( أخرج  ھ م  سلم    )١(
  ). ٧٥٢ص] ١٦٩٥[

، )٣/٩٥ (أع  لام الم  وقعین ، )١٠٦، ٣٣/١٠٢(، )١٤/١٠٧(مجم  وع الفت  اوى  :  ینظ  ر  )٢(
  ). ٥/٢٠٩(، زاد المعاد )٤/٤٣(

  . من ھذا البحث١٧٦ تقدم تخریجھ في ص   )٣(
  ).٣/٩٥ (عینأعلام الموق:  ینظر  )٤(
كتاب الخلع والصداق، ب اب ط لاق ال سكران ب رقم     ( أخرجھ البیھقي في السنن الصغرى      )٥(

 م ا ق الوا ف ي    – ٢٧كت اب الط لاق،   (وابن أب ي ش یبة ف ي م صنفھ          )) ٦/٣٢٥] (٢٧٠٠[
وص   ححھ الألب   اني ف   ي إرواء الغلی   ل    ) ) ٤/٧١] (١٧٩٠٧[ط   لاق المجن   ون ب   رقم   

 كت اب الط لاق،   – ٢٨(حیحھ ھ ذا الح دیث تعلیق اً    وقد أخرج البخاري في ص    ) ٧/١١١(
 باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرھما والغلط والنسیان    – ١١

  ). ٩٤١ص... في الطلاق والشرك وغیره
  ). ٤/٤٢ (أعلام الموقعین، )٣٣/١٠٢(، ) ١٤/١١٧(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٦(
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 أنھ  م قاس  وا ال  سكران عل  ى المجن  ون، وھ  ذا القی  اس ذك  ر ف  ي ن  ص         – ١
كران ح ال س كره ال ذي یخل ط فی ھ ویھ ذي ویفھ م بع  ض        القاع دة، فال س  

ال  شيء، ش  بیھ ب  المجنون، م  ن حی  ث أن م  ا مع  ھ م  ن العق  ل لا یكف  ي       
لتكلیفھ، فالمجنون قد یأتي بما یعقل، ویتحفظ من المخاوف والشرور، 
ومع ذلك ھو غیر مكل ف وأم ا إن ك ان ال سكران طافح اً، ول یس عن ده           

م  ن ب  اب أول  ى، وك  ذا یمك  ن أي تمیی  ز، فقیاس  ھ عل  ى عم  وم المج  انین 
  .قیاسھ على المجنون جنوناً مطبقاً

ویتح   صل م   ن ذل   ك كل   ھ أن ال   سكران ك   المجنون ف   ي ع   دم اعتب   ار          
  .)١(أقوالھ

 قی  اس ال  سكران عل  ى ال  صغیر، فال  صبي ت  صح عبادات  ھ وم  ع ذل  ك لا   – ٢
تعتبر غالب أقوالھ، لعدم الكمال في عقل ھ، فیق اس علی ھ ال سكران م ن            

  . )٢(لعدم صحة عباداتھباب أولى، 
 القیاس على النائم، فالسكران أسوأ حالاً من النائم ال ذي یمك ن تنبیھ ھ،     – ٣

وتكون إفاقتھ من نوع أسرع وأیسر من إفاقة السكران، فإذا كان النائم 
غیر مكلف ولا أثر لأقوالھ شرعاً حال نومھ فكذلك السكران من ب اب         

  .)٣(أولى
 ف إذا كان ت أق وال المك ره غی ر معتب رة،        قیاس السكران عل ى المك ره،      – ٤

  . )٤(لكونھ مفقود الإرادة فكذلك السكران لا یرید ما یقول
 ف ي العب ارة، وم ن ج رى اللف ظ عل ى ل سانھ ب لا         ئ القیاس على المخط   – ٥

قصد، فإذا كان لا یعتبر قول ھذا لكونھ غیر قاصد فكذلك ال سكران لا   
  .)٥(یقصد ما یقول

  .بطریق مباح بجامع عدم العقل في كل منھما القیاس على السكران – ٦
وھذا القیاس قد ذكره ابن القیم رحمھ االله في أدلة بط لان أق وال ال سكران         

القی  اس ال  صحیح المح  ض عل  ى زائ  ل العق  ل ب  دواء أو ب  نج أو  : "بمح  رم فق  ال
  .)٦("سكر ھو فیھ معذور بمقتضى قواعد الشریعة

                                       
، مجم وع  )١٠/٣٤٧(، المغني )٢/٧٧(مھذب للشیرازي ، ال )١٠/٢٣٦( الحاوي الكبیر      )١(

  ).٥/٣٨٥(، شرح الزركشي )٣٣/١٠٢(، )١٤/١١٥(الفتاوى 
  ).٣٣/١٠٧(، )١١٧-١٤/١١٦(، مجموع الفتاوى )١٠/٢٣٦( الحاوي الكبیر   )٢(
  ).٥/٣٨٥(، شرح الزركشي )١/١٠٠(، المستصفى )٢/٧٧( المھذب للشیرازي   )٣(
  ).١٠/٣٤٨(، المغني )٢/٧٧(، المھذب للشیرازي )١٠/٢٣٦( الحاوي الكبیر   )٤(
  ).٤/٤٣ (أعلام الموقعین:  ینظر  )٥(
  .المرجع السابق:  ینظر  )٦(
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  : قوال السكران بمحرم معتبرة شرعاًأدلة القول الثاني القائلین بأن أ: سادساً
  :  من القرآن–أ 

z  y    x  w  v  u  t  }  |  {  ]  :قول     ھ تع     الى    s
~Z)١(.  

  : وجھ الدلالة
أن في ھذه الآیة خطاباً، وھو النھي عن الصلاة م ع ال سكر، ولا یخاط ب      
بالأمر والنھي إلا المكلف فإن كان المخاطب بھا ھو السكران في حالة سكره، 

ي نص على تكلیفھ، وم ن ذل ك اعتب ار م ا ی صدر عن ھ م ن أق وال، وإن ك ان           فھ
الخطاب لھ قبل السكر، فھو یستلزم أن یكون مخاطب اً حال ة ال سكر، إذ لا یق ال        

إذا سكرتم وخرجتم : للعاقل إذا جننت فلا تفعل كذا، وكأنھ أیضاً بذلك یقال لھم       
اطب، ثبت أن ال سكر  عن أھلیة الخطاب فلا تصلوا، وإذا ثبت أن السكران مخ  

  . )٢(لا یبطل شیئاً من الأھلیة، وأن أقوالھ معتبرة غیر لاغیة
  : وجھینمن وأجیب عن ذلك 

ب المنع م ن ك ون ھ ذه الآی ة خطاب اً لل سكران ح ال س كره، ب ل ھ ي            : الأول
خطاب لھ حالة صحوه، فھي نھي لھ عن أن یسكر سكراً یفوت بھ ال صلاة، أو    

  . في ابتداء الأمر قبل تحریم الخمرأن یسكر قرب الصلاة وھذا كان
فھ و من ع م ن الإف راط ف ي      " لا تسكروا ثم تقربوا الصلاة  : "فیكون معناھا 

 كم ا یق ال   ،الشرب في وقت الصلاة كیلا یأتي علیھ وقت الصلاة وھ و س كران   
أي لا ت شبع واس تمر عل  ى   ) لا تق رب التھج د وأن ت ش بعان    : (لم ن أراد التھج د  

  .)٣(یك التھجدخفة البدن حتى لا یثقل عل
ی ا أیھ ا ال ذین    : (ولو كانت الآیة خطاباً للسكران حال سكره لكان تق دیرھا       

  ).منوا وأنتم سكارى لا تقربوا الصلاةآ
) وأنتم س كارى (أي وأنتم سكارى أنادیكم وأخاطبكم، لكن لما كانت جملة   

عل  م أن ال  سكر متعل  ق بقرب  ان ال  صلاة لا    ) لا تقرب  وا(جمل  ة حالی  ة م  ن قول  ھ   

                                       
  .في سورة النساء ) ٤٣( جزء من آیة   )١(
، )٣/٤٩١(، ش  رح ف  تح الق  دیر )٦/١٧٦(، المب  سوط ٣٤٧أص  ول الب  زدوي ص:  ینظ  ر  )٢(

  ).١٠/٢٣٦(، الحاوي الكبیر )٤/٤٩١(كشف الأسرار 
، ش  رح )١/٢٢٦(، روض  ة الن  اظر  )١/١٥٢(، الإحك  ام )١/١٠٠(المست  صفى :  ینظ  ر  )٣(

  ). ٣٣/١٠٦(، مجموع الفتاوى )١/١٩١(مختصر الروضة 
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  .)١( االله تعالى للمصلینبخطاب
بالتسلیم بكون الآیة خطاباً للسكران، ولكنھ خطاب لم ن وج د من ھ         : الثاني

مبادئ النشاط والطرب، وأصل عقلھ ثابت، وس مي س كراناً باعتب ار م ا ی ؤول            
  .)٢(Ö  Õ  Ô  ÓZ   ]  :أمره إلیھ، كما قال تعالى لنبیھ في حیاتھ

ھ مجاز في اللغة، وإنما نھي عن وتسمیة الشيء باعتبار ما یؤول أمره إلی
الصلاة من كان على تلك الحال؛ لأنھ لا یشتغل بتمام الصلاة وق د یع سر علی ھ            

  .)٣(تصحیح مخارج الحروف وتمام الخشوع
  :  من آثار الصحابة–ب 

 لم  ا  وفی  ھ أن  ھ ق  ال لعم  ر  – ال  ذي تق  دم - أث  ر عل  ي ب  ن أب  ي طال  ب  
 افت رى  ى وإذا ھ ذ  ىذا س كر ھ ذ    ن رى أن ھ إ    : "استشار الصحابة ف ي ح د الق ذف       

  .)٤("وعلى المفتري ثمانون
  : وجھ الدلالة

 أجمعوا على إثبات إفت راء ال سكران ح ال س كره، وكون ھ      أن الصحابة  
موجباً لإجراء حكم الصاحي علیھ، وفي مؤاخذتھم لھ بذلك دلی ل عل ى تكلیف ھ،           

 وعتاق  ھ إذ ل و ك ان غی  ره مكل ف ل م یح  دّ أص لاً، وك ذلك الأم  ر بالن سبة لطلاق ھ        
  .)٥(وغیر ذلك من أقوالھ

  : وأجیب
بالت سلیم بكون ھ مؤاخ ذاً بجنایت ھ الت ي فعلھ ا ح ال س كره، ولك ن ل یس لأن ھ            
مكلف، فأدلة الشرع والعقل تنفي أن یخاطب السكران حال س كره ال ذي غی ب           
عقلھ بأمر أو نھي؛ وإنما كان سبب مؤاخذتھ لأن ھ ك ان مخاطب اً قب ل ال سكر أن       

  . )٦( الذي یفضي إلى تلك الجنایاتلا یتناول المسكر
ثم إن الفرق بین القذف وغیره من الأقوال ك الطلاق والعت اق وغی ر ذل ك           

 یوقع  ون ح د الق  ذف عل ى ال  سكران ولا یعتب  رون   ھ و ال  ذي جع ل ال  صحابة   

                                       
  ). ١/١٩١(شرح مختصر الروضة :  ینظر  )١(
، روضة الناظر وجنة )١/١٥٢(، الإحكام للآمدي )١/١٠٠(المستصفى للغزالي :  ینظر  )٢(

  ).٣٣/١٠٦(، مجموع الفتاوى )١/١٩٢(، شرح مختصر الروضة )١/٢٢٦(المناظر 
  .في سورة الزمر) ٣٠(       والآیة رقم 

  ).١٩٢-١/١٩١(شرح مختصر الروضة :  ینظر  )٣(
  .  من ھذا البحث ١٧٧  تقدم تخریجھ ص  )٤(
  ).١٠/٣٤٧(، المغني )١٠/٤٢٠(الحاوي الكبیر :  ینظر  )٥(
  ). ١٠٦-٣٣/١٠٥(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٦(
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  .طلاقھ وغیر ذلك من أقوالھ 
 عاقبتھ بما للسكر مظنت ھ، وھ و الھ ذیان    ماالصحابة إن: "قال شیخ الإسلام  

 افترى، وح دّ المفت ري   ى، وإذا ھذىفتراء في القول، على أنھ إذا سكر ھذ       والا
دم على قْثمانون، فبین أن إقدامھ على السكر الذي ھو مظنة الافتراء یلحقھ بالمُ

الافتراء، إقامة لمظنة الحكم مقام الحقیقة؛ لأن الحكمة ھنا خفیة مستترة ؛ لأنھ   
ل  ى م  ن یفت  ري كم  ا أن الم  ضطجع   ق  د لا یعل  م افت  راؤه ولا مت  ى یفت  ري ولا ع  

یح  دث ولا ی  دري ھ  ل ھ  و أح  دث أم لا، فق  ام الن  وم مق  ام الح  دث، فھ  ذا فق  ھ           
معروف، فلو كان ت ت صرفاتھ م ن ھ ذا الج نس، لك ان ینبغ ي أن تطل ق امرأت ھ                    

 كم  ا یح  د المفت  ري س  واء افت  رى أم ل  م یفت  ر وھ  ذا لا  ،س  واء طل  ق أو ل  م یطل  ق
  .)١("یقولھ أحد
  :  من المعقول–ج 

 استدلوا بأن السكران ألحق بالصاحي فیما لا یثب ت م ع ال شبھة وھ و           – ١
الح  دود والق  صاص، ف  لأن یلح  ق بم  ا یثب  ت م  ع ال  شبھة وھ  و الط  لاق والعت  اق  

  .)٢(وغیر ذلك أولى
  : ویمكن أن یجاب

بأن ھ ذا القی اس لا ی سلم لك م، وذل ك أن أق وال ال سكران لھ ا أدل ة ش رعیة              
  .أصرح منھأخرى تخالف ھذا القیاس ھي أولى و

ھم في دعوى ت وعللوا لقولھم أیضاً بأن سكره لا یعلم إلا منھ، وھو م        – ٢
  .)٣(لفسقھ، لذا تعتبر أقوالھالسكر 

  :ویمكن أن یجاب من عدة أوجھ
أن ادعاء السكر من المكلف على نفسھ لیس ب الأمر الھ ین؛   : الوجھ الأول 

م اً ح سیاً فھ و أل م     لأنھ یترتب على ذلك حدّ الشرب وھو بالإضافة إل ى كون ھ أل        
  . معنوي مسقط للعدالة وخارم للمروءة 

لا نسلم لكم أن سكره لا یعلم إلا منھ فقد یشھد علیھ ال شھود  : الوجھ الثاني 
  .قول كلام معین أثناء سكره، ولكن لا أثر لھذا الكلام شرعاًببالسكر و

ة أن المكلف لو كان كاذباً وادعى السكر حتى ینجو من تبع   : الوجھ الثالث 
أقوالھ، فإنھ إن حقق مراده في الدنیا، فحسابھ في الآخرة عل ى االله، وكثی ر م ن         

  .)٤(الأمور الشرعیة یعامل فیھا المسلم بالظاھر واالله یتولى السرائر
                                       

  ).١٠٥-٣٣/١٠٤( مجموع الفتاوى   )١(
  ). ١٠/٣٤٧(، المغني )٣/٤٩١(شرح فتح القدیر :  ینظر  )٢(
  ). ٢/٧٧(المھذب للشیرازي :  ینظر  )٣(
إنك م تخت صمون إل ي ولع ل بع ضكم یك ون ألح ن بحج ھ م ن           : ( ومن ھ ذا الب اب قول ھ       )٤(

= 
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 كما عللوا لقولھم أنھ یجب أن یؤاخذ على أقوالھ بسبب مع صیتھ ف ي           – ٣
  .)١(السكر زجراً لھ وتغلیظاً علیھ

  : وأجیب بعدة أجوبة
أن عصیانھ یوجب علیھ عقوبة معینة وردت في ال شرع،   : الجواب الأول 

 وأما كون طلاقھ وعتاقھ وغیر ذلك من أقوال ھ یك ون معتب راً فھ ذا         ،وھي الجلد 
  .)٢(لم یرد بمثلھ عقوبة في الشرع

أن ال  شریعة ل  م تعاق  ب أح  داً ب  ذنب غی  ره، ول  و اعتب  رت  : الج  واب الث  اني
، فتطل ق زوجت ھ   ىل ضرر بغی ره م ا لا یخف     أقوال السكران لكان ف ي ذل ك م ن ا    

 أولاده بذلك، ویت ضرر م ن ك ان ل ھ علی ھ ولای ة أو م ن ك ان         ررالبریئة، ویتض 
  .)٣(وكیلاً لھ إذا قال قولاً یترتب علیھ ضیاع مال أو نكاح ونحو ذلك

أن الشریعة لم تفرق بین من جُنّ بسبب نف سھ، وم ن ج نّ      : الجواب الثالث 
ن سان ش یئاً محرم اً جعل ھ مجنون اً، ف إن جنون ھ وإن         ف إذا تن اول الإ  ،بسبب غیره 

حصل بمعصیة، یكون مانعاً من اعتبار أقوالھ شرعاً، ولا یفرق بینھ وبین م ن    
ك  ان جنون  ھ أص  لیاً، وك  ذلك م  ن كَ  سَر س  اقھ ج  از ل  ھ أن ی  صلي قاع  داً ، ول  و       
ضربت المرأة الحامل بطنھا فنفست تركت الصلاة، فكذلك الأمر إذا شرب ما 

  .)٤(صیاناً فلا تعتبر أقوالھیسكر ع
بیان وجھ استثناء الردّة والإقرار بالحدود الخالصة عند م ن اس تثناھا م ن         

 أم  ا ال  ردة ، ف  لأن ركنھ  ا الاعتق  اد، وھ  و منت  ف م  ن     :اعتب  ار أق  وال ال  سكران 
  .)٥(السكران، بدلیل أنھ لا یذكر ما یقول بعد الصحو

 یحت اط ف ي الإكف ار ب ل      ولأن أقوال ال سكران بمح رم تعتب ر احتیاط اً، ولا          
  .)٦(یحتاط في عدمھ

=                                           
) قطع ة م ن ن ار فلیأخ ذھا أو لیتركھ ا      فمن قضیت لھ بحق أخیھ فإنما أقضي ل ھ ب          ،بعض

 ٣٢٩ وس یأتي تخریج  ھ مف  صلاً ف  ي ص ٧٥٩، وم  سلم ص١٢٠١أخرج ھ البخ  اري ص 
  . من ھذا البحث

، الح  اوي الكبی   ر  )٢/٢٤٨(، التحری  ر م  ع التقری  ر    ٣٤٧أص  ول الب  زدوي ص  :  ینظ  ر   )١(
  ).٢/٧٧(، المھذب للشیرازي )١٠/٢٣٨(

  ).٥/٢١٣(، زاد المعاد )٣٣/١٠٤(، )١٤/١١٧(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٢(
  ).٣٣/١٠٤(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٣(
، )٣٣/١٠٣(، مجم وع الفت اوى     )١٠/٣٤٨(، المغني   )١٠/٤١٨(الحاوي الكبیر   :  ینظر   )٤(

  ).  ٥/٣٨٥(شرح الزركشي 
، ك   شف الأس   رار  )٣/٤٩١(، ش   رح ف   تح الق   دیر   ٣٤٧أص   ول الب   زدوي ص :  ینظ   ر  )٥(

  )  .٢/٢٤٩(، التقریر والتحبیر )٤/٤٩٣(
  ).٣/٤٩١(شرح فتح القدیر :  ینظر  )٦(
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وأما الإقرار بالح دود الخال صة، ف لأن ال سكران لا یثب ت عل ى ح ال، فل و            
أقر بحد خالص فمع غلبة السكر قد یرجع عن إقراره، ولذلك أق یم س كره مق ام          

م ا أق ر ب ھ س واء رج ع أم ل م یرج ع ع ن إق راره، ولكون ھ ح ق الله             رجوعھ ع ن  
  .)١(حةتعالى مبني على المسام

  
  : الترجیح: سابعاً

عن  د التأم  ل ف  ي أدل  ة الف  ریقین نج  د أن أق  وى أدل  ة الق  ائلین ب  أن أق   وال           
 أثر عثمان، والعمومات، والأقیسة، وذلك لأن اس تدلالھم    درالسكران بمحرم ھ  

 م ع س ورة الك افرون یمك ن أن ی رد       السابق وحدیث عل ي    بحدیث حمزة   
  .  عن محل النزاععلیھا أن سكرھما لیس بمحرم، وھذا خارج

  لیس بمحرم لأنھ كان قبل تحریم الخمر، أما حدیث ماعز ھووجھ كون 
، ولكن  ھ یع  د إق  راراً، والأق  اریر  )٢(، فھ  و وإن ك  ان مت  أخراً بع  د تح  ریم الخم  ر 

  .مستثناة من اعتبار أقوال السكران عند أكثر من خالفھم
ق د اس تدل بھ ا    وأما الآیة التي ورد فیھ ا النھ ي ع ن ال صلاة أثن اء ال سكر ف          

  .الفریقان ولا دلالة فیھا لكل منھما
فأم ا الق  ائلون ب  أن أق  وال ال  سكران بمح  رم ھ  در فغای  ة م  ا عن  دھم فیھ  ا أن   
السكران لا یعلم ما یقول أثناء سكره وھذا لا ینازعھم فیھ مخ الفوھم، ولك ن لا        

  .دلالة فیھ بحدّ ذاتھ على أن أقوالھ ھدر
 ع ن اس تدلالھم بھ ا ف ي حین ھ، وك ذلك       وأما المعتب رون لأقوال ھ فق د أجی ب      

الأمر بالنسبة لسائر أدلتھم الت ي أوردوھ ا ق د أجی ب عنھ ا س ابقاً بم ا یجعلھ ا لا          
  .مطلقاًالسكران تقوى على معارضة أدلة من أھدر أقوال 

لاس  یما وأن أس  باب اس  تثنائھم لم  ا اس  تثنوا م  ن اعتب  ار أق  وال ال  سكران         
لاحتی اط، وع دم ق صد المكل ف، وك ون       فا،بمحرم قد توجد في غی ر م ا اس تثنوا    

السكران لا یثبت على حال ، ھي أس باب وجیھ ة لأن تك ون مانع ة م ن اعتب ار         
  .أقوال أخرى للسكران غیر ما نصوا علیھ

 ھ  ذه القاع  دة ص  حیحة    نوال  ذي یت  رجح واالله أعل  م بع  د ھ  ذه الموازن  ة أ     
كان ق د  معتبرة من حیث العمل بھا، وأن أقوال السكران ھدر كالمجنون سواء           

س  كر بطری  ق مب  اح، أو بطری  ق مح  رم لاس  یما وأن ال  شریعة ج  اءت باعتب  ار     

                                       
، ك   شف الأس   رار  )٣/٤٩١(، ش   رح ف   تح الق   دیر   ٣٤٧أص   ول الب   زدوي ص :  ینظ   ر  )١(

  )  .٢/٢٤٩(، التقریر والتحبیر )٤/٤٩٣(
 نص شیخ الإسلام ابن تیمیة على أن قضیة م اعز كان ت مت أخرة بع د تح ریم الخم ر ف ي              )٢(

  ).١٤/١١٧(مجموع الفتاوى 



 القواعد والضوابط الفقهية   السكر: الفصل الثاني

 

٢٠٢ 

  .ة لا تكاد تحصرمقاصد المكلفین ونیاتھم في أدل
ف ي  الت رجیح  ف ي ھ ذه القاع دة یخ الف      ولعلھ من الملاحظ ھنا أن الترجیح    

ك  ذلك للف  رق ب  ین أق  وال ال  سكران    الأم  ر ، وإنم  ا ك  ان  )١(ھاالت  ي س  بقت القاع  دة 
 یؤك د ھ ذا ق ول اب ن     ،فإن القول لا تأثیر لھ ف ي ال ذوات بخ لاف الفع ل         وأفعالھ،  

إلغاء أقوالھ لا یتضمن مفسدة؛ لأن : " عن السكران بمحرم– رحمھ االله –القیم 
القول المجرد من غیر العاقل لا مفسدة فی ھ بخ لاف الأفع ال ، ف إن مف سدتھا لا           

  .)٢(" منتشریمكن إلغاؤھا إذا وقعت، فإلغاء أفعالھ ضرر محض، وفساد
  

  :أمثلة على فروع فقھیة تندرج تحت القاعدة: ثامناً
إذا أق  ر ال  سكران ف  ي س  كره ب  شيء ل  م یلزم  ھ، س  واء ك  ان ح  داً خال  صاً        §

كالسرقة أو الزن ا أو ك ان لآدم ي، وس واء ك ان م الاً أو حق اً أو غی ر ذل ك                
  .)٣(لأن أقوال السكران ھدر كالمجنون

لم یقع طلاقھ، واعتبر كلامھ لغ واً     إذا طلق السكران زوجتھ أثناء سكره،        §
  .)٤(لا أثر لھ إذ ھو في حال سكره كالمجنون

إذا ظ  اھر ال  سكران ف  ي س  كره م  ن زوجت  ھ، ل  م یق  ع ظھ  اره لأن أق  وال         §
  .)٥(السكران غیر معتبرة شرعاً

إذا تلفظ السكران بكلام كف ري أثن اء س كره ف لا یحك م بردت ھ لأج ل ذل ك؛                §
  . )٦(لأن أقوالھ ھدر كالمجنون

ا حلف السكران في حالة سكره على شيء، فلا تنعقد یمینھ، ولا یحن ث   إذ §
إذا لم یبر بھا، فیحل لھ أن یخالف ما حل ف علی ھ ح ال س كره، ولا تلزم ھ        
كف  ارة ل  ذلك، فیجع  ل ك  أن ل  م یق  ل ش  یئاً؛ لأن ال  سكران غی  ر مؤاخ  ذ بم  ا      

  .)٧(یقول

                                       
إذا ك  ان س  بب ال  سكر محظ  وراً ل  م یك  ن ال  سكران مع  ذوراً، فھ  و ف  ي الح  دود   : وھ  ي قاع  دة  )١(

  . ١٧٣ صكالصاحي
  ).٥/٢١٣( زاد المعاد   )٢(
  ). ١٠/٣٤٨(، )٧/٢٦٢(، المغني )٢/٣٤٣(المھذب للشیرازي :  ینظر  )٣(
، المحل ى  )٣٣/١٠٢(،  )١٤/١١٥(، مجم وع الفت اوى      )٣٤٨-١٠/٣٤٧(المغن ي   :  ینظر   )٤(

)١٠/٢٠٨ .(  
  ). ١١/٥٦(المغني :  ینظر  )٥(
، )٣/٩٥ (أع  لام الم  وقعین، )١٠/٣٤٨(، المغن  ي )٢/٢٢١(المھ  ذب لل  شیرازي :  ینظ ر   )٦(

  ).١٠/٣٤٥(المحلى 
  ).٨/٤٩(، المحلى )١٠/٣٤٨(المغني :  ینظر  )٧(
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ف لا  إذا نذر السكران في أثناء سكره على فعل شيء أو على ترك ش يء،             §
  .)١(یلزمھ الوفاء بنذره لأن أقوالھ ھدر

إذا نط  ق ال  سكران بعت  ق عب  ده أو أمت  ھ ف  ي س  كره، ف  لا ینف  ذ عتق  ھ ؛ لأن     §
  .)٢(أقوال السكران ساقطة كأقوال المجنون

 السكران أثناء سكره عبداً لھ أو أم ة، ف لا أث ر لقول ھ ذل ك، وإن              )٣(إذا دبر  §
 ش یئاً، ف لا تج ب الحری ة     كان قد توفي ولم یرجع عنھ، ویجعل كأن لم یقل 

  .)٤(ا بذلك؛ لأن أقوال السكران ھدر كالمجنونملھ
  

 

                                       
  ). ١٠/٣٤٨(المغني :  ینظر  )١(
، مجم وع   )١٠/٣٤٨(، المغن ي  )٤/٢٧٣(، بلغة ال سالك   )٤/٣٥٩(حاشیة الدسوقي :  ینظر   )٢(

  ). ١٤/١١٧(الفتاوى 
معج م مق اییس   : مصدر فعلھ دَبّر، والدُبْر ھو آخر الشيء وخلفھ ینظر:  التدبیر في اللغة    )٣(

المغن   ي  : ینظ   ر. تعلی   ق عت   ق العب   د ب   الموت   : ، وف   ي الاص   طلاح  )١/٤٣٠(اللغ   ة 
)١٤/٤١٢ .(  

  ).١٠/٣٤٨(المغني :  ینظر  )٤(
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  : مفردات القاعدة: أولاً

  :  تصح – ١
، وفعلھا صحَّ، یقال صَحَّ والمرضالبراءة من العیب   : الصحة في اللغة   -

صِحاح الأَدِیْم أي غیر المقطوع ویقال صح ف لان م ن علت ھ إذا         یصح صِحةً، و  
م ث  ون، إذا كان  ت ق  د أص  ابت أم  والھم عاھ  ة  حُّصِتع  افى، وأص  ح الق  وم فھ  م مُ   

  . )٢(ارتفعت
  .)٣("وقوع الفعل كافیاً في سقوط القضاء: "الصحة في الاصطلاح

  :  عبادة– ٢
على ل ین وض عف،   مصدر فعلھ عَبَدَ، وھو أصل یدل  :  العبادة في اللغة   –

ومنھ طریق مُعَبَّد، أي مذلل بكثرة ال وطء علی ھ، ویق ال، عَبَ دَاالله یَعْبُ دُه عُبُودِی ة           
  .)٤(وعِبادَة أي أطاعھ مع الذل والخضوع

اس  م ج  امع لك  ل م  ا یحب  ھ االله ویرض  اه م  ن     : " العب  ادة ف  ي الاص  طلاح –

                                       
 رحم ھ  –القاعدة المرداوي في الإنصاف عن جماعة من أصحاب الإمام أحمد   ذكر ھذه      )١(

، القواع   د )٥/٢٨٤(الف   روع ) ٣٣/١٠٦(مجم   وع الفت   اوى  : وینظ   ر) ٨/٤٣٦ (–االله 
  ).٤٥٤-٧/٤٥٣(، المبدع )١/١٢٨(والفوائد الأصولیة 

:  السكران       وفي التحریر وشرحھ التقریر ما نصھ یفید معنى ھذه القاعدة وھو قولھما عن
فبقي التكلیف متوجھاً في حق الإثم ووجوب القضاء للعب ادات الم شروع لھ ا الق ضاء،              "

  ). ٢/٢٤٨) (إذا فاتتھ حالة السكر، وإن كان لا یصح أداؤھا منھ حالتئذٍ
أنھ في سائر أحوالھ كالصاحي، إلا في نقض    :        وقال الزركشي في المنثور عن السكران     

وفی ھ نظ ر، فال صواب    : "ال سیوطي معلق اً عل ى ھ ذه القاع دة       وق ال   ) ١/٤٠٠(الوضوء،  
   .٣٨٣الأشباه والنظائر ص" تقیید ذلك بغیر العبادات

، ل  سان الع  رب  )٢/٦) (ص  ح(، مق  اییس اللغ  ة  )١/٩٩) (ص  حح(جمھ  رة اللغ  ة  :  ینظ  ر  )٢(
  ). ٢/٥٠٧) (صحح(

ات عن د الق ضاء،   ، وھذا ھو المعن ى الم راد بال صحة ف ي العب اد     )١/٢٥١( البحر المحیط    )٣(
وللصحة في المعاملات معنى آخر، كما أن للمتكلمین اصطلاح للصحة في المع املات      

، ) ٢٦٦/ ٢( ، التقریر والتحبیر )١/٣٧٩(كشف الأسرار : غیر ما ذكر وللاستزادة ینظر
  ).٢٥٢-١/٢٥١(روضة الناظر ) ١/٦٨(الإبھاج 

) عب د (، ل سان الع رب   )٢/٣٤٠ ()عب د (، الأفع ال  )٢/٢٠٨) (عب د (مقاییس اللغة   :  ینظر   )٤(
)٢٧٢-٣/٢٧١ .(  
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  .)١(الأقوال والأعمال الباطنة والظاھرة
  

  : لي للقاعدةالمعنى الإجما: ثانیاً
ت  دل ھ  ذه القاع  دة عل  ى أن ال  سكران إذا فع  ل عب  ادة ح  ال س  كره قولی  ة أو   

 ف ي  ئفعلیة باطنة أو ظاھرة فإنھ ا تك ون غی ر معتب رة، ولا أث ر لھ ا، ف لا تج ز                  
سقوط القضاء عنھ إن كانت مما یقضى ، ویستوي في بطلان العبادة السكران     

  .)٢(بمباح أو بمحرم
ام  اً، ب  ل م للعب  ادة أن یك  ون مغیب  اً لعقل  ھ ت ولا ی  شترط ف  ي ال  سكر المبط  ل 

یكفي أن یكون یغلب على عقلھ في بعض ما لم یك ن یغل ب علی ھ قب ل ال شرب،         
   . )٣(فإذا كان مختلطاً یغلب على عقلھ في شيء وإن قل، بطلت عبادتھ

  
  :أدلة القاعدة: ثالثاً

  . لھذه القاعدة أدلة من القرآن والسنة والإجماع
  :  من القرآن –أ 

z  y    x  w  v  u  t  }  |  {  ] : قول     ھ تع     الى    s
~Z)٤(.  

  : وجھ الدلالة
أن االله نھى عن الصلاة حالة السكر، والنھي یقتضي الفساد، فدل على أن 

  .صلاتھ لا تصح ویقاس على صلاة السكران سائر عباداتھ لعدم الفارق
ی اً ك ان   یقال نزل ت قب ل تح ریم الخم ر، وأ      : "– رحمھ االله    –قال الشافعي   

نزولھا قبل تحریم الخمر أو بعده، فمن صلى سكراناً لم تجز صلاتھ، لنھي االله  
  . )٥("عز وجل إیاه عن الصلاة حتى یعلم ما یقول

ینھ   ى االله عب   اده الم   ؤمنین أن یقرب   وا  : (– رحم   ھ االله –وق   ال ال   سعدي 
 وھ ذا ش  امل لقرب  ان مواض  ع  ،ال صلاة وھ  م س  كارى، حت ى یعلم  وا م  ا یقول  ون  

                                       
  ). ١/٢٣٧(البحر المحیط : ، وینظر للاستزادة)١٠/١٤٩( مجموع الفتاوى   )١(
ال در المخت ار   : ینظ ر ف ي ذل ك   .  ولم یفرق العلم اء ب ین ن وعي ال سكر ف ي بط لان العب ادة              )٢(

  ). ١/٢٧٣(، مطالب أولي النھى )٤٣٨-١٠/٤٣٧(، مجموع الفتاوى )٥/٦٦٢(
  ). ١/٦٩(الأم :  ینظر  )٣(
  .في سورة النساء ) ٤٣( جزء من آیة   )٤(
  
  ). ١/٦٩( الأم   )٥(



 القواعد والضوابط الفقهية   السكر: الفصل الثاني

 

٢٠٦ 

ة كالمسجد، فإنھ لا یمكَّ ن ال سكران م ن دخول ھ، وش امل ل نفس ال صلاة،                الصلا
  .)١("فإنھ لا یجوز للسكران صلاة ولا عبادة

  :  من السنة–ب 
  .)٢("إنما الأعمال بالنیات : "یمكن الاستدلال بقولھ 

  :وجھ الدلالة
 علق صحة الأعمال واعتبارھا عل ى النی ة، وال سكران یغی ب     أن النبي   

  . فنزول النیة بغیابھ، فلا یصح العمل لفقدھاعنھ عقلھ،
فكیف إذا صار مع فقد النیة أیضاً إخلال بالعمل بسبب السكر الذي یجعلھ 

  .یخلط ویھذي
  :  من الإجماع –ج 

اتفق العلماء عل ى أن عب ادة ال سكران لا ت صح من ھ إذا أداھ ا ح ال س كره               
  . )٣(الذي یغیب فیھ عقلھ ولو یسیراً

  
  :ى فروع فقھیة تندرج تحت القاعدةأمثلة عل: رابعاً
ھ لأن عب ادات ال سكران غی ر    ئإذا توضأ السكران ل م یحك م ب صحة وض و        §

  .)٤(صحیحة
ن ال  سكران ، ل  م ی  صح أذان  ھ؛ لأن الأذان عب  ادة، ولا ت  صح عب  ادة     إذا أذَّ §

  .)٥(السكران
، وك ذلك  )٦(إذا صلى السكران، فلا تصح صلاتھ، وعلیھ القضاء إذا أف اق    §

ر بَّ  ة وھو یعقل فلم یسلم منھا حت ى غل ب عل ى عقل ھ، أو كَ    إن افتتح الصلا  
ذاھب العقل ثم أفاق قبل س لامھ لأن عب ادة ال سكران لا ت صح، وم ا أف سد        

  .)٧(الصلاة في أولھا أفسدھا في آخرھا، وكذلك العكس

                                       
   . ١٧٩ تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان ص  )١(
  . من ھذا البحث٨٩ سبق تخریجھ في ص   )٢(
  ). ٣٣/١٠٦(، )١٤/١١٥(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٣(
  
  ). ١/٤٠٠(، المنثور )١/١٣١(فتاوى السبكي :  ینظر  )٤(
، الأش  باه والنظ  ائر  )١/٢٠١(، م  نح الجلی  ل  )١/١٩٥(ال  شرح الكبی  ر لل  دردیر   :  ینظ  ر  )٥(

  ).٢/٣٠٥(، الأشباه والنظائر لابن نجیم )١/٣٨(، السراج الوھاج ٣٨٣للسیوطي ص
، )٢٢/٦(، )١٤/١١٥(، مجم    وع الفت    اوى  )١/٦٩(، الأم )٤/٢٠٣(ال    ذخیرة :  ینظ    ر  )٦(

  ).١١/٢٩٣(، المحلى )١/٢٧٥(، مطالب أولي النھى )٣٣/١٠٦(
  ). ١/٦٩(الأم :  ینظر  )٧(
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لا ت  صح إمام  ة ال  سكران بغی  ره م  ن الم  صلین؛ لأن  ھ ی  شترط ف  ي الإم  ام      §
ھ ف  لا ی  صح أن یبن   ى علیھ  ا ص   لاة    العق  ل، وإذا ل  م ت   صح ص  لاتھ لنف   س   

  .)١(غیره
إذا اعتكف سكران، أو سكر معتكف، لم یصح الاعتكاف من ك ل منھم ا؛         §

لأن عب ادة ال  سكران غی  ر ص  حیحة، وھ  و وإن وج  د بج  سده ف  ي معتكف  ھ،  
  .)٢(فإن غیاب عقلھ بالسكر، یمنع من نیة العبادة فیما زال فیھ

ل شمس، وك ذلك م ن    لا یصح ص وم م ن س كر ل یلاً واس تمر حت ى مغی ب ا           §
أفاق م ن س كره بع د خ روج وق ت النی ة، وعلی ھ أن ی تم ص ومھ ویق ضي،               
وإنم ا ل  م یعتب  ر ص  وم ال  سكران ص حیحاً لكون  ھ عب  ادة، وعب  ادة ال  سكران   

  .)٣(باطلة
لا ی  صح وق  وف ال  سكران بعرف  ة؛ لأن الوق  وف عب  ادة، ولا ت  صح م  ن          §

  .)٤(السكران
لا یعتبر في حل ص یده؛  لا یصح من السكران ذكر اسم االله عند الصید، و     §

  . )٥(لأن الذكر عبادة، وھي لا تصح من السكران
لا تصح ذك اة ال سكران؛ لأن الت سمیة عن د ال ذبح عب ادة ، تحت اج إل ى نی ة                   §

  .)٦(وقصد، وھي لا تصح من السكران
لا ی  صح س  لام ال  سكران عل  ى غی  ره، ولا یج  ب عل  ى ال  سامع رده؛ لأن      §

  . )٧(ةحالسلام عبادة، وعبادة السكران غیر صحی
  

  : المستثنیات من القاعدة: خامساً
ذكر السیوطي أنھ یستثنى من ھذه القاعدة الإسلام، فھو عبادة، وم ع ذل ك       

  .)٨(تصح من السكران، فإذا أسلم الكافر أثناء سكره، صح إسلامھ

                                       
، الأش   باه والنظ   ائر لل    سیوطي   )٢/٩٣(، الت   اج والإكلی    ل  )٢/٢٤٠(ال   ذخیرة  :  ینظ   ر   )١(

  ). ١/٦٥٤(، مطالب أولي النھى )١/١٧٠(، كشف المخدرات ٣٨٤ص
   . ٣٨٣الأشباه والنظائر للسیوطي ص:  ینظر  )٢(
  ).٢/٣٠٥(، الأشباه والنظائر لابن نجیم ٣٨٣الأشباه والنظائر للسیوطي ص: ینظر   )٣(
  ). ٣/٢٣٤(، المبدع ٣٨٤الأشباه والنظائر للسیوطي ص:  ینظر  )٤(
  ). ٤/١٧٠(الذخیرة :  ینظر  )٥(
، ش رح  )٩/٢١٦(، المب دع   )١/٤٧٨(، الكافي لاب ن قدام ة       )٢/٤١٨(منح الجلیل   :  ینظر   )٦(

  ). ٧/٤٥٧(، المحلى )٣/٤١٨ (منتھى الإرادات
   . ٣٨٤الأشباه والنظائر للسیوطي ص:  ینظر  )٧(
  .  المرجع السابق :  ینظر  )٨(
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  :مفردات الضابط: أولاً

  .)٢(سبق التعریف بھا: حرام
  

  : المعنى الإجمالي للضابط: ثانیاً
یدل ھذا الضابط على أن كل ما كان جنسھ مسكراً فإنھ یحرم تناولھ، ولو       

 عل م المكل ف ع ن ش يء م ا بأن ھ       إذاكان قلیلاً لا یصل بالمرء إلى حد السكر، ف       
  .رات فإنھ لا یجوز لھ تناولھ ولو كان قطرة واحدة فحسبیعد من المسك

  
  : الخلاف في الضابط: ثالثاً

العمل بھذا الضابط لم یكن محل اتفاق بین أھل العلم، بل اختلفوا فیھ على 
  : قولین

یح  رم ش  رب ك  ل م  سكر، م  ن العن  ب أو غی  ره، س  واءً ك  ان  : الق ول الأول 
  كثی                                                                                                                                                                                        راً 

ل بشاربھ إلى حد السكر وإلى ھذا القول ذھ ب   جالباً للسكر أم كان قلیلاً لا یص      
، ومحم  د ب  ن الح  سن ف  ي )٥(، والحنابل ة )٤(، وال  شافعیة)٣(الجمھ ور م  ن المالكی  ة 

   ل                                                    ھ )٦(الق                                                    ول الث                                                    اني

                                       
 أصل ھذا الضابط نص حدیث من روای ة اب ن عم ر رض ي االله عنھم ا یرفع ھ إل ى النب ي             )١(

  ب  اب م  ا أس  كر كثی  ره فقلیل  ھ – ١٠ كت  اب الأش ربة،  - ٢٠(، وق د أخرج  ھ اب  ن ماج  ھ 
وأحمد في مسنده من مسند عبداالله بن عمر رض ي االله        ). ٤٩٠ص] ٣٣٩٢[برقم  حرام  

] ١٣١١١[، والطبران   ي ف   ي المعج   م الكبی   ر ب   رقم   )٢/٢٩١] (٥٦٤٨[عنھم   ا ب   رقم 
  ).٨/٤٢(، وصححھ الألباني في إرواء الغلیل )١٢/٣٨١(

  . من ھذا البحث٨٠ص :  ینظر  )٢(
، الت اج  )٤/١١٣(، ال ذخیرة    )٨/١٤(س تذكار   ، الا )١/١٩٠(الكافي لابن عب دالبر     :  ینظر   )٣(

  ). ٢/٢٨٧(، الفواكھ الدواني )٣/٢٣٢(، مواھب الجلیل )٦/٣١٧(والإكلیل 
، )٦/٥٠٤(، الوس یط   )٢/٢٨٦(، المھ ذب لل شیرازي      )١٣/٣٧٨(الحاوي الكبیر   :  ینظر   )٤(

  ). ٤/١٨٧(مغني المحتاج 
  ). ٩/١٠٠(، المبدع )٣٤/١٨٦(، مجموع الفتاوى )١٢/٤٩٥(المغني :  ینظر  )٥(
، ال   در المخت   ار  )٤/١١٢(، الھدای   ة ش   رح البدای   ة   )٥/١١٧(ب   دائع ال   صنائع  :  ینظ   ر  )٦(

)٦/٤٥٤ .(  
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  .  أیضاً رحمھم االله تعالى)١(وابن حزم
ھ  ي عن   دھم  ویح  رم ش   رب القلی  ل والكثی   ر م  ن الخم   ر،    : الق  ول الث   اني 

سكرات الأخرى المتخذة من مأما سائر الالشراب المسكر من العنب فحسب، و
غیر العنب فلا یحرم منھا إلا الكثیر المسكر، وأما قلیلھا الذي لا یصل بشاربھ 

  . )٢(إلى حد السكر فیجوز شربھ وھو قول الحنفیة
  

  :سبب الخلاف: رابعاً
م  ن الأس  باب الت  ي دع  ت إل  ى وق  وع ھ  ذا الخ  لاف أن جمھ  ور الحنفی  ة         

ذ م ن ع صیر العن ب فح سب دون غی ره م ن س ائر        یطلقون الخمر على م ا اتخ      
، بخ  لاف جمھ  ور  )٣(الم  سكرات الأخ  رى إبق  اءً للكلم  ة عل  ى حقیقتھ  ا اللغوی  ة    

  . العلماء فإنھم یطلقون الخمر على كل مسكر من العنب أو غیره
  

  : أدلة الضابط: خامساً
لھ  ذا ال  ضابط أدل  ة م  ن ال  سنة والقی  اس والمعن  ى وھ  ذه الأدل  ة ھ  ي أدل  ة        

لق  ائلین بأن ھ یح  رم ش  رب ك ل م  سكر م  ن العن ب أو غی  ره وإن ك  ان    الجمھ ور ا 
  .المشروب قلیلاً لا یوصل إلى السكر

  :  من السنة–أ 
 ق  ال كن  ت س  اقي الق  وم، ی  وم حرم  ت    م  ا ورد أن أن  س ب  ن مال  ك  – ١

ف إذا  .  والتم ر )٥( البُ سْر )٤(الخمر في بیت أب ي طلح ة، وم ا ش رابھم إلا الفَ ضِیْخ           

                                       
  ).٧/٤٧٨(المحلى :  ینظر  )١(
، الھدای  ة ش  رح البدای  ة )٦/٤٤(، تبی  ین الحق  ائق )١١٦-٥/١١٣(ب  دائع ال  صنائع :  ینظ  ر  )٢(

  ). ٣٨-٤/٣٧(بن عابدین ، حاشیة ا)٤/٢٤٨(، مجمع الأنھر )١١٢-٤/١١١(
م  أخوذ م  ن خم  ر، یق  ال خ  امر ال  شيء إذا خالط  ھ، والخم  ر اس  م لم  ا أس  كر م  ن   :  الخم  ر  )٣(

عصیر العنب، فالحقیقة اللغویة للخمر إنم ا ھ ي للعن ب دون س ائر الم سكرات الأخ رى            
  ). ٤/٢٥٥) (خمر(، لسان العرب )٥/١٨٥) (خمر(ینظر المحكم والمحیط الأعظم 

  
  
  
بف تح الف اء وك سر ال ضاد وی اء س اكنة، م أخوذ م ن الف ضخ وھ و ك سر ال  شيء            : یْخ الفَ ضِ   )٤(

: ینظ   ر. الأج   وف، والف   ضیخ ش   راب یتخ   ذ م   ن الب   سر المف   ضوخ وھ   و الم   شدوخ       
  ).٣/٤٥)(فضخ(، لسان العرب )٤/١٧٨)(فضخ(العین

ب ضم الف اء وس ین س اكنة، الغ ض م ن ك ل ش يء، والبُ سْر التم ر قب ل أن یرط  ب            :  البُ سْر   )٥(
، ل  سان )٨/٤٨٨) (ب سر (المحك  م والمح یط الأعظ م   : ینظ ر .  واحدت ھ بُ سْرَة  ،ضاضتھلغ  

= 
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لخمر قد حرمت، ق ال فج رت ف ي س كك المدین ة، فق ال ل ي         مناد ینادي، ألا إن ا    
  . )١("اخرج فأھرقھا ، فھرقتھا: أبو طلحة

  : وجھ الدلالة
دل الحدیث على أن قلی ل الم سكر لا یج وز ش ربھ، إذ ل و ك ان ج ائزاً لم ا               

  .ة المالعأھرقھ الصحابة لما ھو معلوم لدیھم من النھي عن إضا
م ن غی ر العن ب ی سمى خم راً، إذ       كما دل الحدیث أیضاً على أن الم سكر         

ن شرابھم الذي فھموا تحریمھ وأراقوه لم یكن خمراً من العنب بل م ن الب سر    إ
   . )٢(والتمر، ولكن وجدت فیھ علة التحریم للقلیل والكثیر وھي الإسكار

 أن ا ومع اذ   بعثن ي النب ي   :  ق ال  ما ورد أن أبا موس ى الأش عري     – ٢
إن ش  راباً ی  صنع بأرض  نا یق  ال ل  ھ  : ول االلهب  ن جب  ل إل  ى ال  یمن ، فقل  ت ی  ا رس   

  . )٣("كل مسكر حرام: "المِزْر من الشعیر وشراباً یقال لھ البِتْع من العسل فقال
  : وجھ الدلالة

أن الحدیث عام في تحریم كل شراب كان جنسھ مسكراً، سواء سكر من ھ     
ا أو لم یسكر والحدیث كان جواباً لسؤال عن غی ر العن ب، ف دل عل ى أن ك ل م          

  .)٤(كان مسكراً فلا یجوز شربھ مطلقاً
.." ك ل م سكر خم ر، وك ل م سكر ح  رام     : " ق ال  م ا ورد أن النب ي   – ٣

  . )٥("كل مسكر خمر وكل خمر حرام: "وفي لفظ آخر
  : وجھ الدلالة

دل الح  دیث عل  ى أن اس  م الخم  ر یق  ع عل  ى ك  ل م  سكر وإن ل  م یك  ن م  ن     
، ول  ذا )٦(تحریم  ھ ك  الخمرالعن  ب، لوج  ود عل  ة الإس  كار فی  ھ، ودل أی  ضاً عل  ى  

  . فیحرم كل ما كان مسكراً وإن لم یصل بشاربھ لحد السكر لأنھ یُعد خمراً
=                                           

  ).٤/٥٨) (بسر(العرب 
 باب نزل تحریم الخمر وھي – ٣ كتاب الأشربة،    – ٧٤( أخرجھ البخاري في صحیحھ        )١(

 ب اب  – ١ كت اب الأش ربة،   – ٣٦(، ومسلم  ) ٩٩١ص] ٥٥٨٢[من البُسْر والتمر برقم     
ن أنھا تكون من عصیر العنب ومن التم ر والب سر والزبی ب وغیرھ ا         تحریم الخمر وبیا  

  ).٨٨٣ص] ١٩٧٩[مما یسكر برقم 
  ).٧/٥٠٤(المحلى :  ینظر  )٢(
 باب بی ان أن ك ل م سكر خم ر وأن ك ل خم ر       – ٧ كتاب الأشربة،   – ٣٦( أخرجھ مسلم      )٣(

  ). ٨٩٥ص] ١٧٣٣[حرام برقم 
  ).٣٤/١٩٤(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٤(
ن ك ل خم ر   أ باب بی ان أن ك ل م سكر خم ر و    – ٧)  كتاب الأشربة – ٣٦( أخرجھ مسلم      )٥(

  ).٨٩٥ص] ٢٠٠٣[حرام برقم 
  ). ٩/١٠١(، المبدع )٢/٢٨٦(، المھذب للشیرازي )١٣/٣٩١(الحاوي الكبیر :  ینظر  )٦(
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  . )١("أنھاكم عن قلیل ما أسكر كثیره: " قال ما ورد أن رسول االله – ٤
  : وجھ الدلالة

، والنھ ي المج رد ع ن    )٢(دل الحدیث على النھي عن قلیل ما یسكر كثی ره         
م فیح   رم تن   اول القلی   ل م   ن الم   سكر وإن ل   م ی   صل   الق   رائن یقت   ضي التح   ری 

  . بمتعاطیھ إلى حدّ السكر
 فم لء الك ف   )٣(ما أس كر من ھ الف رق   : " قال ما ورد أن رسول االله     – ٥

  . )٤("منھ حرام
  : وجھ الدلالة

الحدیث نص في تحریم القدر الی سیر مم ا ك ان كثی ره م سكراً، وھ و ع ام                
  .اًفي كل ما كان جنسھ مسكر

  :  الحنفیة على ھذه الأدلة باعتراضات ھيوقد اعترض
  .عدم ثبوت صحة ھذه الأدلة: الاعتراض الأول

  : وأجیب
بأن بعض ھذه الأدلة واردة في الصحیحین، وما لم یكن وارداً فیھما فھ و         

  .)٥(صحیح أیضاً
أن أحادیث المنع محمولة على ش رب الم سكر للتلھ ي     : الاعتراض الثاني 

                                       
 أخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ كتاب الأشربة، باب من حرم الم سكر وق ال ھ و ح رام           )١(

، وابن حبان في صحیحھ فصل في الأش ربة، ذك ر   )٥/٦٨] (٢٣٧٦٣[ عنھ برقم  ونھى
] ٥٣٧٠[البی   ان ب   أن الأش   ربة الت   ي ی   سكر كثیرھ   ا ح   رام ش   رب القلی   ل منھ   ا ب   رقم    

  ).٤/٢٥١] (٣١[والدارقطني كتاب الأشربة برقم ) ١٢/١٩٢(
  ). ٢/٢٨٦(المھذب للشیرازي :  ینظر  )٢(
أصل صحیح ی دل عل ى تمیی ز ب ین ش یئین، والف رْق بإس كان           الفرق الفاء والراء والكاف        )٣(

، )٢/٣٥) (ف رق (مق اییس اللغ ة    : الراء، مكیال ضخم یسع مائ ة وع شرین رط لاً ینظ ر           
  ).٣/٤٣٧(، النھایة في غریب الأثر )٣٠٦، ١٠/٣٠٥) (فرق(لسان العرب 

] ٣٦٨٧[ ب  اب م  ا ج اء ف  ي ال  سكر ب  رقم  – ٥ كت  اب الأش ربة،  – ٢٥( أخرج ھ أب  و داود    )٤(
 باب ما أسكر كثیره فقلیلھ حرام برقم – ٣ كتاب الأشربة ، – ٢٤(والترمذي ) ٥٢٩ص

] ٨٦١[وابن الجارود في المنتقى ب اب م ا ج اء ف ي الأش ربة ب رقم             ) ٤٣٨ص] ١٦٨٨[
ل ف ي الأش ربة، ذك ر الخب ر الم دحض ق ول م ن        صوابن حبان في صحیحھ ف  ) ١/٢١٩(

، والبیھق ي ف ي   )١٢/٢٠٣] (٥٣٨٣[قم أباح شرب القلی ل م ن الم سكر م ا ل م ی سكر ب ر             
] ١٧١٧٥[ال  سنن الكب  رى كت  اب الأش  ربة، ب  اب م  ا أس  كر كثی  ره فقلیل  ھ ح  رام ب  رقم         

)٨/٢٩٦.(  
 وقد تق دم تخریجھ ا والحك م علیھ ا ف ي أدل ة ھ ذا ال ضابط، وق د ردّ عل ى ھ ذا الاعت راض                )٥(

  ).١٣/٣٩١(، والحاوي الكبیر )٥/٣٠٦(صاحب شرح فتح القدیر 
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  .)١(لا للتقوي
بأن ھذه الأحادیث عامة، ولا یوجد ما یخصصھا بمث ل        : ابویمكن أن یج  

 كان أكمل المتعبدین وأقوى الن اس ف ي الح ق، ول م یك ن       ما ذكر ثم إن النبي      
یتقوى بمثل ذلك، وما أثر عنھ الأمر بھ، وما أباحھ لأح د، ولن ا ف ي رس ول االله           

أسوة حسنة .  
ن شرب القدح   أن أحادیث المنع محمولة على المنع م      : الاعتراض الثالث 

الأخیر الذي یحصل بھ الإسكار وأم ا م ا قبل ھ مم ا ك ان قل یلاً لا ی صل ب شَاربھ              
  . )٢(إلى السكر فیبقى على الإباحة

نظی ر ذل ك الإس راف ف ي الأك ل، ف إن الزائ د عل ى ال شبع وحاج  ة          : وق الوا 
  .)٣(الإنسان ھو الإسراف، وأما ما قبلھ فحلال

ل الطع  ام، ف  الأول  ك  ر، وأب  الفرق ب  ین ش  رب الم  سك   : ویمك  ن أن یج  اب 
  . محرم من أصلھ، والثاني مباح وقد یكون واجباً عند مظنھ الھلاك بتركھ

  : ن النھي محمول على القدح الأخیر فأجیب بما یأتيإوأما قولھم 
أن ھ  ذا تأوی  ل متكل  ف یخ  الف الظ  اھر لأن ص  ریح تل  ك    : الج  واب الأول

  .)٤(الروایات تحریم القلیل
راد بالنھي عما یسكر ف ي تل ك الأحادی ث ج نس م ا         أن الم : الجواب الثاني 
ن ھ م شبع وی راد    إ كما یقال عن ج نس مع ین م ن الطع ام          )٥(یسكر ولیس مقداره  

  . بذلك صفتھ ولیس مقداره
 فف ي ھ ذه الأحادی ث ال صحیحة أن النب ي         : "قال شیخ الإسلام ابن تیمیة    

وقاع دة  سئل عن أشربة من غیر العنب كالمزر وغی ره فأج ابھم بكلم ة جامع ة          
ش  راب ك  ان جن  سھ  ك  ل  وھ  ذا یب  ین أن  ھ أراد  )٦()ك  ل م  سكر ح  رام (عام  ة أن 

م سكراً س  واء س  كر من  ھ أو ل م ی  سكر كم  ا ف  ي خم ر العن  ب، ول  و أراد بال  سكر     
اش ربوا  : ن ب ین لھ م فیق ول   اك  لَالقدح الأخیر فقط لم یكن الشراب كلھ حرام اً، وَ  

ك  ل : "نع  م فق  ال: افق  الو" أم  سكر ھ  و؟"ولا ت  سكروا ولأن  ھ س  ألھم ع  ن الم  زر  

                                       
 الھدای ة  : ینظ ر ،نفیة یحرمون شرب القلیل إذا كان للتلھي ویبیحونھ إذا ك ان للتق وي         فالح   )١(

  ).٥/١١٧(، بدائع الصنائع )١١٢-٤/١١١(شرح البدایة 
، والاعتراض الأخیر ورد )٥/١١٧(ھذه الاعتراضات الثلاثة في بدائع الصنائع      :  انظر   )٢(

  ).٤/٢٤٩(، مجمع الأنھر )٦/٤٧(أیضاً في تبیین الحقائق 
  ). ٦/٤٧(تبیین الحقائق :  ینظر  )٣(
  ). ١٣/٣٩٣(، الحاوي الكبیر )٥/٣٠٦(شرح فتح القدیر :  ینظر  )٤(
  ). ٣٤/١٩٤(، مجموع الفتاوى )١٣/٣٩٢(، الحاوي الكبیر )٨/٢٢(الاستذكار :  ینظر  )٥(
  . من ھذا البحث٢١٦ تقدم تخریجھ في ص  )٦(
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سكر كثیره كما یق ال الخب ز   یإنما أراد " أمسكر ھو؟"فلما سألھم  " مسكر حرام 
یشبع، والماء یروي، وإنما یحصل الري والشبع بالكثیر من ھ لا بالقلی ل، ك ذلك     

كل مسكر : ( المسكر إنما یحصل السكر بالكثیر منھ فلما قالوا لھ ھو مسكر قال
 كم ا ی راد بالم شبع والم روي ونحوھم ا ول م ی رد         فبین أنھ أراد بالمسكر   ) حرام

  .)١("آخر قدح
أنھ غیر متمیز لأنھ لیس جزء من أج زاء الم سكر الأول           : الجواب الثالث 

  .)٢(إلا ویجوز أن یكون ھو المحرم فوجب أن یكون الكل حراماً
أن كل جزء من أجزاء المسكر الذي یراد تناولھ یكون لھ : الجواب الرابع

 والق  دح الأول ھ  و بدای  ة الت  أثیر بال  سكر والق  دح الأخی  ر ھ  و  ،ت  أثیر ف  ي ال  سكر
 ول  ولا الق  دح الأول وم  ا بع  ده لم  ا أس  كر الق  دح  ،نھایت  ھ، فھ  ي أج  زاء مترابط  ة

 كما أن الإنسان لا یحصل لھ الشبع من اللقمة الأخی رة، إلا لأج ل م ا      )٣(رالأخی
  .تقدمھا من لقم

م سكر لا یعل م إلا بع د أن      أن الغالب أن القدح الأخیر ال     : الجواب الخامس 
  . )٤(یُشرب، فلا یصح تعلیق التحریم علیھ لأنھ یوقع في المحظور

  :  من القیاس–ب 
أن  ھ یق  اس تح  ریم القلی  ل م  ن أي م  سكر عل  ى تح  ریم القلی  ل م  ن      : وبیان  ھ

  :المسكر من عصیر العنب لعدة أوجھ
  .)٥(وجود علة الإسكار فیھ فأشبھ عصیر العنب ولا فرق: الوجھ الأول
أن الخمر سمیت بذلك لأنھا تخامر العق ل وتغطی ھ، وك ذلك       : الوجھ الثاني 

المسكرات الأخرى فإنھا تخامر العق ل وتغطی ھ ولا ف رق، فی صدق علیھ ا اس م          
  . )٦(الخمر أیضاً

م ب  ذلك لأج  ل مخامرتھ  ا للعق  ل، وإنم  ا  سَّاعت  رض علی  ھ ب  أن الخم  ر ل  م تُ    
ختمارھ   ا وھ   و تغی   ر    لتخمرھ   ا، وھ   و ال   شدة والق   وة الحاص   لة فیھ   ا، أو لا      

                                       
  ). ٣٤/١٩٤( مجموع الفتاوى   )١(
  ). ١٣/٣٩٢(الحاوي الكبیر : نظر ی  )٢(
  . المرجع السابق :  ینظر  )٣(
  ). ١٣/٣٩٣(المرجع السابق :  ینظر  )٤(
، المب  دع )١٢/٤٩٦(، المغن  ي )١٣/٣٩٩(، الح  اوي الكبی  ر  )٤/١١٦(ال  ذخیرة :  ینظ  ر  )٥(

)٩/١٠١ .(  
وي ، الح  ا)٤/١١٣(، ال  ذخیرة )٨/٢٢(، الاس  تذكار ١٥٢رس  الة القیروان  ي ص :  ینظ  ر  )٦(

  ). ٩/١٠١(، المبدع )١٣/٣٩١(الكبیر 
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  .)١(رائحتھا
ب  أن م  ا ذك  ر موج  ود ف  ي س  ائر الم  سكرات الأخ  رى   : ویمك  ن أن یج  اب 

  .ولیس خاصاً بالمسكر من عصیر العنب فحسب
أن المعن  ى ال  ذي لأجل  ھ ح  رم الق  در الی  سیر م  ن الخم  ر       : الوج  ھ الثال  ث 

  . المتخذة من عصیر العنب موجود في القلیل من المسكرات الأخرى ولا فرق
ولا فرق في الحس ولا ف ي   : "– رحمھ االله – شیخ الإسلام ابن تیمیة   قال

العقل ب ین خم ر العن ب والتم ر والزبی ب والع سل ف إن ھ ذا ی صد ع ن ذك ر االله                   
وع  ن ال  صلاة، وھ  ذا ی  صد ع  ن ذك  ر االله وع  ن ال  صلاة، وھ  ذا یوق  ع الع  داوة       

لاعتب ار  والبغضاء، وھذا یوقع العداوة والبغضاء، واالله س بحانھ أم ر بالع دل وا      
وھو القیاس الشرعي وھو الت سویة ب ین المتم اثلین، ف لا یف رق االله ب ین ش راب                  

 ،مسكر وشراب مسكر، فیبیح قلی ل ھ ذا ولا یب یح قلی ل ھ ذا، ب ل ی سوي بینھم ا                
  . )٢("وإذا كان قد حرم القلیل من أحدھما حرم القلیل منھما

وھ و لا  واعترض على ھ ذا القی اس بأن ھ قی اس لإثب ات الأس ماء اللغوی ة،            
  . )٣( الحكم الشرعي ولیس للأسماءةیصح لأن القیاس لتعدی

  : یمكن أن یجاب
 اس  م الخم  ر عل  ى الم  سكرات الأخ  رى غی  ر   ةأن ھ  ذا القی  اس ل  یس لتعدی   

 حكمھا فیحرم قلیل المسكرات الأخرى قیاساً عل ى  ةالعنب فحسب، وإنما لتعدی 
  . قیاستحریم قلیل الخمر المتخذة من العنب، والأحكام تتعدى بال

وھ  و م  ن أج  ل الأقی  سة، فق  د اجتمع  ت الآث  ار، ووج  وب     : "ق  ال القراف  ي 
الاعتبار، والعجب م ن الحنفی ة أنھ م یق دمون القی اس عل ى الن صوص، وھاھن ا          
رف   ضوا الن    صوص المت    ضافرة ف    ي الكت    اب وال    سنة ال    صحیحة ف    ي ع    دة  

  .)٤("مواضع
  :  من المعنى–ج 
ساد؛ لأن القلیل ی دعو إل ى     یحرم القلیل من أي مسكر حسماً لمادة الف        – ٢

  .)٥(شرب الكثیر فإذا منع منھ جملة كان في ذلك دفع لباب الشر وإغلاق لھ
  

                                       
  ).٤/٢٤٩(، مجمع الأنھر )٦/٤٤(، تبیین الحقائق )٤/١٠٨(الھدایة شرح البدایة :   ینظر  )١(
  ). ٣٤/١٩٦( مجموع الفتاوى   )٢(
  ). ٦/٤٤(تبیین الحقائق :  ینظر  )٣(
  ). ٤/١١٦(الذخیرة :  ینظر  )٤(
، )١٢/٤٩٧(، المغن  ي )٤/١٨٧(ي المحت  اج ، مغن  )١٣/٣٩٩(الح  اوي الكبی  ر  :  ینظ  ر  )٥(

  ). ١٩٦، ٣٤/١٩٢(مجموع الفتاوى 



 القواعد والضوابط الفقهية   السكر: الفصل الثاني

 

٢١٧ 

  : أدلة القول الثاني: خامساً
 بأن ھ یح رم ش رب القلی ل والكثی ر م ن الخم ر المتخ ذة م ن              استدل القائلون 

 عصیر العن ب بخ لاف الم سكرات الأخ رى ف لا یح رم منھ ا إلا الق در الم سكر               
  . قد استدلوا بالسنة والأثرفقط، و
  :  من السنة –أ 
حرمت الخمر لعینھا، قلیلھا وكثیرھا، والم سكر م ن ك ل     : " قولھ   – ١
  .)١("شراب

  : وجھ الدلالة
دل ھذا الحدیث على عدة أمور منھا أن الخمر اسم خ اص لا یطل ق عل ى      

ل المسكرات الأخرى، وأن تحریمھ ا ل ذاتھا وغی ر معل ل بعل ة بین ة، وأن ھ ش ام                
للقلیل والكثی ر منھ ا، بخ لاف س ائر الم سكرات الأخ رى؛ لأنھ ا عطف ت علیھ ا                 
عطف  اً یقت  ضي المغ  ایرة، ف  اختص ك  ل منھ  ا بحك  م، إذ لا یح  رم م  ن الأن  واع        

  .)٢(الأخرى إلا القدر المؤدي إلى السكر وأما القلیل فلا
  :تيوقد اعترض على ھذا الحدیث باعتراضات وھي كالآ

 لا یصح، والصحیح ھذا الحدیث إلى النبي    أن رفع   : الاعتراض الأول 
  .)٣(أنھ موقوف على ابن عباس رضي االله عنھما

أن الصحیح أن ابن عباس رضي االله عنھما عبر بلفظ  : الاعتراض الثاني 

                                       
 ، ولم أجد فیما اطلعت علیھ من كتب  أخرجھ العقیلي في الضعفاء مرفوعاً عن علي            )١(

السنة من أخرجھ مرفوعاً غیره، لذا فلا یصح صنیع كثیر من فقھ اء الحنفی ة م ن رفع ھ      
  .  عند استدلالھم بھإلى النبي 

  .     فالحدیث ضعیف، والصواب أنھ موقوف على ابن عباس رضي االله عنھما  
، الدرایة في تخریج )٢/٢٢٧(، تخریج الأحادیث والآثار )٤/٣٠٦(نصب الرایة :        ینظر

، سل   سلة الأحادی   ث ال   ضعیفة والموض   وعة    )٢/٢٥١(أحادی   ث الھدای   ة لاب   ن حج   ر    
)٣٦٤-٣/٣٦٣.(  

  ). ٦/٤٤(الحقائق ، تبیین )٤/١٠٩( الھدایة   )٢(
 وقد سبق تخریج روایة الرفع عند ورودھ ا دل یلاً للحنفی ة ف ي ھ ذه الم سألة، وأم ا روای ة               )٣(

 ب اب ف ي الخم ر    – ٢٢الوقف على ابن عباس فأخرجھا ابن أبي شیبة ، كتاب الأشربة،  
 كت   اب – ٦٣، الن   سائي ف  ي ال  سنن الكب  رى    )٥/٩٧] (٢٤٠٦٧[وم  ا ج  اء فیھ  ا ب  رقم     

وال  دارقطني ) ٤/١٨٠] (٦٧٧٨[ظ  ورة، ذك ر الأش  ربة المحظ ورة ب  رقم   الأش ربة المح 
 كتاب – ٧١، والبیھقي في السنن الكبرى )٤/٢٥٦] (٥٦[كتاب الأشربة وغیرھا برقم    

 باب بیان ما یحتج بھ من رخص المسكر إذا لم یشرب منھ ما  – ٧الأشربة والحدّ فیھا،    
  ).٨/٢٩٨] (١٧١٨١[یسكره والجواب عنھ برقم 

، سلسلة الأحادیث ال ضعیفة  )٧/٤٩٠(المحلى :  وصحح إسناده ابن حزم والألباني ینظر           
  ). ٣/٣٦٤(والموضوعة 
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  .  )١("والسكر من كل شراب"ولیس " والمسكر من كل شراب"
لفظ ھ  على تقدیر ثبوت تلك اللفظة، فإنھ خبر واح د، و : الاعتراض الثالث 

محتمل، فلا یعارض عموم تلك الأحادیث المانعة من شرب القلیل من المسكر 
  . )٢(مع صحتھا وكثرتھا

؛ لأن ال  سكر ل  یس م  ن )٣(أن الم  راد بال  سكر الم  سكر: الاعت  راض الراب  ع
 ف  صار النھ  ي ،عم  ل ال  شارب فیُنھ  ى عن  ھ، وفعل  ھ ھ  و ش  رب الم  سكر فح  سب  

  .)٤(متوجھاً إلیھ
یم السكر في ھ ذا الخب ر لا یمن ع م ن تح ریم      أن تحر : الاعتراض الخامس 

الم  سكر فیم  ا ورد م  ن أخب  ار فیح  رم ال  سكر والم  سكر جمیع  اً، ویك  ون تح  ریم   
المسكر أول ى لأن ھ أع م، إذ أن تح ریم الم سكر یوج ب تح ریم ال سكر، بخ لاف             

  .)٥(تحریم السكر فلا یوجب تحریم المسكر
ن ع صیر العن ب   وأما استدلالھم بھذا الخبر عل ى أن الخم ر م ا اتخ ذت م            

دون الم  سكرات الأخ  رى لأن  ھ ن  ص علیھ  ا بعینھ  ا، وجع  ل ل  سائر الم  سكرات    
حكماً آخر فیج اب عن ھ بمعارض تھ للأحادی ث ال صحیحة الت ي ن صت عل ى أن              

ك ل م سكر خم ر وك ل خم ر      : "الخمر عام في كل مسكر منھا الح دیث المتق دم         
ق  د حرم  ت ل: " وأی  ضاً م ا ورد ع  ن اب  ن عم ر رض  ي االله عنھم  ا ق ال   )٦("ح رام 

لق  د أن  زل االله : " ق  ال وم  ا ورد أن أن ساً  )٧("الخم ر وم  ا بالمدین  ة منھ ا ش  يء  
 وم ا  )٨("الآیة التي حرم فیھا الخم ر، وم ا بالمدین ة ش راب ی شرب إلا م ن تم ر         

أم ا بع د، ن زل تح ریم الخم ر وھ ي م ن        :  قام على المنبر فقالورد أن عمر  

                                       
  ). ٤/٢٠٩(، شرح الزرقاني )٤/١٦٥(، فتح الباري )٤/٢٥٦(سنن الدارقطني :  ینظر  )١(
  ). ٤/١٦٥(فتح الباري :  ینظر  )٢(
، المغن     ي )١٣/٤٠٢(كبی     ر ، الح     اوي ال)٨/٢٩٧(س     نن البیھق     ي الكب     رى :  ینظ     ر  )٣(

)١٢/٤٩٧ .(  
  ). ١٣/٤٠٢(الحاوي الكبیر :  ینظر  )٤(
  .  المرجع السابق :  ینظر  )٥(
  . من ھذا البحث٢١٧ في ص تقدم تخریجھ  )٦(
 باب الخمر م ن العن ب وغی ره    – ٢ كتاب الأشربة، -٧٤( أخرجھ البخاري في صحیحھ       )٧(

  ) .٩٩١ص] ٥٥٧٩[برقم 
 باب نزل تحریم الخم ر وھ ي   -٣ كتاب الأشربة ، – ٧٤( في صحیحھ    أخرجھ البخاري    )٨(

 ب اب  -١ كت اب الأش ربة،   -٣٦(، وم سلم ف ي ص حیحھ      ]٥٥٨٤[من البسر والتمر ب رقم      
تحریم الخمر وبیان أنھا تكون من عصیر العنب ومن التمر والبسر والزبیب وغیرھم ا       

  ). ٨٨٦ص] ٥١٣٩[مما یسكر برقم 
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  .)١("الخمر ما خامر العقلخمسة العنب والتمر والعسل والحنطة والشعیر و
 أن اسم الخمر عام في كل م سكر غط ى   )٢(ویتبین من ھذه الأدلة وغیرھا   

  .العقل وإن لم یكن من عصیر العنب
وقد اعترض عل ى ذل ك ب أن اس م الخم ر یطل ق عل ى م ا اتخ ذ م ن العن ب                    

  وعلى غیره مج ازاً والح دیث محم ول عل ى بی ان الحك م؛ لأن النب ي            ،حقیقة
  .)٣(حكام لا لبیان الحقائق اللغویةبعث لبیان الأ

  : وأجیب
ب  أن المج  از إذا واف  ق ع  رف ال  شرع أص  بح حقیق  ة یج  ب تق  دیمھا عل  ى       

 تؤخذ منھ الأسماء الحقیقة اللغویة إذا خالفتھا، وكما تؤخذ الأحكام من النبي 
أیضاً إذا تعلقت بھا الأحكام ال شرعیة، فال صلاة كان ت ف ي اللغ ة ال دعاء فنقلھ ا          

 فلا یمتن ع أن ینق ل اس م الخم ر إل ى      ،ى أفعالھا وكذلك الصیام والزكاة الشرع إل 
  .  )٤(سائر المسكرات الأخرى، والاسم الشرعي أولى عند العلماء من اللغوي

 أول اللی   ل، فی   شربھ إذا  اس   تدلوا بم   ا ورد أن   ھ ك   ان ینتب   ذ للنب   ي  – ٢
غ  د إل  ى  ، والغ  د واللیل  ة الأخ  رى، وال  تج  يءأص  بح، یوم  ھ ذل  ك واللیل  ة الت  ي    

  .)٥(العصر، فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر بھ فَصُب
  : وجھ الدلالة

 كان یسقي الخ دم م ا تبق ى مم ا تغی ر م ن النبی ذ، ول و ل م یك ن                أن النبي   
  .)٦(جائزاً شرب القلیل منھ لما أسقاه الخادم

  : وأجیب
، )٧( كان یشربھ ویسقیھ الخادم قبل أن یشتد، فإن اشتد أھرق ھ      بأن النبي   

ف  إذا أم  سى الثالث  ة ش  ربھ  : "ومم  ا یؤی  د ذل  ك اللف  ظ الآخ  ر للح  دیث والت  ي فیھ  ا  
  .)٨(وسقاه، فإن فضل منھ شيء أھراقھ

                                       
 باب الخمر من العنب وغی ره  -٢ كتاب الأشربة ، – ٧٤(حیحھ  أخرجھ البخاري في ص      )١(

  ). ٩٩١ص] ٥٥٨١[برقم 
  .  وقد سبق الإشارة إلى شيء من ذلك عند ذكر أدلة الجمھور في ھذه المسألة   )٢(
  ).٨/٢٤٧(، البحر الرائق )٦/٤٤(تبیین الحقائق :  ینظر  )٣(
  ). ٣٩٥، ٣٩٢، ١٣/٣٩١(، الحاوي الكبیر )٨/٢٢(الاستذكار :  ینظر  )٤(
 ب اب إباح ة النبی ذ ال ذي ل م ی شتد       – ٩ كتاب الأش ربة،    – ٣٦( أخرجھ مسلم في صحیحھ        )٥(

  ). ٨٩٦ص] ٢٠٠٤[ولم یصر مسكراً برقم 
  ). ١٣/٤٠٣(الحاوي الكبیر :  ینظر  )٦(
  .المرجع السابق  :  ینظر  )٧(
  . من ھذا البحث٢٢٤في ص تقدم تخریجھ   )٨(
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 لما عطش وھو ح ول الكعب ة است سقى،     استدلوا بما ورد أن النبي    – ٣
فأتي بنبیذ من السقایة فشمھ فقطب فقال علي بذنوب من زمزم ف صب علی ھ ث م     

  . )١()لا( رسول االله فقال شرب فقال رجل أحرام ھو یا
  : وجھ الدلالة

 قطب وجھ ھ ل شدتھ ث م ش رب من ھ بع د أن أض اف إلی ھ الم اء                أن النبي   
  . فدل على أن شرب القلیل من المسكر مباح

  : وأجیب بعدة أجوبة
  . أن الحدیث ضعیف: الجواب الأول
أن نبیذ السقایة لیس بم سكر لأن ھ ك ان ی صنع للحج اج إذا      : الجواب الثاني 

وا من منى لأجل طواف الإفاضة لیستطیبوا بھ شرب ماء زمزم، وكان لا    ؤاج
  .یشرب لأكثر من یومین أو ثلاثة وذلك غیر مسكر

أن النبي قد قطب وجھ ھ لحموض تھ وغلظت ھ ول یس لأن ھ            : الجواب الثالث 
  .مشتد

یع الزبیب غیر المطبوخ قأن نبیذ السقایة كان یصنع من ن: الجواب الرابع
  .)٢( عند الحنفیة قلیلھ، فبطل استدلالھم بھولو أسكر لحرم

 كانوا یرون ج واز   اً عبیدة ومعاذاما ورد أن عمر وأب     : من الآثار ) ب
  .)٤( على الثلث)٣(شرب الطلاء

  : وجھ الدلالة
أن ھؤلاء الصحابة الكبار كانوا یرون شرب ما لا یسكر من الطلاء لأنھ           

ھ، بخ  لاف الخم  ر ف  إنھم ك  انوا لا یح  صل ب  ھ ال  صد ع  ن ذك  ر االله والع  داوة لقلت  

                                       
 ذك ر الأخب ار الت ي اعت ل     -٤٩ كت اب الأش ربة،   -٤١(في السنن الكبرى  أخرجھ النسائي     )١(

 ف ي الرخ صة   -٧واب ن أب ي ش یبة كت اب الأش ربة ،      ] ٥٢١٢[بھا من أباح المسكر برقم    
 كتاب -٧١( ، والبیھقي في السنن الكبرى )٥/٧٨] (٢٣٨٦٦[في النبیذ ومن شربھ برقم 

) ٨/٣٠٤] (١٧٢١٥[اء ب  رقم  ب  اب م  ا ج  اء ف  ي الك  سر بالم    -٩الأش  ربة والح  د فیھ  ا،  
  .٢٥٠، ضعیف سنن النسائي ص)٧/٤٨٤(المحلى : وضعفھ ابن حزم والألباني ینظر

  ). ١٣/٤٠٣(جمیع الأجوبة على ھذا الدلیل في الحاوي :  ینظر  )٢(
م شددة م ا ط بخ م ن ك ل ع صیر حت ى ذھ ب ثلث اه فأص بح خ اثراً            الط اء  كسر ال ب:  الطلاء   )٣(

ى بھ الإبل من الجرب لغلظھ وسواده، وبعض العرب یسمي      وھو مشبھ بما تطل    ،غلیظاً
، لسان العرب )١/٣٢٠(مشارق الأنوار : ینظر. الخمر الطلاء یرید بذلك تحسین اسمھا

  ). ٤/٢٠٤(، شرح الزرقاني )٢١/١٧٣(، عمدة القاري )١٠/١١) (طلي(
 وم ن نھ ى    ب اب الب اذق  – ١٠ كتاب الأشربة، -٧٤( أخرجھ البخاري معلقاً في صحیحھ     )٤(

-٥/٢٤(وص ححھ اب ن حج ر ف ي تغلی ق التعلی ق       ) ٩٩٣عن كل مسكر من الأشربة ص   
٢٥ .(  
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  .)١(یتركونھا جملة إذ ھي محرمة العین
  : وأجیب

 بأن الطلاء الذي أباحھ الصحابة لم یكن مسكراً حتى یباح القلیل منھ    – ١
فقط، بل ھو مباح كلھ، فإذا طبخ ما لا یسكر فبق ي ثلث ھ وذھ ب ثلث اه ف لا یتغی ر         

  .)٢(حكمھ ویبقى مباحاً
دت من فلان ری ح ش راب ف زعم أن ھ ش رب      وج: (یؤكد ذلك قول عمر    

  .)٣() جلدتھ، فجلده عمر الحد تاماًاًالطلاء وأنا سائل عما شرب فإن كان مسكر
  : وجھ الدلالة

، ل ذا  دل ھذا الأثر عل ى أن الرج ل ل م یك ن س كراناً إذ ق د أج اب عم ر             
 وعم ر ل م یقب ل ادع اءه بأن ھ      ،)٤(فالذي یظھر أنھ قد شرب قلیل ما یسكر كثی ره      

ه بمج رد  دَّلاء، ولذلك أراد أن یتحقق من الأمر، ولو كان الطلاء ی سكر لحَ        الط
قولھ لھ ذلك إذ لا حاجة للتحقق والسؤال حینئذٍ، فلما سأل ع ن ش راب الرج ل،       

  . ولم یكتف بقولھ لھ أنھ الطلاء، دل ذلك على أن الطلاء لا یسكر
  

  : الترجیح: سادساً
ل ال ذي دل علی ھ ھ ذا ال ضابط،     الذي یظھر واالله أعلم رجح ان الق ول الأو    

فیحرم قلیل ما أسكر كثیره من أي نوع أو جنس ك ان ذل ك الم سكر، لق وة أدل ة         
  .)٥(ھذا القول وصراحتھا ولضعف أدلة المخالفین والإجابة علیھا

 لمن خالف م ن أھ ل   – رحمھ االله  –لكن قد اعتذر شیخ الإسلام ابن تیمیة        
ب النبی  ذ م  ن رِة وأنھ م س  معوا م  ن شَ    ل  م ت بلغھم الأحادی  ث المحرم   مالعل م ب  أنھ 

                                       
  ). ٦/٤٦(تبیین الحقائق :  ینظر  )١(
  ). ١١/١٩٠(، فتح الباري )٣٤/٢٠٠(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٢(
 ب اب الرخ صة   -١ كت اب الأش ربة المحظ ورة،    -٤١( أخرجھ النسائي في السنن الكب رى     )٣(

 كت  اب -٧١(، والبیھق  ي ف  ي ال  سنن الكب  رى    )٤/١٩٠] (٦٨٤٣[ی  ذ الج  ر ب  رقم   ف  ي نب
 باب الدلیل على أن الط بخ لا یخ رج ھ ذه الأش ربة م ن دخولھ ا       -٥الأشربة والحد فیھا،    

، وصححھ الألباني في  )٨/١٩٥] (١٧١٦١[في الاسم والتحریم إذا كانت مسكرة برقم        
  ). ٨/٥٣(إرواء الغلیل 

  ). ٧/٥٠٢(المحلى :  ینظر  )٤(
 ما ذكر من أدلة لھذا القول إنما ھي أب رز الأدل ة الت ي اس تدلوا بھ ا، وق د ذك ر الم اوردي            )٥(

وابن حزم أدلة أخرى كثیرة لھ م یط ول المق ام ب ذكرھا، وق د أجاب ا علیھ ا جمیعھ ا بع دم                   
الح اوي الكبی ر   : ینظ ر . صحة ثبوتھا، أو بع دم ص حة الاس تدلال بھ ا عل ى ذل ك ال رأي                 

  ).٤٩١-٧/٤٨٠(، المحلى )٤٠٧-١٣/٣٨٧(
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  .)١(الصحابة فظنوا أنھ كان مسكراً، وھم في ذلك مجتھدون قاصدون للحق
 أن  ھ لا ملام  ة عل  ى الأئم  ة ال  ذین ق  صدوا   – رحم  ھ االله –وذك  ر الألب  اني 

الحق في ھذه المسألة فأخطؤوه، وإنما الملامة عل ى م ن قل دھم تع صباً وتقلی داً             
  . )٢(بعد ظھور الأدلة لھم

  
  : فروع فقھیة تندرج تحت الضابط: سابعاً
ما أسكر من الشعیر والت ین والحنط ة ول بن        یحرم تعاطي القلیل والكثیر م     §

 وھ  ي اءی  ربَة الت  ي تعم  ل م  ن الج  زر والغُقیوالخی  ل والم  زر والبت  ع وال  س
كر؛ لأن ما أسكر كثی ره فقلیل ھ   سْكر من كل ذلك أم لم یَسَالحشیشة سواء أَ  

  . )٣(حرام
تناول القلیل والكثیر من المادة الم سكرة وإن ل م ی صل ب شاربھ إل ى            یُحد م  §

 . )٤(حد السكر
یحرم تعاطي قلیل المخدرات وكثیرھا، وإن لم یصل القلیل بمتعاطیھ لحد  §

السكر وذھاب العقل؛ لأن كثیرھا مسكر مغیب للعق ل، وم ا أس كر كثی ره               
 . )٥(فقلیلھ حرام

بَیَ   ات والحلوی   ات الت   ي ی   سكر  یح   رم تع   اطي م   ا ق   لَّ أو كَثُ   ر م   ن المُرَ   §

                                       
  ). ١٩١-٣٤/١٩٠(مجموع الفتاوى :  ینظر  )١(
  ). ١/٩٠(سلسلة الأحادیث الصحیحة :  ینظر  )٢(
بن  اء عل  ى ال  رأي الث  اني لمحم  د ب  ن الح  سن، ال  ذخیرة   ) ٥/١١٧(ب  دائع ال  صنائع :  ینظ  ر  )٣(

، ١٩٧، ١٩٦، ٣٤/١٩٣(، مجم   وع الفت    اوى  )٢/٥٥١(، حاش   یة الع    دوي  )٤/١١٣(
  ). ٩/١٠١(، المبدع )٢١٠، ٢٠٠

بن  اء عل  ى ال  رأي الث  اني ، لمحم  د ب  ن الح  سن، ال  ذخیرة  ) ٦/٤٥٦(ال  در المخت  ار :  ینظ  ر  )٤(
، مغن   ي )٤٠٧، ١٣/٣٨٧(، الح   اوي الكبی   ر  )٦/٣١٧(، الت   اج والإكلی   ل  )١٢/٢٠٢(

  ). ١٢/٤٩٧(، المغني )٤/١٧٨(المحتاج 
ف فیھا لا یمنع وجوب الحد فیھا، بدلیل م ا ل و   والاختلا : "– رحمھ االله –       قال ابن قدامة   

اعتقد تحریمھا، وبھ ذا ف ارق النك اح ب لا ول ي ونح وه م ن المختل ف فی ھ، وق د ح دّ عم ر                
قدام  ة ب  ن مظع  ون وأص  حابھ م  ع اعتق  ادھم ح  ل م  ا ش  ربوه والف  رق ب  ین ھ  ذا وس  ائر        

ا أجم ع  أحدھما، أن فعل المختلف فیھ ھاھنا داعیة إلى فع ل م       : المختلف فیھ من وجھین   
على تحریمھ، وفعل سائر المختلف فیھ یصرف عن جن سھ م ن المجم ع عل ى تَحریم ھ،        

 قد استفاضت بتحریم ھذا المختلف فیھ ، فلم یبق فیھ لأحد أن السُنة عن النبي   : الثاني
  ). ٤٩٨، ١٢/٤٩٧(المغني " عذر في اعتقاد إباحتھ بخلاف غیره من المُجتَھَدات

العامة للبحوث العلمیة والإفتاء على شبكة المعلومات العالمی ة م ن   موقع الرئاسة   :  ینظر   )٥(
  .ھـ١٤١٢-ھـ١٤١١مجلة البحوث الإسلامیة، العدد الثاني والثلاثون سنة 
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  .)١(كثیرھا
  

 

                                       
موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمیة والإفتاء على شبكة المعلومات العالمی ة م ن     :  ینظر   )١(

] ٦٥٤١[جلد الثاني والعشرون فت وى رق م   فتاوى اللجنة الدائمة، المجموعة الأولى، الم   
 أش  كال متع  ددة م  ن  – والله الحَم  د –حی  ث یوج  د ف  ي بع  ض الأس  واق خ  ارج ھ  ذا البل  د    

الحلویات والفواكھ المطبوخ ة وال سكریات للأطف ال والكب ار والت ي ی سكر الق در الكثی ر              
  . منھا، فحري بالمسلم أن ینتبھ لذلك
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  : مفردات القاعدة: أولاً

  :  اللعب-١
 المداعبة والمزاح، یقال لَعبَ یَلْعَبُ لُعْباً ضد الجد وھو:  اللعب في اللغة -

ولَعِب  اً، واللعب  ة ھ  ي التمث  ال وم  ا یلع  ب ب  ھ، والملع  ب موض  ع اللع  ب، ورج  ل    
  . )٢(تِلْعَابةُ أي كثیر اللعب

  . لا یخرج عن المعنى اللغوي وھو ضد الجد: اللعب في الاصطلاح -
  :  الھزل-٢
ھزل یھزل ھ زلاً،  : المن ھزل إذا ضعف وضؤل، یق   : الھزل في اللغة   -

   . )٣(والھزل نقیض الجد، والھزال خلاف السمن 
  : عرف بعدة تعریفات منھا: الھزل في الاصطلاح -

   . )٤(أن لا یراد باللفظ معناه لا الحقیقي ولا المجازي 
   . )٥(أن یراد بالشيء ما لم یوضع لھ : من تعریفاتھ

   . )٦(شمل المجاز واعترض على ھذا التعریف بأنھ موھم بأن الھزل ی
بأنھ لیس المراد بالوضع ف ي ھ ذا التعری ف وض ع أھ ل           : وأجیب عن ذلك  

اللغة فحسب بل المراد وضع العق ل أو ال شرع، ف الكلام موض وع عق لاً لإف ادة         
المعنى حقیقة كان أو مجازاً كما أن التصرف الشرعي موضوع لإف ادة الحك م           

م  ا وض  ع ل  ھ الك  لام وھ  و ع  دم المترت  ب علی  ھ، ف  إذا أراد الم  تكلم بكلام  ھ غی  ر 
ادتھ للحكم إذا أری د ب ھ غی ر     فإفادتھ لمعناه أصلاً، كان التصرف مثلھ في عدم إ        

                                       
  ). ٣/١١٣ (وقعینأعلام الم، )٦/٦٥( الفتاوى الكرى   )١(
، القاموس المحیط )١/٧٣٩) (لعب(، لسان العرب )٢/٢٤٩) (لعب(تھذیب اللغة :  ینظر  )٢(

  ). ١/١٧٢) (لعب(
) ھ   زل(، المحك   م والمح   یط الأعظ   م )٢/٦٠٧) (ھ   زل(معج   م مق   اییس اللغ   ة :  ینظ   ر  )٣(

  ). ١١/٦٩٦) (ھزل(، لسان العرب )٤/٢٣٢(
  ). ٢/٢٩٠(التحریر مع التیسیر ، )٢/٣٩٣( التوضیح مع التلویح   )٤(
  . ٣٤٧ أصول البزدوي ص  )٥(
  ). ٢/٣٩٣(التلویح :  ینظر  )٦(
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٢٣١ 

ما وضع لھ في الشرع والھزل كذلك، وبھذا یتبین الفرق ب ین المج از والھ زل            
اً، بخلاف دفإن إفادة المعنى في المجاز مرادة، وإن لم یكن الوضع اللغوي مرا

   . )١( شيء الھزل فلیس یراد بھ
 ك ان ق د أجی ب    إنوالتعریف الأول للھزل، ھو أولى من ھ ذا التعری ف، و     

ع  ن الاعت  راض الموج  ھ إلی  ھ، حی  ث یق  دم م  ا ل  م یعت  رض علی  ھ عل  ى م  ا فی  ھ      
  . اعتراض ومناقشة

  : شرح التعریف
الك  لام ال  ذي ینط  ق ب  ھ الإن  سان بق  صد  : "اللف  ظ ھ  و". أن لا ی  راد ب  اللفظ"

   . )٢("التعبیر عن ضمیره
   . )٣("اللفظ المستعمل فیما وضع لھ"الحقیقة ھي . "لا معناه الحقیقي"
اللف  ظ الم  ستعمل ف  ي غی  ر م  ا وض  ع ل  ھ     "المج  از ھ  و  : "ولا المج  ازي"

   . )٤("لعلاقة مع قرینة
ومعنى ذل ك أن لا ی راد ب الكلام ف ي ح ال الھ زل ش يء، أو ی راد ب ھ م ا لا            

   . )٥(یصح إرادتھ منھ
وي للھزل والمعنى الاصطلاحي واضحة وذل ك    والعلاقة بین المعنى اللغ   

بأن الھ زل ف ي اللغ ة م ن ال ضعف، والك لام إذا ل م ی رد ب ھ معن اه لا حقیق ة ولا                
   . )٦(مجازاً صار ضعیفاً إذ قوام الكلام معناه 

  :  المزاح-٣
ح  اً زْح مَزَمْ  ح یَزَض  د الج  د وھ  و الدعاب  ة، یق  ال مَ     : الم  زاح ف  ي اللغ  ة  -

زاح بالك  سر م  صدر مازح  ھ، أي فع  ل الاثن  ین، عن  دما    مِ  اح  اً والاح  اً ومُزَزَومِ
   . )٧(یتمازحان 

لا یخرج عن المعنى اللغوي وھو ما ك ان ض د   : المزاح في الاصطلاح   -
  . الجد من الدعابة والھزل

                                       
  ). ٤/٤٩٦(كشف الأسرار :  ینظر  )١(
  ). ١/١٨( درر الحكام   )٢(
  ). ١/١١١( إرشاد الفحول   )٣(
  .  المرجع السابق  )٤(
  ). ٢/٢٩٠(تیسیر التحریر :  ینظر  )٥(
  ). ٣/١١١ (أعلام الموقعین، )٦/٦٢(رى الفتاوى الكب:  ینظر  )٦(
  
) مزح( ، لسان العرب )٣/١٨٣) (مزح(، الأفعال )١/٥٢٩) (مزح(جمھرة اللغة :  ینظر  )٧(

)٢/٥٩٣ .(  
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  :  جد-٤
القطع، من جد یجد بالكسر والضم جداً، ومنھ قولھم ج د  : الجد في اللغة   -

داً ج  فع ل ك ذا؟ أي أ  تأج دك   : زیمة، وقولھم في الأمر لأنھ یقطع فیھ، ویعزمھ ع      
د ضد الھ زل، وج د ف ي كلام ھ أي ل م یھ زل       منك، ھل أنت قاطع وعازم، والجِّ    

)١( .   
   . )٢(أن یراد باللفظ المعنى الحقیقي أو المجازي : الجد في الاصطلاح -

والعلاق  ة ب  ین المعن  ى اللغ  وي والاص  طلاحي للج  د واض  حة، وذل  ك ب  أن    
 معناه الحقیقي أو المجازي، وذلك قط ع  داً، فإنھ یرید بالكلام المتكلم إذا كان جا   

منھ بإرادة ذلك المعنى، فلو لم یرد بكلامھ شیئاً، أو أراد بھ ما لا ی صح إرادت ھ    
  . منھ، فذلك ھزل لا قطع فیھ ولا جد

  
  : المعنى الإجمالي للقاعدة: ثانیاً

 یتعل ق بجان ب    فیم ا )٣(تدل ھذه القاعدة على التفری ق ب ین الھ زل والم زاح     
  . الرب سبحانھ وتعالى، والھزل مع سائر المخلوقین

فالھزل في الدین لیس ك الھزل ف ي غی ره، إذ لل دین حرم ة وقداس ة تجع ل         
ھ زلاً یتعل ق    ومحظ وراً أش د الحظ ر، س واء أك ان       الھزل واللعب فیھ ممنوع اً،    

  .  من أمر ونھيرعبذاتھ سبحانھ أو برسولھ أو بما أخبر أو ش
ح والھزل مع سائر المخلوقین فمسموح لا حظر فیھ على وجھ وأما المزا

   . )٤(العموم
  : أدلة القاعدة: ثالثاً

  : الاستدلال لھذه القاعدة یكون على شقین
   .الاستدلال على أن الھزل في حقوق االله غیر جائز: الأول

                                       
، الم صباح  )٣/١١٠) (ج د (، ل سان الع رب      )١/٢٠٨) (ج د (معجم مقاییس اللغ ة     :  ینظر   )١(

  ). ١/٩٢) (جد(المنیر 
  ). ٢/٢٩٠(، التحریر مع شرحھ التیسیر )٢/٣٩٣(ویح التوضیح مع شرحھ التل:  ینظر  )٢(
 الھ زل واللع ب والم زاح ھن  ا كلھ ا م صطلحات ت  دل عل ى معن ى واح  د وھ و ض د الج  د،            )٣(

الھزل : "ویؤكد ھذا أیضاً قول ابن منظور. بدلالة ورودھا في اللغة بھذا المعنى كما مر
  ). ١١/٦٩٦(لسان العرب ". واللعب من باب واحد

اح مع العباد الأصل فیھ الجواز، وقد یكون م ستحباً إذا ك ان لم صلحة ش رعیة مث ل            المز   )٤(
تطییب نفس المخاطب، ویك ون محرم اً إذا اش تمل عل ى الك ذب أو ك ان فی ھ س خریة أو               

الم  سلم، وك  ذلك الإف  راط فی  ھ ممن  وع لم  ا فی  ھ م  ن ال  شغل ع  ن ذك  ر االله،    أذى أو تروی  ع
.  القل ب وإس قاط المھاب ة والوق ار وغی ر ذل ك       وم ن ث م ق سوة   ،والتفكر في عظائم الأمور 

  ). ١٢/١٥٨(، فتح الباري ٢٥٨الأذكار للنووي ص: ینظر
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  . ولھذا أدلة من القرآن والسنة والمعقول
  : من القرآن) أ
SY  ]  : قوله تعـالى   -١   X   W  V   U    TZ  \   [  

_   ^   ]  e   d  c   b  a  `       g  f  Z)١( .   
  : وجھ الدلالة

ر كلم ة الكف ر س واء لأن االله    افي الآیة دلیل على أن اللعب والجد في إظھ        
   . )٢(حكم علیھم بالكفر ولم یعذرھم في ھزلھم ولعبھم 

   . )٤("الأمةالھزل بالكفر كفر لا خلاف فیھ بین  : ")٣(قال القرطبي 
   . )٥(Z 8  9  :  ;  >]  : یمكن الاستدلال بقولھ تعالى-٢

  : وجھ الدلالة
 فیھ  ا م  ن أم  ر ونھ  ي   ا ف  صّلم  أن االله ع  ز وج  ل نھ  ى ع  ن اتخ  اذ آیات  ھ،    

   . )٦(وتحلیل وتحریم لھواً ولعباً والنھي یقتضي التحریم 
 [  w  v: یمك  ن الاس  تدلال بقول  ھ تع  الى   -٣   u   t  s  r   q  p

y  xz}    |   {  ~  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  Z)٧(  .  
  : وجھ الدلالة

 ف ي تبلی غ ال دین    دلت الآیة على نفي الاس تھزاء واللع ب ع ن موس ى             
 وعظائمھ ا لكون ھ م ن    لمعاص ي اال دین م ن كب ائر     واللھو ف ي أم ور  وأن اللعب   

   . )٨(سمات الجاھلین التي تعوذ منھا نبي االله موسى علیھ الصلاة والسلام 
                                       

  . من سورة التوبة) ٦٦ – ٦٥( الآیتان   )١(
  ). ٣/٤٦٥(، زاد المسیر )٤/٣٤٨(أحكام القرآن للجصاص :  ینظر  )٢(
ي الم الكي یكن ى   ھو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأن صاري الخزرج         :  القرطبي   )٣(

 وم ن مؤلفات ھ غی ر كتاب ھ الج امع ف ي       ،بأبي عبداالله، شیخ عصره ف ي التف سیر والح دیث    
توفي ف ي ص عید م صر    . التفسیر كتاب أسماء االله الحسنى وكتاب التذكرة بأمور الآخرة  

، طبق  ات المف  سرین  )٢/٧٨(ال  وافي بالوفی  ات  : ینظ  ر. س  نة إح  دى وس  بعین وس  تمائة   
  ). ٥/٣٣٥(الذھب ، شذرات ٢٤٦للداودي ص

  ).٨/١٢٥( الجامع لأحكام القرآن   )٤(
  . في سورة البقرة) ٢٣١( جزء من الآیة   )٥(
  ). ٧/٦١(، المبسوط )٢/٤٩٥(جامع البیان في تأویل آي القرآن :  ینظر  )٦(
  . من سورة البقرة) ٦٧( الآیة   )٧(
حك ام الق رآن للج صاص    ، أ)٣٧٩ – ١/٣٧٨(جامع البی ان ف ي تأوی ل آي الق رآن        :  ینظر   )٨(

= 
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  : من السنة) ب
  . )١(..."ما بال أقوام یلعبون بحدود االله: " قالما ورد أن النبي ) ١

 استنكر على الذین یلعبون ویمزحون ف ي ح دود   أن النبي   : وجھ الدلالة 
االله، مما یدل على عدم ج واز الھ زل واللع ب ف ي جانب ھ س بحانھ وتع الى، وم ا                

  . شرعھ لخلقھ من شرائع
  : من المعقول) ج

لإیمان باالله سبحانھ وتع الى مبن ي عل ى التعظ یم ل ھ ج ل جلال ھ، وھ و                أن ا 
إمارة من أمارات التصدیق بھ، والھ زل والم زاح ف ي جانب ھ س واء ك ان ھ زلاً                  

شرع وأخبر دلیل   أو بمابذاتھ الشریفة أو أسمائھ الحسنى أو رسولھ الكریم      
   . )٢( ومناقض لھ ھعظیمت وھذا مناف لصقینعلى الاستخفاف والت

  : الشق الثاني
  .الاستدلال على أن الھزل والمزاح في جانب العباد جائز شرعاً

  : ولذلك أدلة من السنة والمعقول
  : من السنة) أ

 جاء إلى بیت فاطم ة رض ي االله      یمكن الاستدلال بما ورد أن النبي       ) ١
ك ان بین ي وبین ھ    :  فقال ت )أی ن اب ن عم ك؟   ( :عنھا، فلم یجد علیاً في البیت فق ال      

انظ ر أی ن   (:  لإن سان ل عندي فقال رسول االله قِء فغاضبني فخرج، ولم یَ  شي
 وھ و   فج اءه رس ول االله   ،یا رسول االله ھو في المسجد راق د :  فجاء فقال )ھو

 یم سحھ   فجع ل رس ول االله   ،مضطجع قد سقط رداءه عن شقھ فأصابھ تراب 
   . )٣()قم أبا تراب! قم أبا تراب(: عنھ ویقول

  : وجھ الدلالة

=                                           
)٤٣ – ١/٤٢ .(  

 باب ح دثنا س وید ب ن س عید ب رقم      – ١ كتاب الطلاق، – ١٠( أخرجھ ابن ماجھ في سننھ    )١(
، وح سن  )٧/٣٢٢] (١٤٦٧٥[، والبیھقي في ال سنن الكب رى ب رقم         )٢٨٩ص] ٢٠١٧[

، وض عفھ  ٢٨٨إسناده الألباني قي تحقیقھ لكت اب ص فة الفت وى والم ستفتي والمفت ي ص              
ھ ذا إس ناد   : ح الزجاج ة ا، وق ال الكن اني ف ي م صب    ١٥٥عیف س نن اب ن ماج ھ ص      في ض 
  ). ٢/١٢٣(حسن 

، التحری ر م ع   )٢/٤٠٢(، التوضیح مع شرحھ التل ویح   ٣٥١أصول البزدوي ص  :  ینظر   )٢(
  ) ٢/٢٩٩(شرحھ التیسیر 

 باب مناق ب  – ٩،  كتاب فضائل أصحاب النبي – ٦٢( أخرجھ البخاري في صحیحھ       )٣(
، وم سلم  )٦٢٥ص] ٣٧٠٣[ ب رقم   أبي طالب القرشي الھاشمي أبي الحسن  علي بن 

 ب رقم   باب ف ضائل عل ي ب ن أب ي طال ب      – ٤ فضائل الصحابة، – ٤٤(في صحیحھ  
  ). ١٠٦٢ص) ٢٤٠٩(
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 أن داعب صھره المغضب ومازحھ بھ ذه الكنی ة   ن كرم أخلاق النبي  م
المأخوذة م ن حال ھ، مم ا ی دل عل ى أن الم زاح والھ زل ف ي جان ب العب اد غی ر                  

   . )١(ممنوع 
: إن رجلاً من أھل البادی ة یق ال ل ھ   : قال ما ورد عن أنس بن مالك       ) ٢

 إذا رس ول االله  ھ زه  ج الھدی ة، فی  كان یھ دي إل ى النب ي    )٢(زاھر بن حرام    
: ق ال . )إن زاھ راً بادین ا ونح ن حاض روه    (: فقال رسول االله  . یخرج أراد أن 

:  وھ و یبی ع متاع ھ فاحت ضنھ م ن خلف ھ والرج ل لا یب صره فق ال             فأتاه النب ي    
 جع  ل یل  زق ظھ  ره   م  ن ھ  ذا؟ فالتف  ت إلی  ھ فلم  ا ع  رف أن  ھ النب  ي    !أرس  لني

تج دني ی ا   :  فق ال زاھ ر  )عب د؟ من ی شتري ھ ذا ال    (: بصدره، فقال رسول االله     
بل أنت عند االله (:  أو قال )لكنك عند االله لست بكاسد(: رسول االله كاسداً قال

   . )٣()غال
  : وجھ الدلالة

 مازح زاھراً وھزل معھ، وك ان یق صد أن ھ عب داالله وال صیغة          أن النبي   
  .  )٤(صیغة استفھام مما یدل على أن المزاح والھزل مع العباد لا حرج فیھ 

احملن  ي، فق  ال : ( فق  ال ی  ا رس  ول االله  م  ا ورد أن رج  لاً أت  ى النب  ي  -٣
فق  ال " وم  ا أص  نع بول  د الناق  ة؟":  ق  ال)إن  ا ح  املوك عل  ى ول  د ناق  ة(: النب  ي 
  .  )٥()وھل تلد الإبل إلا النوق(: النبي 

                                       
  ). ١٢/٢٣١(فتح الباري :  ینظر  )١(
 ی سكن   زاھر بن حرام الأشجعي ویقال زاھر بن حزام، قیل إنھ شھد بدراً، ك ان حجازی اً         )٢(

 إلا أت  اه بطرف  ة أو ھدی  ة، وك  ان  وك  ان لا ی  أتي النب  ي ، البادی  ة ف  ي حی  اة الرس  ول  
: ینظ  ر.  إل  ى الكوف  ة وس  كن بھ  ا بع  د وف  اة النب  ي     ، انتق  ل محبوب  اً عن  د النب  ي  

 ٩٣/ ٢( ، أسد الغابة )١/٢٣٧(، معجم الصحابة لعبدالباقي بن قانع )٢/٥٠٩(الاستیعاب 
  ). ٤٥٣ – ٢/٤٥٢(الصحابة ، الإصابة في تمییز )٩٤ –

، )٣/١٦١] (١٢٦٦٩[ أخرج  ھ الإم  ام أحم  د ف  ي م  سنده م  ن م  سند أن  س ب  ن مال  ك ب  رقم    )٣(
، )٤٥٥ – ١٠/٤٥٤] (١٩٦٨٨[وعب  دالرزاق ف  ي م  صنفھ ب  اب ھدی  ة الأع  راب ب  رقم   

 ذك ر الإباح ة   – الم زاح وال ضحك   –ب اب الح ضر والإباح ة       (وابن حب ان ف ي ص حیحھ        
] ٥٧٩٠[یحرم   ھ الكت   اب وال   سنة ب   رقم     الم   سلم بم   ا لا  أن یم   زح م   ع أخی   ھ   للم   رء

  . إسناده صحیح على شرط الشیخین: ، وقال محقق الكتاب شعیب الأرنؤوط)١٣/١٠٦(
  ). ٣/١١٣ (أعلام الموقعین، )٦/٦٥(الفتاوى الكبرى :  ینظر  )٤(
 ب اب م  ا ج اء ف  ي الم زاح ب  رقم    – ٨٤ كت  اب الأدب، – ٤٠( أخرج ھ أب و داود ف  ي س ننھ      )٥(

 ب  اب م  ا – ٥٧ كت  اب الب  ر وال  صلة، – ٢٥(، والترم  ذي ف  ي س  ننھ )٧٠٣ص] ٤٩٩٨[
 – ٤٦٠ھ  ذا ح  دیث ح  سن ص  حیح غری  ب ص : وق  ال] ١٩٩١[ج  اء ف  ي الم  زاح ب  رقم  

، والبخ اري ف ي   )٣/٢٦٧] (١٣٨٤٤[ ب رقم  ، وأحمد من مسند أنس بن مالك        )٤٦١
= 
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  : وجھ الدلالة
  حتى ت وھم )إنا حاملوك على ولد الناقة   (:  مازح الرجل بقولھ   أن النبي   

قابل للركوب، ثم بین لھ النبي الالرجل أن الولد لا یطلق إلا على الصغیر غیر 
            أن كل الإبل مولودة م ن الن وق، وك ان ق صد النب ي    ممازحت ھ وملاطفت ھ 

   . )١(وفي ذلك دلالة على أن الھزل والمزاح في جانب العباد غیر ممنوع 
 ادع االله أن ی  ا رس  ول االله: " فقال  ت م  ا ورد ان عج  وزاً أت  ت النب  ي  -٤

ق ال  . فولت تبكي". یا أم فلان إن الجنة لا یدخلھا عجوز : "یدخلني الجنة، فقال  
 [  t     s  r   q:أخبروھا أنھا لا تدخلھا وھي عجوز، إن االله تعالى یقول        "

  v   uZ )٢(.    
  : وجه الدلالة

الجنة أصلاً  يدخلن    مازح هذه العجوز حيث أوهمها في ظاهر الأمر أن لا          أن النبي   
   . )٣(يدخلن الجنة إلا شباباً، وفي ذلك دلالة على أن المزاح مع العباد جائز أراد أن لاإنما و

إني لا  : "قـال " يا رسول االله إنك تداعبنا    : "قالوا:  قال  ما ورد أن أبا هريرة       -٥
   . )٤("أقول إلا حقاً

  : وجه الدلالة

=                                           
 كت  اب آداب – ٨١(، والبیھق  ي ف ي ال سنن الكب رى    ١٠٢الأدب المف رد ب اب الم زاح ص   

 النسب ة باب المزاح لا ترد بھ الشھادة ما لم یخرج في المزاح إلى عض– ٨٢القاضي، 
  ). أو عضة تجد أو فاحشة

  ). ٦/١٢٨(تحفة الأحوذي :  ینظر  )١(
والحدیث أخرجھ الطبراني في المعج م الأوس ط       . من سورة الواقعة  ) ٢٦ – ٢٥( الآیتان     )٢(

، وح  سنھ الألب  اني ف  ي )٨/١٤( ف  ي مع  الم التنزی  ل ، والبغ  وي)٥/٣٥٧] (٥٥٤٥[ب رقم  
  . ٢١٥غایة المرام ص

  ). ٩/١٠٩(اري ق، مرقاة المفاتیح لل)١٣/٢٧٠(عمدة القاري :  ینظر  )٣(
 ب  اب م  ا ج  اء ف  ي الم  زاح ب  رقم    – ٥٧ كت  اب الب  ر وال  صلة،  – ٢٥( أخرج  ھ الترم  ذي    )٤(

، ١٠٢ص] ٢٦٥[قم ، والبخاري في الأدب المفرد باب الم زاح ب ر      )٤٦٠ص] ١٩٩٠[
، والبیھق ي ف ي ال سنن الكب رى     )٨/٣٠٥] (٨٧٠٦[والطبراني في المعجم الأوسط برقم   

لم یخرج في الم زاح إل ى ع ضة     كتاب آداب القاضي، باب المزاح لا ترد بھ الشھادة ما      
، وقال الھیثم ي ف ي مجم ع    )١٠/٢٤٨] (٢٠٩٦٢[النسب أو عضة تجد أو فاحشة برقم     

  . ١٢٠، وصححھ الألباني في صحیح الأدب المفرد ص)٩/٢٠(الزوائد إسناده حسن 
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 والهـزل معهـم     )١(الممازحة والملاطفة   ة وهي   ب الدعا أثبتوا للنبي    أن الصحابة   
 لكن بين أن ذلك كله بالحق لا باطل فيه وفي ذلك دلالة على أن الهزل مع                 فوافقهم النبي   

  . الناس لا بأس فيه إذا كان بالحق
  
  : فروع فقهية تندرج في القاعدة: رابعاً
ها وعـدم نيـة     يجوز الهزل في البيع، وغيره من عقود المعاملات بين البشر، فالمزاح في            §

عقدها ليس أمراً محرماً لكوا تتعلق بجانب العباد، والهزل والمزاح مع العباد لا محظور              
   . )٢(فيه
يحرم الهزل في النكاح لكونه عقداً فيه حق الله، والهزل والمـزاح في حقـوق االله غـير      §

   . )٣(جائز
   . )٤(ا محرم لأنه هزل في جانب حقوق االله، والهزل فيهيجوز الهزل في الطلاق لا §
   . )٥(لا يجوز الهزل في الرجعة لأن فيها حق الله تعالى، والهزل فيها غير جائز  §
   . )٦(يحرم الهزل والمزاح في العتق، لأنه هزل في جانب حقوق االله، والهزل فيها لا يجوز §

                                       
  ). ٦/١٢٨(، تحفة الأحوذي )١٢/١٥٨(فتح الباري :  ینظر  )١(
  
  ). ٣/١١٣ (أعلام الموقعین، )٦/٦٥(الفتاوى الكبرى :  ینظر  )٢(
  ). ١١٤ – ٣/١١٣ (أعلام الموقعین، )٦٦ – ٦/٦٤(الفتاوى الكبرى :  ینظر  )٣(
  ). ٣/١١٣ (أعلام الموقعین، )٦/٦٤(الكبرى الفتاوى :  ینظر  )٤(
  . المرجعان السابقان:  ینظر  )٥(
وقد بین شیخ الإسلام رحمھ االله وج ھ ك ون النك اح والط لاق           . المرجعان السابقان :  ینظر   )٦(

النك اح والط لاق والرجع ة ونح و ذل ك فیھ ا ح ق الله        : "والرجعة والعت اق حقوق اً الله فق ال       
ظاھر، وكذلك في الطلاق فإنھ یوجب تحریم البضع في الجملة سبحانھ، وھذا في العتق 

 ،عل  ى وج  ھ لا یمك  ن اس  تباحتھ ولھ  ذا تج  ب إقام  ة ال  شھادة فی  ھ وإن ل  م تطلبھ  ا الزوج  ة  
وكذلك في النكاح فإنھ یفید حل ما ك ان حرام اً عل ى وج ھ ل و أراد العب د حل ھ بغی ر ذل ك            

لزوج لم یجز ویفید حرمة م ا   ولو رضي الزوجان ببذل البضع لغیر ا ،الطریق لم یمكن  
كان حلالاً وھو التحریم الثابت بالمصاھرة فالتحریم حق الله سبحانھ ولھ ذا ل م ی ستبح إلا      

عقد النكاح یشبھ العب ادات ف ي نف سھ ب ل     : "وقال أیضاً ) ٦/٦٤(الفتاوى الكبرى   ) بالمھر
 عن ھ ف ي    والبیع ق د نھ ي  –ھو مقدم على النوافل ألا ترى أنھ یستحب عقده في المساجد          

 ولھذا اشترط من اشترط لھ العربیة من الفقھاء إلحاقاً لھ بالأذكار الم شروعة   –المسجد  
مثل الأذان والتكبیر في الصلاة والتلبیة والتسمیة على الذبیحة ونحو ذلك، ومثل ھ ذا لا    
= 
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ه أو صـفاته أو     ئيحرم الهزل واللعب في كل ما يتعلق بذات االله سبحانه وتعالى أو أسما             §
أو شريعته ودينه، لكون الهـزل والمـزاح واللعـب في حقـوق االله ممنوعـاً               رسوله  

   .)١(ومحظوراً
 

 
 

  : مفردات القاعدة: أولاً
   . )٣(سبقت :  الجد-١
  :  النكاح-٢
والوق اع، ث م قی ل    أصل النكاح في كلام العرب ال وطء     : ةالنكاح في اللغ   -

نك  ح ی  نكح نكاح  اً : یق  ال. للت  زوج لأن  ھ س  بب لل  وطء المب  اح، والفع  ل من  ھ نك  ح  
 المرأة أي زوجھ إیاھا، واستنكح في بني فلان أي تزوج       ھأنكح: ونكحاً، ویقال 

  . )٤(فیھم، وامرأة ناكح أي ذات زوج
نك اح أو ت زویج    اعقد یت ضمن إباح ة وطء بلف ظ         : النكاح في الاصطلاح   -

  . )٥(جمتھأو تر
  :  الطلاق-٣
أطلق ت البعی ر   : ق، یق ال س ال والتخلی ة م ن الوث ا    الإر: الطلاق في اللغ ة    -

ق ت الم رأة فھ ي ط الق،     لِّمن عقالھ، وطلقتھ فھو طالق وطلق، ومنھ اس تعیر طُ        
ناق ة ط الق أي مرس لة ترع ى حی ث ش اءت،       : أي مخلاة من قید النكاح، ویق ال     

=                                           
  ). ٦٦ – ٦/٦٥(المرجع السابق ) یجوز الھزل فیھ

، التحری ر م ع   )٢/٤٠٢( شرحھ التل ویح  ، التوضیح مع ٣٥١أصول البزدوي ص  :  ینظر   )١(
  ). ٣/١١٣ (أعلام الموقعین، )٦/٦٥(، الفتاوى الكبرى )٢/٢٩٩(شرحھ التیسیر 

، وف  ي ب  دائع ال  صنائع وردت ولك  ن بلف  ظ النك  اح فق  ط حی  ث ق  ال        )٢٤/٦٤( المب  سوط   )٢(
، وك   ذلك وردت عن   د )٢/٣١٠" (الج   د والھ   زل ف   ي ب   اب النك   اح س   واء  : "الكاس   اني

الج د والھ زل ف ي وق وع الط لاق      : "ي الحاوي الكبیر لفظ الطلاق فق ط فق ال  الماوردي ف 
  ). ١٠/٢٣٠(سواء 

  . من ھذا البحث٢٣٢ ینظر ص  )٣(
  ). ٢/٦٢٧) (نكح(، لسان العرب )٣/٤٦) (نكح(المحكم والمحیط الأعظم :  ینظر  )٤(
بح    ر ملتق    ى الأ: ، وللاس    تزادة ینظ    ر)٣/١٢٣(، الإقن    اع )٣/١٢٣( مغن    ي المحت    اج   )٥(

  . ٣٩٤، الروض المربع ص)٩/٣٣٩(، المغني )٤ – ٣/٣(، الدر المختار )١/٤٦٧(
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   . )١( تنشرح بل تنقبض وھذا أمر لا تنطلق إلیھ النفس أي لا
   . )٢("حل قید النكاح أو بعضھ: "الطلاق في الاصطلاح -
  :  العتاق-٤
یق ال عت ق   .  وھو الحریة مأخوذ من عت ق  قخلاف الر : العتاق في اللغة   -

ھذا فرخ قطاة عاتق، إذا كان ق د اس تقل وط ار،       : العبد یعتق عتاقاً وعتقاً ویقال    
 قی  ل س  میت ب  ذلك لأنھ  ا عتق  ت م  ن خدم  ة والع اتق ال  شابة الت  ي ل  م تت  زوج بع  د 

   .)٣(أبویھا، ولم یملكھا زوج بعد 
إزالة ملك عن آدمي لا إلى مالك تقرباً إلى االله   " :العتاق في الاصطلاح   -

   . )٤("تعالى
  

  : المعنى الإجمالي للقاعدة: ثانیاً
تدل ھذه القاعدة على أن حكم الھازل في التلفظ بالنكاح والط لاق والعت ق      

تل  ف ع  ن الج  اد ف  ي ھ  ذه الأم  ور، فیق  ع ك  لام المكل  ف فیھ  ا موق  ع الج  د،      لا یخ
ویعتبر نافذاً، ولو كان صادراً منھ عل ى س بیل الم زاح واللع ب م ن غی ر ق صد          

  . لحكمة وما یقتضیھ
  

  : أدلة القاعدة: ثالثاً
  . لھذه القاعدة أدلة من السنة وآثار الصحابة والمعقول

  : من السنة) أ
ثلاث جدھن جد وھ زلھن  : " قالبما ورد أن النبي  یمكن الاستدلال   -١

   . )٥(" النكاح والطلاق والرجعة:جد
                                       

، الم صباح المنی ر   )٢/٧٧) (طل ق (، مق اییس اللغ ة   )٩/١٩) (طل ق (تھذیب اللغ ة   :  ینظر   )١(
  ). ١٠/٢٢٧) (طلق(، لسان العرب )٢/٣٧٦) (طلق(

، )٣/٢٥٢(بح ر الرائ ق   كنز الدقائق م ع ال : وللاستزادة ینظر. ٤٢٩ الروض المربع ص   )٢(
، الإن صاف  )٣/٢٧٩(، مغني المحت اج  )٢/١٢٤(، فتح الوھاب )٢/٢٢٧(الدر المختار  

)٨/٤٢٩ .(  
) عت   ق(، ل   سان الع   رب )١٧٨ – ١/١٧٧) (عت   ق(المحك   م والمح   یط الأعظ   م :  ینظ   ر  )٣(

)٢٣٦ – ١٠/٢٣٤ .(  
، ال   ذخیرة )٤/٢٣٩(البح   ر الرائ   ق  : وللاس   تزادة ینظ   ر) ٢/٦٤٢( الإقن   اع لل   شربیني   )٤(

  ). ٧/٣٩٢(، الإنصاف )١١/٨١(
 ب اب ف ي الط لاق وعل ى الھ زل      – ٩ كت اب الط لاق،   – ١٣( أخرجھ أب و داود ف ي س ننھ       )٥(

 ب اب  – ٩ كتاب الط لاق واللع ان،      – ١(، والترمذي في سننھ     )٣١٧ص] ٢١٩٤[برقم  
، واب ن ماج ھ ف ي س ننھ     )٢٨٨ص] ١١٨٤[ما جاء في الج د والھ زل ف ي الط لاق ب رقم        

= 
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  : وجھ الدلالة
الحدیث صریح في التسویة بین أم ر الج د والھ زل ف ي النك اح والط لاق،          

  . وكذا الرجعة وإن كانت لم ینص علیھا في القاعدة، لكونھا عودة إلى النكاح
ل كان الرج: "قال  )١(لحسن البصري یمكن الاستدلال بما ورد أن ا-٢

كن ت لاعب اً ویعت ق ث م یراج ع یق ول كن ت           : في الجاھلیة یطلق ث م یراج ع یق ول        
من طلق : "فقال رسول االله . )٢ ([<  ;  :  9  8 Zلاعباً فأنزل االله  

    .)٣("أو حرر أو أنكح أو نكح فقال إني كنت لاعباً فھو جائز
  : وجھ الدلالة

لاعت   ذار ب   المزاح واللع   ب ف   ي الط   لاق والنك   اح  دل الح   دیث عل   ى أن ا
  . وتحریر الرقاب لا یعد عذراً، بل ینفذ من صاحبھ إذا تلفظ بھ ولو لم یقصده

  : من آثار الصحابة) ب
أرب ع  : " أن ھ ق ال   یمكن الاستدلال بم ا ورد ع ن عم ر ب ن الخط اب              -١

   . )٤(" العتق والطلاق والنكاح والنذر:جائزة في كل حال

=                                           
] ٢٠٣٩[ج   ع لاعب   اً ب   رقم ر ب   اب م   ن طل  ق أو أنك   ح أ – ١٣ كت  اب الط   لاق،  – ١٠(

] ١٦٠٣[، وس  عید ب  ن من  صور ف  ي س  ننھ ب  اب الط  لاق لا رج  وع فی  ھ ب  رقم    )٢٩٢ص
، )٤/١٨] (٥٠[، وال دارقطني كت  اب الط  لاق والخل ع والإی  لاء وغی  ره ب  رقم   )١/٤١٥(

 والبیھق ي ف ي ال  سنن   ،)٢/٢١٦] (٢٨٠٠[والح اكم ف ي الم ستدرك كت اب الط  لاق ب رقم      
] ١٤٧٧٠[ باب صریح ألفاظ الطلاق ب رقم  – ٧ كتاب الخلع والطلاق،   – ٥٣(الكبرى  

ھذا حدیث حسن غریب، والعمل على ھ ذا عن د أھ ل العل م      : "، وقال الترمذي  )٧/٣٤٠(
ول م  . ح دیث ص حیح الإس ناد   : "، وق ال الح اكم  ٢٨٨ص"  وغیرھممن أصحاب النبي   

  ). ٢٢٨ – ٦/٢٢٤ (:لباني في إرواء الغلیل ینظر، وحسنھ الأ)٢/٢١٦(یخرجاه 
 الح  سن الب  صري ھ  و الح  سن ب  ن ی  سار یكن  ى ب  أبي س  عید، ثق  ة عاب  د م  شھور ب  صلاحھ      )١(

 وأم ھ م ولاة لأم س لمة رض ي االله عنھ ا، ول د       وتقواه، كان والده مولى لزید بن ثابت    
 وك  ان ، رأى ع  شرین ومائ  ة م  ن أص  حاب النب  ي  ل  سنتین بقیت  ا م  ن خلاف  ة عم  ر  

الثق ات  : ینظ ر . یدلس، توفي رحمھ االله س نة ع شر ومائ ة، وھ و اب ن ت سع وثم انین س نة              
  ). ٥٦٤ – ٤/٥٦٣(، سیر أعلام النبلاء )٤/١٢٣(لابن حبان 

  . في سورة البقرة) ٢٣١( جزء من الآیة   )٢(
 أخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ كتاب الطلاق، باب من قال ل یس ف ي الط لاق والعت اق            )٣(

، واب ن جری ر الطب ري ف ي تف سیره      )٤/١١٥] (١٨٤٠٦[عب وق ال ھ و لازم ل ھ ب رقم          ل
" ھ  ذا مرس  ل ص  حیح الإس  ناد إل  ى الح  سن : "، وق  ال الألب  اني)٢/٤٩٦] (٤٩٢٦[ب  رقم 

ینظ  ر معج  م . ، والج  واز ی  أتي بمعن  ى قط  ع ال  شيء والنف  اذ فی  ھ)٦/٢٣٧(إرواء الغلی  ل 
  ). ٧/٥٢١) (وزج(، المحكم والمحیط الأعظم )جوز(مقاییس اللغة 

 أخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ كتاب الطلاق، باب من قال ل یس ف ي الط لاق والعت اق            )٤(
 ٣(، والبیھقي في ال سنن الكب رى   )٤/١١٤] (١٨٤٠٣[من لعب وقال ھو لازم لھ برقم    

= 
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  : لةوجھ الدلا
في الأثر دلالة على أن العتق والطلاق والنك اح تنف ذ ف ي ك ل ح ال، وم ن             

  . ذلك الھزل والمزاح إذ لا یمكن أن یكون مانعاً من نفاذھا واعتبارھا
  )٢( عن أبي الدرداء )١( یمكن الاستدلال بما رواه الحسن البصري     -٢

   . )٣(" النكاح والطلاق والعتاقة:ثلاث اللاعب فیھن كالجاد: "قال
  : وجھ الدلالة

 :ى في الحكم بین الجاد والھازل في ھ ذه الأم ور الثلاث ة        أن ھذا الأثر سوَّ   
 فل و لع ب مكل ف أو ھ زل ف ي أح دھن نف ذ قول ھ ول م          ،النكاح والط لاق والعت اق   

  . یعتبر عدم قصده
  : لمن المعقو) ج

  : وذلك من عدة جوانب
  : ولھ شقان: الجانب الأول

ن الھ  ازل غی  ر قاص  د لمعن  ى النك  اح والط  لاق  الت  سلیم بك  و: ال  شق الأول
یقاع السبب حینما یكون غی ر قاص د للم سبب لا ینفع ھ           القاصد لإ  والعتاق ولكن 

للمكل  ف،  ع  دم ق  صده ل  ھ، لأن ترت  ب الأحك  ام عل  ى الأس  باب لل  شارع ول  یس     
والھازل أتى بالسبب، وھو لفظ النكاح والطلاق والعتاق فیلزمھ حكمھ ش اء أم            

   . )٤(قف على اختیاره وقصدهأبى لأن ذلك لا ی
فالق  صد والرض  ا لا ی  شترط ف  ي النك  اح والط  لاق والعت  اق عن  د وج  ود         

=                                           
، )٧/٣٤١] (١٤٧٧٠[ باب ص ریح ألف اظ الط لاق ب رقم        – ٧ كتاب الخلع والطلاق،     –

رجال ھ ثق ات إلا أن الحج اج وھ و اب ن      " عل ى روای ة اب ن أب ي ش یبة        وقال الألباني معلق اً   
  ). ٦/٢٢٠(إرواء الغلیل " أرطأة مدلس وقد عنعنھ

  . من ھذا البحث٢٤١ تقدمت ترجمتھ في ص  )١(
قی ل ثعلب ة   ف عویمر وقیل عامر وعویمر لقب، اختلف في اسم أبیھ أی ضاً       أبو الدرداء      )٢(

ذلك، أن صاري خزرج ي، أس لم ی وم ب در، وش ھد أح داً          وقیل زید وقیل عامر وقیل غیر       
 ق ضاء دم شق   وما بعدھا من المشاھد، م ن الحكم اء العلم اء الف ضلاء، ولاه معاوی ة        

الاس  تیعاب : ینظ  ر.  ت  وفي ل  سنتین بقیت  ا م  ن خلاف  ة عثم  ان     ،ف  ي خلاف  ة عم  ر   
  ). ٦٢٢ – ٣/٦٢١(، الإصابة )١٢٢٩ – ٣/١٢٢٧(

ھ كتاب النكاح باب ما یجوز من اللعب في النكاح والطلاق  أخرجھ عبدالرزاق في مصنف  )٣(
، وسعید ب ن من صور ف ي س ننھ ب اب الط لاق لا رج وع فی ھ              )٦/١٣٣] (١٠٢٤٥[برقم  
، وابن أبي شیبة في مصنفھ كتاب الطلاق ب اب م ن ق ال ل یس       )١/٤١٥] (١٦٠٤[برقم  

: الألب اني وق ال  ) ٤/١١٤] (١٨٤٠٢[في الطلاق والعتاق لعب وقال ھ و لازم ل ھ ب رقم       
  ).٦/٢٢٧(إرواء الغلیل " إسناده إلى الحسن صحیح"

  
  ). ٣/٢١(، الموافقات )٣/١١٢ (أعلام الموقعین:  ینظر  )٤(
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أسبابھا، بخلاف البیع والمعاملات المالیة فیشترط لھا الرضا ولذا لا تصح مع     
   . )١(الھزل 

  : الشق الثاني
عدم التسلیم بكونھ غیر قاصد لمعنى الطلاق والعتاق والنك اح ف ي ھزل ھ،       

ن  ھ قاص  د للف  ظ مری  د ل  ھ م  ع علم  ھ بمعن  اه وموجب  ھ، وق  صد اللف  ظ            وذل  ك لأ
   . )٢(المتضمن للمعنى قصد لذلك المعنى لتلازمھما 

  :  الثانيبالجان
أن الھازل بالطلاق والنكاح والعت اق قاص داً ك ان للمعن ى أم غی ر قاص د،              
ھ  و غی  ر مع  ذور ف  ي ھزل  ھ، ولا م  أذون ل  ھ فی  ھ، فل  ذا یعتب  ر طلاق  ھ ونكاح  ھ        

خ  لاف المك  ره والمخط  يء والناس  ي ف  إنھم مع  ذورون م  أمورون بم  ا  وعتق  ھ، ب
   . )٣(قالوا أو مأذون لھم فیھ 

  : الجانب الثالث
أن الھازل ب التلفظ ب الطلاق والنك اح والعت اق ق د ن اقض مق صود ال شارع              

 مق  صوده ض منھ  ا الج  د، والھ  ازل یلع  ب بھ  ا، فلم  ا ن  اق   هن مق  صودإمنھ  ا، إذ 
   . )٤( وصار إلى الجد مقصود الشارع، بطل حكم الھزل

  : فروع فقھیة تندرج تحت القاعدة: رابعاً
ج ابنت ك م ن ابن ي وس أمھرھا بك ذا،         وِّزَ: لو ق ال رج ل لآخ ر وھ و یم زح           §

فقال الآخر قد زوجت ابن ك وھ و ی ضحك ویلع ب، فالنك اح لازم للأب وین          
)٥( .   
ل طلقن ي ثلاث اً، فق ال لھ ا عل ى س بی        : تھا لزوجھا بعلالو قالت المرأة في م     §

                                       
، )٤/٥٠٧(، حاشیة اب ن عاب دین   )٥/١٧٦(، بدائع الصنائع  )٢١/١٣٧(المبسوط  :  ینظر   )١(

  ). ٢/٥(، الفواكھ الدواني )٣/١٧٤(، شرح مختصر خلیل )٢/٤٢٣(مواھب الجلیل 
  ). ٣/١١٢ (أعلام الموقعین:  ینظر  )٢(
، وبین ابن القیم رحمھ االله في ھ ذا الموض ع أی ضاً وج ھ           )٣/٥٩ (أعلام الموقعین :  ینظر   )٣(

والھازل غیر مأذون لھ في الھزل بكلمة الكفر والعق ود، فھ و   : "عدم إعذار الھازل فقال   
خط  أ ولا ن  سیان ولا جھ  ل، م  تكلم ب  اللفظ مری  د ل  ھ، ول  م ی  صرفھ ع  ن معن  اه إك  راه ولا   

والھزل لم یجعلھ االله ورسول عذراً صارفاً، بل صاحبھ أح ق بالعقوب ة، ألا ت رى أن االله     
تعالى عذر المكره في تكلمھ بكلمة الكفر إذا كان قلبھ مطمئناً بالإیمان، ولم یعذر الھازل 

ولھ كن تم  ا كن ا نخ وض ونلع ب ق ل أب االله وآیات ھ ورس         م  ول ئن س ألتھم لیق ولن إن      : "بل ق ال  
وك  ذلك رف  ع المؤاخ  ذة ع  ن المخط  ئ   " ت  ستھزؤون، لا تعت  ذروا ق  د كف  رتم بع  د إیم  انكم  

  ". والناسي
  ). ٣/٢١(الموافقات :  ینظر  )٤(
  ). ٣/٤٢٣(مواھب الجلیل :  ینظر  )٥(
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   . )١(أنت طالق ثلاثاً وقع الطلاق وصار الھزل كالجد : المزاح واللعب
 إذا قال ال سید لعب ده عل ى س بیل الھ زل أو ال سخریة ق م ی ا ح ر حك م علی ھ             §

   . )٢(بالحریة، لأن الھزل في العتق كالجد 
  



                                       
  ). ٥/٣٥٦(الوسیط :  ینظر  )١(
  ). ١٢/١٨٣(روضة الطالبین :  ینظر  )٢(
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  : مفردات القاعدة: أولاً
  :  كلام-١
الق ول والنط ق المفھ م، یق ال كلمت ھ أكلم ھ تكلیم اً فھ و              : الكلام ف ي اللغ ة     -

   . )٢(كلیمي إذا كلمك أو كلمتھ، ورجل تكلامھ أي یحسن الكلام 
عن  ى اللغ  وي وھ  و الق  ول أو  لا یختل  ف ع  ن الم: الك  لام ف  ي الاص  طلاح -

  . الحدیث الذي یفھم منھ معنى، وھو الجملة
   . )٣(تقدم تعریفھ :  یؤثر-٢
   . )٤(تقدم تعریفھ :  الھزل-٣
  :  السفھ-٤
سفھ ی سفھ فھ و س فیھ والجم ع     : مصدر للفعل سفھ، یقال: السفھ في اللغة   -

  . تسفھاء، والانثى سفیھة، والجمع سفیھا
ع رب الخف ة، یق ال للرج ل س فیھ إذا ك ان خفی ف           وأصل السفھ ف ي ك لام ال      

س خیف رديء الن سج، وت سفھت الری اح الغ صون أي        : العقل، وثوب س فیھ أي    
   . )٥(حركتھا واستخفتھا 

  : عرف السفھ بتعریفات عدة منھا: السفھ في الاصطلاح -
 العمل بخلاف موج ب ال شرع م ن وج ھ، واتب اع الھ وى وخ لاف دلال ة              -

                                       
، تبیین )٤/٥١٩(، كشف الأسرار )٢٤/١٦٦(المبسوط : ، وینظر)٨/٩٢( البحر الرائق   )١(

ال سفیھ ف ي   : "، ومن ألفاظ ھذه القاعدة)٥٤ – ٤/٥٣(، مجمع الأنھر )٥/١٩٦(الحقائق  
المحج  ور علی  ھ ب  سبب ال  سفھ ف  ي     "، )٢/٢٨٢(الھدای  ة ش  رح البدای  ة   " معن  ى الھ  ازل 

  ). ٤/٥١٥(كشف الأسرار " التصرفات كالھازل
، المحكم والمحیط )٢/٤٢١) (كلم(، مقاییس اللغة )١٠/١٤٧) (كلم (تھذیب اللغة :  ینظر   )٢(

  . ١٤٩١ص) كلم(، القاموس المحیط )٧/٤٩) (كلم(الأعظم 
  . من ھذا البحث ١٣٧ص :  ینظر  )٣(
  . من ھذا البحث٢٣٠ص :  ینظر  )٤(
) س   فھ(، المحك   م والمح   یط الأعظ   م   )١/٥٥٩) (س   فھ(معج   م مق   اییس اللغ   ة   :  ینظ   ر  )٥(

، ١٢٧ص) س فھ (، مختار الصحاح   )٤٩٩،  ١٣/٤٩٧) (سفھ( لسان العرب    ،)٤/٢٢١(
  . ١٦٠٩ص) سفھ(القاموس المحیط 
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   . )١("العقل
وإن " م ن وج ھ  : "عتراض علیھ بأن فیھ إبھاراً وغموضاً فقولھ     ویمكن الا 

 ، إلا أن  ھ ل  م یت  ضح ذل  ك م  ن )٢(ك  ان یق  صد ب  ھ م  ن جھ  ة تب  ذیر الم  ال وإتلاف  ھ  
 المع  رف عل ى وج  ھ یزی  ل  ب د أن تك  ون كاش  فة لحقیق ة   تعریف ھ، والتعریف  ات لا 

  . الغموض والإشكال
وى وت رك م ا   العمل بخلاف موج ب ال شرع، واتب اع الھ     " وعرف بأنھ   - 

   . )٣("دل علیھ العقل والحجى
   . )٤("خفة تعتري الإنسان فتبعثھ على العمل بخلاف موجب العقل"وبأنھ 

ب لَلسفھ بالمعنى اللغوي، إذ غَل انویمكن الاعتراض علیھما بأنھما تعریف
وإتلاف ھ عل ى خ لاف مقت ضى العق ل       لاح الفقھاء على أنھ تبذیر الم لاطصفي ا 

  . قید لم یرد ذكره في ھذین التعریفین ، لكن ھذا ال)٥(
تصرف في المال بخلاف مقت ضى ال شرع والعق ل بالتب ذیر       "وعرف بأنھ   

   . )٦("فیھ والإسراف، مع قیام العقل حقیقة
   . )٧("تبذیر المال وإتلافھ على خلاف مقتضى الشرع أو العقل"وبأنھ 

  : ویمكن الاعتراض على كل منھما باعتراضین ھما
 غیر مانعین إذ یدخل فیھما كل من أس رف بغی ر خف ة عق ل،           أنھما: الأول

ومن المعلوم أن ال سفھ خف ة عق ل، وأن ال سفیھ خفی ف العق ل، فأم ا م ن أس رف           
ج  ر علی  ھ، ولا ی  سمى ثلاً أو غی  ره ب  لا خف  ة عق  ل، ف  لا یح لأي س  بب ك  الكبر م  

  . سفیھاً في الاصطلاح، ولكن یعد مرتكباً لذنب ھو كبیرة من كبائر الذنوب
فیھم ا م ع أن ھ یمك ن الاس تغناء عنھ ا بكلم ة            " ال شرع "ورود كلمة   : نيالثا

فذكرھا تطویل لا فائدة من ھ، لأن مقت ضى العق ل أن لا یخ الف ال شرع،                . العقل
   . )٨(للأدلة القائمة على وجوب اتباع الشرع عقلاً 

: والتعریف المختار للسفھ ھو ما ذكره الكم ال ب ن الھم ام رحم ھ االله فق ال       
                                       

  . ٣٥١ أصول البزدوي ص  )١(
  ). ٤/٩٤(كشف الأسرار :  ینظر  )٢(
  ). ٥/٥٥(، الفتاوى الھندیة )٥/١٩٢(، تبیین الحقائق )٢٤/١٥٧( المبسوط   )٣(
  ). ٢/٤٠٢( التوضیح   )٤(
، شرح التل ویح عل ى التوض یح    )٨/٩١(، البحر الرائق  )٤/٥١٤(ف الأسرار   كش:  ینظر   )٥(

)٢/٤٠٣ .(  
  . ٢٤٦ زبدة الأسرار ص  )٦(
  ). ٦/١٤٧( الدر المختار   )٧(
  ). ٢/٤٠٣(، شرح التلویح على التوضیح )٢/٣٠٠( تیسیر التحریر   )٨(
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الإن  سان عل  ى العم  ل ف  ي مال  ھ بخ  لاف مقت  ضى العق  ل م  ع ع  دم     خف  ة تبع  ث "
   . )١("اختلالھ

  : بیان محترزات التعریف
  . قید لإخراج من یبذر مالاً لقصد ما بلا خفة عقل": خفة"
قی د لإخ راج ال سفھ ب المعنى اللغ وي، وھ و خف ة          ": "ھالمعلى العمل في    "

  . جانب فیھ الصوابیالعقل التي تبعث الإنسان لكل عمل 
   . )٢(قید لإخراج الجنون والعتھ " مع عدم اختلالھ"

وعلاق  ة المعن  ى اللغ  وي لل  سفھ ب  المعنى الاص  طلاحي تت  ضح م  ن بع  ض   
محترزات ھذا التعریف وكذلك بعض الاعتراضات التي وردت على ما س بق    
من تعریفات، فالسفھ في اللغة الخفة، وھ و معن ى ع ام، ولكن ھ ف ي الاص طلاح         

  . ھ مختص بخفة العقل في تدبیر المالأخص منھ في اللغة لأن
  :  التصرف-٤
مصدر فعلھ صرف، وھ و ی دل عل ى رج ع ال شيء          : التصرف في اللغة   -

ص  رفھ ی  صرفھ ص  رفاً فان  صرف، وال  صرف التقل  ب : یق  ال. ورده ع  ن وجھ  ھ
فلان ی صرف ویت صرف وی صطرف لعیال ھ أي یكت سب       : والحیلة، ومنھ قولھم  

   . )٣(لھم، ومنھ التصرف في الأمور 
م ا ی صدر ع ن ال شخص بإرادت ھ، ویرت ب          : "لتصرف ف ي الاص طلاح     ا -

   . )٤("الشرع علیھ أحكاماً مختلفة
  

  : المعنى الإجمالي للقاعدة: ثانیاً
ھذه القاعدة یرد ذكرھا في كت ب الحنفی ة، والعم ل علیھ ا ھ و م ذھب أب ي                  
یوسف ومحمد بن الح سن رحمھم ا االله، بخ لاف أب ي حنیف ة رحم ھ االله لأن ھ لا               

   . )٥(ى الحجر على السفیھ البالغ أصلاً یر
وتبین ھذه القاعدة مدى الارتباط بین السفھ والھزل، فكل م ا ك ان معتب راً          

  . في الھزل ونافذاً معھ، فھو في السفھ نافذ ومعتبر

                                       
  ). ٢/٣٠٠( التحریر مع شرحھ التیسیر   )١(
  ). ٢/٣٠٠( تیسیر التحریر   )٢(
  ). ٩/١٩٠) (صرف(، لسان العرب )٢/٣٧) (صرف(معجم مقاییس اللغة :  ینظر  )٣(
، ول م أج د فیم ا اطلع ت علی ھ م ن مراج ع تعریف اً         )١٢/٧١( الموس وعة الفقھی ة الكویتی ة      )٤(

  . للتصرف غیر ھذا التعریف
نھ  ر ، مجم  ع الأ)٣/٢٨٢(، الھدای  ة ش  رح البدای  ة )١٤٦ – ١٨/١٤٥(المب  سوط :  ینظ  ر  )٥(

)٤/٥٣ .(  
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وك  ذلك الأم  ر بالن  سبة للنف  ي أی  ضاً، فم  ا ك  ان غی  ر ناف  ذٍ ولا معتب  ر ف  ي        
  . الھزل، فلیس بنافذ ولا معتبر في السفھ

ن أن الحك م  ظَ  وإنما نصت القاعدة على الكلام والتصرف مع اً، حت ى لا یُ         
  . رِدیتعلق بأحدھما دون الآخر، فذكرا جمیعاً دفعاً لھذا الإشكال الذي قد یَ

  
  : دلیل القاعدة: ثالثاً

قیاس السفیھ على الھازل بجامع أن كلاً منھما لا یكون فعلھم ا عل ى نھ ج           
نق صان ف ي عقلھم ا، وإنم ا ك ان فع ل الھ ازل عل ى         أفعال العقلاء، ول یس ذل ك ل    

غیر نھج أفعال العقلاء لكونھ أراد بالكلام ما لم یوضع لھ أص لاً بق صد اللع ب           
بھ، وك ذلك ال سفیھ یخ رج كلام ھ عل ى غی ر نھ ج ك لام العق لاء لمكابرت ھ عقل ھ              

   . )١(واتباعھ لھواه 
  

  : فروع فقھیة تندرج تحت القاعدة: رابعاً
ھ بمال، لم ت صح ص دقتھ، ول م ینف ذ ت صرفھ فیھ ا، كم ا لا        إذا تصدق السفی  §

   . )٢(تصح الصدقة إذا صدرت من الھازل 
إذا باع السفیھ أو اشترى لم یصح تصرفھ ف ي مال ھ، كالھ ازل إذا ل م یك ن           §

   . )٣(قاصداً بكلامھ إلا الھزل ولم یقصد بھ البیع والشراء 
 أن الھ ازل إذا ھ زل   إذ آجر السفیھ شیئاً مما یملك ل م ت صح إجارت ھ، كم ا          §

   . )٤(في عقد الإجارة لم ینفذ منھ 
إذا وھب السفیھ ھبة لغیره لم تصح ھبتھ، كالھ ازل إذا وھ ب لغی ره ش یئاً                §

   . )٥(على سبیل الھزل لا الجد فلا تصح ھبتھ 
إذا نك ح ال سفیھ ام رأة ص  ح نكاح ھ، كم ا أن الھ  ازل إذا نك ح ھ ازلاً انعق  د         §

   . )٦( صحیحاً ولو لم یقصده كاحھن
إذا طلق السفیھ زوجتھ وقع طلاقھ، كم ا أن الھ ازل إذا طل ق لعب اً وھ زلاً           §

                                       
، ك    شف الأس    رار )٣/٢٨٢(، والھدای    ة ش    رح البدای    ة )٢٦/١٦٦(المب    سوط :  ینظ   ر   )١(

  ). ٥/١٩٦(، تبیین الحقائق )٤/٥١٩(
  ). ٤/٥٣(مجمع الأنھر :  ینظر  )٢(
  .  المرجع السابق :  ینظر  )٣(
  .  المرجع السابق :  ینظر  )٤(
  .  المرجع السابق :  ینظر  )٥(
، البح   ر الرائ   ق  )٥/١٩٦(، تبی   ین الحق   ائق  )٣/٢٨٣(ھدای   ة ش   رح البدای   ة   ال:  ینظ   ر  )٦(

  ). ٤/٥٤(، مجمع الأنھر )٨/٩٢(
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   . )١(طلقت امرأتھ ولو لم یقصده 
   . )٢(إذا أقر السفیھ بدین أو بیع لم یصح منھ كما لا یصح ذلك من الھازل  §

  
  : المستثنیات من القاعدة: خامساً

  : یستثنى من ھذه القاعدة ما یأتي
   . )٣(حیث تقبل شھادة السفیھ، ولا تقبل شھادة الھازل  قبول الشھادة، -١
   . )٤( نذر العبادة المالیة، حیث یصح من الھازل، بخلاف السفیھ -٢
  .  العتق، فینفذ العتق من الھازل ولا ینفذ من السفیھ-٣

یرج  ع إل  ى الإت  لاف    لأن الق  ضاء ب  الحجر ع  ن الت  صرفات المالی  ة فیم  ا    
  . فیذھا إضاعة للمقصود من الحجریستلزم عدم تنفیذھا لأن في تن

وعند محمد ب ن الح سن وأب ي یوس ف ف ي قول ھ أن ال سفیھ إذا أعت ق عب ده                  
   . )٥(نفذ عتقھ، ویجب علیھ السعایة في قیمتھ 
  

  

                                       
  ). ٤/٥٣(، مجمع الأنھر )٤/٥١٩(، كشف الأسرار )٢٤/١٦٦(المبسوط :  ینظر  )١(
  ). ٤/٧٧(، درر الحكام )١٨/١٤٦(المبسوط :  ینظر  )٢(
  
  ). ١٨/١٤٦(المبسوط :  ینظر  )٣(
  ). ٨/٩٢(البحر الرائق :  ینظر  )٤(
  . المرجع السابق:  ینظر  )٥(
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  :  القاعدةمفردات: أولاً

  :  الصبي-١
ة یَبْھو الصغیر منذ أن یولد إلى أن یفطم، وجمع ھ صِ   : الصبي في اللغة  -

ص با أي فع ل فع ل    : ان وأما الجاریة فھ ي ص بیة، وجمعھ ا ص بایا، یق ال        یَبْوصِ
   . )٢(ة یَبْیة أي ذات صِبِصْالصبیان، وامرأة مُ

   . )٣(الصغیر الذي لم یبلغ : الصبي في الاصطلاح -
   . )٤(وھو شامل عند الإطلاق للذكر والأنثى 

  :  تنفذ-٢
نف ذ  : جواز ال شيء والخل وص من ھ والم ضي فی ھ، یق ال       : النفاذ في اللغة   -

 أي م اض فی ھ، ونف ذ ال سھم الرمی ة أي      هینفذ نفاذاً ونف وذاً ورج ل ناف ذ ف ي أم ر          
   . )٥( من الشق الآخر فیكون قد جاز وخلص خالط جوفھا ثم خرج طرفھ

                                       
 وھ  و مخط  وط ل  م أتمك  ن م  ن الاط  لاع علی  ھ، ولك  ن نق  لاً ع  ن   ٧٥ القواع  د للمق  ري ص  )١(

وق  د ذك  ر . ٢١١القواع  د وال  ضوابط الفقھی  ة ف  ي عق  ود المع  املات لإب  راھیم ج  الو ص  
ات ال سفیھ وال صبي   ال سفھ یوج ب رد ت صرف   : "القرافي في الذخیرة ھذه القاعدة ب صیغة   

) ١٠/ ٧" (صوناً لمالھما على مصالحھما وتنفذ وصیتھما صوناً لمالھما على مصالحھما
و .. ترد تصرفات السفیھ في حالة الحیاة صوناً لمالھ عل ى م صالحھ    : "وفي الفروق قال  

وذك ر  ) ٢/٥٥١" (تنفذ ت صرفاتھ ف ي الوص ایا عن د الم وت ص وناً لمال ھ عل ى م صالحھ            
م ا یمتن ع من ھ، ول و     : أحدھا. ثور أن السفیھ تصرفاتھ على ثلاثة أقسام  الزركشي في المن  

م  ا ی  صح بإذن  ھ وھ  و  : أذن ال  ولي عل  ى الأص  ح، وھ  و غال  ب ت  صرفھ الم  الي، وثانیھ  ا   
  ). ١/٣٩٩(ما یصح سواء أذن الولي أم لا، وذكر منھا وصیتھ : النكاح، وثالثھا

  . ١٦٧٩ص) صبا(وس المحیط ، القام)٤٥٠ – ١٤/٤٤٩) (صبا(لسان العرب :  ینظر  )٢(
، شرح الزرك شي  )٢/٣٨٠(، حاشیة قلیوبي  ٣٨٧الأشباه والنظائر للسیوطي ص   :  ینظر   )٣(

)٦/٥٤٢ .(  
  ). ٢/٣٨٠(حاشیة قلیوبي :  ینظر  )٤(
، )٧٩،  ١٠/٧٧) (نف ذ (، المحكم والمحیط الأعظم     )١٤/٣١٤) (نفذ(تھذیب اللغة   :  ینظر   )٥(

  ). ٣/٥١٤) (نفذ(لسان العرب 
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   . )١(ترتب أثر التصرف في الحال : النفاذ في الاصطلاح -
    .)٢(سبق التعریف بالتصرف  : تصرفاتھما-٣
  :  صوناً-٤
مصدر ومنھ الفعل ص ان، یق ال ص ان ال شيء ص وناً      : الصون في اللغة   -

   . )٣(وصیانة، وھو بمعنى الحفظ والوقایة للشيء مما یفسده 
لا یخ  رج ع  ن المعن  ى اللغ  وي، وھ  و الحف  ظ   : ال  صون ف  ي الاص  طلاح  -

  . للشيء مما یفسده
  :  مصالحھما-٥
ص لح ال شيء ی صلح ص لاحاً،      : جمع مصلحة، یقال  : المصالح في اللغة   -

   . )٤(والمصلحة خلاف المفسدة وھي بمعنى الخیر والمنفعة 
، وھ  و الخی  ر لا تخ  رج ع ن المعن  ى اللغ  وي : الم صالح ف  ي الاص  طلاح  -

  . والمنافع
  :  وصایاھما-٦
وص ى، وھ و    وأجم ع وص یة، والفع ل منھ ا أوص ى          : الوصایا في اللغة   -

أص  ل ی  دل عل  ى وص  ل ش  يء ب  شيء، ومن  ھ س  میت الوص  یة لات  صالھا ب  أمر      
أوصى الرجل ووصاه عھد إلیھ ووصلھ، ووص ى ال شيء ی صي        : المیت، یقال 

   . )٥(إذا اتصل 
بع د الم وت بطری ق التب رع        ك مضاف لما  تملی: الوصیة في الاصطلاح   -

   . )٦(سواء كان ذلك في الأعیان أو المنافع 
  

  : المعنى الإجمالي للقاعدة: ثالثاً
                                       

 ولم أجد فیما اطلع ت علی ھ م ن المراج ع تعریف اً للنف اذ س وى ھ ذا              ،)١/٩٥( درر الحكام      )١(
  . التعریف

  .من ھذا البحث٢٤٨-٢٤٧ ینظر ص  )٢(
، ل سان  )٢/٢٨) (ص ون (، معجم مقاییس اللغة     )١٢/١٦٩) (صون(تھذیب اللغة   :  ینظر   )٣(

  ). ١٣/٢٥٠) (صون(العرب 
، المصباح )٢/٥١٦) (صلح(، لسان العرب )٢/١٧) (لحص(معجم مقاییس اللغة :  ینظر  )٤(

  ). ١/٣٤٥) (صلح(المنیر 
، ل  سان الع  رب  )١٢/١٨٧) (وص  ي(، تھ  ذیب اللغ  ة  )٧/١٧٧) (وص  ي(الع  ین :  ینظ  ر  )٥(

  ). ١٥/٣٩٤) (وصي(
تحف  ة الفقھ  اء  : ، وینظ  ر للاس  تزادة )٢/١٦٣( كن  ز ال  دقائق للن  سفي م  ع البح  ر الرائ  ق       )٦(

، المب دع   ٢٤٣، غایة البی ان ص    )٦/٤٠(، نھایة المحتاج    )٢٠٦ – ٣/٢٠٥(للسمرقندي  
  ). ٧/١٨٣(، الإنصاف )٦/٣(
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تدل ھذه القاعدة على أن تصرفات السفیھ والصبي من عق ود بی ع وش راء     
وغی  ر ذل  ك لا تنف  ذ، ولا یترت  ب علیھ  ا الأث  ر ال  شرعي المق  صود منھ  ا، وذل  ك    

ن ك لاً منھم ا ل یس أھ لاً للت صرف،         إذ  إوحفظاً لأموالھما،    لمصالحھما   مراعاة
ونف  وذ ت  صرفاتھما ف  ي أموالھم  ا یف  ضي إل  ى مف  سدة ض  یاعھا وف  ي ذل  ك م  ن       

  . الضرر علیھما ما لا یخفى
نھ ا  إوأما وصایاھما فإنھا صحیحة ونافذة إذ لا ضرر علیھما فیھا، حی ث          

ن إلی  ھ، ب  ل إن نف  اذ لا تنف  ذ إلا بع  د الم  وت، فل  یس فیھ  ا ض  یاع م  ال ق  د یحتاج  ا 
وص  ایاھما واعتبارھ  ا فی  ھ م  صلحة لھم  ا تتعل  ق بال  دار الآخ  رة، وھ  ي الأج  ر     

ردت وصایاھا لأخذ المال الورث ة، ول م یك ن     والثواب الحاصل لھما منھا، ولو 
ء المن ع م ن   ار م ن ج   نھالھما ف ي مالیھم ا م صلحة دنیوی ة ولا أخروی ة ی ستفیدا       

  . نفاذھا
ھ ذه القاع دة تعتب ر مث الاً عل ى قاع دة أخ رى        وذكر القرافي رحم ھ االله أن      

تعرف عند الأص ولیین بجم ع الف رق وھ ي أن یقت ضي المعن ى الواح د حكم ین          
صون م  ال ال  سفیھ وال  صبي مراع  اة لم  صلحتھما ھ  و معن  ى   ف   ، )١(متناق  ضین 

واح   د اقت   ضى حكم   ین مختلف   ین، وھم   ا رد ت   صرفاتھما ح   ال الحی   اة وإنف   اذ   
   . )٢(وت تصرفاتھما في الوصایا عند الم

  
  : أدلة القاعدة: رابعاً

  . لھذه القاعدة أدلة من القرآن وآثار الصحابة والمعقول
  : یكون على شقین والاستدلال لھا

  : الاستدلال على أن تصرفات السفیھ والصبي غیر نافذة: الشق الأول
  : من القرآن) أ

$  %  &  '  )  ] : یمك   ن الاس   تدلال بقول   ھ تع   الى    #  "   !
*   )+ /   .  -   , 08  7   6   5   4  3      2  1  9  

                                       
 وفیھ جمع للمتفرقات، وھذا النوع قلیل في الشریعة، وسبب قلتھ أن المناسب الأصل فیھ   )١(

  ). ٧/١٠(، الذخیرة )٥٥٢ – ٢/٥٥٠(ینظر الفروق . أن ینافي ضد ما یناسبھ
ھ الأنوثة، یقتضي ض عفھا تأخیرھ ا ع ن الولای ات، ویقت ضي أی ضاً        وذكر أیضاً من أمثلت     )٢(

وك ذلك م ن   . أن تقدم على الذكور في ولایة الحضانة، فاقتضى المعن ى الواح د ال ضدین     
 اقتضى تعظیمھا بذل المال لھم لسد خَلاَّتھم، واقتضى أیضاً    الأمثلة قرابة رسول االله     

 – ٢/٥٥١(ینظر الف روق  . ذل وھما ضدانالمنع من الزكاة، فقد ترتب علیھا المنع والب      
٥٥٢ .(  
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E   D  C   B   A   @  ?   >  =  <     ;   :F  J  I        H  G   
W   V  U   T  S  R    Q    P   O  N  M  L  K Z)١( .   

  : وجھ الدلالة
أمر االله عز وجل بكتابة الدین، وأمر أن یكون الإملاء في كتابتھ من قب ل            

، ل یعلم م ا علی ھ وم ا س یلتزم ب ھ، وب ین أی ضاً ج ل          من علیھ الحق وھو المدیون    
وعلا أنھ إذا كان من علیھ الحق لا یستطیع الإملاء لسفھھ أو ل صغره أو لنح و    

في ذلك دلالة وذلك فإن الإملاء یكون من قبل ولیھ، فأثبتت الآیة الولایة علیھم 
   . )٢(على أن تصرفاتھم غیر نافذة ولا معتبرة 

وت  صرف : " ف  ي الم  سائل المتعلق  ة بھ  ذه الآی  ة   ق  ال القرطب  ي رحم  ھ االله  
یوجب حكماً  السفیھ المحجور علیھ دون إذن ولیھ فاسد إجماعاً، مفسوخ أبداً لا

   . )٣("ولا یؤثر شیئاً
إق  رار : "وق  ال ال  سعدي رحم  ھ االله ف  ي الأحك  ام الم  ستفادة م  ن ھ  ذه الآی  ة  

 لأن االله الصغیر والسفیھ والمجنون والمعتوه ونحوھم وتصرفھم غیر صحیح،      
جعل الإملاء لولیھم،ولم یجعل لھم منھ شیئاً لطفاً بھم ورحم ة، خوف اً م ن تل ف         

   . )٤("أموالھم
¤  ¥  ¦   §   ¨     ©   [     «  ª:یمك   ن الاس   تدلال بقول   ھ تع   الى    ) ٢
¬Z)٥( .  

  : وجھ الدلالة
 ، )٦(نھ  ى االله ع  ز وج  ل ع  ن تمك  ین ال  سفھاء م  ن الت  صرف ف  ي الم  ال         

  . ة ولا معتبرةذلفساد، فدل ذلك على أن تصرفاتھم غیر نافوالنھي یقتضي ا
، والحج ر علی ھ   )١( على السفیھ)٧(وفي الآیة أیضاً دلیل على جواز الحجر     

                                       
  . في سورة البقرة) ٢٨٢( جزء من آیة   )١(
، تی   سیر الك   ریم ال   رحمن )٥/٢١(، )٢٥٧ – ٣/٢٤٧(الج   امع لأحك   ام الق   رآن :  ینظ   ر  )٢(

  . ١١٨ص
والقرطب  ي س  بقت ترجمت  ھ ف  ي قاع  دة اللع  ب والھ  زل ) ٣/٢٥١( الج امع لأحك  ام الق  رآن    )٣(

  . قوق االلهوالمزاح في ح
  . ١١٨ تیسیر الكریم الرحمن ص  )٤(
  . في سورة النساء) ٥( جزء من الآیة   )٥(
  ). ١/٤٢٨( تفسیر القرآن العظیم   )٦(
المن  ع والت  ضییق، ومن  ھ س  مي الح  رام حج  راً لأن  ھ ممن  وع وم  ضیق    :  الحج  ر ف  ي اللغ  ة   )٧(

= 
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  . یقتضي عدم نفاذ تصرفاتھ
½  ¾  ¿   [  Â      Á  À:یمك  ن الاس  تدلال أی  ضاً بقول  ھ تع  الى    ) ٣
ÃZ)٢( .  

  : وجھ الدلالة
ال بحصول الرشد، ومفھوم ذلك أن الذي أن الآیة قد علقت صحة دفع الم  

لا یحسن التصرف في المال، لا یدفع إلیھ مالھ ولا تنفذ تصرفاتھ، بل ھ و ب اق           
   . )٣(على سفھھ ولو بلغ عمراً كثیراً 

  : من آثار الصحابة) ب
إن ي  : " أت ى الزبی ر فق ال   )٤(یمكن الاستدلال بما ورد أن عبداالله بن جعف ر   

، "إن علیاً یرید أن یأتي عثم ان فی سألھ أن یحج ر عل ي    ابتعت بیعاً بكذا وكذا، و 
إن ابن جعف ر  : "فأتى علي عثمان فقال لھ" فأنا شریكك في البیع  : "فقال الزبیر 

: فقال عثمان. أنا شریكھ في ھذا البیع: ابتاع كذا وكذا فاحجر علیھ فقال الزبیر    
   . )٥("حجر على رجل في بیع شریكھ الزبیرأكیف "

  : وجھ الدلالة
ك  انوا یحج  رون عل  ى ال  سفیھ،  ي ھ  ذا الأث  ر دلال  ة عل  ى أن ال  صحابة  ف  

ویمنعون  ھ م  ن الت  صرف ف  ي مال  ھ حفاظ  اً علی  ھ، وأن ھ  ذا الأم  ر ك  ان معروف  اً   
=                                           

تھ  ذیب اللغ  ة : ینظ  ر. والعق  ل حج  راً لأن  ھ یمن  ع ص  احبھ م  ن ارتك  اب م  ا یق  بح وی  ضر   
  ). ١٧٠، ٤/١٦٧(، لسان العرب )٤/٨١(

، )٣/٤١٦(منع الإنسان من التصرف ف ي مال ھ ك شاف القن اع     :          الحجر في الاصطلاح  
، مغن  ي المحت  اج )١/٣٤٩(، ف  تح الوھ  اب )٦/١٤٣(ال  در المخت  ار : وینظ  ر للاس  تزادة

  ). ٣/٣٦(، مطالب أولي النھى ١٩٧، غایة البیان ص)٢/١٦٥(
  ). ٥/٢١(الجامع لأحكام القرآن : ینظر   )١(
  . في سورة النساء) ٦( جزء من آیة   )٢(
  . ١٦٥، ١٦٤، تیسیر الكریم الرحمن ص)٢/١٦٦(معالم التنزیل :  ینظر  )٣(
 ھو عبداالله بن جعفر بن أبي طالب بن عبدالمطلب القرش ي الھاش مي، كنیت ھ أب و جعف ر،          )٤(

 وروى ع ن عم ھ عل ي ب ن أب ي       س مع م ن النب ي       ،ولد بالحبشة لما ھاجر وال داه إلیھ ا       
 ٨٠، وأم  ھ ھ  ي أس  ماء بن  ت عم  یس الخثعمی  ة رض  ي االله عنھ  ا، ت  وفي ع  ام    طال  ب 

، )١/٣٨٦(رج ال ص حیح البخ اري لأب ي ن صر الكلاب  اذي      : ینظ ر . ٩٠للھج رة، وقی ل   
  ). ٦/٢١٤(، المنتظم لابن الجوزي )١/٣٤١(رجال مسلم لابن منجویھ 

، وعبدالرزاق في مصنفھ كتاب البیوع باب المفلس ٣٨٤ في مسنده ص  أخرجھ الشافعي    )٥(
 ب اب الحج ر   – ٩ كت اب الحج ر،    – ٤(، والبیھقي   )٨/٢٦٧] (١٥٧٦[والمحجور برقم   

وح سن إس ناده اب ن الملق ن ف ي خلاص ة         ). ٦/٦١] (١١١١٨[على البالغین بالسفھ برقم     
  ). ٥/٢٧٣(، وصححھ الألباني في إرواء الغلیل )٢/٨٤(البدر المنیر 
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طلبھ وعثمان لم ینك ر م شروعیة الحج ر ومن ع نف اذ          عندھم، بدلیل أن علي     
لحجر تصرفات السفیھ، وإنما لم یوافق علیاً لما ظھر لھ من عدم الصواب في ا

   . )١( الزبیر لھ ةعلى ابن جعفر لأجل شراك
 في ھذا وعزما علی ھ  افھذان خلیفتان قد نظر  : "قال ابن العربي رحمھ االله    
   . )٢("لولا ظھور السداد بعد ذلك فیھ

  : من المعقول) ج
 لم  ا یترت  ب  وذل  كت  صرفاتال المن  ع م  ن نف  اذ  تقت  ضيأن م  صلحة ال  سفیھ

 ، )٣( دبیره لھ  ات  ل  ھ ب  سبب ع  دم ح  سن  عل  ى اعتب  ار ت  صرفاتھ م  ن ض  یاع أموا 
فیحتاج إلى المال بعد ذلك ولا یجده، فیذل نف سھ بالحاج ة إل ى الخل ق وس ؤالھم              
ما معھم من أموال، بل قد یلجأ بعض السفھاء تحت ض غط الحاج ة إل ى ط رق       

رر علی ھ م ا لا یخف ى، ولا ش ك أن     ضمحرمة في كسب المال وف ي ھ ذا م ن ال           
ك رِأولى م ن ھ ذه الأض رار الت ي ق د ت نجم إذا تُ        ضرر منعھ من نفاذ تصرفاتھ     

  . ولم یمنع من التصرف
كذلك في منعھ م ن نف اذ ت صرفاتھ دف ع لل ضرر ع ن أھ ل الإس لام، وذل ك              
لأن إنفاذ ت صرفاتھ ی ؤدي إل ى فق ره، وت راكم ال دیون علی ھ، فیك ون عال ة عل ى                  

   . )٤(بیت مال المسلمین في نفقتھ، ونفقة من یعول 
  : شق الثاني من القاعدةالاستدلال على ال

  : نفاذ وصیة السفیھ والصبي
  : من المعقول

أن منعھم   ا م   ن نف   اذ ت   صرفاتھما إنم   ا ك   ان لأج   ل أن لا یتل   ف مالھم   ا،  
 فالمنع كان لمصلحة حفظ المال، وھذا ؛ إلیھ بعد ذلك ولكن لا یجدانھ    انفیحتاج

وت، ب ل إن  المعنى لا یوجد في الوصیة، لأنھما لا یحتاجان إلى الم ال بع د الم      
م  صلحتھما تقت  ضي اعتب  ار وص  ایاھما لم  ا یترت  ب علیھ  ا م  ن الأج  ر والث  واب  
لھما، فتبین أن منع نفاذ وص ایاھما لا م صلحة لھم ا فی ھ، ب ل ھ و م ن م صلحة                 

   . )٥(والحجر علیھما إنما كان لأجل حقھما لا لأجل حق غیرھما . الورثة فقط

                                       
، الح    اوي الكبی    ر )٣/٢٢٠(، الأم )٨/٢٤٦(، ال    ذخیرة )٢٤/١٥٨(المب    سوط :  ینظ    ر  )١(

  ). ٤/٣٤٢(، المبدع )٦/٦١١(، المغني )٦/٣٥٦(
  ). ١/٤٢١( أحكام القرآن   )٢(
  ). ٢/٥٥١(، الفروق )٧/٧(الذخیرة :  ینظر  )٣(
  ). ٢/٣٠٠(، تیسیر التحریر )٢/٤٠٤(شرح التلویح :  ینظر  )٤(
، الفواك  ھ ال  دواني )٢/٥٥١(، الف  روق )٧/١٠(، ال  ذخیرة )٢٤/١٦٨(المب  سوط :  ینظ  ر  )٥(

  ). ٤/٤٢٢(، الشرح الكبیر للدردیر )٢/١٤٧(، )١/١٣٢(
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  : فروع فقھیة تندرج تحت القاعدة: خامساً
صح بی  ع ال  سفیھ وش  راءه، ولا یك  ون ناف  ذاً إذا ح  صل، ص  وناً لمال  ھ     لا ی   §

   . )١(وحفاظاً على مصلحتھ 
إذا اس  تقرض ال  سفیھ م  ن إن  سان ش  یئاً فتل  ف الم  أخوذ ف  ي ی  ده ف  لا ض  مان   §

علیھ لأن تصرف السفیھ لا ینفذ فاستقراضھ غیر صحیح، وال ذي أقب ضھ        
   . )٢(یعد مضیعاً لمالھ

لغی  ره، ل  م ت  صح عاریت  ھ لأن ت  صرفاتھ لا تنف  ذ  إذا أع  ار ال  سفیھ ش  یئاً ل  ھ   §
   . )٣(صوناً لمالھ مراعاة لمصلحتھ 

إذا آجر السفیھ غیره أو استأجر من غیره، لم یصح صدور ھذا العقد منھ  §
   . )٤(لأن تصرفات السفیھ غیر نافذة صوناً لمالھ وحفاظاً علیھ 

م ت  صح إذا أوق  ف ال  سفیھ ش  یئاً م  ن مال  ھ أو ممتلكات  ھ أو ت  صدق بھ  ا، ل          §
   . )٥(صدقتھ ولا وقفھ، لأن تصرفات السفیھ في مالھ غیر نافذة 

إذا أعطى السفیھ أو وھب غیره شیئاً من مال ھ ل م ت صح عطیت ھ ولا ھبت ھ            §
یمل  ك المعط  ى أو الموھ  وب ل  ھ تل  ك الھب  ة لأن ت  صرفات ال  سفیھ ف  ي   ولا

   . )٦(مالھ لا تنفذ صوناً لمالھ من الضیاع 
ھ فإن وصیتھ تنفذ فیما أوصى بھ، إذ لا ض رر  إذا أوصى السفیھ بثلث مال   §

علیھ في مالھ في الوصیة لكونھا متعلق ة بم ا بع د الم وت، وحاجت ھ للم ال              
تبط  ل بموت  ھ، ف  لا م  صلحة دنیوی  ة ل  ھ م  ن ع  دم اعتب  ار وص  یتھ ب  ل إن         
م  صلحتھ الأخروی  ة تقت  ضي إنف  اذ وص  یتھ لم  ا یترت  ب علیھ  ا م  ن الأج  ر    

   . )٧(والثواب لھ عند االله بإذن االله 

                                       
، الوس یط  )٨/٢٥٠(، ال ذخیرة  )٢/٦٣٩(، درر الحك ام  )٢/٣٠٠(تیسیر التحریر :  ینظر   )١(

  ). ٤/١٨٢(، روضة الطالبین )٤/٤٣(
  ). ٦/٦١١(، المغني )٤/١٨٤(طالبین روضة ال:  ینظر  )٢(
  ). ٣/٤٥٣(، وحاشیة الجمل على شرح المنھج )٢/٢٦٤(مغني المحتاج :  ینظر  )٣(
  ). ٨/٢٥٠(، الذخیرة )٢/٣٠٠(تیسیر التحریر :  ینظر  )٤(
  ). ٦/٦١٣(، المغني )٢/٥٠٣(، بدایة المجتھد )٤/٤٣(الوسیط :  ینظر  )٥(
، المغن ي  )٢/٥٠٣(، بدایة المجتھد   )٤/١٨٢( الطالبین   ، روضة )٤/٤٣(الوسیط  :  ینظر   )٦(

)٦/٦١٣ .(  
، الفواك  ھ ال  دواني )٢/٥٥١(، الف  روق )٧/١٠(، ال  ذخیرة )٢٤/١٦٨(المب  سوط :  ینظ  ر  )٧(

، المغن  ي )٣/٤٥٣(، حاش  یة الجم  ل  )٢/٢٦٤(، مغن  ي المحت  اج  )٢/١٤٧(، )١/١٣٢(
  ). ٧/١٨٥(، الإنصاف )٦/٦١٤(
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من أودع شیئاً عند ال سفیھ فتل ف ف لا ض مان علی ھ، لأن ت صرفات ال سفیھ            §
غی  ر ناف  ذة فیعتب  ر عق  د الودیع  ة مع  ھ غی  ر ناف  ذ أص  لاً، ویعتب  ر الم  ودع      
مفرطاً بتسلیمھ الودیعة، فلا ی ضمن ال سفیھ الودیع ة ص وناً لمال ھ حت ى لا          

   . )١(یضیع بغرامة ما یودعھ الغیر عنده 
  

  
  

                                       
  ). ٤/١٨٥(ن روضة الطالبی:  ینظر  )١(
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  : مفردات القاعدة: أولاً

    .)٢( سبق التعریف بھ: السبب : الأسباب-١
  :  الفعلیة-٢
، )فع ل یفع ل  (بكسر الفاء اسم مصدر، وبفتحھا مصدر      : الفعل في اللغة   -

1  ]  :تعد أو غیر متعد، ومن ذلك قولھ تعالىوھو إحداث شيء من عمل م    
4    3   2Z)ص  فة غالب  ة عل  ى عم  ل الط  ین والحف  ر لأنھ  م  : والفعل  ة ، )٣

   . )٤( كذباً وزوراً أي اختلق يل علعیفعلونھا، وافت
یخرج عن معناه في اللغ ة وھ و إح داث ش يء      لا: الفعل في الاصطلاح   -
  . وعملھ
  .  )٥(  التعریف بھاالصحة سبق:  تصح-٣
   . )٦(  التعریف بھالحجر سبق:  المحجور علیھ-٤
   . )٧(  التعریف بھالقول سبق: ة القولی-٥
  

  : المعنى الإجمالي للقاعدة: ثانیاً
لی ھ،  إھذه القاعدة متعلقة بأسباب انتقال الملك من المحجور علیھ ل سفھ أو   

ان قولی اً  فما كان من تلك الأسباب فعلیاً فھو سبب معتبر ناقل للملك، دون ما ك          
                                       

الأسباب الفعلیة أق وى م ن الأس باب القولی ة، ولھ ذا      : "، وقال ابن القیم  )١/٣٤٣( الفروق     )١(
، وم  ن قواع  د )٣/٧٧٤(ب  دائع الفوائ  د " ت  صح الفعلی  ة م  ن المحج  ور علی  ھ دون القولی  ة

تصرفات السفیھ الت ي تتعل ق بالمع املات القولی ة بع د الحج ر لا        : "مجلة الأحكام العدلیة  
  . ١٩١ ص"تصح

  . من ھذا البحث ٨٧ص:  ینظر  )٢(
  . من سورة المؤمنون) ٤( الآیة   )٣(
، المحكم والمحیط )٢/٣٥٨) (فعل(، مقاییس اللغة   )٢/٢٤٥) (فعل(تھذیب اللغة   :  ینظر   )٤(

  ). ١١/٥٢٩) (فعل(، لسان العرب )٢/١٦٤) (فعل(الأعظم 
  . من ھذا البحث ٢٠٨ص:  ینظر  )٥(
  . ن ھذا البحثم ٢٥٥ص:  ینظر  )٦(
  . من ھذا البحث ١٩٠ص:  ینظر  )٧(
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 تقیید ھذه القاعدة بأسباب انتقال المل ك، وع دم جعلھ ا    – واالله أعلم  –وظھر لي   
  : مطلقة لما یأتي

م  ا ن  صت علی  ھ مجل  ة الأحك  ام العدلی  ة م  ن أن ت  صرفات ال  سفیھ الت  ي  ) ١
   . )١(تتعلق بالمعاملات القولیة الواقعة بعد الحجر لا تصح

س عاماً في ك ل أق وال ال سفیھ،    فتقیید ذلك بالمعاملات مشعر بأن الحكم لی  
  . كلاملات المالیة وأسباب انتقال الموإنما ما یتعلق منھا بالمع

الف  روع الت  ي ی  ذكرھا ك  ل م  ن تكل  م ع  ن ھ  ذه القاع  دة لا یخل  و م  ن أن  ) ٢
  . تكون سبباً لنقل ملكیة شيء من المحجور علیھ لسفھ أو إلیھ

ر بع  ض أق  وال دفع  اً للتع  ارض م  ع م  ا س  بق م  ن قواع  د مفادھ  ا اعتب  ا ) ٣
  . السفیھ
  

  : دلیل القاعدة: ثالثاً
لھ  ذه القاع  دة دلی  ل م  ن المعق  ول وھ  و أن ال  شرع جع  ل الأس  باب الفعلی  ة     
معتبرة في حق المحجور علیھ لسفھ ولم یجعل لسفھھ أثراً فیھا وذلك تح صیلاً            

 من غیر خسارة ولا ض رر، وأم ا الأس باب         ضلمصالحھا لأن غالبھا خیر مح    
ضع المماكسة والمغابنة، فقد تعود علی ھ بال ضرر كم ا أن فیھ ا          القولیة فإنھا مو  

طرفاً آخر ینازعھ ویجاذبھ إلى الغبن، وھو ضعیف العقل ولا ی ستطیع تحقی ق         
   . )٢(مصلحة غالباً 

  
  : فروع فقھیة تندرج تحت القاعدة: رابعاً
ل  ك م  ا ص  اد، وك  ذا إذا اح  تش، مل  ك الح  شیش، ول  و     م ، ال  سفیھدإذا ص  ا §

سبق أس باب   ما لأن كل .  ولو استسقى، ملك الماء    ،حطبطب، ملك ال  تحا
   . )٣( السفیھفعلیة وھي تصح من

إذا اش  ترى ال  سفیھ أو ب  اع ش  یئاً ل  م ی  صح ذل  ك من  ھ، لأن عق  د البی  ع ف  ي        §
الغال  ب یك  ون س  بباً قولی  اً لانتق  ال المل  ك، والأس  باب القولی  ة لا ت  صح م  ن  

   . )٤(السفیھ 

                                       
  . ١٩١ مجلة الأحكام العدلیة ص  )١(
  ). ١/٣٤٣(الفروق :  ینظر  )٢(
  ). ٣/٧٧٤(، بدائع الفوائد )١/٣٤٣(الفروق :  ینظر  )٣(
، )١/٣٤٣(، الف  روق )٦٣٩، ٢/٦٣٧(، درر الحك  ام )٢/٣٠٠(تی  سیر التحری  ر :  ینظ  ر  )٤(

، )٦/٦١١(، المغن  ي )٤/١٨٢(، روض  ة الط  البین )٤/٤٣(س  یط ، الو)٨/٢٥(ال  ذخیرة 
  ). ٣/٧٧٤(بدائع الفوائد 
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، لأن إحیاء الأرض عمل، والأس باب  إذا أحیا السفیھ أرضاً میتة، فھي لھ       §
   . )١(الفعلیة تصح من السفیھ 

إذا قب  ل ال  سفیھ الھب  ة أو ال  صدقة ل  م ی  صح ذل  ك من  ھ، لأنھ  ا أس  باب قولی  ة   §
   . )٢(لانتقال الملك وھي لا تصح من السفیھ 

یمل  ك، ل م ینف  ذ وقف ھ، لأن الوق  ف س بب ق  ولي     إذا أوق ف ال سفیھ ش  یئاً مم ا    §
   . )٣(القولیة لا تصح من السفیھ لانتقال الملك والأسباب 

ل ذل  ك الإق رار من  ھ، لأن  ھ س  بب  ب  إذا أق ر ال  سفیھ بم  ال لغی  ره علی ھ، ل  م یق   §
   . )٤( قولي، والأسباب القولیة لا تصح منھ

إذا اس  تولد ال  سفیھ أمت  ھ، فإنھ  ا تعت  ق بموت  ھ، ول  و أعتقھ  ا ل  م تعت  ق، لأن        §
   . )٥(من السفیھ  سبب فعلي، والتلفظ بالعتق سبب قولي لا یصح دالاستیلا

  
  : المستثنیات من القاعدة: خامساًَ

یمكن أن یكون من المستثنیات من ھذه القاع دة الوص یة، فإنھ ا ت صح م ن         
ب انتقال المل ك القولی ة، ولع ل ال سبب ف ي       ا ، رغم أنھا سبب من أسب      )٦(السفیھ  

جوازھا أن المعنى الذي حُجر لأجلھ على السفیھ في مال ھ وھ و حف ظ وص ونھ             
ضیاع لا یوج  د فیھ  ا، لأنھ  ا لا تنف  ذ إلا بع  د الم  وت، ولا م  صلحة ل  ھ ف  ي  م  ن ال  

المال بع د موت ھ، لانتقال ھ إل ى الورث ة، ب ل إن م صلحتھ تقت ضي أن یك ون ھ ذا                   
  .واالله أعلم. السبب معتبراً وإن كان قولیاً، لما فیھ من الأجر والثواب لھ

  

                                       
  ). ٣/٧٧٤(بدائع الفوائد :  ینظر  )١(
، ولعل المنع من قبولھا لأجل المنة التي قد تحصل لل سفیھ م ن     )١/٣٤٣(الفروق  :  ینظر   )٢(

  . صاحبھا، أو لالتزامھ برد مثلھا
، كشاف )٦/٦١٣(، المغني )١/٣٠٢(، السراج الوھاج )٢/٣٧٧(مغني المحتاج :  ینظر   )٣(

  ). ٣/٤١٤(، مطالب أولي النھى )٣/٤٥٣(القناع 
، مغن    ي المحت    اج  ١٩١، مجل    ة الأحك    ام العدلی    ة ص  )١٨/١٤٦(المب    سوط :  ینظ    ر  )٤(

  . ١٦٦، عمدة الفقھ لابن قدامة ص)٢/١٥٣(
، )٤/٣٥٩(كبی ر لل دردیر   ، ال شرح ال   )١/٣٤٣(، الف روق    )٨/٩٢(البح ر الرائ ق     :  ینظر   )٥(

، الإن   صاف )٤/٣٤٤(، المب   دع ٢٥٨، كفای   ة الأخی   ار ص )٦/٣٦٠(الح   اوي الكبی   ر  
)٥/٣٣٦ .(  

، الفواك  ھ ال  دواني )٢/٥٥١(، الف  روق )٧/١٠(، ال  ذخیرة )٢٤/١٦٨(المب  سوط :  ینظ  ر  )٦(
، المغن  ي )٣/٤٥٣(، حاش  یة الجم  ل  )٢/٢٦٤(، مغن  ي المحت  اج  )٢/١٤٧(، )١/١٣٢(
  ). ٧/١٨٥(نصاف ، الإ)٦/٦١٤(
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  : مفردات القاعدة: أولاً

   . )٢(الصحة سبق التعریف بھا : تصح -١
   . )٣(العبادة سبق التعریف بھا : عبادات -٢
   . )٤(التصرف سبق التعریف بھ : تصرفھ -٣
   . )٥(العقل سبق التعریف بھ : عقلھ -٤
   . )٦(سبق التعریف بھ : بيالص -٥
   . )٧(حجر سبق التعریف بھ ال: المحجور -٦
  

  : المعنى الإجمالي: ثانیاً
ھ ذه القاع دة بن صھا ش یخ الإس لام اب ن تیمی ة رحم ھ االله م ستدلاً بھ ا                  ساق  

 ، وھ ي قاع دة أی ضاً ف ي عب ادات ال سفیھ       )٨(على عدم نفوذ تصرفات السكران      
ص وناً   ف ي عقل ھ نق ص كال سفیھ وال صبي      نْم  والصبي، فعدم نفاذ الت صرفات م  

، إذا كان ت ق د   باداتھم ا عھما، لا یكون مانعاً من ص حة        لأجل نقص عقل  لمالھما  
                                       

، ووردت في كتب الفقھ قواعد بألفاظ أخ رى ف ي موض وع     )٣٣/١٠٧( مجموع الفتاوى      )١(
، الك افي لاب ن   )١/٣٣٢(المھ ذب  : ینظ ر . السفیھ من أھل العبادات: عبادات السفیھ منھا  

، ) ١٨٥/ ٤( روضة الطالبین : ینظر. ، حكم السفیھ في العبادات كالرشید)٢/١٩٨(قدامة 
  . ١٩٨، غایة البیان ص)٢/١٧٢(، مغني المحتاج ٢٧٦یار صكفایة الأخ

  .من ھذا البحث ٢٠٨ ینظر ص  )٢(
  . من ھذا البحث ٢٠٨ ینظر ص  )٣(
  . من ھذا البحث ٢٤٨-٢٤٧ ینظر ص  )٤(
  . من ھذا البحث ٤٤ ینظر ص  )٥(
  . من ھذا البحث ٢٥١ ینظر ص  )٦(
  . من ھذا البحث ٢٥٥ ینظر ص  )٧(
ران عل  ى ال  سفیھ وال  صبي ف  ي ع  دم نف  اذ الت  صرفات بج  امع الق  صور ف  ي    إذ ق  اس ال  سك  )٨(

العقل، وجعل السكران أولى منھما بذلك لعدم ص حة عبادات ھ، بخ لاف ال سفیھ وال صبي          
فإن عباداتھما صحیحة وبھذا یعلم أن صحة عبادات السفیھ والصبي أمر معلوم ومتقرر 

  . عند العلماء
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وج   ھ المطل   وب ش   رعاً، لأن المعن   ى ال   ذي لأجل   ھ ل   م ت   صح     الوقع   ت عل   ى 
 ف ي العب ادات، فك ل عب ادة ص درت مم ن ف ي عقل ھ نق ص                یوجد لاالتصرفات،  

 انھ ا وش روطھا فھ ي ص حیحة معتب رة، ولا      كالسفیھ والصبي إذا استكملت أرك    
صدرت م ن ن اقص عق ل س فیھاً ك ان أو ص بیاً        یمنع من قبولھا وصحتھا كونھا   

  . أو نحوھما
یتعلق بال سفیھ أن تك ون العب ادة واجب ة بأص ل       ما ھذه القاعدة فيلشرط  وی

، وأم ا م ا ع دا ذل ك كالتطوع ات والمن دوبات المالی ة            )١(الشرع أو مندوبة بدنیة   
  . )٣(، وإذا أعتق لم ینفذ عتقھ)٢( منھ، فإذا تصدق لم تصح صدقتھفلا تصح

وكذا لو أوجب على نفسھ ما ل یس واجب اً بأص ل ال شرع، ك أن ین ذر ن ذراً                
  . )٤(صح نذرهییترتب علیھ إنفاق مال فلا 

  
  : أدلة القاعدة: ثالثاً

  : لھذه القاعدة أدلة من السنة والمعقول
  : من السنة) أ

 )٥(  رض  ي االله عنھ  ا مع  وذتن الربی  ع بن  أ بم  ا ورد یمك  ن الاس  تدلال) ١
م ن أص بح مفط راً     (:  غداة عاشوراء إلى ق رى الأن صار       أرسل النبي   : قالت

فكن ا ن صومھ بع د ون صوم     :  قال ت )فلیتم بقیة یومھ، ومن أص بح ص ائماً فلی صم    
 ، ف  إذا بك  ى أح  دھم عل  ى الطع  ام     )٦(ص  بیاننا ونجع  ل لھ  م اللعب  ة م  ن العھ  ن      

   . )٧(حتى یكون عند الإفطار أعطیناه ذلك 
                                       

  ). ٥/١٧٥( حواشي الشرواني ،)٢/١٧٢(مغني المحتاج :  ینظر  )١(
  ). ٢/١٧٢(مغني المحتاج :  ینظر  )٢(
  ). ١١/٣٧(، الحاوي الكبیر )٤/٣٥٩(الشرح الكبیر للدردیر :  ینظر  )٣(
  ). ٢/١٩٩(الكافي لابن قدامة :  ینظر  )٤(
 الربیع بنت معوذ بن عفراء بن حرام بن جندب، الأن صاریة النجاری ة رض ي االله عنھ ا،          )٥(

، وھ ي   فول دت ل ھ محم داً، ث م تزوج ت أن س ب ن مال ك           یاس ب ن البكی ر      تزوجت إ 
عة الرضوان، وقد غزت مع ھ   تحت الشجرة بیصحابیة جلیلة، كانت ممن بایع النبي       

روت عنھ ا ابنتھ ا عائ شة بن ت أن س ب ن مال ك          . لجرحى وترد القتلى إلى المدینة    تداوي ا 
، )٨/٤٤٧(الطبق ات الكب رى   : ینظ ر . وخالد بن ذكوان ونافع م ولى اب ن عم ر وغی رھم        

  ). ٨/١٣٢(، الإصابة في تمییز الصحابة )١٠٦ – ٦/١٠٥(أسد الغابة 
، ش رح  )٤/٧١٦(ینظ ر ف تح الب اري    . الصوف مطلقاً، وقیل ال صوف الم صبوغ      :  العھن   )٦(

  ). ٨/١٣(النووي على صحیح مسلم 
بیان ب رقم   ب اب ص وم ال ص   – ٤٧ كت اب ال صوم،   – ٣٠( أخرجھ البخ اري ف ي ص حیحھ       )٧(

 ب اب م ن أك ل ف ي عاش وراء      – ٢١ كتاب الصیام،    – ١٣(، ومسلم   )٣١٥ص] ١٩٦٠[
= 
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  : وجھ الدلالة
مون ص بیانھم تعوی داً لھ م عل ى     وِّصَأن الصحابة رضي االله ع نھم ك انوا یُ        

 العبادة قبل أن تفرض علیھم، ولكي ینالوا أجرھا في طفولتھم، وك ان النب ي     
یقرھم على ذلك وفي ھذا دلیل على صحة عبادة ال صبي، ویق اس علی ھ ال سفیھ      

  .  فتصح عباداتھ لكون عقلھ أكمل من عقل الصبيولى،أمن باب 
رس ول االله    ص بیاً فقال ت ی ا      یمكن الاستدلال بما ورد أن ام رأة رفع ت        ) ٢

   . )١( )نعم، ولك أجر: (ألھذا حج؟ فقال
  : وجھ الدلالة

 عل ى أن   أثبت للصغیر حجاً، وفي ھذا دلالة واض حة من ھ        ن النبي   أ
 ، ویق  اس علی ھ ال  سفیھ م ن ب  اب   )٢( عب ادة ال صبي تك  ون ص حیحة یث  اب علیھ ا    

  . أولى لكونھ مكلفاً بخلاف الصبي
 خرجنا م ع رس ول االله   :  قالیمكن الاستدلال بما ورد أن جابراً       ) ٣

   . )٣(مھلین بالحج ومعنا النساء والصبیان 
  : وجھ الدلالة

للحج دلیل عل ى ص حة حجھ م      بالصبیانأن خروج الصحابة مع النبي     
مر بالنسبة للسائر عباداتھم قیاساً على الحج، ویقاس السفیھ في     ، وكذلك الأ   )٤(

ة العبادات على الصبي لكونھ أولى من ھ بال صحة، لكم ال تمیی زه وق صده                حص
  . بخلاف الصبي

م روا أولادك م بال  صلاة   : " ق ال یمك ن الاس تدلال بم ا ورد أن النب  ي    ) ٤
   . )٥("لسبع واضربوھم علیھا لعشر

=                                           
  ). ٤٦٤ص] ١١٣٦[فلیتم بقیة یومھ برقم 

 باب صحة حج الصبي وأجر من حج ب ھ ب رقم   – ٧٢ كتاب الحج،    – ١٥( أخرجھ مسلم      )١(
  ). ٥٦٤ص] ١٣٣٦[

  ). ٩/٨٤(شرح النووي على صحیح مسلم :  ینظر  )٢(
 باب بیان وجوه الإحرام وأنھ یجوز إفراد الحج – ١٧ كتاب الحج، – ١٥(رجھ مسلم  أخ  )٣(

] ١٢١٣[والتمتع والق ران وج واز إدخ ال الح ج عل ى العم رة ومت ى یح ل الق ارن ب رقم                  
  ). ٥١١ص

  ). ٩/٨٤(شرح النووي على صحیح مسلم :  ینظر  )٤(
 الغ  لام بال  صلاة ب  رقم    ب  اب مت  ى ی  ؤمر  – ٢٦ كت  اب ال  صلاة،  – ٢( أخرج  ھ أب  و داود    )٥(

، وأحم  د ف  ي م  سنده م  ن م  سند عب  داالله ب  ن عم  رو ب  ن الع  اص ب  رقم         )٨٢ص] ٤٩٥[
، وال   دارقطني ف   ي كت   اب ال   صلاة ب   اب الأم   ر بتعل   یم ال   صلوات    )٢/١٨٧] (٦٧٥٦[

، والحاكم في المستدرك كتاب )١/٢٣٠(والضرب علیھا وحد العورة التي یجب سترھا 
، والبیھقي في السنن الكبرى برقم )١/٣١١] (٧٠٨ [الصلاة، باب مواقیت الصلاة برقم

= 
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  : وجھ الدلالة
 للأولیاء ب أمر ال صغار ب أداء ال صلاة ف ي ھ ذا ال سن دلی ل             أمر النبي   أن في   

  . على صحتھا منھم
ف ي الح  دیث دلی ل عل  ى أن ص لاة ال  صبي بع دما عق  ل      : ")١(ق ال البغ  وي  

   . )٢("صحیحة
ویق  اس ال  سفیھ علی  ھ ف  ي ص  حة العب  ادة لكون  ھ أكم  ل من  ھ عق  لاً وق  صداً        

  . وتمییزاً
  :  من وجھینھوو: من المعقول) ب

 ، )٣(أن ال    سفیھ مكل    ف اجتمع    ت فی    ھ ش    روط التكلی    ف : الوج   ھ الأول 
والمكلف إذا أدى العبادة كما أمر فالأصل أن تكون صحیحة مجزئة، ولا مانع     
یمن ع م  ن ص  حة عبادت  ھ، والمن ع إنم  ا ك  ان ف  ي جان ب الت  صرف ف  ي الأم  وال،     
ولذلك كان ت ت صرفاتھ غی ر ص حیحة، بخ لاف العب ادات، فیست صحب حكمھ ا                 

  .  فتبقى على الصحة والإجزاءالسابق
یمكن الاستدلال بأن عدم نفاذ التصرفات من ن اقص العق ل       : الوجھ الثاني 

كالسفیھ والصبي فیھ ح ظ ل ھ وم صلحة بحف ظ مال ھ، بخ لاف المن ع م ن ص حة                 
العبادات، بل إن الحكم بصحة عبادات ن اقص العق ل  إذا ك ان ممی زاً خی ر ل ھ،           

  . لمصالح الدنیویة والأخرویة ما لا یخفىلما یترتب على فعلھ للعبادات من ا
  

  : فروع فقھیة تندرج تحت القاعدة: رابعاً
یصح صوم السفیھ، إذ السفھ لا یمن ع م ن ص حة ال صوم، لكون ھ عب ادة لا           §

  .  )٤(تعلق لھا بالمال، وعبادات السفیھ غیر المالیة صحیحة 
سفیھ م ن  إذا أحرم السفیھ بالحج صح إحرامھ فرضاً ك ان أو نف لاً، لأن ال               §

أھل العبادات، فإن كان فرضاً لزمھ إتمام ھ، وإن ك ان نف لاً لا تزی د نفقت ھ       
=                                           

  ). ١/٢٦٦(وصححھ الألباني في إرواء الغلیل ) ٣/٨٤] (٤٨٧١[
 ھو أبو محمد الحسین بن مسعود بن محم د المع روف ب الفراء البغ وي، س مي ب ذلك لأن                  )١(

. نمحی ي ال سنة، رك ن ال دین، ظھی ر ال دی      : یبیع الفراء ولقب بعدة ألق اب منھ ا   والده كان 
، وش رح ال سنة  معالم التنزیل في التفسیر، : كان فقیھاً، محدثاً، مفسراً، ولھ من المؤلفات     

 ت  وفي س  نة س  ت ع  شرة ،والم صابیح والجم  ع ب  ین ال  صحیحین ف  ي الح  دیث وغی ر ذل  ك  
، س  یر )٢/١٣٦(وفی  ات الأعی  ان وأنب  اء أبن  اء الزم  ان : ینظ  ر. وخم  سمائة بم  رو ال  روذ

  ). ٧٧ – ٧/٧٥( طبقات الشافعیة الكبرى ،)٤٤٢ – ١٩/٤٣٩(أعلام النبلاء 
  ). ٢/١٦٩( شرح السنة   )٢(
  ). ٢/١٧٢(، مغني المحتاج ٢٧٦ ینظر كفایة الأخیار ص  )٣(
  ). ٥/٥١٦(، مطالب أولي النھى )٣/٩٨(، منح الجلیل )٨/٩٣(البحر الرائق :  ینظر  )٤(
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على نفقة الإقامة، أو كانت تزید ولھ كسب ینفق منھ لزم ھ إتمام ھ أی ضاً،         
  .  )١(فیھ تضییعاً لمالھ  وإن لم یكن كذلك فللولي تحلیلھ لأن

ا إذا حن  ث  حل  ف ال  سفیھ انعق  دت یمین  ھ، ویلزم  ھ الوف  اء، ویكف  ر عنھ      ذاإ §
  . )٢(بالصوم

إذا نذر السفیھ صح نذره في كل عبادة بدنیة، لأنھ لا حجر علیھ في بدنھ،  §
  . )٣( وھو من أھل العبادات

إذا صلى السفیھ صحت صلاتھ، وكذا إذا ذكر ربھ أو قرأ قرآناً أو ط اف             §
سبعاً حول الكعبة، صح منھ كل ذلك، إذ لا حجر علی ھ ف ي بدن ھ، ولكون ھ      

  . بادتھ كسائر المكلفینمكلفاً تصح ع
 

 
 

  : مفردات القاعدة: أولاً
  : یبطل -١
راً سْلاً أي ف  سد وذھ  ب ض  یاعاً وخُ    طْ  ل بَطُ  بْل یَطَ  بَ: الباط  ل ف  ي اللغ  ة  -

 وسقط حكمھ یقال ذھ ب دم ھ ب اطلاً أي ھ دراً، والباط ل نق یض الح ق، وس مي                
الشجاع بطلاً لأن جراحھ تبطل فلا یكترث بھا ولا تبط ل نجادت ھ، وقی ل س مي      

   . )٥(بطلاً لأن الأشداء یبطلون عنده أي یسقطون وتذھب شدتھم وقوتھم 

                                       
، المھ  ذب لل  شیرازي  )٨/٩٣(، البح  ر الرائ  ق  )٣/٢٨٣(الھدای  ة ش  رح البدای  ة   :  ینظ  ر  )١(

  ). ٢/١٩٨(، الكافي لابن قدامة )٤/١٨٦(، روضة الطالبین )١/٣٣٢(
  ). ٢/١٩٩(، الكافي لابن قدامة )٤/١٨٦(روضة الطالبین :  ینظر  )٢(
  ). ٣/٤١٧(، مطالب أولي النھى )٥/٣٣٧(، الإنصاف )٣/٩٨(منح الجلیل :  ینظر  )٣(
، وفي معنى ھذه القاعدة جاء في كشف )٧/٩٣(ق ، البحر الرائ  )٥/١٩٧( تبیین الحقائق      )٤(

السفھ لا یمنع أحكام الشرع، ولا یوج ب س قوط الخط اب ع ن ال سفیھ بح ال،             : "الأسرار
، وف  ي مجل  ة  )٥/٥١٥" (س  واء مُن  ع من  ھ الم  ال أو ل  م یمن  ع، حج  ر علی  ھ أو ل  م یحج  ر     

 ، وف ي ١٩٢ص" حق وق الن اس الت ي عل ى المحج ور ت ؤدى م ن مال ھ              : "الأحكام العدلی ة  
السفیھ مساو لغیر السفیھ في الشيء الذي یثبت بإیجاب إلھي، والذي یثبت     "درر الحكام   

ال سفیھ الب الغ یلزم ھ جمی ع حق وق االله الت ي       "، وف ي ال ذخیرة      )٢/٦٣٨" (أنھ ح ق للن اس    
  ). ٨/٢٤٧" (أوجبھا على عباده في بدنھ ومالھ

، )٩/١٧٧) (بط ل (عظ م   ، المحك م والمح یط الأ     )٤٣١ -  ٧/٤٣٠) (بط ل (العین  :  ینظر   )٥(
  ). ١١/٥٦) (بطل(لسان العرب 
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   . )١(یترتب أثره علیھ  ھو الذي لا: الباطل في الاصطلاح -
  : حقوق -٢
ن  ھ ح  ق یح  ق حق  اً أي وج  ب، وم  : م  أخوذ م  ن ق  ولھم : الح  ق ف  ي اللغ  ة  -
. یح  ق علی  ك أن تفع  ل ك  ذا، وأن  ت حقی  ق علی  ك ذل  ك، أي واج  ب علی  ك : ق  ولھم

(] : ومنھ قولھ تعالى   (  '  &  %  $   #  "  !*  Z 
 والحق ھو نقیض )٢(

   . )٣(الباطل 
ع ن معن اه ف ي اللغ ة وھ و الواج ب و            لا یختل ف  : الحق ف ي الاص طلاح     -
  . اللازم
  

  : المعنى الإجمالي للقاعدة: ثانیاً
 ،ذه القاعدة على أن السفھ لا یكون عذراً مسقطاً للواجبات الشرعیةتدل ھ

 ي ت رك ف   الخل ق، ف لا یع ذر ال سفیھ     مسواء ما كان منھا متعلقاً بجان ب الخ الق أ      
 بع ذر  ط عن ھ أداؤھ ا  ی سق الواجبات التي علیھ لربھ أو للن اس لأج ل س فھھ، ولا              

  . السفھ
، وذل ك  )٤( التي س بقتھا  شبھ بین ھذه القاعدة والقاعدة     وجودومن الملاحظ   

أن ھذه القاعدة أشارت إلى حقوق االله، ومنھا العبادات التي كانت مدار ح دیث        
 أن ھ ذه القاع دة ف ي حق وق االله        : ذل ك  القاعدة السابقة، وأما الفروق بینھم ا فم ن       

من جھة الوجوب، وھو حكم تكلیف ي، وأم ا القاع دة ال سابقة فف ي العب ادات م ن              
، ومنھ  ا أی  ضاً أن ھ  ذه القاع  دة أع  م وأش  مل    جھ  ة ال  صحة وھ  و حك  م وض  عي  

  .لكونھا شملت حقوق الخلق والخالق
  

  : أدلة القاعدة: ثالثاً
  : الاستدلال لھذه القاعدة یكون على شقین

الاستدلال على أن السفھ لا یبطل حق وق االله الواجب ة عل ى      : الشق الأول 
  :  ولذلك دلیلان ھما:السفیھ

                                       
، )١/١٧١(، التلخ یص   )١/٣٨٠(ك شف الأس رار     : ، وللاستزادة ینظ ر   )١/٥٧( الإبھاج     )١(

  ). ١١٠٩ – ٣/١١٠٨(، التحبیر شرح التحریر )١/٢٥٧(البحر المحیط 
  . من سورة الأعراف) ١٠٥( جزء من الآیة رقم   )٢(
  ). ١/٢٤١) (حق(، الأفعال )٣/٢٤١) (حق(، تھذیب اللغة )٣/٦) (حق(العین :  ینظر  )٣(
تصح عبادات من لا یصح تصرفھ لنقص عقل ھ كال صبي والمحج ور علی ھ           :  وھي قاعدة    )٤(

  . ٢٦٣ صلسفھ
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 ، لأن ھ مكل  ف فھ و عاق  ل ب الغ ف  اھم    )١( أن ھ مخاط  ب بالأدل ة ال  شرعیة   -١
ب، كغیره م ن المكلف ین، فیك ون داخ لاً ف ي عم وم الأدل ة ال شرعیة الت ي                اللخط

  . یخرجھ من ھذا العموم توجب على سائر المكلفین الواجبات ولا یوجد ما
 القیاس على الفاسق، فالفاسق الذي یقصر ف ي ش يء م ن الواجب ات لا         -٢

ب، وك  ذلك ال سفیھ لأن ھ مف سد لمال ھ، وس  بب     ی ستحق التخفی ف ف ي حك م الخط ا     
   . )٢(الإفساد لا یستحق بھ النظر في إسقاط شيء من حقوق الشرع عنھ 

الاستدلال على أن ال سفھ لا ی سقط حق وق الن اس الواجب ة         : الشق الثاني 
  :  ولذلك دلیلان من القیاس ھما:على السفیھ

سقط عنھم ا،   القیاس على الصغیر والمجن ون، ف إن حق وق الن اس لا ت              -١
فكذلك السفیھ، بجامع أن حقوق العباد توجد عند وجود أسبابھا وقد وجدت عند  

  . الصغیر والمجنون وكذلك السفیھ، فالتكلیف بھا من باب الحكم الوضعي
 القی  اس عل  ى ثب  وت حق  وق االله علی  ھ، فك  ذلك حق  وق الن  اس، والعل  ة       -٢

  : الجامعة بینھما أمران ھما
 مبنیة على المسامحة وحقوق العباد مبنیة على    ان حقوق االله  : الأمر الأول 

المشاحة فإذا ثبتت حقوق االله على السفیھ، فتثب ت علی ھ حق وق الن اس م ن ب اب            
  . أولى

السفیھ إذا كان أھلاً لثبوت حقوق االله علیھ كان أھ لاً لثب وت      : الأمر الثاني 
م  ل حق  وق العب  اد علی  ھ بطری  ق الأول  ى، لأن حق  وق االله لا تحم  ل إلا عل  ى كا     

  .  )٣(الأھلیة بخلاف حقوق العباد 
  

  : فروع فقھیة تندرج تحت القاعدة: رابعاً
تجب الزكاة على السفیھ، و لا تسقط عنھ بعذر السفھ، لأن السفھ لا یسقط  §

   . )٤(حقوق االله 
یجب الحج على السفیھ، ولا یعذر عن ھذه الفریضة لسفھھ، لك ون ال سفھ         §

   . )٥(لیس مسقطاً لحقوق االله 
كان على السفیھ دی ن قب ل الحج ر فیل زم تأدیت ھ م ن مال ھ لأن ال سفھ لا           إذا   §

                                       
  ). ٢/٦٣٨(، درر الحكام )٢٤/١٧١(المبسوط :  ینظر  )١(
  ). ٢٤/١٧١(المبسوط :  ینظر  )٢(
  ). ٢/٢٥٨(لتقریر والتحبیر ، ا)٥/٥١٥(كشف الأسرار :  ینظر  )٣(
، )٥/١٩٧(، تبیین الحقائق )٣/٢٨٣(، الھدایة شرح البدایة )٢٤/١٧١(المبسوط :  ینظر   )٤(

  ). ٨/٩٣(البحر الرائق 
  . المراجع السابقة:  ینظر  )٥(
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   . )١(یبطل حقوق الناس 
إذا أقر السفیھ على نفسھ بسبب موجب لعقوبة أو حد صح إقراره كما ل و       §

 أو ال  سرقة أو قت  ل إن  سان عم  داً    ار عل  ى نف  سھ ب  شر الخم  ر، أو الزن      ق  أ
   . )٢( حقوق الناس یبطل حقوق االله ولا ویؤاخذ بذلك، لأن السفھ لا

 لأن ال سفھ  ؛إذا غصب السفیھ شیئاً أو أتلفھ أو جنى جنای ة فعلی ھ ال ضمان            §
   . )٣(لا یبطل حقوق الناس 

تجب إجاب ة ولیم ة الع رس عل ى ال سفیھ، لأن إجاب ة دع وة ولیم ة الع رس            §
   . )٤(السفھ لا یبطل حقوق االله وواجبة 

مكل  ف وال  سفھ لا یبط  ل  لأن ھ  ؛ ال  سفیھ ف  ي الق سمة ب  ین ن  سائھ أث  م رإذا ج ا  §
  . )٥(حقوق الناس

تج  ب عل  ى ال  سفیھ النفق  ة لزوج  ھ وول  ده، وأقارب  ھ إن ك  انوا مم  ن تلزم  ھ      §
یبط ل حق وق الن اس      إذ السفھ لا  ؛نفقتھم ولا تسقط عنھ النفقة لكونھ سفیھا      

)٦( .   
  

  : المستثنیات من القاعدة: خامساً
 ل و حل ف ال سفیھ    یمكن أن یكون من الفروع المستثناة من ھ ذه القاع دة م ا       

فحنث أو نذر نذراً م ن ھ دي أو ص دقة أو ظ اھر م ن امرأت ھ ف لا یلزم ھ الم ال             
لو فتح ل ھ  وویكفر عن یمینھ وغیرھا بالصوم لأن ھذه الواجبات وجبت بفعلھ،           

ھذا الب اب لب ذر أقوال ھ بھ ذا الطری ق، وزال ت فائ دة الحج ر، بخ لاف م ا یج ب                 
   . )٧( ابتداءً بغیر فعلھ كالزكاة والحج وغیرھا

  

 

                                       
  ). ٢/٦٤١(درر الحكام :  ینظر  )١(
  ). ٥/٦٥(ل ، التاج والإكلی)٨/٢٤٨(، الذخیرة )٤/٥١٧(كشف الأسرار :  ینظر  )٢(
  ). ٦/٦١١(، المغني )١/٣٣٢(رازي ی، المھذب للش)٢/٦٤١(درر الحكام :  ینظر  )٣(
  ). ٩/٥٥٩(الحاوي الكبیر :  ینظر  )٤(
  ). ٣/٣٧١(، إعانة الطالبین )٣/٢٥٢(مغني المحتاج :  ینظر  )٥(
، )٥/١٩٧(، تبیین الحقائق )٣/٢٨٣(، الھدایة شرح البدایة )٢٤/١٧١(المبسوط :  ینظر   )٦(

  . ١٩٢، مجلة الأحكام العدلیة ص)٨/٩٣(البحر الرائق 
  ). ٥/١٩٧(، تبیین الحقائق )٣/٢٨٣( الھدایة شرح البدایة   )٧(
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  : مفردات القاعدة: أولاً

  :  الأصل-١
أساس الشيء وما یستند وجوده إلی ھ، وجمع ھ أص ول    : الأصل في اللغة   -
یل أي ثاب ت ال رأي عاق ل،    ص  رج ل أ : ء أي ثبت ورسخ ویقال الشيلَصَیقال أَ 

   . )٢(وتقال أیضاً لذي النسب، واستأصل الشجرة أي قلعھا من جذورھا 
  : الأصل في الاصطلاح -

  : یطلق الأصل في الاصطلاح على معان ھي
   . )٣( القاعدة المستمرة أو الكلیة -١
   . )٤( الدلیل -٢
   . )٥( الراجح -٣
   . )٦( المستصحب -٤
   . )٧( علیھ س المقی-٥

القاع دة الم ستمرة أو   "والمعنى المناسب من ھذه المعاني للأصل ھنا ھ و    
  ". الكلیة
    .)١(سبق التعریف بھ :  تصرف-٢

                                       
أي [إن ثبت ت علی ھ   : "، وأورد میارة ع ن اب ن قاس م قول ھ      )٥/١٦٣(_ حواشي الشرواني      )١(

  . )٢/٣٤٣(شرح میارة ". ولایة فلا تجوز أفعالھ حتى یطلق منھا] السفیھ
  . ١٢٤٢ص) أصل(، القاموس المحیط )١/١٦) (أصل(المصباح المنیر :  ینظر  )٢(
، التحبی   ر ش   رح التحری    ر   )١/١١(، البح   ر المح   یط   )١/١٧(ش   رح التل   ویح   :  ینظ   ر   )٣(

  ). ١/٣٩(، شرح الكوكب المنیر )١/١٥٣(
لبح  ر ، ا)١/١٧(، ش  رح التل  ویح  )١/٢١(، الإبھ  اج )١/٢٧(التقری  ر والتحبی  ر  :  ینظ  ر  )٤(

  ). ١/٣٩(، شرح الكوكب المنیر )١/١٥٢(، التحبیر شرح التحریر )١/١١(المحیط 
، التحبی   ر ش   رح التحری    ر   )١/١١(، البح   ر المح   یط   )١/١٧(ش   رح التل   ویح   :  ینظ   ر   )٥(

  ). ١/٣٩(، شرح الكوكب المنیر )١/١٥٣(
  ). ١/٤٦(، إرشاد الفحول )١/٢١(الإبھاج :  ینظر  )٦(
  
، شرح الكوكب المنی ر  )١/١٥٣(، التحبیر شرح التحریر   )١/١١(محیط  البحر ال :  ینظر   )٧(

)١/١٥٣ .(  
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  :  ولیھ-٣
جل ست مم ا   : یقال. وّنُلي وھو القرب والدُمشتق من الوَ: الولي في اللغة   -

ھ إذا ك ان قریب اً من ھ، قائم اً     یَ  لِ وَیلیھ أي یقاربھ، والولي فعیل بمعنى فاعل، م ن       
   . )٢(بأمره 
  : الولي في الاصطلاح -

  : یطلق الولي في الاصطلاح على معان منھا
   . )٣( مال الغیر بدون إذنھ ي من یحق لھ التصرف ف-١
   . )٤( الوارث -٢
   . )٥( العصبة -٣

 ق لھ الت صرف ف ي م ال الغی ر       حی والمعنى المراد في ھذه القاعدة ھو من      
  . بدون إذنھ
  :  الرشد-٤
ض د الغ ي وال ضلال وھ و ال صلاح والاس تقامة عل ى             : الرشد ف ي اللغ ة     -

د، بالك  سر، شِ  داً، بال  ضم، ورَشْ  د رُشُ  رْتح، یَف الإن  سان، ب  الدَشَ  طری  ق الح  ق، رَ
  . اداً فھو رشید وراشدشَاً ورَدَشْد رَشَرْیَ

ھ إلى الطریق أرشده إلى الأمر أي ھداه، وإرشاد الضال أي ھدایت    : ویقال
  . )٦( وتعریفھ

   . )٧(الصلاح في المال : الرشد في الاصطلاح -
  : المعنى الإجمالي للقاعدة: ثالثاً

ھذه القاعدة تعتبر معیاراً یضبط التعام ل م ع المحج ور علی ھ ل صغر بع د          
لم أن ولیھ ھو من یتولى بلوغھ، لكونھا تبین رشده بعد الصبا من عدمھ، فإن عُ   

=                                           
  . من ھذا البحث ٢٤٨-٢٤٧ص:  ینظر  )١(
  ). ٢/٦١٣) (ولي(، المصباح المنیر )١٥/٣٢١) (ولي(تھذیب اللغة :  ینظر  )٢(
  ). ١/٥٢(درر الحكام :  ینظر  )٣(
  .١٩٧الروض المربع ص:  ینظر  )٤(
  ). ١/٤٩٦(، ملتقى الأبحر ٣١٨، لسان الحكام ص٣٦٧ة المبتدى صبدای:  ینظر  )٥(
، الق  اموس )١/٢٢٧) (رش د (، الم صباح المنی ر   )٣/١٣٥) (رش  د(ل سان الع رب   :  ینظ ر   )٦(

  . ٣٦٠المحیط ص
، حاش  یة اب  ن عاب  دین  )٧/١٧٠(ب  دائع ال  صنائع  : ینظ  ر.  ھ  ذا ھ  و رأي جمھ  ور العلم  اء    )٧(

، المب   دع )٦/٦٠٧( م   تن الخرق   ي م   ع المغن   ي ،)٢/٥٠٠(، بدای   ة المجتھ   د )٦/٧١٠(
، وذھب الشافعیة إلى أن الرشد ھو الصلاح ف ي ال دین        )٥/٣٢٢(، الإنصاف   )٤/٣٣٣(

، نھای ة  )٢/٤٤(،  )٣٣١م١(، فت اوى ال سبكي      )٩/٣٤٨(الح اوي الكبی ر     : ینظ ر . والمال
  . ٤٠٢الزین ص
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ت صرفاتھ ب ل ع رف    لن ل م یعل م عن ھ ت ولي ولی ھ      إو س فیھ، و التصرفات عنھ فھ   
. عنھ أنھ ھو من یتولى ذلك بنفسھ أو بتوكیل غیره فھ و رش ید ت صح ت صرفاتھ              

  . ومن ثم یمكن التعامل معھ
إذا ل صغر  وھذه القاعدة مبنیة في شطرھا الأول على أن المحج ور علی ھ          

، لأن ضق  ضاء ق  ابال  سفھ دون الحاج  ة إل  ى  بل  غ س  فیھا ی  صیر محج  وراً علی  ھ 
، ومبنیة في ش طرھا الث اني عل ى أن ال صغیر      )١(الحجر علیھ ما زال مستمراً      

 بل یفك الحج ر  ضإذا بلغ رشیداً لا یحتاج للحكم بفك الحجر عنھ إلى قضاء قا 
  . )٢(عنھ لمجرد بلوغھ رشیداً

  
  :دلیل القاعدة: ثالثاً

  :  یستدل لھذه القاعدة بدلیلین من المعقول
س تدلال ب أن ت صرف ال ولي عل ى ال صغیر بع د بلوغ ھ قرین ة           یمكن الا -١

على استصحاب عدم رش ده، ول و ك ان رش یداً لم ا اس تمر یت صرف عن ھ، فلم ا               
علم ذلك وانتشر كان بمثابة الحك م علی ھ بال سفھ، وذل ك لأن الأص ل ف یمن عل م            
الحج  ر علی  ھ است  صحابھ حت  ى یغل  ب عل  ى الظ  ن رش  ده، وت  ولي ال  صغیر بع  د  

 لغیره، دون إذن من ولیھ واشتھار ذلك عنھ،      ھل بنفسھ أو توكی   بلوغھ لتصرفاتھ 
قرینة تجعل الغال ب عل ى الظ ن ع دم است صحاب الح ال ال سابق، وانتقال ھ عن ھ           

  . إلى الرشد وحسن التصرف
 یمكن الاستدلال بأن العمل بالقاع دة ف ي ش قھا الث اني فی ھ تی سیر عل ى                -٢

د لما تعامل الناس مع بعضھم  الناس، إذ لو توقفت المعاملات على إثبات الرش       

                                       
: ینظ  ر. والحنابل  ة وھ  ذا ھ  و ق  ول محم  د ب  ن الح  سن رحم  ھ االله وھ  و م  ذھب ال  شافعیة         )١(

، منھ    اج )٢/٦٣٠(، درر الحك    ام )٥/٥٦(، الفت    اوى الھندی    ة  )٢٤/١٦٣(المب    سوط 
، والق  ول الث   اني ف   ي  )٤/٣٣١(، المب   دع )٢/١٧٠(، مغن   ي المحت  اج  ٥٩الط  البین ص 

المسألة أن المحجور علیھ ل صغر إذا بل غ س فیھاً لا ی صیر محج وراً م ا ل م یحج ر علی ھ                 
، ) ٣١٣/ ٢٤( المبسوط : ینظر. مھ االله ومذھب المالكیةالقاضي وھو قول أبي یوسف رح

  ). ٥/٦٤(، مواھب الجلیل )٢/٦٣٠(، درر الحكام )٥/٥٦(الفتاوى الھندیة 
 وھذا ھو مقتضى قول الحنفیة، وھو قول الإمام مالك رحمھ االله وھو القول الصحیح عند   )٢(

، )٨/٢٣٧(، ال ذخیرة    )٧/١٧٠(ب دائع ال صنائع     : ینظر. الشافعیة والمذھب عند الحنابلة   
، )٢/١٧٠(، مغن   ي المحت   اج )٤/١٨٢(، روض   ة الط   البین )٣/٢٩٦(ال   شرح الكبی   ر 

، والقول الث اني ف ي   )٣/٤٤٣١(، كشاف القناع    )٥/٣٢٠(، الإنصاف   )٤/٢٣١(المبدع  
المسالة أن المحجور علیھ لصغر إذا بل غ رش یداً لا ینف ك عن ھ الحج ر إلا بق ضاء ق اض                 

.  یعلى من الحنابل ة ووجھ عند الشافعیة وذھب إلیھ القاضي أبوھو قول بعض المالكیة و  
  ). ٥/٣٢٠(، الإنصاف )٤/١٨٢(، روضة الطالبین )٨/٢٣٧(الذخیرة : ینظر
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ببی  ع ولا ش  راء ولا إج  ارة ولا غی  ر ذل  ك م  ن المع  املات الت  ي تم  س حاج  اتھم  
 ولا فقی ر أو م سكین أن یتن اولوا م ن الزك اة أو ال صدقة             ئل ل سا  زیج   إلیھا، ول م  

ل شدیدة، ف إذا   اف ي ذل ك م ن الم شقة       ، ولا یخف ى م ا     )١(شیئاً إلا مم ن ثب ت رش ده       
صرف ولیھ علی ھ بع د بلوغ ھ    ت شخص لم یعلم عنھ حكم بصحة التعامل مع كل 

  . كان في ذلك تیسیر على الناس وتحقیق لمصالحھم وحفظ لحقوقھم
  

   : )٢(فروع فقھیة تندرج في القاعدة : رابعاً
إذا باع المحجور علیھ لصغر بعد بلوغھ أو اش ترى أو اس تأجر ش یئاً، ث م            §

 ، معھ أنھ كان رش یداً توفي فادعى الورثة أنھ كان سفیھاً وادعى المتعامل      
فإن علم عنھ تصرف ولیھ علی ھ بع د بلوغ ھ ف القول ق ول الورث ة، وإن ل م                
یعل  م عن  ھ ذل  ك ف  القول لم  ن ب  اع أو اش  ترى من  ھ، فیك  ون رش  یداً ویحك  م      

  . بصحة عقده بالبیع والشراء والإجارة
إذا أعار شخص المحجور علیھ لصغر بع د بلوغ ھ ش یئاً، أو أودع ھ إی اه،          §

العاری  ة أو الودیع  ة بفعل  ھ، ف  ادعى أن  ھ س  فیھ، ول  یس علی  ھ   ث  م تلف  ت تل  ك  
 یضمن لأن من ضمانھا، فإن علم عنھ تصرف ولیھ علیھ بعد أن بلغ، فلا       

یعل  م عن  ھ   أع  اره أو أودع  ھ ھ  و المف  رط بت  سلیمھ مال  ھ لل  سفیھ، وإن ل  م       
ر أو ات  صرف ولی  ھ علی  ھ بع  د بلوغ  ھ فھ  و رش  ید وعلی  ھ ض  مان م  ا اس  تع   

  . عودِأُ
جور علیھ لصغر بعد بلوغھ ھبة لغیره، فقبضھا الموھ وب  ھب المح وإذا   §

ل  ھ، ث  م ط  رأ ل  ھ أن یرج  ع ف  ي ھبت  ھ، ف  ادعى أن  ھ ك  ان س  فیھا، وادع  ى           
الموھوب لھ عدم ذلك، فإن علم عنھ تصرف ولیھ علیھ فالقول قولھ، وإن   

  . رف بنفسھ فھو رشید تلزم ھبتھ بالقبضصعلم عنھ أنھ یت
  

  
  

                                       
  . )٢/٤٣(قواعد الأحكام : ینظر   )١(
 ھذه الفروع اجتھدت في تخریجھا على القاع دة، ول م أج د بع د البح ث الطوی ل ف ي كت ب             )٢(

  . ل فروعاً ذكرھا أھل العلم یصلح أن تندرج تحتھاالفقھ والقواعد والأصو
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  : مفردات القاعدة: أولاً

  : الفسق
ف سق یف سق ف سقاً وف سوقاً،     : م صدر للفع ل ف سق یق ال    : الفسق ف ي اللغ ة    -

ف  سقت الحب  ة إذا خرج  ت ع  ن  : تق  ول الع  رب: والف  سق الخ  روج ع  ن الطاع  ة 
 ویقال للفأرة ن الشيء على وجھ الفساد،مالفسق خروج الشيء  : یلققشرھا، و 

فویسقة لخروجھا من حجرھا على الن اس وإف سادھا، وك ذا الحیوان ات الخم س       
  . ، لكثرة خبثھن وأذاھنلھنسمیت فواسق استعارة وامتھاناً 
ف ي كلامھ م كلم ة    لا سمع ف ي ش عر الجاھلی ة، و     وحكى أھل اللغة أنھ ل م تُ        

   !)٢(مع أنھا كلام عربي " فاسق"
سلم عن طاع ة االله بارتك اب كبی رة، أو    خروج م : الفسق في الاصطلاح   -

   . )٣(إصرار على صغیرة بلا تأویل فیھما 
  : شرح التعریف وبیان محترزاتھ

قید لإخ راج الك افر، ف لا ی سمى فاس قاً ف ي        ": خروج مسلم عن طاعة االله    "
ن ع  الاصطلاح، ومن سماه فاسقاً فھ و باعتب ار المعن ى اللغ وي لكون ھ خارج اً                 

  .  الفسق، ولكن باعتبار اللغة ولیس في الاصطلاحطاعة االله، فالكفر أشد
   . )٤( أو لعن دد أو حیكل ذنب قرن بھ وع" كبیرة"
 )٥(ضد الكبیرة، وھي كل ذنب لم یأت فیھ وعید أو حد أو لعن   " صغیرة"

 .  
ص  رف اللف  ظ ع  ن الاحتم  ال ال  راجح إل  ى الاحتم  ال     . التأوی  ل": تأوی  ل"

                                       
  ). ٢/٣٧٦( الأشباه والنظائر لابن نجیم   )١(
، )١٠/٣٠٨) (ف   سق(، ل   سان الع   رب )٢/٣٥٤) (ف   سق(معج   م مق   اییس اللغ   ة :  ینظ   ر  )٢(

  . ١١٨٦، ١١٨٥ص) فسق(، القاموس المحیط )٢/٤٧٣) (فسق(المصباح المنیر 
، شرح ٢٠٤، حاشیة الطحطاوي على مراقي الفلاح ص     )٦/٢٨٤(البحر الرائق   :  ینظر   )٣(

، حواش  ي )٣/١٠(، حاش  یة البجیرم  ي  )٢/٢٧٠(المقاص  د ف  ي عل  م الك  لام للتفت  ازاني    
  ). ٦/٢٦٩(الشرواني 

، )٩/٣٩٣(، المحل  ى )١٤/٦٢(مجم  وع الفت  اوى  : ، وینظ  ر)١٤/٦٢( عم  دة الق  اريء    )٤(
  . ٤٣٩قواعد الفقھ ص

  ). ٩/٣٩٣(المحلى :  ینظر  )٥(
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   . )١(المرجوح لاعتضاده بدلیل 
   . )٢(لأنھم متأولون " فھم لیسوا بفسقة"لقید جيء بھ لإخراج البغاة وھذا ا

  
  : المعنى الإجمالي للقاعدة: ثانیاً

تدل ھذه القاعدة على أنھ لا یلزم من كون الإنسان سفیھاً أن یكون فاس قاً،        
جرى علیھ أحكام الفساق لمجرد كونھ سفیھاً، إذ قد یكون صالحاً في دین ھ          فلا تُ 

ع لمال  ھ، وك  ذلك لا یل  زم م  ن ك  ون ال  شخص فاس  قاً أن یك  ون   لكن  ھ س  فیھ م  ضی 
  . سفیھاً مضیعاً لمالھ، لأنھ قد یكون الإنسان مفرطاً في دینھ حافظاً لمالھ

وخلاصة الأمر أن السفھ قد یوجد ب لا ف سق، وق د یوج د الف سق ب لا س فھ،         
  . وقد یجتمعان ولكن لیس من شرط وجود أحدھما وجود الآخر

  
  : اعدةأدلة الق: ثالثاً

  . لھذه القاعدة أدلة من القرآن والعرف والوقوع شرعاً
  : من القرآن) أ

5   6  ] : یمكن الاستدلال بقول ھ تع الى          4  3    2  1   0   /   .
  :   9  8   7Z)وبقولھ تع الى   )٣ ،: [  Ï  Î  Í  Ì   Ë        Ê  É

  Ó  Ò  Ñ  ÐZ)٤( .   
  : وجھ الدلالة

غ  ة ف  ي الإنف  اق ف  ي وج  وه الخی  ر والنفق  ات        نھ  ى االله س  بحانھ م  ن المبال  

                                       
، )١/٦٨(ك شف الأس رار   : ینظ ر . ، وللاس تزادة )٦/٢٨٥٠( التحریر مع شرحھ التحبیر    )١(

، )٣/٢٦(، البح ر المح یط   )١/٩٤(، تقویم النظر )١/١٤٤(التحریر مع شرحھ التیسیر   
  ). ٢/٤٤(، إرشاد الفحول )٣/٥٥(مجموع الفتاوى 

لمقاص  د ف  ي الك  لام  ، ش  رح ا٢٠٤ مراق  ي الف  لاح ص ىحاش  یة الطحط  اوي عل   :  ینظ  ر  )٢(
الف  روع . ، والبغ  اة ھ  م ال  ذین خرج  وا عل  ى الإم  ام بتأوی  ل س  ائغ      )٢/٢٧٠(للتفت  ازاني 

ولك ن ل م یخرج وا ب البغي ع ن      . ، وقد أمر االله بقت الھم )١٠/٣١١(، الإنصاف   )٦/١٤٧(
وإن طائفت ان  : (الإیمان لأنھ سماھم مؤمنین في آیة الأمر بقت الھم وذل ك ف ي قول ھ تع الى           

 اقتتلوا فاصلحوا بینھما فإن بغت إحداھما على الأخرى فق اتلوا الت ي تبغ ي        من المؤمنین 
ینظ  ر ال  ذخیرة  . ف  ي س  ورة الحج  رات ) ٩(ج  زء م  ن آی  ة  ..) حت  ى تف  يء إل  ى أم  ر االله  

  )١٢/٢٣٧(، المغني )١٢/٦٠(
  . في سورة الإسراء) ٢٩( آیة   )٣(
  . في سورة الفرقان) ٦٧( آیة   )٤(
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   . )١(الواجبة، وأثنى على الذین یتوسطون في ذلك 
 ھقلیل   النفقة ف ي المع صیة أم ر ق د حظ رت ال شریعة            : ")٢(قال ابن عطیة    

، وكذلك التع دي عل ى م ال الغی ر، وھ ؤلاء الموص وفون منزھ ون ع ن             هوكثیر
   . )٣("ات والمباحاتذلك، وإنما التأدب بھذه الآیة ھو في نفقة الطاع

وفي ھذه دلالة على أن السفھ قد یكون في المبالغة ف ي الإنف اق ف ي وج وه       
الخیر، ولیس محصوراً بالإنف اق ف ي المحرم ات، وم ن ھن ا یتب ین أن ال سفھ لا          

  . یستلزم الفسق
  : من العرف) ب

یمكن الاستدلال لھذه القاعدة ب أن الفقھ اء ق د تع ارفوا عل ى أن ال سفیھ ھ و          
ن بھ خفة عقل تدفعھ إلى إضاعة الم ال والإس راف فی ھ، ولا یك ون ذل ك            من كا 

مستلزماً لفسقھ، إذ قد یكون فاسقاً، وقد لا یكون، وإنما الفاسق سفیھ في ع رف      
أھل اللغة، لأن خفة عقلھ ھي التي دفعتھ للتفریط في أمر دینھ، ولك ن لا ینظ ر    

  . تكلمإلى عرف أھل اللغة ھنا، لأن اللفظ یحمل على عرف الم
وبین ذلك بقول ھ    ". ویحمل اللفظ على عرف المتكلم مطلقاً     : "قال المرداوي 

أكثر ولا قرین ة حم ل عل ى الأص ل ف إن وج د قرین ة        ف  ین ی  فإذا احتمل اللف ظ معن  "
ودلیل راجح ترك الأصل وعمل بذلك في الجمل ة ف إذا ك ان للم تكلم ب ذلك ع رف        

ھ ف ي كلام ھ وم صطلحاتھ    لاً یرج ع إل ى عرف    م ث رجع في ذلك إلى عرفھ كالفقیھ  
  .  )٤("وكذلك الأصولي والمحدث والمفسر واللغوي ونحوھم

  : الوقوع شرعاً) ج
یمكن الاستدلال لھذه القاعدة بأنھ لا یحجر على الفاسق الحافظ لمالھ عن د    

 ، وفي ھذا دلیل على أنھ قد وقع في الشرع ما یدل عل ى أن  )٥(جمھور الفقھاء   
                                       

، الج  امع لأحك  ام الق  رآن  )٤/٢٢٠(ف  ي تف  سیر الكت  اب العزی  ز  المح  رر ال  وجیز :  ینظ  ر  )١(
  . ٥٨٦، تیسیر الكریم الرحمن ص)٥١ – ٧/٥٠(، )٥/١٦٣(

 ھو عب دالحق ب ن غال ب ب ن عب دالملك ب ن غال ب ب ن تم ام ب ن عطی ة، اب ن الح افظ الناق د                   )٢(
الحج  ة أب  ي بك  ر الغرن  اطي، یكن  ى أب  ا محم  د، ك  ان فقیھ  اً عارف  اً بالأحك  ام والح  دیث          
والتفسیر بصیراً بالأدب ولسان العرب، ولي القضاء، وكان غایة ف ي ال ذكاء، ول د س نة          

ت  اریخ الإس  لام  : ینظ  ر. ثم  انین وأربعمائ  ة، وت  وفي س  نة اثنت  ین وأربع  ین وخم  سمائة      
، نف  ح الطی  ب   )٤١، ١٨/٤٠(، ال  وافي بالوفی  ات لاب  ن أیب  ك ال  صفدي     )٧٤، ٣٧/٧٣(

  ). ٢/٥٢٦(لأحمد المقري التلمساني 
  ). ٤/٢٢٠( المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز   )٣(
  ). ٢/٦٩٧( التحبیر شرح التحریر   )٤(
، )٣/٢٨٤(، الھدای ة  )٢٤/١٥٧(المبسوط  : ینظر.  وھذا قول الحنفیة والمالكیة والحنابلة       )٥(

 ٦/٦٠٧(، المغن ي  )٨/٢٣١(، الذخیرة )١٣/٢٢٤(، المدونة   )٤/٥١٧(كشف الأسرار   
= 
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ذھب الجمھ  ور مبن  ي عل  ى أن الرش  د ال  ذي ھ  و    ال  سفھ لا ی  ستلزم الف  سق، وم    
ف  ي الم  ال فق  ط، ول  یس ال  صلاح ف  ي الم  ال    یعن  ي ال  صلاح نق  یض ال  سفھ إنم  ا 

  : والدین واستدلوا على ذلك بما یأتي
   . )١( [Ã  Â      Á  À  ¿  ¾  ½ Z: قولھ تعالى-١

  : وجھ الدلالة
 الإثب  ات، م رش  د واح  د، لأن  ھ نك  ره ف  ي س  یاق لْ  عِأن االله عل  ق دف  ع الم  ال بِ

فیكون أقلھ كافیاً، ومن وجد منھ رشد في المال فھو رشید، ف إن اش ترط الرش د        
   . )٢(في الدین أیضاً كان المال معلقاً برشدین، وھذا خلاف نص الآیة 

 أن المقصود بالحجر على السفیھ حفظ مالھ، والفاس ق إذا ك ان حافظ اً          -٢
   . )٣(لمالھ فھو كالعدل لا حجر علیھ 

اس  ق إذا ك  ان غی  ر وض  یع لمال  ھ فھ  و رش  ید ف  ي الم  ال، وغی  ر      أن الف-٣
رشید في الدین، وعدم الرشد في الدین لا یكون سبباً للحجر قیاساً على الكافر، 

   . )٤(إذ لا حجر على الكفار في أموالھم، وذنبھم أعظم من الفاسق المسلم 
  

  : فروع فقھیة تندرج تحت القاعدة: ثالثاً
إذا أنف ق م ا   إتلاف اً بین اً وذل ك كم ا     ف ي الخی ر   یحجر على من یتل ف مال ھ        §

یملك في بناء المساجد وأن واع الب ر الأخ رى ص یانة لمال ھ، والحج ر لا             
   . )٥(یستلزم الفسق 

یحجر على الفاسق الذي یتلف مالھ في أنواع الفسق كمن یشرب الخمر          §
ویشتري آلات اللھ و والمع ازف ویف تح باب ھ للف سقة ویطعمھ م وی سقیھم              

ب الإس راف ف ي ال صرف    اي العطاء لھم وغی ر ذل ك م ن أب و      ویسرف ف 
، ولا یحجر على من كان فسقھ لغیر ذلك كمن یمنع الزكاة أو )٦(المحرم

=                                           
، وذھ   ب ال   شافعیة  )٣/٤٠٤(، مطال   ب أول   ي النھ   ى   )٥/٣٢٢(، الإن   صاف )٦٠٨ –

وبعض الحنابلة إلى أن المراد بالرشد ھو الصلاح في الدین والمال، ولذا قالوا بوج وب      
، )١/٣٣١(المھ  ذب لل  شیرازي  : ینظ  ر. الحج  ر عل  ى الفاس  ق وإن ك  ان حافظ  اً لمال  ھ     

  ). ٥/٣٢٢(الإنصاف 
  . في سورة النساء) ٦( جزء من آیة   )١(
  . ٤٣٨، لسان الحكام ص)٤/٥٦(مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر :  ینظر  )٢(
  ). ٦/٦٠٧(المغني :  ینظر  )٣(
  .  المرجع السابق :  ینظر  )٤(
  ). ٢/٣٧٦(الأشباه والنظائر لابن نجیم :  ینظر  )٥(
  ). ٦/٦٠٨(، المغني )٢/٣٧٦(الأشباه والنظائر لابن نجیم :  ینظر  )٦(
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   . )١(یضیع الصلاة إذا كان حافظاً لمالھ یكذب أو
الھ فلا یحجر علیھ مإذا طرأ الفسق على من أونس منھ الرشد وسلم إلیھ  §

وإنما یحجر على من صدر منھ السفھ   لأجل فسقھ إذا كان حافظاً لمالھ،       
  . )٢(في تضییع المال فقط

تقبل شھادة السفیھ إذا كان مضیعاً لمالھ في غیر المحرمات، لأن ال سفھ           §
ف ي المحرم ات، ف لا     لا یستلزم الفسق بخلاف ال سفیھ ال ذي ی ضیع مال ھ          

  .)٣(تقبل شھادتھ لأجل فسقھ

                                       
، ) ٣٧٦/ ٢( ، الأشباه والنظائر لابن نجیم )٣/٢٨٤(، الھدایة )٢٤/١٥٧(مبسوط ال:  ینظر  )١(

  ). ٥/٣٢٢(، الإنصاف )٦/٦٠٨(، المغني )٨/٢٣١(، الذخیرة )١٣/٢٢٤(المدونة 
  ). ٦/٦٠٨(المغني :  ینظر  )٢(
  ). ١٠/٢١٢(، حواشي الشرواني )٢/٣٧٦(الأشباه والنظائر لابن نجیم :  ینظر  )٣(
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  :وفیھ أربعة مطالب

  
  ".الخطأ يرفع الإثم: " قاعدة:المطلب الأول

  
ــاني  ــب الث ــدة:المطل ــقاط   : " قاع ــذراً   إس ــون ع ــأ لا يك الخط

  ".المأمورات
  

  ".لا عبرة بالظن البين خطؤه: " قاعدة :المطلب الثالث
  

  " .الخطأ لا يستدام ولكن يرجع عنه: " قاعدة :المطلب الرابع
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  :  القاعدةمفردات: أولاً
  :  الخطأ-١
الخ اء والط اء والح رف المعت ل المھم وز ی دل عل ى              : "الخطأ ف ي اللغ ة     -

أخط أ الأم ر إذا تع دى ال صواب فی ھ،      :  ، یق ال )٢("تعدي ال شيء وال ذھاب عن ھ      
 وأخطأ الطریق إذا عدل عنھ، وأخطأ الرامي الغرض إذا لم یصبھ، ویق ال ف ي        

ل م یتعم د،   م ا   أَع عن ك ال بلاء وذھ ب، والخطَ      فِ   أي دُ  ءو عن ك ال س    يطِّالدعاء خُ 
   . )٣(د مِّعُ فھو ما تُءطْوأما الخِ

ف الخط  أ ف  ي الاص  طلاح بتعریف  ات ع  دة  رِّعُ  : الخط  أ ف  ي الاص  طلاح  -
  : منھا

فع  ل أو ق  ول ی  صدر ع  ن الإن  سان بغی  ر ق  صده ب  سبب ت  رك التثب  ت عن  د  "
   . )٤("مباشرة أمر مقصود سواه

   . )٥(الم یصب بھ المقصود بحكم الشرع موعرف أیضاً بأنھ 
ویمكن الاعتراض على ھذا التعریف بأنھ غیر ج امع لأن ھ ح صر الخط أ          

ھ و ف ي    بما لم یوافق المقصود بحكم الشرع، بینما الخطأ یصدق على غی ر م ا            

                                       
ك ل فع ل ص در ع ن     : "، ومن القواعد التي وردت بمعنى ھذه القاع دة )١/٣٤٠( المنثور     )١(

فاع ل المنھ ي عن ھ    "، )١/٢٥٩(الموافقات "  فھو مما عفي عنھئغافل أو ناسٍ أو مخط  
م ا ك ان   "، )٢/٩٥(مجم وع الفت اوى   " إذا كان نائماً أو ناس یاً أو مخطئ اً فھ و معف و عن ھ           

المرج ع ال سابق   " سیاً أو مخطئاً فلا إثم علیھمقصوده اجتناب المحظور إذا فعلھ العبد نا      
  : ، وفي منظومھ السعدي ما یؤید ھذه القاعدة وھو قولھ رحمھ االله)٢١/٤٧٨(

  والخط           أ والإك           راه والن           سیان 
  

  أس             قطھ معبودن             ا ال             رحمن   
  

  لك      ن م      ع الإت      لاف یثب      ت الب      دل  
  

  وینتف         ي الت         أثیم عن         ھ والزل         ل  
  

  . ٣٥       ص
  ). ١/٣٦٨) (خطوأ( معجم مقاییس اللغة   )٢(
 – ١/٦٥) (خط  أ(، ل  سان الع  رب  )٥/٢٣١) (خط  أ(المحك  م والمح  یط الأعظ  م  :  ینظ  ر  )٣(

  . ٤٩ص) خطأ(، القاموس المحیط )٦٦
  ). ٤/٥٣٤( كشف الأسرار   )٤(
  .  المرجع السابق :  ینظر  )٥(
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 فإن ھ ی صدق علی ھ أن ھ      )١(حكم الشرع، كالمقصود للشخص نفسھ إذا ل م ی صبھ           
  .  ولم یدخل في ھذا التعریفخطأ

وعرف أیضاً بأنھ ما كان الشخص فیھ عام داً إل ى الفع ل لا إل ى المفع ول         
)٢( .   

ویعت  رض علی  ھ بأن  ھ غی  ر ج  امع، لأن  ھ ح  صر الخط  أ ف  ي الأفع  ال دون      
  . الأقوال

   . )٣("یقصده قصداً تاماً علاً من غیر أن فأن یفعل: "ومما عُرِّف بھ أیضاً
 عل ى التعری ف ال ذي     ب ھ عری ف بمث ل م ا اعت رض    التھ ذا  ویعترض عل ى   

  . سبقھ
أن یقصد بالفعل غیر المح ل ال ذي یق صد ب ھ      "ومن تعریفات الخطأ أیضاً     

  . )٤("الجنایة
ویعترض على ھذا التعریف بأنھ غیر ج امع لأن ھ ق د ح صر الخط أ عل ى            

  . الجنایات فقط مع أنھ یدخل في غیر ذلك من أبواب الفقھ
ھ إل   ى جِّ   عری   ف أی   ضاً ب   الاعتراض ال   ذي وُكم  ا یعت   رض عل   ى ھ   ذا الت 

التع  ریفین ال  سابقین والتعری  ف المخت  ار م  ن ك  ل ھ  ذه التع  اریف ھ  و التعری  ف   
الأول لسلامتھ من الاعتراضات والعلاق ة ب ین المعن ى اللغ وي والاص طلاحي       

ن ھ، فھ و   عتظھر في كون الخطأ في اللغة م أخوذاً م ن تع دي ال شيء وال ذھاب       
ھ، وھ ذا المعن ى بذات ھ متحق ق ف ي الخط أ ب المعنى           تعد عن ال صواب ومجاوزت      

  . الاصطلاحي أیضاً
  :  الإثم-٢
ناق  ة آثم  ة أي مت  أخرة، :  والت  أخیر، یق  الءبمعن  ى ال  بط: الإث  م ف  ي اللغ  ة -

والإثم بمعنى الذنب مشتق من ذلك، لأن ذا الإثم بطيء عن الخیر متأخر عنھ، 
ع في الذنب وعمل ما لا یح ل ل ھ،   أثم فلان یأثم إثماً فھو آثم وأثیم، أي وق     : یقال

   . )٥(أي مجزي جزاء إثمھ : ومأثوم

                                       
م یرد  كما لو كان یقصد أن یطلق زوجة معینة من زوجاتھ فسبق لسانھ إلى اسم أخرى ل           )١(

  . طلاقھا
  .  المرجع السابق:  ینظر  )٢(
  ). ١٢/٤١١( التوضیح مع شرحھ التلویح   )٣(
  ). ٢/٣٠٥( التحریر مع شرحھ التیسیر   )٤(
، )١٠/١٨٥) (أث م (، المحكم والمحیط الأعظ م    )١/٣٨) (أثم(معجم مقاییس اللغة    :  ینظر   )٥(

  ). ١٢/٥) (أثم(لسان العرب 
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   . )١(الذنب الذي یستحق العقوبة علیھ : ثم في الاصطلاحالإ -
  : المعنى الإجمالي للقاعدة: ثانیاً

تدل القاعدة على أن المكلف إذا ارتكب المنھي عنھ، أو ترك الم أمور ب ھ       
یلحقھ ذن ب، ولا یك ون    راً في ذلك ولا  خطأ بلا قصد ولا تعمد فإنھ یكون معذو       

مستوجباً للعقوبة جراء م ا ح صل من ھ لك ون الخط أ ع ذر یرف ع الملام ة عم ن               
  . عرض لھ

  
  : أدلة القاعدة: ثالثاً

  . لھذه القاعدة أدلة من القرآن والسنة
  : من القرآن) أ

̈    ©  ª  »  ¬]  : قول  ھ تع  الى -١  §®´   ³  ²  ±  °   ¯  µ   
    º  ¹  ¸  ¶½  ¼  » Z)٢( .   
  : وجھ الدلالة

في الآیة دعاء على عدم المؤاخ ذة بم ا ت رك م ن ال صواب لا ع ن العم د،                
 فك ان ذل ك دل یلاً عل ى ع دم المؤاخ ذة       )٣("ق د فعل ت  : "وقد أجاب االله ذل ك بقول ھ      

 االله بالعب اد وإح ساناً    م ن ةیق ع منھ ا م ن ذل ك رحم       والعفو ع ن ھ ذه الأم ة فیم ا       
   . )٤(إلیھم 

}   |   {  ~  �  ¡] : عالى قولھ ت  -٢   z   y  x  w¢  

                                       
  . ٤٠ الكلیات ص  )١(
  . في سورة البقرة) ٢٨٦( جزء من الآیة رقم   )٢(
لم ا نزل ت ھ ذه    :  وذلك فیما رواه مسلم من ح دیث اب ن عب اس رض ي االله عنھم ا أن ھ ق ال               )٣(

 ق ال دخ ل   – ٢٨٤ –البق رة  ) وإن تبدوا ما ف ي أنف سكم أو تخف وه یحاس بكم ب ھ االله            (الآیة  
س  معنا وأطعن  ا : ول  واق: "قل  وبھم منھ  ا ش  يء ل  م ی  دخل قل  وبھم م  ن ش  يء فق  ال النب  ي   

لا یكل  ف االله نف  ساً إلا  : (ق  ال ف  ألقى االله الإیم  ان ف  ي قل  وبھم، ف  أنزل االله تع  الى   " وس  لمنا
ق د  : ق ال ) ا لھا ما كسبت وعلیھ ا م ا اكت سبت ربن ا لا تؤاخ ذنا إن ن سینا أو أخطأن ا             ھوسع

" ق د فعل  ت : ق  ال) ربن  ا ولا تحم ل علین  ا إص راً كم  ا حملت ھ عل  ى ال ذین م  ن قبلن ا     "فعل ت  
 كت اب  – ١(أخرج ھ م سلم   . ٢٨٦البقرة  . قد فعلت : قال" واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا    

 باب بیان تجاوز االله تعالى عن حدیث النفس والخواطر في القلب إذا ل م       – ٥٧الإیمان،  
تستقر وبیان أنھ سبحانھ وتعالى لم یكلف إلا م ا یط اق وبی ان حك م االله بالح سنة وال سیئة        

  ). ٦٧ص] ١٢٦[برقم 
  . ١٢١، تیسیر الكریم المنان في تفسیر كلام الرحمن ص٦٤تفسیر الجلالین ص:  ینظر  )٤(
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   ¦  ¥  ¤  £Z)١( .   
  : وجھ الدلالة

في الآیة دلالة صریحة على نفي الحرج والإثم حال الخطأ، وأن المكل ف    
 )٢(ن كمال عفو االله ورحمتھ بالعباد ملا یأثم إلا بتعمد الوقوع في الباطل وذلك 

 .  
  : من السنة) ب
إذا حك  م الح  اكم فاجتھ  د ث  م أص  اب فل  ھ      : "ل ق  ا م  ا ورد أن النب  ي  -١

   . )٣("أجران، وإذا حكم فاجتھد ثم أخطأ فلھ أجر
  : وجھ الدلالة

دل الحدیث على أن الحاكم المؤھل للحك م إذا اجتھ د وب ذل وس عھ فأخط أ                
الخط أ ویث اب عل ى     ةتبع  فلا ی أثم عل ى ع دم موافقت ھ لل صواب، ب ل ترف ع عن ھ             

 ح ال الخط أ   إثابت ھ أو فت واه أن ی أثم، لأن ف ي    اجتھاده، ف لا یل زم م ن رد حكم ھ          
   . )٤(على اجتھاده دلیلاً على عدم مؤاخذتھ بھ 

إن االله وضع عن أمتي الخط أ والن سیان     : " قال  ما ورد أن الرسول      -٢
   . )٥("وما استكرھوا علیھ

  : وجھ الدلالة
دل الحدیث على التجاوز والعفو من الك ریم س بحانھ عل ى م ا ی صدر م ن              

مة من أخطاء ھي غیر مقصودة لھ م ف لا یترت ب علیھ ا إذا ح صلت إث م           ھذه الأ 

                                       
  . في سورة الأحزاب) ٥( جزء من الآیة   )١(
  ). ٣/٤٥٠(، تفسیر القرآن العظیم )٢٧٥، ٥/٢٢٢(أحكام القرآن للجصاص :  ینظر  )٢(
 باب أج ر  – ٢١السنة،  كتاب الاعتصام بالكتاب و  – ٩٦( أخرجھ البخاري في صحیحھ        )٣(

 كت  اب – ٣٠(، وم  سلم )١٢٦٤ص] ٧٣٥٢[الح  اكم إذا اجتھ  د فأص  اب أو أخط  أ ب  رقم  
] ١٧١٦[ ب  اب بی  ان أج  ر الح  اكم إذا اجتھ  د، فأص  اب أو أخط  أ ب   رقم        – ٦الأق  ضیة،  

  ). ٧٦١ص
  ). ٢/٢٥٢(، مجموع الفتاوى )١٥/٢٥٧(فتح الباري :  ینظر  )٤(
 ب  اب ط  لاق المك  ره والناس  ي ب  رقم     – ١٦لط  لاق،  كت  اب ا– ١٠( أخرج  ھ اب  ن ماج  ھ     )٥(

 ع ن مناق ب ال صحابة    كت اب أخب اره   (، وابن حبان ف ي ص حیحھ       )٢٩٣ص] ٢٠٤٥[
رج  الھم ون  سائھم، ج  اب ذك  ر الأخب  ار عم  ا وض  ع االله بف  ضلھ ع  ن ھ  ذه الأم  ة ب  رقم           

، )٤/١٧١] (٣٣[، وال   دارقطني ف   ي س   ننھ كت   اب الن   ذور ب   رقم )١٦/٢٠٢] (٧٢١٩[
ھ ذا ح  دیث ص حیح عل  ى   : وق  ال] ٢٨٠١[ستدرك كت اب الط  لاق ب رقم   والح اكم ف ي الم    

صحیح س نن  : ینظر. ، كما صححھ الألباني أیضاً   )٢/٢١٦(شرط الشیخین ولم یخرجاه     
  ). ١/١٢٣(، إرواء الغلیل )١/٣٤٨(ابن ماجھ 
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   . )١(ولا عقوبة
 م ا  ئإنما الأعمال بالنیات، وإنم ا لك ل ام ر   : " یمكن الاستدلال بحدیث  -٣

   . )٢("نوى
  : وجھ الدلالة

دل الحدیث على أن الأعمال ت رتبط بالنی ة، فم ن لا نی ة ل ھ لا أث ر لعمل ھ،                
ھ عن طریق الخطأ، فلا أث ر لعمل ھ ولا إث م علی ھ فی ھ         والمخطئ لا ینوي ما فعل    
   . )٣(لخلوه عن القصد والنیة 

  
  : فروع فقھیة تندرج تحت القاعدة: رابعاً
من فعل مفسداً للصیام وھو مخطئ غیر قاصد لما فعل فلا إثم علی ھ فیم ا          §

فع  ل، كم  ن أك  ل معتق  داً بق  اء اللی  ل وك  ان ق  د طل  ع الفج  ر أو أفط  ر قب  ل        
عتق  داً غروبھ  ا، لأن  ھ فع  ل م  ا یظن  ھ مباح  اً ل  ھ، فك  ان       غ  روب ال  شمس م 

   . )٤(مخطئاً، والخطأ یرفع الإثم 
 فعلیھ ضمان ما أتلف ولا إثم علیھ في فعلھ لأن ھ  أًمن أتلف مال غیره خط  §

   . )٥(مخطئ والمخطئ یرتفع عنھ الإثم 
م  ن أخ  ذ م  ال غی  ره ظان  اً أن  ھ مال  ھ، فعلی  ھ رده، ولا إث  م علی  ھ ف  ي نف  س        §

   . )٦(نھ حصل عن خطأ منھ والخطأ یرفع الإثم الغصب لكو
من قتل غیره خطأ فكان غیر قاصد للقتل مطلقاً فعلیھ الدی ة والكف ارة ولا          §

   . )٧(عفو عن العباد فیھمھ والخطأ یفإثم علیھ في القتل لكونھ مخطئاً 
من وطئ امرأة لا تحل لھ وكان یظنھا زوجت ھ أو أمت ھ ف لا ح د علی ھ ولا            §

المحرم والخط أ یرف ع الإث م       ءنھ مخطئ وغیر قاصد للوط    إثم فیما فعل لأ   

                                       
  ). ٥/٤٦٥(فتح الباري :  ینظر  )١(
  . من ھذا البحث ٨٩ تقدم تخریجھ في ص  )٢(
ي رحم  ھ االله ف  ي ب  اب الخط  أ والن  سیان م  ن كت  اب العت  ق بع  د أن ذك  ر ذل  ك     ق  ال البخ  ار  )٣(

  . ٤٠٨ص" ئولا نیة للناسي والمخط: "الحدیث
  ). ٢١/٤٧٨، )١٠/٢١٠(، مجموع الفتاوى )١/٣٦٣(تحفة الفقھاء للسمرقندي :  ینظر  )٤(
  ). ٢٠/٩٥(، مجموع الفتاوى )٨/١٦٨(بدائع الصنائع :  ینظر  )٥(
  ). ٢/٣٣٢(، الإقناع للشربیني )٢/٤٥٥(، درر الحكام )١١/٤٩(سوط المب:  ینظر  )٦(
  
  
، ) ١٥/٢٦٦(، )١٣/٦٢(، الحاوي الكبیر )٦/١٧٣(، الأم ٢٣٩بدایة المبتدي ص:  ینظر  )٧(

  ). ٢٠/٩٥(مجموع الفتاوى 
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)١( .   
من أكل لحم خنزیر یظن ھ كب شاً، أو ش رب خم راً یظن ھ ش راباً مباح اً ف لا              §

   . )٢(ھ والخطأ مرفوع عن العباد ئإثم علیھ في ذلك لخط
من حلف على یمین یظنھا كما حلف علیھ فتبین أنھا بخلاف ھ فھ و مخط ئ       §

د من یم ین ل م تط ابق الواق ع لأن المخط ئ ق د وض ع        ولا إثم علیھ فیما عق    
   . )٣(عنھ الإثم 

العالم المجتھد إذا بذل وسعھ ولم یوفق لقول الصواب ف ي م سألة م ا فھ و                §
ھ غیر آثم فیھ، بل ھو مثاب على الاجتھ اد، وك ذا   ئمخطئ معذور في خط 

الحاكم المؤھ ل إذا ب ذل وس عھ ف ي الحك م ب الحق ب ین الخ صوم فل م یوف ق                
   . )٤( للصواب

  
  

  
  

                                       
  ). ٢/٥٩٥(الفروق :  ینظر  )١(
  ).٥/١٤٤(، الإحكام لابن حزم )٢/٥٩٥(الفروق :   ینظر  )٢(
، مجم    وع الفت     اوى  )٣/٢٦٧(، الت     اج والإكلی    ل  ١٦رس    الة القیروان    ي ص  : نظ    ر  ی  )٣(

  ).٦/٣٦٩(، مطالب أولي النھى )١٩/٢١٠(، )١٥/٤٥٢(
، ك   شاف القن   اع )٣٥/١٠٠(، مجم   وع الفت   اوى )٠١١/١٥٠روض   ة الط   البین :  ینظ   ر  )٤(

  ). ١/٧٠(، المحلى )١/٤٧٩(
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  : مفردات القاعدة: أولاً

   . )٢(تقدم تعریفھ :  عذراً-١
   . )٣(تقدم تعریفھ :  إسقاط-٢
  :  المأمورات-٣
طل ب وھ و   جم ع م أمور ب ھ، م ن الأم ر بمعن ى ال      :  المأمورات في اللغ ة   -

ور ب المعروف، أي ی أمر   مُ  ه، ویق ال رج ل أَ  رِمْ   أَ ذیر لنف ا  مِضد النھي، ومنھ الأَ   
ر كل أحد في أمره، وأول وا الأم ر   أمِتَسْ وإمر أي یَغیره بما ھو مطلوب شرعاً   

   . )٤(الرؤساء وأھل العلم 
لا تخ  رج ع  ن المعن  ى اللغ  وي للأم  ر وھ  و  : الم  أمورات ف  ي الاص  طلاح

رات المطلوبات شرعاً، ولكن المراد بھا ف ي ھ ذه القاع دة    الطلب فتكون المأمو 
المطلوبات الشرعیة على جھة الوج وب فیخ رج ب ذلك المطلوب ات عل ى س بیل            

  . الندب، لأن المندوب وإن كان مأموراً بھ شرعاً إلا أنھ أمر لیس ملزماً
  

  : المعنى الإجمالي للقاعدة: ثانیاً
لإثم عن صاحبھ كما في القاع دة  الخطأ وإن كان عذراً في رفع الملامة وا  

ال سابقة، فإن ھ لا یك ون ع  ذراً أی ضاً ف ي س قوط الواج  ب الم أمور ب ھ ش  رعاً إذا         
تھ للصواب فیھ، فتصیر ذمتھ مشغولة بوجوب فع ل    قانكشف للمكلف عدم مواف   

ما أمر بھ، لأنھ لم یؤده على الوجھ المطلوب شرعاً، والمرفوع عن ھ ھ و الإث م      
  . ر عند تبین الخطأ للمكلف فیھ فلا یسقط عنھفحسب، وأما فعل المأمو

                                       
الم أمورات لا  : " معن ى ھ ذه القاع دة   ، وم ن القواع د الت ي ف ي     )٢/٣٧٢( القواعد للمقري      )١(

، نھای   ة المحت   اج )١/٤٧٤(مغن   ي المحت   اج " یفت   رق فیھ   ا الح   ال ب   ین العم   د وغی   ره  
تارك الم أمور وإن ع ذر ف ي الت رك لخط أ أو       ) "٢/١١٣(، حاشیة البجیرمي    )٣/٢٦١(

نسیان فلا بد لھ من الإتیان بالمث ل أو ب الجبران م ن غی ر الج نس بخ لاف فاع ل المنھ ي          
  ). ٢٠/٩٥(مجموع الفتاوى " تارك المأمور علیھ قضاؤه وإن تركھ لعذر"و" عنھ

  . من ھذا البحث ١٨١ص:  ینظر  )٢(
  . من ھذا البحث ١١٩ص:  ینظر  )٣(
، )١٠/٢٩٧) (أم ر (، المحكم المحیط الأعظم )١/٧٤) (أمر(معجم مقاییس اللغة :  ینظر   )٤(

  )أمر(المصباح المنیر 
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مم  ا یقب ل الت دارك لتح  صیل   ب ھ  وی شترط لھ ذه القاع دة أن یك  ون الم أمور     
مق  صود ال  شارع م  ن التكلی  ف ب  ھ، فأم  ا إن كان  ت الم  صلحة ق  د فات  ت لك  ون         
الم   أمور ب   ھ لا یقب   ل الت   دارك فإن   ھ ی   سقط بالخط   أ كالجھ   اد وص   لاة الجمع   ة  

 )١(مما یسقط بالفوات، ولا یشرع أن یتدارك بعینھ     كون أمثال ذلك    لوالكسوف  
 .  

ومن شروط ھذه القاع دة أی ضاً أن یك ون الخط أ مم ا یمك ن التح رز من ھ،              
  . كن التحرز منھ فإنھ یكون مسقطاً للواجبمفأما إن لم ی

والخطأ في العبادة مرف وع غی ر موج ب للق ضاء، إن ل م            : "قال الزركشي 
اً كم ا ل و أخط أ الحج یج ف ي الوق وف بعرف ة            یؤمن من الوقوع في المفعول ثانی       

. ...فوقفوا العاشر لا یج ب الق ضاء، لأن الخط أ لا ی ؤمن ف ي ال سنین الم ستقبلة        
أما إذا أمكن التح رز من ھ ف لا یك ون الخط أ ع ذراً ف ي إس قاط الق ضاء، كم ا إذا              

 لأن ....أخط  أ الحج  یج ف  ي الموق  ف فوقف  وا ف  ي غی  ر عرف  ة فیل  زمھم الق  ضاء     
   . )٢("قف یؤمن مثلھ في القضاءالخطأ في المو

  
  : أدلة القاعدة: ثالثاً

  . لھذه القاعدة أدلة من القرآن والسنة والمعقول والاستصحاب
  : من القرآن) أ

  *  ( !  "          #  $  %  &  '        ) ]    :یمكن الاستدلال بقولھ تعالى
 7  6      5  4          3  2   1  0   /  .   -  ,    + 8  :  9           

C   B   A   @   ?      >  =   <  ;D  I   H  G   F   E  
R  Q  P  O   N   M  L   K  JS  W   V  U  T   

\  [  Z   Y   X]  a   `  _   ^  Z)٣( .   
  : وجھ الدلالة

أن االله قد أوجب على من قتل خطأ الدیة والكفارة، وھذا الواج ب ل م یك ن         
 بسببھ، ولم یكن خطؤه مانعاً م ن  واجباً علیھ قبل وقوعھ في الخطأ وإنما وجب    

، فكذلك الواجبات الأخرى لا یكون الخطأ مسقطاً للأمر بھ ا، ب ل ھ ي    اأمره بھ 

                                       
  ). ٢/٢٧٣(، القواعد للحصني )١/٣٨٦(ب في قواعد المذھب المجموع المذھ:  ینظر  )١(
  ). ٣٤١ – ١/٣٤٠( المنثور   )٢(
  . من سورة النساء) ٩٣( الآیة   )٣(
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 رذ ع  ىأول ى لثبوتھ  ا قب  ل الخط  أ، وم ا ورد ف  ي ال  شرع م  ن ن صوص دال  ة عل     
  . المخطئ والتجاوز عنھ، فالمراد بھا رفع الإثم لا رفع وجوب التدارك

  : من السنة) ب
م ن ذب ح قب ل أن    : " ق ال ی وم النح ر      بم ا ورد أن النب ي        یمكن الاستدلال 

   . )١("یصلي فلیذبح أخرى مكانھا، ومن لم یذبح فلیذبح بسم االله
  : وجھ الدلالة

 ل م یع ذر م ن أخط أ وذب ح قب ل الوق ت ال شرعي لل ذبح، وإنم ا               أن النبي   
ی  ذبح أخ  رى مكانھ  ا، والاس  تدلال بھ  ذا الح  دیث یك  ون عل  ى الق  ول         أم  ره أن
  . الأضحیة على القادربوجوب 
  : من المعنى المعقول) ج

 المأمورات الشرعیة المقصود منھا فعل الم أمور ب ھ لم صلحة تح صل       -أ
للمكلف، والفعل فیھا یمكن تداركھ وإیجاده بعد الخطأ فی ھ، بخ لاف المنھی ات،         

ف عنھ ا لمف سدة ق د تق ع للمكل ف      ود ب التكلیف ب النھي عنھ ا، ھ و الك         فإن المقص 
 وقع الفعل المنھي عنھ خطأ من المكلف فلا یمكن إعدام ھ بع د أن        بسببھا، وإذا 

 إیج اده بع د الخط أ    یظھر الف رق، فالم أمور یمك ن    حصل في الوجود، ومن ھنا   
   . )٢(فیھ، والمنھي لا یمكن إعدامھ بعد أن وجد 

  : من الاستصحاب) د
یمك ن الاس تدلال بأن  ھ یست صحب وج  وب الم أمورات عل  ى المكلف ین قب  ل      

  .  فیھ، إذ لا یوجد ما یغیر حكم الوجوبمي الخطأ إلى ما بعد وقوعھوقوعھم ف
الأظھ ر واالله أعل م أن الناس ي والمخط ئ إنم ا       : "قال ابن رجب رحمھ االله    

عفي عنھما بمعنى رفع الإثم عنھما، لأن الإثم مرتب عل ى المقاص د والنی ات،              
ا، م  ام عنھ ف لا إث م علیھم ا، وأم ا رف ع الأحك           ،والناسي والمخطئ لا قصد لھم ا     

   . )٣(فلیس مراداً من ھذه النصوص، فیحتاج في ثبوتھا ونفیھا إلى دلیل آخر 
  

                                       
 باب كلام الإمام والناس ف ي  – ٢٣ كتاب العیدین، – ١٣( أخرجھ البخاري في صحیحھ      )١(

، ومسلم في )١٥٨ص] ٩٨٣[خطبة العید، وإذا سئل الإمام من شيء وھو یخطب برقم 
  ). ٨٧٤ص] ١٩٦٠[ باب وقتھا برقم – ١ كتاب الأضاحي، – ٣٥(صحیحھ 

، وی  ذكر كثی  ر م  ن العلم  اء ھ  ذا ف  ي الف  رق ب  ین ت  رك    )١/٢٢٧(فت  اوى ال  سبكي : ینظ  ر   )٢(
المنھ                                                    ي    وفع                                                    ل    الم                                                    أمور 

  
، ش رح  )٢/٣٤٦(، المنث ور    )٣ – ٢/٢(قواعد الأحكام في مصالح الأنام      : ینظر. نسیاناً

  ). ٤٢٢ – ٤/٤٢١(العمدة 
  ). ٢/٣٦٩( جامع العلوم والحكم   )٣(
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  : فروع فقھیة تندرج تحت القاعدة: رابعاً
من توضأ بماء غیر طاھر وصلى بذلك الوضوء ثم تبین ل ھ ع دم طھ ارة            §

الماء فإن صلاتھ لا تجزئھ وعلیھ أن یعید الوضوء وال صلاة، والخط أ لا             
   . )١( في سقوط ھذا الواجب عنھ یكون عذراً

من صلى وھو یظن أنھ على طھ ارة فتب ین ل ھ أن ھ مح دث، ف إن خط أه لا                 §
   .)٢(یعفیھ من إعادة الصلاة، بل یجب أن یعید الوضوء والصلاة 

 من صلى باجتھاده قبل دخول الوقت ثم تبین لھ أنھ قد أخطأ ف إن علی ھ أن      §
   . )٣(من ذمة المكلفینیعید الصلاة لأن الخطأ لا یسقط المأمورات 

من صلى إل ى الم شرق ث م تب ین ل ھ أن القبل ة خ لاف م ا فع ل، فیلزم ھ أن                  §
 والخط أ  ،یعید الصلاة، لأنھا عبادة لم تؤد كما طل ب ش رعاً ب سبب الخط أ      

   . )٤(لا یسقط المأمورات 
بین لھ م  تإذا رأى المسلمون سواداً فظنوه عدواً، فصلوا صلاة الخوف ثم            §

ك ف إن عل یھم أن یعی دوا ال صلاة، لأن الخط أ لا ی سقط             أن الأمر لیس ك ذل    
   . )٥(المأمورات وھم قد أمروا بالصلاة على غیر تلك الصفة 

 معتقداً أن الفجر لم یطلع وكان قد طلع   ضإذا أكل المكلف في صوم الفر      §
   . )٦(أو ظن أن الشمس قد غربت ولم تغرب لزمھ القضاء 

 أھلھ ا ث م تب ین أن ھ مخط ئ وأن      إذا دفع المكلف زكاتھ لمن كان یظن ھ م ن      §
المدفوع إلی ھ لا ی صح دف ع الزك اة إلی ھ ل م تب رأ ذمت ھ ب ذلك ال دفع ووج ب                  
علیھ أن یخرجھا مرة أخرى كما ل و دفعھ ا لم ن ظن ھ فقی راً فب ان غنی اً أو              

                                       
، ش  رح مخت  صر خلی  ل  )١/٣٠٤(، البح  ر الرائ  ق  )٣/١٢) (١/٢٠٩(المب  سوط :  ینظ  ر  )١(

، القواع    د للح    صني )١/٣٩٠(، المجم    وع الم    ذھب ف    ي قواع    د الم    ذھب )١/٢٢١(
)٢/٣٨٠ .(  

، الأش  باه والنظ  ائر   )٢/٩٤(، المنث  ور )١/١٥٨(الأش  باه والنظ  ائر لاب  ن نج  یم    :  ینظ  ر  )٢(
  ). ٥/١٤٤(، الأحكام لابن حزم ٢٩٠للسیوطي ص

، القواع  د )١/٣٤١(، المنث  ور )١/٣٩٠(المجم  وع الم  ذھب ف  ي قواع  د الم  ذھب  :  ینظ  ر  )٣(
  ). ٣/ذ(، كشف المخدرات )١/١٤٥(، شرح منتھى الإرادات )٢/٢٨٠(للحصني 

المجموع الم ذھب ف ي قواع د     ،  )٢/٨٠(، الحاوي الكبیر    ١٣مختصر المزني ص  :  ینظر   )٤(
  ). ١/٣٤١(، المنثور )١/٣٩٠(المذھب 

، المجم  وع الم  ذھب ف  ي قواع  د الم  ذھب )١/١٥٨(الأش  باه والنظ  ائر لاب  ن نج  یم :  ینظ  ر  )٥(
، الأشباه والنظائر لل سیوطي    )٢/٢٧٨(، القواعد للحصني    )٢/٩٤(، المنثور   )١/٣٩٠(

  . ٢٩٠ص
، الك   افي لاب  ن عب   دالبر  )١/١٩٤(ت  اوى الھندی  ة   ، الف)٢/١٠٠(ب  دائع ال   صنائع  :  ینظ  ر   )٦(

  ). ٢/٣٢٣(، كشاف القناع )٢/٥٩٩(، مختصر الخرقي مع شرح الزركشي )١/١٣٠(
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  . )١(عبد أو كافر أو قریب لھ ونحو ذلكدفعھا ل
علی ھ الرج وع   إذا حكم الحاكم باجتھاده ثم تبین لھ خطأ حكم ھ فإن ھ یج ب             §

 ه لا یكون مسقطاً لواجب الحكم بالحق إذا تبین ل ھ بع د ذل ك    ؤللحق، وخط 
)٢(.  
  

 

                                       
، القواع  د )١/٣٤١(، المنث  ور )١/٣٩٠(المجم  وع الم  ذھب ف  ي قواع  د الم  ذھب  :  ینظ  ر  )١(

  ). ٤/١٢٧(، المغني )٢/٢٧٨(للحصني 
  ). ٤/٤٥١(، الكافي لابن قدامة )١/٣٤١( المنثور ،)٢/٢٩٧(المھذب للشیرازي :  ینظر  )٢(
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  : مفردات القاعدة: أولاً

  :  لا عبرة-١
دل عل  ى الع  ین والب  اء وال  راء أص  ل ص  حیح واح  د ی   : العب  رة ف  ي اللغ  ة -

: النفوذ والمضي في الشيء، والاعتبار الاعتداد بالشيء في ترتب الحك م یق ال      
   . )٢(كلام معتبر أي كلام نافذ ولھ أھمیة 

لا یخ رج ع ن المعن ى اللغ وي، وإذا س بقت ب لا           : العبرة في الاص طلاح    -
  . النافیة فیصیر معناھا لا اعتداد ولا أثر

  :  بالظن-٢
  : راد بھ معنیانیطلق وی: الظن في اللغة -

ظنن  ت ظن  اً أي أیقن  ت، ومظن  ة ال  شيء أي معلم  ھ،   : الیق  ین، یق  ال: الأول
»  ¬  ®  ¯  °  ]  :ومن ھذا المعنى قولھ تعالى عن المؤمنین       . ومكانھ

³  ²  ±Z)٣( .  
یق  ال ظنن  ت ال  شيء إذا ل  م تتیقن  ھ، وم  ن ھ  ذا المعن  ى قول  ھ  : ال  شك: الث  اني

â   á   à  ß    î  í  ì  ë ] : تعالى ع ن الك افرین       ê   é  è  ç   æ   å  ä  ã 
  ô   ó  ò  ñ    ð  ïZ)٤( .   

یدرى فیھا ماء أم لا، وال دین الظن ون أي    الظنون أي البئر التي لا : ویقال
   . )٥(یدرى أیقضى كلھ أم لا  الذي لا

ھ و یق ین ت دبر،     وبعض أھل اللغة یرى أن الظن لیس یقین اً مطلق اً، وإنم ا           
                                       

، ش  رح القواع  د الفقھی  ة لأحم  د ٢٤، المجل  ة ص)١/١٥٨( الأش  باه والنظ  ائر لاب  ن نج  یم   )١(
، المنثور )١/٣٠٧(، حاشیة العدوي  )١/٢١٤(، شرح مختصر خلیل     ٣٥٧الزرقاء ص 

  . ٢٨٩، الأشباه والنظائر للسیوطي ص)٢/٩٣(
  ). ٢/٣٩٠) (عبر(، المصباح المنیر )٢/٢٠٩) (عبر(غة مقاییس الل:  ینظر  )٢(
  ). ٤٦( سورة البقرة آیة   )٣(
  ). ٣٢( سورة الجاثیة آیة   )٤(
، )٩٧ – ٢/٩٦) (ظ  ن(، مق  اییس اللغ  ة  )٢٦١ – ٤/٢٦٠) (ظ  ن(تھ  ذب اللغ  ة  :  ینظ  ر  )٥(

  ). ١٣/٢٧٢) (ظنن(، لسان العرب )٢/٢١) (ظن(الأفعال 
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   . )١( مإذ لا یقال في یقین العیان إلا علولیس یقین عیان، 
   . )٢(حكم غیر جازم راجح : الظن في الاصطلاح -

  : شرح التعریف
، وخ  رج بھ  ذا القی  د  )٣(أم  ر إل  ى آخ  ر إیجاب  اً أو س  لباً إس  ناد : الحك  م: حك  م

  . )٤(التصورات
ق، والجھ ل لأن  ھ  قی د لإخ  راج الیق ین، لأن ھ حك م ج  ازم مط اب     : غی ر ج ازم  
   . )٥( مطابقحكم جازم غیر 

قید لإخراج الشك لأنھ تردد بین الاحتمالین على السواء، فیستوي   : راجح
   . )٦( وكذلك لإخراج الوھم، لأنھ تغلیب للطرف المرجوح هاطرف

  
  :  للقاعدةالمعنى الإجمالي: ثانیاً

 )٧(تدل ھذه القاعدة على أن الظن الراجح الذي تبنى علیھ الأحكام ش رعاً       
طلانھ بعد أن بنى حكماً شرعیاً علیھ، وتبین لھ عدم مطابقتھ  للمكلف ب  إذا ظھر 

للواق  ع، فإن  ھ یج  ب أن لا یعت  د ب  ذلك الظ  ن، ب  ل یلغ  ى م  ا بن  ي علی  ھ م  ن آث  ار،    
   . )٨(ویجعل كأن لم یكن، ویكون الاعتبار بما في نفس الأمر الواقع 

وقید بعض المالكیة عم وم القاع دة ف ألغوا م ن الظ ن الب ین خط ؤه م ا أدى          
                                       

  ). ١٣/٢٧٢(لسان العرب :  ینظر  )١(
، وللاطلاع على تعریفات أخرى للظن )١٧٤، ١/١٦١(شرح مختصر الروضة :  ینظر  )٢(

، ٢٠، المنھاج في ترتیب الحجاج لأبي الولید الباجي ص)١/٢٦(تیسیر التحریر : ینظر
، ش  رح الكوك  ب المنی  ر   ٣٢٦الورق  ات م  ع مجم  وع المت  ون لطال  ب عل  م الفن  ون ص      

)١/٧٦ .(  
، التحبی  ر )١/٢٢(، ش  رح التل  ویح  )١/٢٧(الإبھ  اج : ، وینظ  ر)١/١٠( تی  سیر التحری  ر   )٣(

  ). ١/٢١٩(شرح التحریر لأبي الحسن المرداوي 
   . من ھذا البحث٤٢التعریف بالتصور في ص سبق   )٤(
م عما من شأنھ العلم  المراد بالجھل ھنا الجھل المركب، وأما الجھل البسیط فإنھ عدم العل  )٥(

  .  ولا یمكن أن یخرج بھذا القید لأنھ لیس بحكم أصلاًالبحث من ھذا ٤٢كما مر في ص
  ). ١٧٥ – ١/١٧٤(شرح مختصر الروضة :  ینظر في شرح ھذا التعریف  )٦(
Ü   Û  ] :  من الأدلة الدالة على أن العمل بالظن بھذا المعنى وارد في الشرع قولھ تعالى        )٧(

å  ä  ã   â  á     à   ß  Þ  Ýæ  Z  ٢٣٠جزء من الآیة سورة البقرة .  
إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل أح دكم أن یك ون ألح ن بحجت ھ م ن       : (       وقولھ  

الآخر فأقضي لھ على نحو مم ا أس مع فم ن ق ضیت ل ھ م ن ح ق أخی ھ، ف لا یأخ ذه فإنم ا              
  . ١٢٣٤ص] ٧١٦٩[رواه البخاري برقم ) أقطع لھ قطعة من نار

  . ٣٥٧، شرح القواعد الفقھیة ص)١/٦٤(درر الحكام :  ینظر  )٨(
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٢٩٧ 

   . )١( تعطیل حكم دونما غیر كیفیة فعل بان خطؤه فإنھم اعتبروه إلى
الیق ین لا ی زول   "وھذه القاعدة أحد القواعد المتفرعة عن القاعدة الكب رى   

   .)٢("بالشك
  

  : أدلة القاعدة: ثالثاً
  . لھذه القاعدة أدلة من القرآن والسنة وآثار الصحابة

  : من القرآن) أ
̄   °  ±  ]  :یمك   ن أن ی   ستدل بقول   ھ تع   الى    ®  ¬  «  ª   ©

³  ²´   ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶       µ   Z )وقولھ تعالى) ٣ ،  :  [     \  [  Z
a   `  _   ^  ]bj   i  h  g   f    e  d   c    Z )٤ (، 

)] :وقول  ھ تع  الى    '   &       %  $   #  "   ! +  *   )    Z )وقول  ھ )٥ ، 

-  .  /] :تعالى   ,   +04  3  2   1  57  6    <  ;    :  9   8  Z )٦( .   

  : وجھ الدلالة
أن االله عز وجل ذم الذین یتبعون الظن، ونھى ع ن اتب اع كثی ر م ن الظ ن       

الظ ن ال ذي لا أص ل ل ھ، وھ و بمعن ى ال شك         والظن المنھي عنھ والم ذموم ھ و      
 ، ولا ری ب أن الظ ن الغال ب إذا تب ین للم سلم خط ؤه فی ھ یك ون          )٧(وعدم العل م    

                                       
ومثلوا لذلك بمن صلوا صلاة الخوف ل سواد ظن وه ع دواً، فتب ین لھ م خط أ ظ نھم         :  ینظر   )١(

عندھم؛ لأن الظن غیر كیفیة فعل، بخلاف من تیمم لخوف من لص ث م    علیھم  فلا إعادة   
ش  رح مخت  صر خلی  ل   : ظھ  ر خط  أ ظن  ھ فیعی  د لأن  ھ أخ  ل ب  شرط وعط  ل حك  م ینظ  ر      

)٢/٩٧ .(  
، الأش   باه والنظ   ائر لل   سبكي   ١٦، المجل   ة ص)١/١٢( الأش   باه والنظ   ائر لاب   ن نج   یم      )٢(

، المغن     ي )٢١/٣٢٥(، مجم     وع الفت     اوى  )١/٢٦٨(، القواع     د للح     صني  )١/١٣(
)٦/١١٩ .(  

  . في سورة الأنعام) ١١٦( آیة   )٣(
  . في سورة یونس) ٦٦( جزء من الآیة   )٤(
  . لحجراتفي سورة ا) ١٢( جزء من الآیة   )٥(
  . في سورة النجم) ٢٨( آیة   )٦(
، ٢/١٥٥(، ف تح الق دیر   )١١/٥٢٤(، )٦/٥٨٣(جامع البیان في تأویل آي القرآن :  ینظر   )٧(

  . ٨٠١، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان ص)٤٦٠
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 بل ھو أولى بالنھي لأنھ لیس شاكاً فحسب، بل قطع لمجانبتھ        منھیاً عنھ كذلك،  
  . الصواب

  : من السنة) ب
 ان  صرف أن رس ول االله    یمك ن الاس تدلال بم ا رواه أب  و ھری رة     -١

 أق  صرت ال  صلاة ی  ا رس  ول االله أم ن  سیت؟   )١(م  ن اثنت  ین، فق  ال ل  ھ ذو الی  دین   
 فصلى ركعتین ل االله نعم، فقام رسو: ؟ فقال الناس"أصدق ذو الیدین : "فقال

أخریین، ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أط ول، ث م رف ع ث م كب ر ف سجد              
   .  )٢(مثل سجوده ثم رفع 

  : وجھ الدلالة
 بنى على غالب ظنھ فصلى ركعتین ظن اً من ھ أنھ ا أربع اً، ث م             أن النبي   

ل ة عل ى   لما تبین لھ خطأ ھذا الظن، لم یعتبر ظنھ بل زاد ركعتین وفي ھ ذا دلا       
  . أن الظن إذا بان للمكلف خطؤه فلا یجوز أن یبقى علیھ

 تری د   یمكن أن یستدل بم ا ورد أن ام رأة خرج ت عل ى عھ د النب ي             -٢
الصلاة فتلقاھا رجل فتجللھا فقضى حاجتھ منھا فصاحت فانطلق، وم ر علیھ ا          

إن ذاك الرج   ل فع   ل ب   ي ك   ذا وك   ذا، وم   رت بع   صابة م   ن      : رج   ل، فقال   ت 
ا الرج ل  وإن ذاك الرجل فعل ب ي ك ذا وك ذا، ف انطلقوا فأخ ذ     : لتالمھاجرین فقا 

 فلم ا  فأتوا بھ رس ول االله . نعم ھو ھذا: الذي ظنت أنھ وقع علیھا، وأتوھا فقالت   
أن ا ص احبھا،   : : أمر بھ لیرجم قام صاحبھا الذي وقع علیھا وقال یا رس ول االله   

 )ارجم وه (: لیھ ا  وق ال للرج ل ال ذي وق ع ع    )اذھب ي فق د غف ر االله ل ك     (فقال لھ ا    
   . )٣()لقد تاب توبة لو تابھا أھل المدینة لقبل منھم(: وقال

                                       
، وقی   ل إن ذا الی   دین ھ   و ذا ال   شمالین ول   یس ك   ذلك، لأن ذا   ھ   و الخرب   اق ال   سلمي   )١(

مالین قتل في بدر، أما ذو الیدین فقد عاش حتى أدرك أبا ھریرة مسلماً وص لى مع ھ     الش
كما ورد في ھذا الحدیث، وإنما أسلم أبو ھریرة عام خیبر وبدر قبل خیبر بسنتین، لقب        

 حت ى  بھذا اللقب لأنھ كان طویل الیدین، نزل بذي خشب من ناحیة المدین ة، وع اش        
، أس  د الغاب  ة  )٤٧٧، ٢/٤٧٥(ینظ  ر الاس  تیعاب  . نروى عن  ھ المت  أخرون م  ن الت  ابعی  

  ). ٢/٣٥(، الإصابة )٢٨ – ٢/٢٧(
 ب  اب م  ا ج  اء ف  ي إج  ازة خب  ر الواح  د  – ١ كت  اب أخب  ار الآح  اد، – ٩٥( رواه البخ  اري   )٢(

، ) ١٢٤٨ص] ٧٢٥٠[الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام برقم 
] ٥٧٣[ال سھو ف ي ال صلاة وال سجود ل ھ ب رقم        باب – ١٩ كتاب المساجد،    – ٥(ومسلم  

  ). ٢٣٢ص
 ب اب ف  ي ص احب الح  د یج يء فیق  ر ب  رقم    – ٨ كت اب الح  دود،  – ٣٧( أخرج ھ أب  و داود    )٣(

 باب ما جاء في المرأة إذا – ٢٢ كتاب الحدود، – ١٥(، والترمذي )٦١٦ص] ٤٣٧٩[
  . وصححھ) ٣٥٣ص] ١٤٥٣[استكرھت على الزنا برقم 
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  : وجھ الدلالة
 أمر بالعمل بظن المرأة، فلما تبین لھ خطؤھا في الظ ن ت رك         أن النبي   

فلم یعتد ب الظن  . العمل بھ ولم یقم الحد على من ظنتھ الفاعل، وإنما على المقر     
  . لما تبین لھ خطؤه

  : من الأثر) ج
یمك  ن أن ی  ستدل بم  ا ورد ف  ي كت  اب عم  ر ب  ن الخط  اب إل  ى أب  ي موس  ى   

لا یمنع  ك ق  ضاء ق  ضیتھ ب  الأمس راجع  ت فی  ھ   : "الأش  عري رض  ي االله عنھم  ا
نفسك وھدیت فیھ لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قدیم ومراجعة الحق خیر         

  . )١("من التمادي في الباطل
  : وجھ الدلالة

اجتھ  ادھم ث  م تب  ین ل  ھ أن   بإذا ق  ضى  ب  ین أن عل  ى القاض  ي  أن عم  ر 
الأمر بخلاف ما یتصور أن یعود إلى الحق، لأن الرجوع إلى الح ق خی ر م ن      
التمادي والاستمرار في الباطل، وكذا الظن إذا بان للمكلف خطؤه، فإنھ یج ب         

رك ویرجع عنده إلى الح ق ال ذي ب ان    تْأن لا یتمادى فیھ لأنھ باطل حینئذ، بل یُ    
  . لھ
  

  : روع فقھیة تندرج في القاعدةف: رابعاً
لو صلى المكلف وھو یظن أنھ متطھر ثم بان لھ بعد ذلك بأن ھ عل ى غی ر          §

   . )٢(طھارة، أعاد صلاتھ إذ لا عبرة بالظن البین خطؤه 
لو صلى المكل ف قب ل دخ ول وق ت ال صلاة، وھ و یظ ن أن ھ ق د دخ ل، ث م                    §

الب ین خط ؤه   تبین لھ خطأ ظنھ، فإنھ یجب علی ھ إع ادة ال صلاة لأن الظ ن       

                                       
 كتاب في الأقضیة والأحكام وغیر ذلك، كتاب عمر إلى أب ي       – ٣٧(طني   أخرجھ الدارق    )١(

 – ٤ كت اب آداب القاض ي،   – ٨١(، والبیھق ي  ))٤/٢٠٦] (١٥[موسى الأشعري ب رقم    
ثم رأى أن اجتھاده خالف نصاً أو إجماعاً أو مافي معناه رده عل ى نف سھ    باب من اجتھد 

 ابن ح زم  لقن قبل أن یذكر إعلا   قال ابن المل  )). ٦/١١٩] (٢٠١٥٩[وعلى غیره برقم    
الب  در المنی  ر ) وھ  و كت  اب مع  روف م  شھور لا ب  د للفقھ  اء م  ن معرفت  ھ والعم  ل ب  ھ (ل  ھ 

)٩/٦٠٥ .(  
ساقھ ابن حزم من طریقین وأعلھما بالانقطاع ولكن اختلاف المخ رج      : (       وقال ابن حجر  

 الرس  الة فیھم ا مم ا یق وي أص ل الرس الة، لا س  یما وف ي بع ض طرق ھ أن راوی ھ أخ رج          
  ).٤/٣٥٨(التلخیص الحبیر ) مكتوبة

، الأش  باه والنظ  ائر   )٢/٦٤(، المنث  ور )١/١٥٨(الأش  باه والنظ  ائر لاب  ن نج  یم    :  ینظ  ر  )٢(
  . ٢٩٠للسیوطي ص
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   . )١(لا اعتبار لھ 
 ف  صلوا ص  لاة الخ  وف لأج  ل   ،اً، فظن  وه ع  دواً دإذا رأى الم  سلمون س  وا  §

ذلك، ثم تبین لھ م خط أ ظ نھم أع ادوا ص لاتھم لأن ھ لا اكت راث بظ ن ب ان                
   . )٢(خطؤه 

إذا أك  ل ال  صائم بع  د طل  وع ال  شمس ظان  اً بق  اء اللی  ل، وك  ذا إذا أك  ل قب  ل     §
 فإن ھ یق ضي، لأن ھ أخط أ ف ي ظن ھ ولا عب رة              أنھا قد غرب ت    اًغروبھا ظان 
   . )٣(بھذا الظن 

 فإن ھ یح ج   ئاب المریض في حج الفریضة ظاناً عدم برؤه، ثم برنإذا است  §
   . )٤(بنفسھ 

إذا أعطى رجل رجلاً آخر مبلغاً من المال ظاناً بأنھ مدین لھ، ثم تب ین ل ھ      §
   . )٥(بعد ذلك أنھ غیر مدین أصلاً، فیحق لھ استرداد ما دفعھ 

: إذا ادعى شخص على آخر مبلغاً من الم ال فق ال الم دعى علی ھ للم دعي             §
إذا حلف ت ب  أن ھ ذا المبل  غ ال ذي تدعی  ھ یل زم ذمت  ي ف سأدفعھ ل  ك، فحل  ف،      
وظن المدعى علیھ بأنھ مجبر على دفع المبلغ لھذا الشرط الذي اش ترطھ      
 عل  ى نف  سھ، فدفع  ھ ل  ھ، ث  م تب  ین ل  ھ بع  د ذل  ك ب  أن الیم  ین لا تتوج  ھ عل  ى    

المدعي بل على الم دعى علی ھ المنك ر، فإن ھ یح ق ل ھ اس ترداد مال ھ، لأن          
   . )٦(ظنھ خطأ ولا عبرة بالظن البین خطؤه 

ھ ف ي  ئ  إذا أتلف شخص مالاً لغیره، وھو یظ ن أن ھ مال ھ، ف لا اعتب ار لخط       §
   . )٧(الظن، ویضمن المال لصاحبھ 

ان اً  ظالمدین أیضاً لو دفع وكیل المدین أو كفیلھ الدین إلى الدائن، ثم دفعھ   §

                                       
  . المراجع السابقة نفس الجزء والصفحة:  ینظر  )١(
 والنظ  ائر  ، الأش  باه )٢/٩٤(، المنث  ور )١/١٥٨(الأش  باه والنظ  ائر لاب  ن نج  یم    :  ینظ  ر  )٢(

  . ٢٩١للسیوطي ص
، الأش  باه والنظ  ائر   )٢/٩٤(، المنث  ور )١/١٥٨(الأش  باه والنظ  ائر لاب  ن نج  یم    :  ینظ  ر  )٣(

  .٢٩٠للسیوطي ص
، الأش  باه والنظ  ائر   )٢/٩٤(، المنث  ور )١/١٥٨(الأش  باه والنظ  ائر لاب  ن نج  یم    :  ینظ  ر  )٤(

  .٢٩١للسیوطي ص
، )٢/٩٤(، المنث ور  )١/٦٤(، درر الحك ام  )١/١٥٨(الأشباه والنظائر لابن نجیم    :  ینظر   )٥(

  . ٢٩١الأشباه والنظائر للسیوطي ص
، ش  رح القواع  د الفقھی  ة  )١/٦٤(، درر الحك  ام )١/٤٦١(غم  ز عی  ون الب  صائر  :  ینظ  ر  )٦(

  . ٣٥٧ص
  . ٣٥٨، شرح القواعد الفقھیة ص)١/٦٤(درر الحكام :  ینظر  )٧(
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أن  ھ م  ا زال ف  ي ذمت  ھ، ف  إن ل  ھ أن ی  سترد المبل  غ م  ن ال  دائن، إذ لا عب  رة    
  . بالظن البین خطؤه

وكذا لو دفع الوكیل أو الكفیل الدین ثم تب ین أن الم دین ق د دفع ھ قب ل ذل ك             §
فإن لھما أن یطالبا بھ الدائن، لأن دفعھما المال كان عن خطأ لظنھما أن ھ            

   . )١(بالظن البین خطؤه  ةیلزمھما ولا عبر
إذا أق ر ال  زوج بوق  وع الط  لاق بن  اء عل  ى إفت  اء المفت  ي، ث  م تب  ین ل  ھ ع  دم    §

   . )٢(ذلك، فإنھ لا یقع دیانھ 
ھ ذا كف ر وحرم ت ب ھ       : إذا تكلمت الزوجة بكلام ظنھ ال زوج كف راً، فق ال           §

علي، ثم تبین ل ھ أن ھ ل یس بكف ر ف لا تح رم علی ھ إذ لا عب رة ب الظن الب ین               
  . )٣(خطؤه

إذا طلب أبو الصغیرة التي لا نفقة لھا من القاضي النفقة، فظن الزوج أن  §
رض لھا النفقة، فلھ استرداده بع د ذل ك إذا تب ین ل ھ خط أ ھ ذا            فذلك علیھ ف  

  . )٤(الظن
إذا أنفق الرج ل عل ى الب ائن ظان اً أنھ ا حام ل، ث م تب ین أنھ ا حائ ل فل ھ أن                 §

  . )٥(یسترد ما دفع
  

  : ن القاعدةالمستثنیات م: خامساً
ذكر ابن نجیم أنھ یستثنى من القاعدة صور یكون الاعتب ار فیھ ا لم ا ظن ھ            

  : المكلف لا لما في نفس الأمر وھي
  .  فإنھ یعیدئ لو صلى وھو یظن أنھ محدث ثم ظھر أنھ متوض-١
 ل  و ص  لى ف  ي ث  وب وھ  و یظ  ن أن  ھ نج  س فظھ  ر أن  ھ ط  اھر، فتلزم  ھ    -٢
  . الإعادة
أن وق ت ال صلاة ل م ی دخل، ث م تب ین أن ھ         لو صلى الف رض وھ و یظ ن         -٣

  . صلى في الوقت، فلا تجزئھ ویلزمھ الإعادة
 لو دفع الزكاة إلى من یظنھ مصرفاً لھا، ثم تبین أنھ غني فیجزئھ عن د   -٤

   . )٦(أبي حنیفة والحسن خلافاً لأبي یوسف 
                                       

  . ٣٥٩، شرح القواعد الفقھیة ص)١/٦٤(، درر الحكام ٢٤المجلة ص:  ینظر  )١(
  . ٣٥٧، شرح القواعد الفقھیة ص)١/١٥٨(الأشباه والنظائر لابن نجیم :  ینظر  )٢(
  . ٣٥٧، شرح القواعد الفقھیة ص)١/٤٦١(غمز عیون البصائر :  ینظر  )٣(
  .٣٥٨، شرح القواعد الفقھیة ص)١/٤٦١(غمز عیون البصائر :  ینظر  )٤(
  ). ٢/٩٤(المنثور :  ینظر  )٥(
  ). ١/١٥٨(الأشباه والنظائر :  ینظر  )٦(
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وذكر شھاب الدین الحموي أنھ یزاد على ذل ك م سألة وھ ي م ا إذا ص لى              
   . )١(مام یظنھ زیداً فإذا ھو عمرو، فإنھ یجوز مقتدیاً بإ

م  د الزرق  اء أن  ھ ی  ستثنى م  ن ھ  ذه القاع  دة م  سألة واح  دة    حوذك  ر ال  شیخ أ
 آخر فطلب ھ ج اره   نم وھي ما لو باع شخص منقولاً      ،ووافقھ علیھا علي حیدر   

بال  شفعة فظ  ن الم  شتري أن ال  شفعة تج  ري ف  ي المنق  ول كم  ا ف  ي غی  ره، ف  دفع   
واختیاره وقبض منھ الثمن، ثم علم بعد ذلك أن لا شفعة في   المنقول لھ برضاه    

المنقول فلیس لھ بعد ذلك استرداده لأنھ بتسلیمھ المبیع یكون قد عق د مع ھ بیع اً        
   . )٢(بالتعاطي 

  : وللشافعیة في ھذه القاعدة استثناءات أیضاً وھي
 ل   و ص   لى خل   ف م   ن یظن   ھ متطھ   راً ث   م تب   ین أن   ھ مح   دث ف   صلاتھ   -١

  . صحیحة
ء ف إن  ا لو رأى المتیمم المسافر الذي عدم الماء ركباً فظن أن معھ م م       -٢

  .  الطلب علیھبتیممھ یبطل، وإن لم یكن معھم ماء لتوج
نف ذ   لو خاطب امرأتھ بالطلاق وھو یظنھا أجنبیة فكان ت زوجت ھ، فق د       -٣

الطلاق ولا أثر لظنھ الخطأ بأنھا أجنبیة، وكذا لو اعتق عبده وھو یظنھ لغی ره        
  . ن لھ فإنھ یعتقفكا

 أجنب ي أجنبی ة یظنھ ا زوجت ھ الرقیق ة فالأص ح عن د ال شافعیة         وطئ لو  -٤
 أمة یظنھا زوجتھ الحرة فالأص ح  وطئنھ وكذا لو   ظباراً ب تین اع ئأنھا تعتد بقر  

  . )٣(أنھا تعتد بثلاثة أقراء
  

 
  

                                       
  ). ١/٤٥٩(غمز عیون البصائر :  ینظر  )١(
  ). ١/٦٤(، ودرر الحكام ٣٥٩شرح القواعد الفقھیة ص:  ینظر  )٢(
  . ٢٩١، الأشباه والنظائر للسیوطي ص)٢/٩٤(المنثور :  ینظر  )٣(
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  : مفردات القاعدة: أولاً

  : ستدامی -١
دام تالثب ات والمواظب ة عل ى الأم ر، م ن الفع ل اس           : الاستدامة ف ي اللغ ة     -

   . )٢(دام یدوم دوماً ودواماً أي ثبت : وأصلھ دام یقال
لا تخرج عن المعنى اللغوي وھ و المواظب ة     : الاستدامة في الاصطلاح   -

  . لثبات علیھعلى الأمر والاستمرار فیھ وا
  :  یرجع-٢
وھ  و م  صدر . نق  یض ال  ذھاب وھ  و الع  ود، وال  رد  : الرج  وع ف  ي اللغ  ة  -

   . )٣(رجع في الأمر یرجع رجوعاً أي عاد : الفعل رجع یقال
یختل  ف ع  ن المعن  ى اللغ  وي ھ  و الع  ود       لا: الرج  وع ف  ي الاص  طلاح   -
  . والرد

  
  : المعنى الإجمالي للقاعدة: ثانیاً

أن اس تمرار المكل ف عل ى ارتك اب الخط أ، وثبات ھ       تدل ھذه القاع دة عل ى     
علیھ، بعد أن تبین لھ مجانبتھ للصواب أمر غیر جائز، وأن الواجب علی ھ ھ و             
الع ودة للح  ق والرج  وع إلی  ھ، ولك  ن تح  ریم اس  تدامة الخط  أ والاس  تمرار علی  ھ   
ل  یس عل  ى إطلاق  ھ، ب  ل ی  شترط لھ  ذه القاع  دة ش  رط واح  د وھ  و ظھ  ور الخط  أ  

یظھ ر ل ھ ال صواب، ف إن اس تمراره عل ى الخط أ           ھ، فأما إن ل م    للمكلف وتبینھ ل  
  . حینئذ لا حرج فیھ لعدم علمھ بھ ولأن التكلیف بالخطأ مرفوع شرعاً

م ن الملاح  ظ وج  ود ش  بھ ب  ین ھ  ذه القاع  دة وقاع  دة لا عب  رة ب  الظن الب  ین   
، من جھة أن ھجران الخطأ مطلوب في ك ل منھم ا، وأم ا          )٤(خطؤه التي سبقت  

ا فھو أن قاعدة لا عبرة بالظن الب ین خط ؤه مفادھ ا أن الآث ار الت ي      الفرق بینھم 

                                       
  ). ٥/٢٢٢٨(شرح السیر الكبیر للسرخسي :  ینظر  )١(
) دوم(، ل     سان الع     رب )٤٤٦، ٩/٤٤٤) (دوم(المحك     م والمح     یط الأعظ     م :  ینظ     ر  )٢(

  ). ١/٢٠٤) (دوم(، المصباح المنیر )١٢/٢١٣(
  ). ١/٢٢٠) (رجع(، المصباح المنیر )١/٥١٢) (رجع(معجم مقاییس اللغة :  ینظر  )٣(
  . من ھذا البحث٢٩٥ وذلك في ص  )٤(
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ھذه القاعدة فلا علاقة لھا بالآث ار،  بنیت على الخطأ لا یعتد بھا بعد تبینھ، وأما  
  .وإنما مفادھا النھي عن مواصلة الخطأ بعد تبینھ، ووجوب الكف عنھ

  
  : أدلة القاعدة: ثانیاً

  . قرآن والسنة والأثر والمعقولیستدل لھذه القاعدة بأدلة من ال
  : من القرآن) أ

%  &  '    )  (  *    +  ] : یمكن أن یستدل بقول ھ تع الى         $   #  "  !
  <   ;    :     9   8     6  5   4  3  2  1   0  /   .   -   ,

?  >  =@I   H  GF  E   D     C   B   A  J  N  M  L   K  
  OZ)١( .   

  : وجھ الدلالة
عالى ذم المشركین وتوعدھم لك ونھم اس تمروا وبق وا عل ى الخط أ         أن االله ت  

بع  د أن تب  ین لھ  م مجانب  ة ال  صواب، حی  ث تم  سكوا بحج  ة ض  عیفة وھ  ي اتب  اع  
طریق الآباء وتركوا الحق لأجلھ ا، وف ي الآی ة دلی ل ص ریح عل ى أن الواج ب           

یرج  ع إلی  ھ وأن لا یبق  ى عل  ى ض  لالھ  عل  ى المخط  ئ إذا تب  ین ل  ھ ال  صواب أن
  . الخطأ وأنھ یعتبر بعد أن تبین لھ الحق غیر معذور في ھ،ئوخط

  : من السنة) ب
 ان  صرف  أن رس  ول االله یمك  ن أن ی  ستدل بم  ا رواه أب  و ھری  رة ) ١

:  أقصرت ال صلاة ی ا رس ول االله أم ن سیت؟ فق ال     :الیدین وذمن اثنتین، فقال لھ  
عت  ین  ف  صلى ركفق  ام رس  ول االله  . نع  م: ؟ فق  ال الن  اس "أص  دق ذو الی  دین "

أخریین، ثم سلم، ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رف ع ث م كب ر ف سجد      
   . )٢( سجوده ثم رفع مثل

  : وجھ الدلالة
ه في نقصان الصلاة، لم یستمر على الخطأ، ؤ لما تبین لھ خطأن النبي   

وإنما أتم ما نقص من ص لاتھ، مم ا ی دل عل ى أن الواج ب الرج وع للح ق بع د                   
  . دم الاستمرار على الخطأتبین الصواب، وع

بینم ا رس ول   : ق ال  یمكن أن یستدل بما ورد أن أب ا س عید الخ دري            ) ٢
 ی  صلي بأص  حابھ إذ خل  ع نعلی  ھ فوض  عھما ع  ن ی  ساره، فلم  ا رأى ذل  ك     االله 

                                       
  . خرفمن سورة الز) ٢٥ – ٢٤ – ٢٣( الآیات   )١(
  . من ھذا البحث٢٩٨ سبق تخرجھ ص   )٢(
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ما حملكم على إلقاء (: صلاتھ قال   القوم ألقوا نعالھم، فلما قضى رسول االله 
إن جبریل : (ك فألقینا نعالنا فقال رسول االله رأیناك ألقیت نعلی:  قالوا)نعلكم؟

إذا ج اء أح دكم   (وق ال   )قال أذى وأعلیھ السلام أتاني فأخبرني أن فیھما قذراً،      
 )نعلی ھ ق ذراً أو أذى فلی سمحھ ولی صل فیھم ا       ف ي   إلى المسجد فلینظر فإن رأى      

)١( .   
  : وجھ الدلالة

ی ستمر عل ى الخط أ،     لما تبین ل ھ خط أه ف ي نجاس ة نعلی ھ، ل م       أن النبي  
نما خلع نعالھ، وفي ذلك دلالة عل ى أن الم شروع ھ و ع دم الاس تمرار عل ى             إو

  . الخطأ والثبات علیھ إذا تبین للمسلم خلافھ
  : من الأثر) ج

یمك  ن أن ی  ستدل بم  ا ورد ف  ي كت  اب عم  ر ب  ن الخط  اب إل  ى أب  ي موس  ى   
 فی  ھ لا یمنعن  ك ق  ضاء ق  ضیتھ ب  الأمس راجع  ت: "الأش عري رض  ي االله عنھم  ا 

نفسك وھدیت فیھ لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قدیم ومراجعة الحق خیر         
  . )٢("من التمادي في الباطل

  : وجھ الدلالة
في ھذا الأثر دلالة صریحة على أن الواجب على الم سلم الرج وع للح ق      
إذا اخطأ في أمر ثم تبین لھ بع د ذل ك أن ال صواب ك ان بخ لاف فعل ھ أو قول ھ،         

 أن ینكشف لھ أمره لا یكون إلا باطلاً والرجوع للحق ھ و خی ر   لأن الخطأ بعد 
  . من الاستمرار في الباطل

  : من المعقول) د
ھ، وأم  ا إن عل  م بمجانبت  ھ   ئ  أن المخط  ئ مع  ذور ش  رعاً لع  دم علم  ھ بخط   

للصواب فلا وجھ لع ذره إذا اس تمر عل ى الخط أ بع د أن تب ین ل ھ الح ق، ب ل لا           
 متعم  داً لارتك  اب الباط ل، ول  ذا وج  ب  ی صدق علی  ھ حینئ ذ أن  ھ مخط  ئ ویك ون   

  . ت استدامتھ والاستمرار علیھمرحالرجوع للحق بعد تبین الخطأ و
  

  : فروع فقھیة تندرج تحت القاعدة: رابعاً
إذا تبین للمسلم خطأ الجھة التي توجھ إلیھا أثن اء ص لاتھ، فإن ھ یلزم ھ أن              §

الخط أ لا  دون ق صده خط أ، و  ب  یتجھ نح و القبل ة، لأن توجھ ھ إل ى غیرھ ا           
   . )٣(یستدام ولكن یرجع عنھ 

                                       
  . من ھذا البحث ١٠٩ سبق تخرجھ ص  )١(
  . من ھذا البحث ٢٩٨ سبق تخریجھ في ص  )٢(
، ال    شرح الكبی    ر لل    دردیر )١/٢٢٩(، الفواك    ھ ال    دواني )١/١٩٤(المب    سوط :  ینظ    ر  )٣(

= 
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إذا تبین خطأ الحكمین في جزاء ال صید بالن سبة للمح رم خط أ بین اً وج ب            §
   . )١(نقض حكمھما، لأن الخطأ لا یستدام، بل یجب الرجوع عنھ 

 ربحھم   ا، وتراض   یا، وظن   ا ص   واب  ا تج   ارة وق   سمتحاس   ب ش   ریكاإذا  §
وع لل  صواب إب  راءً الح  ساب، ث  م تب  ین الخط  أ فی  ھ بع  د ذل  ك وج  ب الرج     

للذمة، لأن حسابھما الأول خطأ والخطأ لا یستدام بل یج ب الرج وع إل ى     
   . )٢(الصواب بعد العلم بھ 

إذا جمع رج ل ب ین أخت ین، أو عم ة وبن ت أخیھ ا، أو خال ة وبن ت أختھ ا،                  §
دون علمھ، فإنھ یفرق بینھ وبین الأخیرة، ویثبت م ع الأول ى، لأن نكاح ھ       

   . )٣(خطأ، والخطأ لا یستدام الأول صحیح، والثاني 
إذا تزوج أخ أختھ من الرضاع خطأ، وجب التفریق بینھما بعد تبین ذل ك        §

الأمر لھما، لأن زواجھما خطأ، ولا یجوز الاستمرار علیھ بع د العل م ب ھ            
)٤( .   
إذا قات ل إم  ام الم سلمین قوم  اً بلغھ  م الإس لام، ولك  ن ل  م ی دروا كی  ف ھ  و،      §

ب طل  بھم، وق  اتلھم ث  م ظھ  ر عل  یھم، ف  إن   ی  یج فطلب  وا من  ھ بیان  ھ ف  أبى أن 
م، ھ ویعرض عل یھم الإس لام وی صفھ لھ        ئیرجع عن خط    أن علیھالواجب  

لأن ذلك ك ان واجب اً قب ل قت الھم، ف إذا ك ان ق د أخط أ فی ھ، ف لا ی ستمر ف ي                   
ھ، فإن كان ق د س باھم وخم سھم وق سمھم، وج ب علی ھ الرج وع ع ن                 ئخط

والخط  أ لا ی  ستدام ولك  ن یرج  ع   ذل  ك إن أس  لموا، لأن  ھ أخط  أ ف  ي قت  الھم    
   . )٥(عنھ
إذا قضى القاضي بحكم، ثم تبین لھ الخطأ فیھ كأن یكون مخالفاً ل نص أو             §

إجماع، أو كان قد اعتمد فیھ على ش ھادة زور أو ش ھادة ك افرین أو غی ر         
ذلك، فإن الواجب أن ینقض ھذا الحكم لأنھ أخطأ فیھ، والاس تمرار عل ى           

   . )٦(والرجوع إلى الحق واجب الخطأ بعد تبینھ لا یجوز، 

=                                           
  ). ١/١٩(، الكافي لابن قدامة )١/٢٢٧(

، بلغ   ة ال   سالك  )٢/٨٢(، حاش   یة الدس   وقي  )٢/٣٧٧(ش   رح مخت   صر خلی   ل   :  ینظ   ر  )١(
  ). ٢/٣٦٧(، منح الجلیل )٢١/٧٥(

  ). ٤/١٤١(، درر الحكام )٢/٦٠٢(حاشیة ابن عابدین :  ینظر  )٢(
  ). ٤/٢٨٤(المدونة :  ینظر  )٣(
  ). ٣٤/٤٨(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٤(
  ). ٢٢٢٨ – ٥/٢٢٢٧(السیر الكبیر لمحمد بن الحسن مع شرحھ :  ینظر  )٥(
، المھ ذب  )٨/٣٤٣(، منح الجلیل   )٦/١٣٨(، مواھب الجلیل    )١٦/٦٢(المبسوط  :  ینظر   )٦(

  ). ٤/٤٥١(، الكافي لابن قدامة )١١/١٥٠(، روضة الطالبین )٢/٢٩٧(للشیرازي 
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إذا أفتى المفتي أو وعظ ال واعظ ث م تب ین لھم ا خط أ م ا ص در منھم ا م ن            §
ه، لأن الخط   أ لا یج   وز ك  لام، ف   إن الواج   ب علیھم   ا التراج  ع عم   ا ق   الا  

  . )١(الاستمرار علیھ بعد ظھور الحق
  

 

                                       
  ). ١٦/٦٢(المبسوط :  ینظر  )١(



 

 

 
 
 

 
 

  : وفیھ أربعة مطالب
  ".خطأ الإمام لا يتعدى إلى المأموم: " ضابط :المطلب الأول

العمـد والخطـأ   ضـمان المتلفـات         : "ضـابط   : المطلب الثاني 
  " .سواء

الإمـام إن يخطـئ   العفـو خـير مـن أن         :" ضـابط  :المطلب الثالـث  
  ". يخطئ   العقوبة

ه فـإن   ئالقاضـي إذا أخطـأ   قـضا       : "ضـابط : المطلب الرابع 
كان ذلـك   حقـوق العبـاد فغـرم ذلـك علـى مـن         

 وإن كـان ذلـك   حقـوق االله فخطـؤه            ،قضى لـه 
  بيت المال وإن قال تعمدت كان الغـرم عليـه              

  . ماله 
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  : مفردات الضابط: أولاً

  : الإمام المأموم
م الق صد، یق ال أم ال شيء     أص لھما م ن أم، والأَ     : اللغ ة الإمام والمأموم في    

 وك  ل م  ن اقت  دي ب  ھ وق  دم ف  ي  ،م  اً أي یق  صده ق  صداً والإم  ام المق  صود یؤم  ھ أَ
 إم ام الأئم  ة، وإم ام الم  سلمین   الأم ور م ن رئ  یس وغی ره فھ  و إم ام، ف  النبي     

م ام ال صلاة المقت دى ب ھ فیھ ا، والم أموم ھ و        إحاكمھم، وإمام الجن د رئی سھم، و      
   . )٢(مقتدي بالإمام في الصلاة ال

  . لا یختلف عن معناه في اللغة: الإمام والمأموم في الاصطلاح
  

  : المعنى الإجمالي للضابط: ثانیاً
یدل ھذا الضابط على أن الإمام إذا أخط أ ف إن خط أه یك ون ف ي نف سھ ولا            
یؤاخذ بھ المأموم، ف لا ی ؤثر ف ي ص لاتھ س واء أك ان خط أ الإم ام ص ادراً عن ھ               

اعتق  اد أن  ھ ال  صواب وذل  ك ف  ي الم  سائل الاجتھادی  ة الفرعی  ة، أم ك  ان یع  رف   ب
 ق د فع ل   ھوس واء أك ان الم أموم یعل م أن إمام          . الصواب ولكنھ جانبھ سھواً منھ    

  . خطأ مبطلاً للصلاة عنده، أم كان لا یعلم بذلك
  .  )٣(ولكن یشترط لھذا الضابط أن لا یتابع المأموم إمامھ في الخطأ 

  
  : الخلاف في الضابط: ثالثاً

الخلاف في ھذا الضابط مبني على الخلاف في مسألة الاقتداء بالمخ الف       
في الفروع الفقھیة، بأن یفعل الإمام ما یعتق د أن ص لاتھ مع ھ تك ون ص حیحة،          
والمأموم یعتقد خلاف ذلك، مثل أن یترك الإمام الوضوء من الحجامة أو مس       

                                       
ن د ش یخ   ، ورد ھ ذا ال ضابط ع  )٢/٣١٩(، الفت اوى الكب رى    )٢٣/٣٧٧( مجموع الفتاوى      )١(

مجم  وع ". خط  أ الإم  ام علی  ھ دون الم  أموم: "الإس  لام أی  ضاً بألف  اظ أخ  رى مقارب  ة مث  ل
ل  و أخط  أ الإم  ام ون  سي ل  م  : ، وأی  ضاً)٢/٣٢٠(، الفت  اوى الكب  رى )٢٣/٣٧٩(الفت  اوى 

  ). ٢٣/٣٥٢(ینظر مجموع الفتاوى . یؤاخذ بذلك المأموم
 – ١٠/٥٧١) (أم(ط الأعظ   م ، المحك   م والمح   ی )٤٣٠ – ٨/٤٢٩) (أم(الع   ین :  ینظ   ر  )٢(

  . ١٠ص) أم(، مختار الصحاح )٥٧٢
  ). ٣١٩ – ٢/٣١٨(، الفتاوى الكبرى )٣٧٦ – ٢٣/٣٧٥(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٣(
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 والم  أموم ةلة أو یقن  ت ف  ي الفری  ض ال  ذكر أو أك  ل لح  م الإب  ل أو یت  رك الب  سم   
  : یخالفھ في ذلك فھل تصح صلاتھ خلفھ، اختلف أھل العلم في ذلك على قولین

 خلف الإمام المخطئ عند المأموم في الفروع   تصح الصلاة : القول الأول 
 ، وھ و روای ة ف ي م ذھب     )٢( ، وبعض الشافعیة )١(الفقھیة وذھب إلیھ المالكیة  

   . )٣( المنصوصة عن الإمام أحمد رحمھ االله الحنابلة، وھي الروایة
لا ت  صح ال  صلاة خل  ف الإم  ام المخط  ئ عن  د الم  أموم ف  ي    : الق  ول الث  اني

 ، وروای ة عن  د  )٥( ، وبع ض ال شافعیة   )٤(الف روع الفقھی ة وھ و م ذھب الحنفی ة      
   . )٦(الحنابلة 

  
  : أدلة الضابط: رابعاً

لعق ل، وھ ذه الأدل ة ھ ي     لھذا الضابط أدلة من السنة والإجماع والقیاس وا    
  . أدلة أصحاب القول الأول القائلین بأن خطأ الإمام لا یتعدى إلى المأموم

  : من السنة) أ
وا فلك م  ؤی صلون لك م ف إن أص ابوا فلك م ولھ م، وإن أخط              : (قول النب ي    

  . )٧()وعلیھم
 جعل خطأ الإمام مختصاً بھ، وھذا دلیل صریح  أن النبي   : وجھ الدلالة 

   . )٨(الإمام لا یتعدى إلى المأموم على أن خطأ 
  : من الإجماع) ب

  : وھو من جانبین
 أن الصحابة والتابعین ومن بعدھم من الأئمة الأربعة لم یزل بع ضھم            -١

یأتم ببعض مع اختلافھم في الفروع الفقھیة المتعلقة بال صلاة والطھ ارة وغی ر       

                                       
، حاش    یة الدس    وقي  )١/٣٧٨(، حاش    یة الع    دوي  )٢/١١٤(الت    اج والإكلی    ل  :  ینظ    ر  )١(

)١/٣٣٣ .(  
  ). ٥/٣٧٩(المجموع :  ینظر  )٢(
، الفت  اوى الكب  رى )٣٧٩، ٣٧٧، ٢٣/٣٥٢(، مجم  وع الفت  اوى )٣/٢٣(ي المغن  :  ینظ  ر  )٣(

)٣٢٠ – ٢/٣١٩ .(  
  ). ٥٦٣ – ١/٥٦٢(،  الدر المختار )٥٠، ٢/٤٨(البحر الرائق :  ینظر  )٤(
  ). ١/٣٤٧(، روضة الطالبین )٥/٣٧٩(المجموع :  ینظر  )٥(
  ). ٣/٢٤(المغني :  ینظر  )٦(
 باب إذا لم یتم الإم ام وأت م م ن خلف ھ ب رقم       – ٥٥ذان،   كتاب الأ  – ١٠( أخرجھ البخاري      )٧(

  ). ١١٤ص] ٦٩٤[
  ).٢/٣٢٠(، الفتاوى الكبرى )٣٧٩، ٣٥٧، ٢٣/٣٥٢(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٨(



 القواعد والضوابط الفقهية   الخطأ : الفصل الرابع

 

٣١٢ 

ان ذل ك إجماع اً   ذلك، ولم یثبت عن أحد منھم ترك الصلاة خلف من خالفھ، فك     
   . )١(منھم على أن خطأ الإمام لا یتعدى إلى المأموم 

 اتفق العلماء على أن المأموم لا تبطل صلاتھ بخطأ إمامھ حینما ی سلم     -٢
ن ق د تبع ھ   ك  قبل تمام الصلاة، أو یزید خام سة عل ى ال صلاة الرباعی ة، إذا ل م ی        

   . )٢(في الخطأ 
  : من القیاس) ج

  : وھو من جانبین
اس الإمام المخطئ في الف روع الفقھی ة عل ى الإم ام الناس ي لحدث ھ،            قی -١

ن عفإذا ترك الإمام الطھارة ناسیاً أعاد ھو، ولم یعد المأمومون، كما ثبت ذلك 
، فإذا صحت الصلاة خلف الناسي الذي علیھ الإعادة فلئن الراشدین  الخلفاء

   . )٣(ح خلف المتأول الذي لیس علیھ الإعادة أولى وأحرى صت
ھ م ع الم أمومین، ف إن ال نص دل     ئ   قیاس خطأ الإم ام وح ده، عل ى خط      -٢

ن لاعتق ادھم  و الإم ام إذا أخط أ ف سلم قب ل تم ام ال صلاة فتابع ھ الم أموم            أن على
، فإذا لم تبط ل ص لاة الم أموم رغ م متابعت ھ      )٤(جواز ذلك، فإن صلاتھ لا تبطل 

   . )٥( أولى وأحرى لإمامھ في الخطأ، فلئن لا تبطل إذا أخطأ الإمام لوحده
  : من المعقول) د

أن صلاة الإمام لنفسھ صحیحة، وإذا صحت صلاتھ لنف سھ ج از الائتم ام           
  . )٦(بھ كما لو لم یترك شیئاً 

  
  : أدلة المخالفین: امساًخ

وع الفقھی ة  ف ر استدل أصحاب القول الثاني القائلون بأن خطأ الإمام ف ي ال       
  : يالاجتھادیة یتعدى إلى المأموم بما یأت

 بأن المأموم یعتقد بطلان صلاة إمامھ، ولا یصح الاقت داء بم ن بطل ت       -١

                                       
، ) ٢٣/٣٧٤(، مجموع الفتاوى )٢٤ – ٣/٢٣(، المغني )٢/١١٤(التاج والإكلیل :  ینظر  )١(

  ). ٣١٨ – ٢/٣١٧(الفتاوى الكبرى 
  ). ٢/٣٢٠(، الفتاوى الكبرى )٢٣/٣٧٨(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٢(
  ). ٢/٣٢١(، الفتاوى الكبرى )٢٣/٣٨٠(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٣(
 لورود النص بذلك في حادثة ذي الیدین المشھورة الواردة في صحیح البخاري، وینظ ر       )٤(

  . من ھذا البحث٢٩٨نص الحدیث في ص
  ). ٣٢٠ – ٢/٣١٩(، الفتاوى الكبرى )٢٣/٣٧٨(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٥(
  ). ٣/٢٤(المغني :  ینظر  )٦(
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   . )١(صلاتھ 
  : وأجیب

مام ھ، ب ل الواج ب أن ی رى     إبأنھ لا یسلم بأن المأموم یرى بطلان ص لاة          
صحة صلاتھ لأنھ قد فعل ما وجب علیھ شرعاً حیث أنھ لا یخلو من أن یك ون   

اً فقد اتبع أھل العلم الذین تبرأ ذمتھ ب سؤالھم  ما مقلداً أو مجتھداً، فإن كان مقلد   إ
یك  ون م  صیباً ل  ھ أج  ران، أو   یخل  و م  ن أن ، وإن ك  ان مجتھ  داً ف  لا)٢(واتب  اعھم

  . )٣(مخطئاً لھ أجر واحد، وخطؤه مغفور لھ بإذن االله
 القی  اس عل  ى الاخ  تلاف ف  ي الاجتھ  اد ف  ي تحدی  د القبل  ة، ف  إذا اختل  ف     -٢

  . )٤( لم یجز أن یقتدي أحدھما بالآخر تحدید القبلةفياجتھاد رجلین 
  : وأجیب

بأن الإمام والمأموم في مسألة القبلة یعتقدان بطلان صلاة من ص لى إل ى          
غیر القبلة بخلاف عدم الوضوء من أكل لحم الإبل وترك البسملة ف ي ال صلاة           
ونحو ذلك م ن الف روع ف إن الم أموم ی رى بط لان ص لاة إمام ھ إذا ت رك ذل ك،                 

ى اجتھاد من جملة عقیدة المأموم التي یدین بھا ربھ والمجتھد في لأنھ مستند إل
القبل ة إذا ب ان ل ھ الأم ر عل ى خ لاف ظن ھ لزمت ھ الإع ادة بخ لاف المجتھ د ف ي             
الفروع لو عثر بعد ذلك على نص جلي مخالف لاجتھاده، فلا یلزمھ إع ادة م ا          

 ع  ادي ص  لاه بالاجتھ  اد، وس  ر ذل  ك أن الاجتھ  اد ف  ي القبل  ة م  ستند إل  ى أم  ر       
وق  رائن ت  شیر إل  ى الظ  ن ف  إن تحق  ق الخط  أ فیھ  ا رج  ع إل  ى الأص  ل، بخ  لاف     

  . )٥(الاجتھاد في الفروع الفقھیة نحو ما ذكر فإنھ مستند إلى أمر شرعي
  

  : الترجیح: سادساً
الذي یترجح واالله أعلم ھو القول الأول لقوة أدلتھم وسلامتھا من المناقشة 

  . لفیھموالاعتراض، ولإجابتھم عن أدلة مخا

                                       
، مجم  وع )٣/٢٤(، المغن  ي )١/١٧١(، نھای  ة ال  زین  )٠٢/٤١إعان  ة الط  البین  :  ینظ  ر  )١(

  ). ٢/٣١٩(، الفتاوى الكبرى )٣٧٩، ٢٣/٣٧٧(الفتاوى 
رة النح ل ج زء م ن آی ة     سو Z*  +   ,   -  .        /  0  ] :  لو ورد ذلك في قولھ تعالى  )٢(

)٤٣ .(  
، الفت  اوى الكب  رى  )٣٧٩، ٢٣/٣٧٧(، مجم  وع الفت  اوى  )٢٤، ٣/٢٣(المغن  ي :  ینظ  ر  )٣(

 ل ھ أج ر   ئوورد النص الشرعي بأن المصیب لھ أجران والمخط      ). ٣٢٠ – ٢٠/٣١٩(
  .  من ھذا البحث ٢٨٥في ص

  ). ١٥٣ – ١٥٢ (، القول السدید لمحمد عبدالعظیم المعدي)٣/٢٤(المغني :  ینظر  )٤(
  ). ١٦٣ – ١٦٢(القول السدید :  ینظر  )٥(



 القواعد والضوابط الفقهية   الخطأ : الفصل الرابع

 

٣١٤ 

  
  : فروع فقھیة تندرج تحت الضابط: سابعاً
لو صلى مأموم خلف إمام لا یرى وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل أو          §

م  س ال  ذكر أو خ  روج ال  دم أو الق  يء أو لم  س الن  ساء، والم  أموم ی  رى        
وجوب الوضوء من ذلك، فإن ص لاتھ تك ون ص حیحة، وإن ك ان اجتھ اد             

  . )١(ى إلیھ إمامھ لا یتعدإمامھ خطأ، لأن خطأ
 بم سح بع ضھ،   ف ي حنف ي یكت بإذا اقتدى مالكي یوجب مسح جمی ع ال رأس       §

صحت صلاتھما، لأن الحنفي إما مقلد لعالم أو مجتھد وھ ذا م ا أدى إلی ھ           
   .)٢(اجتھاده، وأما المالكي فلأنھ یرى أن خطأ إمامھ لا یتعدى إلیھ 

لد الثعلب لو صلى إمام وھو یلبس في صلاتھ جلد ما لا یطھر بالدباغ كج    §
وكان متأولاً في ذلك صحت صلاة المأموم خلفھ وإن كان یخالفھ في ھذا           

   . )٣(الفرع لأن خطأ الإمام لا یتعدى إلى المأمومین 
إذا ترك الإمام م ا یعتق د الم أموم وجوب ھ كت رك الطمأنین ة أو ت رك ق راءة           §

ن صلاتھ تكون ص حیحة، لأن ھ یعتق د    إفالبسملة في الصلاة سراً أو جھراً  
ھ، بل ت صح ص لاتھ لنف سھ،    ئأن ما فعلھ إمامھ سائغ لھ وھو غیر آثم بخط       

   . )٤(وإذا كان كذلك فإن خطأه لا یؤاخذ بھ ولا یتعدى إلیھ 
كناً أو ش رطاً یعتق ده الم أموم دون الإم ام ل م تبط ل ب ذلك             رلو ترك الإمام     §

   . )٥(صلاة المأموم لأن خطأ الإمام لا یتعدى إلیھ 
 دھما یعتق د ح  قامة في بلد ما لأكثر م ن أربع ة أی ام وأ     لو نوى مسافران الإ    §

ا والآخ ر لا یعتق ده، ف إن ق دم الم انع للق صر المجی ز ل ھ          انقطاع القصر بھ  
للإمامة وصلى خلفھ قصراً صحت صلاتھما، لأنھ محكوم بصحة ص لاة     

لفھ لأن خط أ الإم ام لا یتع دى إل ى      خصلاة من    الإمام في نفسھ، وصحت   

                                       
، ٢٣/٣٥٤) (٢٠/٣٦٤(، مجموع الفتاوى )٣/٢٤(، المغني )٥/٣٧٩(المجموع :  ینظر  )١(

  . ٧٢ – ٦٦، القول السدید ص)٣٢٠، ٢/٣١٨(، الفتاوى الكبرى )٣٧٩، ٣٧٥
  
  
  
  ).١/٣٧٨(حاشیة العدوي :  ینظر  )٢(
  . )٣/٢٤(المغني :  ینظر  )٣(
، الفتاوى )٣٧٩، ٣٧٥، ٣٧٤، ٢٣/٣٥٢(، مجموع الفتاوى )٥/٣٧٩(المجموع :  ینظر  )٤(

  ).٣٢٠ – ٢/٣١٨(الكبرى 
  ). ٣/٢٤(المغني :  ینظر  )٥(



 القواعد والضوابط الفقهية   الخطأ : الفصل الرابع

 

٣١٥ 

   . )١(المأموم 
ن الإمام یقنت في صلاة الفجر، والمأموم یرى أن من فعل ذلك فق د   إذا كا  §

أخطأ فإن خطأ الإمام علیھ دون المأموم، فیصلي معھ، ولا تبطل ص لاتھ      
   . )٢(بفعل إمامھ لأن خطأه مختص بھ 

لو سلم الإمام خطأً قبل تمام الصلاة، أو أخطأ فزاد ف ي ال صلاة الرباعی ة             §
 بخطأ إمامھ ولم یتابعھ في الخط أ، ف إن      ركعة خامسة، وكان المأموم یعلم    

   . )٣(صلاتھ لا تبطل بذلك لأن خطأ الإمام علیھ دون المأموم 
  

  
  

                                       
  . ١٥٨، القول السدید ص)١/٤٠٤(، روضة الطالبین )٥/٤٧٢(المجموع :  ینظر  )١(
  ). ٢/٣٢٠(، الفتاوى الكبرى )٢٣/٣٧٤(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٢(
  
  ). ٢/٣٢٠(، الفتاوى الكبرى )٢٣/٣٧٨(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٣(
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  : مفردات الضابط: أولاً

  :  العمد-١
، وھ و م صدر فعل ھ عم د، وھ و      الق صد وإرادة ال شيء  : العم د ف ي اللغ ة    -

تھ، وتعم ده واعتم ده أي    دعم دت فلان اً أعم ده عم داً أي ق ص          : ضد الخطأ، یقال  
   . )٢(قصده 
   . )٣(لا یخرج عن معناه اللغوي وھو القصد : العمد في الاصطلاح -

  
  : المعنى الإجمالي للضابط: ثانیاً

سقط عن ھ  یدل ھذا الضابط على أن المخط ئ إذا أتل ف فھ و كالمتعم د لا ی           
الضمان والتعویض، فالخطأ وإن كان عذراً في رفع الإثم، إلا أنھ لا یعد عذراً   

   . )٤(لإسقاط حقوق العباد، حیث أنھا لا تسقط إلا بالإبراء والاستیفاء 
والتسویة بین العم د والخط أ ف ي ال ضمان لی ست م ن جمی ع الوج وه، لأن                   

ي القتل، حیث لا یتساوى العمد قد یختلف من الخطأ في مقدار ما یضمن كما ف  
  . ضمان القتل خطأ بضمان القتل عمداً أو شبھ عمد

والم   راد بالت   سویة بینھم   ا ف   ي القاع   دة أي الت   سویة ف   ي أص   ل الوج   وب  
  . فالمتلف عامداً أو مخطئاً یجب علیھ ضمان ما أتلف

                                       
، وم  ن القواع  د الت  ي وردت ف  ي موض  وع القاع  دة بألف  اظ       )٢/٦٠٣( القواع  د للمق  ري    )١(

  . أخرى
  ). ٢/١٢٧(الھدایة شرح البدایة " الخطأ في حق العباد غیر موضوع"
  ). ٧/٣٠٠(الاستذكار " الخطأوالأموال تضمن بالعمد "
، ش   رح می   ارة )١٢/٢٥٩(، )٥/٥٠٨(ال   ذخیرة " العم   د والخط   أ ف   ي أم   وال الن   اس س   واء "

  ). ٢/١١١(، حاشیة الدسوقي )٤/٢٠٧(، )٣/٤٥٧( الشرح الكبیر للدردیر ،)٢/٤٣٤(
  ). ١٧/٢٧٠(الحاوي الكبیر للماوردي " ضمان الأموال یستوي فیھ العمد والخطأ"
  ). ٣٦٧، ٨/٣٥٩( المرجع السابق "العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء"
  ). ٥/١١٠(، المبدع )٨/١١٧(المغني " الإتلاف لا یختلف ضمانھ بالعمد والخطأ"
، ل سان الع رب   )٢/١٧٣(، مقاییس اللغة )٢/٦٦٤(، جمھرة اللغة    )٢/٥٧(العین  :  ینظر   )٢(

)٣/٣٠٢ .(  
  ). ٦/٥٧٠( عابدین ، حاشیة ابن)٤/٣٠٩(، مجمع الأنھر )٦/٩٨(تبیین الحقائق :  ینظر  )٣(
  ). ١/٤٧(موسوعة القواعد الفقھیة للبورنو :  ینظر  )٤(
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 ، فلو أتلف الأم ین ب لا   )١(ویشترط لھذا الضابط أن لا یكون المتلف أمیناً     
   . )٢(ولا تفریط فإنھ لا یضمن تعد منھ 

وذكر بعض المالكیة شرطاً آخراً وھو أن یك ون المتل ف ممی زاً لأن غی ر         
الممیز لیس مكلفاً والصحیح أن ھذا الشرط غی ر معتب ر، لأن إیج اب ال ضمان           

   . )٣(من باب خطاب الوضع ولیس من خطاب التكلیف 
  

  : أدلة الضابط: ثالثاً
  .  والسنة والإجماعلھذا الضابط أدلة من القرآن

  : من القرآن) أ
?  ] : يمكن أن يستدل بقوله تعالى       >   =   <  ;      :  9

  @Z)٤( .   
  : وجھ الدلالة

أن االله عز وجل نھى عن أكل أموال الناس بالباطل، وی شتمل ذل ك الأك ل     
 أص  حابھا، وإت  لاف م  ال الغی  ر  اوغی  ره م  ن أن  واع الاس  تیلاء علیھ  ا ب  ین رض   

أ ھو أخذ لھا بغیر وجھ حق، ولا سبیل إلى الخلاص من ذلك عمداً كان أو خط   
  . إلا بإعادتھا لأصحابھا، فیكون الضمان واجباً على المتعمد والمخطئ أیضاً

  : من السنة) ب
كم وأم  والكم وأعراض كم بی  نكم  ءف  إن دم ا : ( یمك ن أن ی  ستدل بقول ھ   -١

   . )٥()حرام
)  إلا بطیب نفس منھلا یحل لامرئ مسلم أن یأخذ عصا أخیھ     : (وقولھ  

   . )٦(قال ذلك لشدة ما حرم االله من مال المسلم على المسلم 

                                       
 الأمین ھو الذي في یده مال لغیره برضى المالك، أو برضى الشارع، أو برضى من لھ       )١(

  . الولایة علیھ
فی  دخل فی  ھ الودی  ع، والوكی  ل والم  رتھن والأجی  ر وال  شریك، والم  ضارب، والمل  تقط،              

القواعد والأص ول الجامع ة لل سعدي       . ، وولي الصغیر والمجنون والسفیھ    وناظر الوقف 
  . ٤٤ص

  ). ٤/٢٥(، حاشیة الدسوقي )٢/٥٠٧(الذخیرة :  ینظر  )٢(
  ). ١٢/٢٥٩(الذخیرة :  ینظر  )٣(
  . في سورة النساء) ٢٩( جزء من آیة   )٤(
  . من ھذا البحث١٤٦ سبق تخریجھ في ص  )٥(
  .  ھذا البحثمن١٤٦ سبق تخریجھ في ص  )٦(
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  : وجھ الدلالة
ح  رم الاس  تیلاء عل  ى أم  وال الن  اس وأخ  ذھا إلا بطی  ب نف  س        أن االله 

 ،منھم، والمتلف متعمداً كان أو مخطئ اً آخ ذ لم ال غی ره بغی ر طی ب نف س من ھ                  
 ، ویبق ى  )١(ثم للأدل ة الت ي س بقت      لكن المتعمد آثم، والمخطئ محطوط عنھ الإ      

ب ی  الضمان واجباً في ذمت ھ إذ ھ و ح ق للمتل ف من ھ لا ی سقط إلا بإس قاطھ وط                 
  . نفس منھ

   . )٢()لا ضرر ولا ضرار: ( یمكن أن یستدل بقولھ -٢
  :وجھ الدلالة

 نھى ع ن ال ضرر، و ع دم ض مان المخط ئ فی ھ ض رر عل ى              أن النبي   
 ال  ضمان عل  ى المتل  ف دفع  اً لل  ضرر ع  ن    المتل  ف من  ھ ب  ضیاع حق  ھ، إذا ل  زم  

  . صاحب الحق
  : من الإجماع) ج

أجم  ع أھ  ل العل  م عل  ى أن ال  ضمان واج  ب عل  ى المتلِ  ف، متعم  داً ك  ان أم  
   . )٣(مخطئاً
  : قواعد الشریعةمن ) د

أن ال  شریعة ج  اءت بتح  صیل   :" یمك  ن الاس  تدلال لھ  ذه القاع  دة بقاع  دة     
   . )٤("لیلھاالمصالح وتكثیرھا، وتعطیل المفاسد وتق

وبیان ذلك أن المخطئ یلزم بال ضمان درءاً لمف سدة إت لاف أم وال الن اس             
والتع دي علیھ ا، إذ ل و عف ي ع ن المخط  ئ ف ي ال ضمان لأدى ذل ك إل ى مفاس  د          

 إلا أف سده ث م   اً یشاء أحد أن یتلف مال أحد وی ستحلھ ظلم اً أو ح سد     لاعظیمة، ف 
بیر، فیضمن المخط ئ درءاً  اعتذر بالخطأ، وفي ذلك فتنة في الأرض وفساد ك      

  . لھذه المفاسد
  

  : فروع فقھیة تندرج في الضابط: رابعاً
إذا أخط أ ال صیاد، فرم ى ش  اة أو بق رة، وك ان یظنھ  ا ص یداً، وج ب علی  ھ         §

   . )٥( لصاحبھاضمانھا

                                       
  . من ھذا البحث٢٨٨-٢٨٦ سبق ذكرھا في ص  )١(
  . من ھذا البحث١٤٦ سبق تخریجھ في ص  )٢(
  ). ٢/٦٥٧(، الفروق )٢/١٨٢(الأم :  ینظر  )٣(
  . من ھذا البحث٨٤سبق توثیق ھذه القاعدةفي ص   )٤(
  ). ٤/٥٣٥(كشف الأسرار :  ینظر  )٥(
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   . )١(من استنفق مال غیره یظنھ مالھ وجب علیھ ضمانھ لمالكھ  §
ره، ف  ذبح أض  حیتھ الغی  ر  إذا اش  تبھت عل  ى ال  ذابح أض  حیتھ بأض  حیة غی     §

ابح لحمھ ا وج ب علی ھ    یظنھا أضحیتھ أجزأت عن صاحبھا، فإن فرق الذ      
   . )٢( فیھ العمد والخطأ ستويی الإتلاف ضمانھ لأن

الطبیب والحجام والختان والبیطار وإن عرف عنھم حذق الصنعة، فإنھم     §
یضمنون م ا جن ت أی دیھم خط أً إذا تع دوا أو فرط وا ك أن یتج اوز أح دھم               

قط ع ف ي وق ت لا ی صلح للقط ع، أو       یلحد المطلوب قطعھ من الجسم، أو       ا
   . )٣(بآلة یكثر ألمھا ویتعدى إلى غیر المراد قطعھ ونحو ذلك 

إذا استأجر صاحب غنم راعی اً یرعاھ ا، ف ضرب الراع ي إح داھا بحج ر              §
أ عینھا، فإنھ یعتبر متعدیاً وإن لم یك ن ق د تعم د إص ابتھا، فیج ب علی ھ           قفف

   . )٤(تلف لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء ضمان ما أ
إذا أخط  أ م  ن یق  یم الح  د فقط  ع ی  سار ال  سارق ب  دلاً ع  ن الیم  ین الواج  ب       §

   . )٥(قطعھا وجب ضمان الیسار، لأن العمد والخطأ في المتلفات سواء 
إذا ش  ھد اثن  ان عل  ى م  ال، وترت  ب عل  ى ش  ھادتھما تل  ف الم  ال، ث  م ق  الا        §

   . )٦(ھ لصاحبھ أخطأنا، فإنھما یغرمان
إذا دخل رجل مطعماً وطلب من قائمة الطع ام م ا یری د، لكن ھ أك ل طل ب               §

غیره خطأ، وجب علیھ ضمان م ا أك ل، لأن العم د والخط أ ف ي المتلف ات          
  .سواء

  
  

                                       
  . المرجع السابق:  ینظر  )١(
  ).٣/١٤ (كشاف القناع: ر ینظ  )٢(
  ). ٥/١١٠(المبدع :  ینظر  )٣(
  ). ٥/٥٠٨(الذخیرة :  ینظر  )٤(
  ). ٨/٣١٣(، المبدع )٢/١٢٧(الھدایة :  ینظر  )٥(
  ). ٤/٢٠٧(الشرح الكبیر :  ینظر  )٦(
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  : مفردات الضابط: أولاً
   . )٢(سبق بیان معناه :  الإمام-١
  :  العفو-٢
أعف اه م ن   : ترك عقوبة الم ستحق، وال صفح عن ھ، یق ال      : العفو في اللغة   -

   . )٣(برأه، ورجل عفو عن الذنب أي عاف : الأمر
لا یخ  رج ع  ن المعن  ى اللغ  وي وھ  و ت  رك م  ن    : العف  و ف  ي الاص  طلاح  -

  . استحق عقوبة والتجاوز عنھ
  :  العقوبة-٤
عاقب ھ بذنب ھ   : مجازاة المذنب بما فعل من س وء، یق ال  : العقوبة في اللغة  -

   . )٤(معاقبة وعقاباً أخذه بھ 
لا تخ  رج ع  ن المعن  ى اللغ  وي وھ  و مج  ازاة   : العقوب  ة ف  ي الاص  طلاح  -

                                       
، وق  د ذك  ر ھ ذه القاع  دة بنح  و ھ  ذا اللف ظ اب  ن عب  دالبر ف  ي    )١٠/٣٨٥( مجم وع الفت  اوى    )١(

الخطأ في نفي العقوبة أولى من الخطأ في ": ، وقال الآمدي)٥٢٤،  ٧/٥١١(الاستذكار  
، وأص ل ھ ذه القاع دة ج زء م ن ح دیث م روي ع ن عائ شة            )٤/٢٦٣(الإحكام  " تحقیقھا

 أبواب الحدود، – ١٥(في سننھ  أخرجھ الترمذي رضي االله عنھا مرفوعاً إلى النبي      
ف ي   ال دارقطني  ،ض عفھ ، و)٣٤٥ص] ١٤٢٤[ الح دود ب رقم   درءباب م ا ج اء ف ي      – ٢

 – ٤٦(في المستدرك ، والحاكم   )٣/٨٤] (٨[كتاب الحدود والدیات وغیره برقم      (سننھ  
، وق ال ص حیح الإس ناد ول م یخرج اه، وأخرج ھ            )٤/٤٢٦] (٨١٦٣[كتاب الحدود برقم    

] ١٦٨٢٤[ب  رقم  البیھق  ي ف  ي ال  سنن الكب  رى ب  اب م  ا ج  اء ف  ي درء الح  دود بال  شبھات   
)١/٢٣٨ .(  
 –  ٧٠ كتاب الحدود، – ٢١(جھ ابن أبي شیبة موقوفاً على عائشة رضي االله عنھا وأخر       

، وروای ة رف ع الح دیث إل ى     )٥/٥٠٨] (٢٨٤٩٣[باب في درء الحدود بال شبھات ب رقم     
 ٠٤/٩٧، نصب الرایة ٣٤٥سنن الترمذي ص  : ینظر.  ضعیفة، والوقف أصح   النبي  

، مرق  اة المف  اتیح )١٠٥، ٤/١٠٤(، التلخ  یص الحبی  ر )٨/٦١٢(، الب  در المنی  ر )٩٨ –
)٧/١٤٤ .(  

  . من ھذا البحث ٣١٠ ینظر ص  )٢(
، المحك  م والمح   یط  )٢/٩٣٨) (عف   و(، جمھ  رة اللغ  ة   )٢/٢٥٨) (عف   و(الع  ین  :  ینظ  ر   )٣(

  . ١٦٩٣ص) عفو(، القاموس المحیط )٢/٣٧٢) (عفو(الأعظم 
 ،)١/٢٤٣) (عق  ب(، المحك  م والمح  یط الأعظ  م )١/١٨٣) (عق  ب(تھ  ذیب اللغ  ة : ینظ  ر  )٤(

  ). ١/١٦٩) (عقب(لسان العرب 



 القواعد والضوابط الفقهية   الخطأ : الفصل الرابع

 

٣٢١ 

  . المسيء وأخذه بذنبھ
  

  : المعنى الإجمالي للضابط: ثانیاً
لأمر ب ین أن یخط ئ الإم ام فیعف و ع ن       یدل ھذا الضابط على أنھ إذا دار ا       

  . مذنب أو یخطئ فیعاقب بریئاً، كان خطأ العفو عن المذنب خیر الخطأین
ولكن اسم التفضیل ھنا على غیر بابھ، إذ لا خیر في الخط أ ف ي العقوب ة،       

   . )١(وإنما المقصود الترھیب من المؤاخذة والعقوبة مع قیام أدنى شبھة 
وض  وع العقوب  ة والعف  و یمك  ن اس  تخلاص   وم  ن ح  دیث أھ  ل العل  م ف  ي م  

  : شرطین لھذا الضابط
أن العمل بھ یكون في حالة الالتب اس والن زاع وال شبھة، وأم ا م ع                : الأول

  . )٢(تبین الحق فلا
إذا اشتبھ الأمر ھل ھذا الق ول أو   : "قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله      

   . )٣("ك العقوبةیعاقب فالواجب تر الفعل مما یعاقب صاحبھ أو مما لا
أن یك ون ذل ك م ن غی ر المع روفین بال شر والإف ساد، المج اھرین         : الث اني 

  . )٤(بالمعاصي والمنكرات
  

  : أدلة الضابط: ثالثاً
  . یستدل لھذا الضابط بأدلة من السنة والأثر والمعقول

  : من السنة) أ
یا عبادي إني حرمت : " فیما یرویھ عن ربھ   یمكن الاستدلال بقولھ     -١

   . )٥("الظلم على نفسي وجعلتھ محرماً بینكم فلا تظالموا
  : وجھ الدلالة

أن الظل  م مح  رم عل  ى العب  اد والإم  ام داخ  ل ف  ي عم  ومھم، كم  ا أن  ھ یق  یم      
ش  ریعة االله ف  ي خلق  ھ، وش  ریعة االله منزھ  ة ع  ن الظل  م، ومعاقب  ة الب  ريء حال  ة  

 من الخطأ ف ي  الالتباس والشك تؤدي إلى ظلمھ، لذا كان الخطأ في العفو خیراً      
  .  للظلماًالعقوبة دفع

                                       
  ). ١/٢٢٧(فیض القدیر :  ینظر  )١(
  ). ٥/٢٣(، تحفة الأحوذي )١٥/٣٠٨(، )٦/٥٠٥(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٢(
  ). ٦/٥٠٥(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٣(
  ). ١/٢٢٧(، فیض القدیر )٨/١٣(الاستذكار :  ینظر  )٤(
] ٢٥٧٧[ ب  اب تح  ریم الظل  م ب  رقم    – ١٥الب  ر وال  صلة،   كت  اب – ٤٥( أخرج  ھ م  سلم    )٥(

  ). ١١٢٨ص
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ین أمرین إلا اخت ار  ب ما خیر رسول االله   : " یمكن الاستدلال بحدیث   -٢
  . )١("أیسرھما

  :وجھ الدلالة
 اختی   ار الی   سر وال   سھو عن   د اجتم   اع أم   رین       أن م   ن ھ   دى النب   ي    

متضادین، فلذلك یشرع للإمام اختیار الیسر والتیسیر على الناس عند الاشتباه        
 ف إذا دار الأم  ر ب ین الخط  أ ف  ي ت رك معاقب  ة الم ذنب والخط  أ ف  ي     ت داءً ب  ھ  اق

ذا لمعاقبة البريء، فلا شك أن ترك معاقبة المذنب أیسر من معاقبة البريء، و 
  . كان الخطأ في العفو خیراً من الخطأ في العقوبة

  : من الأثر) ب
تطعتم، ادرؤوا الحدود عن المسلمین ما اس  : "قول عائشة رضي االله عنھا    
 سبیلھ، فإن الإمام إذا أخطأ في العفو خیر م ن  افإذا وجدتم للمسلم مخرجاً فخلو 

  . )٢("أن یخطئ في العقوبة
  :وجھ الدلالة

ھذا الأثر نص صریح على أن خطأ الإم ام عن د الاش تباه یك ون ف ي ت رك              
  . معاقبة مذنب أولى من خطئھ في معاقبة البريء

  : من المعقول) ج
أن المفاس   د المترتب   ة عل  ى الخط   أ ف   ي ت   رك معاقب   ة  یمك  ن الاس   تدلال ب    

المذنب، عند الاشتباه أقل من المفاسد المترتبة على الخطأ في معاقبة البريء،           
وعند التزاحم یقدم الأعلى من المفاسد، فیجب دفعھ بارتكاب م ا كان ت مفاس ده           

  . أخف
  

  : فروع فقھیة تندرج تحت الضابط: رابعاً
علیھ ا  الإم ام  بة ومكرھة على الزن ا، ف لا یق یم    دعت امرأة أنھا مغتص   إإذا   §

   . )٣(الحد لأن الخطأ في العفو خیر من الخطأ في العقوبة 
بالإش  ارة، ف  لا یق  ام   نف  سھام  ا ف  يإذا زن  ت خرس  اء لا تق  در عل  ى إظھ  ار  §

علیھا الحد، لوجود ال شبھة إذ ل و كان ت تنط ق لربم ا ادع ت ش بھة نك اح،             
   . )٤(العقوبة والخطأ في العفو خیر من الخطأ في 

                                       
 للآث  ام واختی اره م  ن   ب  اب مباعدت ھ  – ٢٠ كت  اب الف ضائل،  – ٧٨( أخرج ھ البخ اري     )١(

  ). ١٠٢٦ص] ٢٣٢٧[المباح أسھلھ، وانتقامھ الله تعالى عند انتھاك حرماتھ برقم 
   تقدم تخریجھ ص  )٢(
  ). ١٢/٣٤٧(المغني ، )٧/٥١١(الاستذكار :  ینظر  )٣(
  ). ٩/٥٥(المبسوط :  ینظر  )٤(
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إذا ادعى القاذف بالزنا أنھ كان ذاھب العقل حال قذفھ، وقد عل م ل ھ س بق            §
حال من جنون، ف القول قول ھ، لأن الخط أ ف ي العف و خی ر م ن الخط أ ف ي                    

   . )١(العقوبة 
ن؛ إذا اشترك جماعة في سرقة قیمتھا ثلاثة دراھم، فقد قیل ب أنھم یقطع و           §

السرقة، وقد قیل بأنھم لا یقطع وا  ن مجموع ما سرقوا قد جاوز نصاب   لأ
لأن حصة كل واحد منھم لم تبلغ النصاب، وعدم القطع أول ى لأن الخط أ     

   . )٢(في العفو خیر من الخطأ في العقوبة 
إذا اختلف الشاھدان في السرقة في صفة المسروق أو في الوقت، بطل ت         §

عن ى  شھادتھما، وارتفع القطع وكذا كل ما أشكل من قیم ة الم سروق أو م      
الحرز حلت فیھ الشبھة فلا یراق دم السارق المسلم إلا بیقین والخطأ ف ي   

   . )٣(العفو خیر من الخطأ في العقوبة 
إذا شك الإمام ھل یزید في تعزیر الج اني أم لا، فینبغ ي أن یقت صر عل ى             §

 ال  ذي ینزج ر ب  ھ الج  اني ولا یزی د، لأن الخط  أ ف  ي العف و خی  ر م  ن    لق در ا
  .  )٤(الخطأ في العقوبة

 



 

                                       
  ). ٢/٢٧٦(المھذب للشیرازي :  ینظر  )١(
  ). ١٢/٤٦٨(المغني :  ینظر  )٢(
  ). ٧/٢٧١(، الاستذكار )١/٥٨١(الكافي لابن عبدالبر :  ینظر  )٣(
  ). ٢/٢٢٢(تبصرة الحكام :  ینظر  )٤(
ى قاض یاً  الإمام إذا ولّ: "في موضع آخر، وقال )٣/٨٦٩( شرح السیر الكبیر للسرخسي        )٥(

ر المسلمین فأخطأ في إقامة حد من رجم أو قطع في السرقة كان ذلك على بی ت م ال      أم
ولھ  ذا ال  ضابط ش  واھد أخ  رى ذكرھ  ا الفقھ  اء بع  ضھا أع  م من  ھ   ). ٢/٨٤٠" (الم  سلمین

ھ أن  ھ لا یؤاخ  ذ  ئالأص  ل أن القاض  ي إذا أخط  أ ف  ي ق  ضا    : وبع  ضھا أخ  ص، م  ن ذل  ك   
ن، فإن كان المقضي فیھ م ن حق وق العب اد وك ان م الاً قائم اً رده عل ى المق ضي            بالضما

علیھ، وإن ك ان ھالك اً فال ضمان عل ى المق ضي ل ھ، وإن ك ان حق اً ل یس بم ال ك الطلاق                   
بدائع الصنائع : ینظر. "الضمان على بیت المالفوالعتاق بطل، وإن كان من حقوق االله        

)٧/١٦ .(  
الأش باه والنظ ائر   . "ؤه عل ى المق ضي ل ھ، وإن تعم د ك ان علی ھ      إذا أخطأ القاضي ك ان خط    " -

= 
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  : المعنى الإجمالي للضابط: أولاً

حدث من القاضي خطأ في حك م، ونف ذ ذل ك    یدل ھذا الضابط على أنھ إذا   
الحكم وترت ب علی ھ إت لاف وض رر ف ي نف س أو م ال، ف إن القاض ي لا یتحم ل            
ض  مان م  ا ترت  ب عل  ى خطئ  ھ غی  ر المتعم  د، ویك  ون ال  ضمان عل  ى بی  ت م  ال  

  .المسلمین أو على المقضي لھ كل حالة بحسبھا
ضمان لكن إن كان القاض ي متعم داً لمجانب ة ال صواب ف ي حكم ھ، ف إن ال            

  . یكون علیھ في مالھ، ولا یعذر في ذلك مطلقاً
ولعدم تضمین القاضي شروط، منھا ما یفھم من الضابط وھو كونھ غی ر          

حیث ذكر أن ش رط ك ون    -حفظھ االله    -متعمد للجور، ومنھا ما ذكره البورنو       
خط  أ القاض  ي ف  ي بی  ت الم  ال أن یك  ون اجتھ  اده اجتھ  اداً ص  حیحاً مبنی  اً عل  ى    

  . )١(ھاد الصحیح الذي لا یخالف النص الصریح الصحیحقواعد الاجت
أم  ا ووی  شترط أی  ضاً لھ  ذا ال  ضابط أن یك  ون خط  أ القاض  ي ف  ي الحك  م،     

، إذا ك ان ذل ك   )٢(ه في غیر الحكم والاجتھاد فھ و عل ى عاقلت ھ ب لا خ لاف        ؤخط
  . الھ في ما سوى ذلكمالخطأ مما تحملھ العاقلة، وعلیھ في 

لقاض  ي مفرط  اً ف  ي الحك  م، فل  و ن  تج ع  ن       یك  ون ا وی  شترط أی  ضاً أن لا 
   . )٣(تفریطھ خطأ في الحكم فالضمان علیھ في مالھ ولیس في بیت المال 

  
  : الخلاف في الضابط: ثانیاً

لم یختل ف الفقھ اء ف ي ك ون ال ضمان عل ى القاض ي إذا تعم د الج ور، ولا            
على كون ھ ف ي م ال المق ضي ل ھ إذا أخط أ القاض ي ف ي ح ق م ن حق وق العب اد               

ن مالاً قائماً عند المقضي لھ، فیلزمھ رده إلى صاحبھ وإن كان قد استھلكھ        وكا
  . ضمن قیمتھ

ولكنھم اختلفوا على قولین في ضمان خطأ القاضي إذا حكم ف ي ح ق م ن          
=                                           

  ). ٢/٢٢٠(لابن نجیم 
  . ٤٨٣ خطأ القاضي في بیت المال، شرح القواعد الفقھیة للزرقاء ص-
الإمام والحاكم إذا أتلفا شیئاً من النفوس والأموال في تصرفھما للمصالح، فإن ھ یج ب عل ى     " -

قواع  د الأحك  ام ف  ي م  صالح الأن  ام   . " عواقلھم  ابی  ت الم  ال دون الح  اكم والإم  ام ودون 
)٢/١٦٥ .(  

  ). ٩/٤٨٧( الإنصاف "خطأ الإمام والحاكم في بیت المال" -
  ). ٢٨٦ – ٥/٢٨٥(موسوعة القواعد الفقھیة :  ینظر  )١(
  ). ١٢/٣٥(المغني :  ینظر  )٢(
  ). ١٤/٢٥٨(المغني :  ینظر  )٣(
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ھ دی ة نف س أو ع ضو، فھ ل یج ب ال ضمان عل ى        ئ  حقوق االله، وترتب على خط    
  القاضي أم على بیت المال؟ 

ن على بیت مال المسلمین وھو قول الحنفیة أن الضمان یكو: القول الأول
   . )٣( ، وروایة عند الحنابلة )٢(، وقول عند الشافعیة )١(

أن الضمان یكون على القاضي وتتحمل ھ العاقل ة عن ھ، لأن ھ        : القول الثاني 
 ، وروای  ة عن  د )٥( ، وق  ول عن  د ال  شافعیة  )٤(وھ  و ق  ول المالكی  ة  . جنای  ة خط  أ

   . )٦(الحنابلة 
  : لة الضابطأد: ثالثاً

  : الاستدلال لھذا الضابط یكون من ثلاثة جوانب
الاس  تدلال عل  ى أن القاض  ي إذا تعم  د الج  ور ك  ان الغ  رم    : الجان  ب الأول

  :  یستدل على ذلك بالسنة والمعقول:علیھ في مالھ
  : من السنة) أ

 یمك  ن الاس  تدلال عل  ى ذل  ك بعم  وم الأدل  ة الت  ي ج  اءت بتح  ریم الظل  م   -١
ی ا عب ادي إن ي حرم ت     : "فیما یرویھ عن ربھ تبارك وتعالى      ومن ذلك قولھ    

ان  صر : " وقول  ھ )٧("رم  اً بی  نكم ف  لا تظ  الموا حالظل  م عل  ى نف  سي وجعلت  ھ م 
فق  ال رج  ل ی  ا رس  ول االله أن  صره إذا ك  ان مظلوم  اً    " أخ  اك ظالم  اً أو مظلوم  اً 

 . )٨("تحج ره أو تمنع ھ م ن الظل م    : "أفرأیت إذا كان ظالماً كیف أن صره؟ فق ال        
  ". إن ذلك نصرهف

  : وجھ الدلالة

                                       
  . ٨٣، شرح القواعد الفقھیة ص)٧/٥٢(الرائق ، البحر )٧/١٦(بدائع الصنائع :  ینظر  )١(
  ). ١١/٣٠٨(، روضة الطالبین )٢/١٦٥(قواعد الأحكام :  ینظر  )٢(
  ). ٩/٤٨٧(، الإنصاف )١٤/٢٥٧(، )١٢/٣٥(المغني :  ینظر  )٣(
  
  
  
  ). ٧٨ – ١٢/٧٧(الذخیرة : ینظر  )٤(
  ). ١١/٣٠٨(، روضة الطالبین )٧/٤٣٤(الحاوي الكبیر :  ینظر  )٥(
  ). ٩/٤٨٧(، الإنصاف )١٤/٢٥٧(، )١٢/٣٥(المغني :  ینظر  )٦(
] ٢٥٧٧[ ب   اب تح   ریم الظل   م ب   رقم  – ٥ كت   اب الب   ر وال   صلة،  – ٤٥( أخرج   ھ م   سلم   )٧(

  ). ١١٢٩ص
أي أخ وه، إذا  :  ب اب یم ین الرج ل ل صاحبھ    – ٧ كتاب الإكراه،    – ٨٩( أخرجھ البخاري      )٨(

  ). ١١٩٩ص] ٦٩٥٢[خاف علیھ القتل أو نحوه برقم 
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ت   دل ھ   ذه الأحادی   ث عل   ى أن ال   شریعة حرم   ت الظل   م، وأوجب   ت عل   ى  
. المسلمین ردع الظالم، ومن أسباب منع ظلم القضاة تغریمھم إذا تعمدوا الظلم

 لھ سلطة وكلم ة م سموعة تغ ریم القاض ي     من كون واجباً على ولي الأمر أو  یف
  . في مالھ إذا جار

   . )١("لا ضرر ولا ضرار" : ل بقولھ  یمكن الاستدلا-٢
  : وجھ الدلالة

 نھ  ى ع  ن ال  ضرر، وتعم  د القاض  ي للج  ور م  ضر بالمق  ضي أن النب ي  
  . علیھ ولا یزول ذلك الضرر المنھي عنھ إلا بتغریم القاضي في مالھ لیرتدع

  : من المعقول) ب
ینبغ ي أن یك ون ف ي     یمكن الاستدلال بأن ال ضمان عل ى القاض ي المتعم د       

الھ ولیس في بی ت م ال الم سلمین لأن المتعم د لا ی ستحق التخفی ف، وحفاظ اً                  م
عل ى مكت  سبات بی ت م  ال الم سلمین، فل  و أن بی ت م  ال الم سلمین غ  رم ك ل م  ا       
جان  ب القاض  ي فی  ھ ال  صواب عم  داً ك  ان أم خط  أ لغ  رم كثی  راً، وأض  ر ذل  ك         

ع ھ م ن   بمصالح الأمة الأخرى المتعلق ة ب ھ، ث م إن تغ ریم القاض ي المتعم د یمن            
  . تكرار الظلم، وفیھ أخذ لحق المظلوم وعودة الحقوق لأصحابھا

الاس  تدلال عل  ى أن الغ  رم عل  ى المق  ضي ل  ھ إذا أخط  أ      :  الث  انيبالجان  
ن د المق ضي ل ھ أو    عالقاضي في حق من حقوق العباد س واء ك ان م الاً قائم اً          

  . كان قد استھلكھ
  : یستدل لذلك بالقرآن والسنة

  : من القرآن) أ
 الاستدلال بعموم الأدلة الدالة على ع دم ج واز أخ ذ م ال الم سلم إلا            یمكن

?  ] :ن ذل  ك قول  ھ تع  الى وم  بح  ق    >   =   <  ;      :  9
@Z)٢( .   

  : وجھ الدلالة
 وخطأ القاضي إذا ،أن الآیة الكریمة نھت عن أكل مال المسلمین بالباطل

 بالباط ل، فیج ب   یاً لأخ ذ الم ال، فھ و م ن أك ل الم ال      عتبین لھ ل یس طریق اً ش ر    
على المقضي لھ إعادة الحق لصاحبھ إما بعینھ إن كان قائم اً أو قیمت ھ إن ك ان              
مستھلكاً، حتى لا یكون متناولاً للباط ل المح رم ش رعاً، لأن ھ لم ا ب ان للقاض ي              

  . الخطأ، عُلِم أن المال الذي بید المقضي لھ لیس مالھ وإنما مال المقضي علیھ
                                       

  .  من ھذا البحث١٤٦ص سبق تخریجھ في   )١(
  . في سورة النساء) ٢٩( جزء من الآیة   )٢(
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  : من السنة) ب
   . )١("على الید ما أخذت حتى تؤدیھ: " قولھ -١

  : وجھ الدلالة
 ی د بأن الحدیث نص على وجوب إعادة الحقوق لأصحابھا، والم ال ال ذي       

 فیجب على من ، ھو مال المقضي علیھ،ما علم القاضي بخطأه   بعدالمقضي لھ   
  .  أو ضمانھ إن كان تالفاً،ي لھ بھ أولاً إعادتھ لصاحبھ إن كان باقیاًضِقُ

إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل : "ن أن یستدل بقولھ    یمك -٢
ما أسمع فم ن   محن بحجتھ من بعض، وأقضي لھ على نحولبعضكم أن یكون أ   

   . )٢("قضیت لھ من حق أخیھ شیئاً فلا یأخذ فإنما أقطع لھ قطعة من نار
  : وجھ الدلالة

ب ف   ي الح   دیث وعی   د ش   دید عل   ى المق   ضي ل   ھ إذا أخط   أ القاض   ي ب   سب 
فصاحتھ وقوة حیلتھ، فأعطاه ما لیس ل ھ، ولھ ذا لا تب رأ ذمت ھ إلا بإع ادة الح ق             

  . لصاحبھ لیتخلص من ھذا الوعید
الاس  تدلال عل  ى أن خط  أ القاض  ي إذا ك  ان ف  ي ح  ق م  ن  : الجان  ب الثال  ث

  : حقوق االله فھو على بیت المال
 یستدل على ذلك بالسنة والمعقول، وھذه الأدل ة ھ ي أدل ة أص حاب الق ول           

  . الأول
  : من السنة) أ

ك م الح اكم فاجتھ د ث م أص اب فل ھ       إذا ح: "یمكن أن ی ستدل بق ول النب ي         
   . )٣("أجران وإذا حكم فاجتھد ثم أخطأ فلھ أجر

  : وجھ الدلالة

                                       
] ٣٥٦١[ ب اب ف ي ت ضمین العاری ة ب رقم      – ٨٨ كتاب البی وع،    – ٢٢( أخرجھ أبو داود       )١(

 ب اب م ا ج اء ف ي أن العاری ة م ؤداة       – ٣٩ كتاب البی وع،  – ١٢(، والترمذي  )٥١٢ص
 باب العاریة برقم  – ٥ب الصدقات،   ا أبو – ١٥(ن ماجھ   ، واب )٣٠٩ص] ١٢٦٦[برقم  

: وقال] ٢٣٠٢[برقم   كتاب البیوع – ١٩(، والحاكم في المستدرك     )٣٤٣ص] ٢٤٠٠[
وق   ال )). ٢/٥٥" (ھ   ذا ح   دیث ص   حیح الإس   ناد عل   ى ش   رط البخ   اري ول   م یخرج   اه "

  . ٣٠٩سنن الترمذي ص" ھذا حدیث حسن صحیح: "الترمذي
 باب إذا غصب جاریة فزعم أنھا ماتت برقم – ٩ كتاب الحیل، – ٩٠( أخرجھ البخاري    )٢(

 باب بیان أن حكم الحاكم لا  – ٣ كتاب الأقضیة،    – ٣٠(، ومسلم   )١٢٠١ص] ٦٩٦٧[
  ). ٧٥٩ص] ٤٤٧٣[ برقم طنیغیر البا

 ب اب أج ر الح اكم إذا    – ٢١ كت اب الاعت صام بالكت اب وال سنة،       – ٩٦( أخرجھ البخاري      )٣(
 – ٦ كتاب الأقضیة، – ٣٠(، ومسلم )٢٦٤ص] ٧٣٥٢[خطأ برقم اجتھاد فأصاب أو أ

  ). ٧٦١ص] ٤٤٨٧[باب بیان أجر الحكم أو اجتھد فأصاب أو أخطأ برقم 
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أن ال  نص ورد بإثاب  ة الح  اكم أو القاض  ي إذا ك  ان أھ  لاً للاجتھ  اد وب  ذل        
م الرب اني ال ذي خ ص ب ھ      طأ، والقول بتضمینھ یتنافى مع ھذا الكر      خوسعھ ثم أ  

  . المجتھد المخطئ عن سائر المخطئین، ویحملھ عھدة الخطأ
  : من المعقول) ب

  : والاستدلال بذلك یكون من ثلاثة أوجھ
یعم  ل لنف  سھ، ب  ل ھ  و نائ  ب ع  ن الم  سلمین،      أن القاض  ي بالق  ضاء ل  م -١

ومصالح ھ ذا العم ل تع ود إل یھم، فك ان خط ؤه عل یھم، كخط أ الوكی ل ف ي ح ق               
   . )١(موكلھ

 أن خط أ القاض  ي یكث  ر لكث  رة أحكام ھ واجتھادات  ھ، وإیج  اب ال  ضمان   -٢
 ) ٢( على العقالة إجحاف بھم، واقتضى ذلك التخفیف عنھم بجعلھ في بیت المال 

 .  
 لأن  ھ ل  و لزم  ھ ال  ضمان لتقاع  د الن  اس ع  ن قب  ول ھ  ذه الأمان  ة ك  ي لا     -٣

، وف  ي ذل  ك یل  زمھم ال  ضمان ولتعطل  ت م  صالح الم  سلمین المرتبط  ة بالق  ضاء  
   . )٣(ذا كان الضمان في بیت المال دفعاً للضرر عنھم لضرر كبیر علیھم 

  :دلیل القول الثاني
ن بأن ضمان خطأ القاضي في حق من حقوق االله یك ون علی ھ         و القائل وھم

  . في مالھ، أو على عاقلتھ إذا كان مما تحملھ العاقلة
ل علیھ  ا الرج  ال، بلغ ھ أن ام  رأة بغی  ة ی دخ   اس تدلوا بم  ا ورد أن عم  ر  

أجیبي أمی ر الم ؤمنین، ففزع ت فزع ة     : فبعث إلیھا رسولاً فأتاھا الرسول فقال    
لمخ  اض فألق  ت اوقع  ت الفزع  ة ف  ي رحمھ  ا، فتح  رك ول  دھا فخرج  ت فأخ  ذھا  

:  علیھم أمرھا، فق ال غلاماً جنیناً فأتي عمر بذلك فأرسل إلى المھاجرین فقصّ       
میر الم ؤمنین إنم ا أن ت معل م وم ؤدب،      ما نرى علیك شیئاً یا أ: ما ترون فقالوا 

أق ول إن  : قال فما تقول أنت ی ا أب ا الح سن؟ ق ال      . وفي القوم علي وعلي ساكت    
كانوا قاربوك في الھوى فقد أثموا، وإن كان ھذا جھد رأیھم فقد أخطأوا وأرى    

  . )٤(قسمھا على قومكاصدقت اذھب ف: علیك الدیة یا أمیر المؤمنین قال

                                       
  ). ١٤/٢٥٦(، المغني )٢/١٦٥(، قواعد الأحكام )٧/١٦(بدائع الصنائع :  ینظر  )١(
  ). ١٢/٣٥(، المغني )١/٩١(قواعد الأحكام :  ینظر  )٢(
  ). ٧/٣٦٠(، حاشیة ابن عابدین )٤/٢٠٤(ین الحقائق تبی:  ینظر  )٣(
 ب  اب الإم  ام ی  ضمن،  – ٨ كت  اب الإج  ارة، – ٣٦( أخرج  ھ البیھق  ي ف  ي ال  سنن الكب  رى     )٤(

] ١١٤٥٣[والمعل   م یغ   رم م   ن ص   ار مقت   ولاً بتعزی   ر الإم   ام وتأدی   ب المعل   م ب   رقم       
)٦/١٢٣ .((  
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   . )١(ا الأثر منقطع ویجاب علیھ بأن ھذ
  

  : الترجیح: رابعاً
ال  ذي یظھ  ر واالله أعل  م رجح  ان الق  ول الأول، الق  ائلین ب  أن ض  مان خط  أ    
القاضي في حق من حق وق االله عل ى بی ت م ال الم سلمین وھ و الق ول المواف ق                
لھذا الضابط وذلك لقوة أدلتھم، وسلامتھا من الاعتراض، وللإجاب ة ع ن دلی ل           

  . مخالفیھم
  

  : أمثلة على فروع فقھیة تندرج تحت الضابط: خامساً
إذا اس  تأجر القاض  ي للیت  یم رج  لاً یعم  ل ب  أجر معل  وم، فأخط  أ ف  ي تحدی  د    §

الأجرة، وصار فیھ غبن فاحش على مال الیتیم، فإنھ یعطى الأجیر أجرة         
المث   ل، وی   رد الب   اقي عل   ى م   ال الیت   یم، ولا ش   يء عل   ى القاض   ي لأن      

أ القاض ي ف ي الحك م إذا ك ان ف ي       عل ى وج ھ الحك م، وخط     ك ان استئجاره  
حق من حقوق العباد یغرمھ من قضى لھ وھو ھن ا الأجی ر، فأم ا إن ك ان          
القاضي عالماً بأنھ لا ینبغي لھ فعل ذلك كان جمیع الأج ر علی ھ ف ي مال ھ           

)٢( .   
إذا أوصى میت بأن یعتق من ثل ث مال ھ ن سمة، ف أعتق عن ھ القاض ي، ث م                §

نھ یبطل العتق، ویباع العبد في الدین، لحق المیت دین استغرق تركتھ، فإ   
  ولا یغ                                           رم القاض                                           ي قیم                                           ة

عتق ھ قب ل علم ھ بال دین، ب ل یجع ل الغ رم عل ى م ن            أ العبد حینم ا أخط أ و     
  . )٣( لھ وھو العبديقض
إذا حكم القاضي بالرجم على محصن، ثم تبین أن من شھدوا علی ھ بالزن ا     §

 القاض ي أخط أ   یكون في بی ت الم ال، لأن        الدیة ضمانفأو بعضھم عبید،    
في الاعتماد على شھادة العبید، وض مان خط أ القاض ي إذا ك ان ف ي ح ق                 
من حقوق االله یكون في بیت المال، أما إن كان متعمداً فالضمان في مال ھ     

)٤( .   
إذا شھد شھود على غی ر مح صن بالزن ا، ف ضربھ الإم ام الح د، فجرحت ھ                §

اً، ف ضمان جراح ھ   ھر أن ال شھود ك انوا عبی د   ظالسیاط، أو مات منھا، ثم   
                                       

  ). ٨/٤٩٤(، البدر المنیر )٦٩(التلخیص الحبیر :  ینظر  )١(
  ). ٣/٨٦٩(شرح السیر الكبیر :  ینظر  )٢(
  ). ٥/٥٤(مختصر اختلاف العلماء :  ینظر  )٣(
  ). ٧/٥٢(، البحر الرائق )٧/١٦(، بدائع الصنائع )٩/٦٣(المبسوط :  ینظر  )٤(
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   . )١(مالأو دیتھ إن مات على بیت ال
ه عل ى كون ھ ق د    دش ھود عن    ش ھد  إذا حكم القاضي بقطع ید س ارق بع د أن    §

س رق، ث  م تب  ین ل  ھ بع  د أن أق  ام الح د أن ال  شھود كف  ار، ف  ضمان دی  ة الی  د    
تكون في بیت المال، لأن القاضي أخطأ في اعتماده عل ى ش ھادة الكف ار،         

 إذا ك  ان ف  ي ح  ق م  ن حق  وق االله یك  ون ف  ي بی  ت   وض  مان خط  أ القاض  ي 
المال، أما إذا تعمد ذلك، فإن الضمان یكون في مالھ ولیس ف ي بی ت م ال        

  . )٢(المسلمین 
 

  
  

                                       
  ). ٩/٦٤(المبسوط :  ینظر  )١(
ي مع المغني ، مختصر الخرق  )٣/٣٤٢(، الفتاوى الھندیة    )٧/١٦(بدائع الصنائع   :  ینظر   )٢(

)١٤/٢٥٦ .(  
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  : مفردات القاعدة: أولاً

   :السفر
قط  ع الم  سافة، والجم  ع أس  فار، وأص  لھ م  ن سَ  فَر أي  :  ال  سفر ف  ي اللغ  ة-

سفرت المرأة عن وجھھا إذا كشفتھ، وسمي ال سفر بھ ذا      : ظھر وانكشف، یقال  
الاسم لأن المسافر ینكشف عن مكانھ الذي یسكنھ ویبرز إلى الفضاء إذا خرج    

   . )٢(مسافراً، وقیل لأنھ یكشف عن أخلاق الرجال لما فیھ من مشقة 
لا یختلف عن معناه في اللغ ة، إلا أن الفقھ اء ق د    :  السفر في الاصطلاح  -

اختلفوا في تقدیر مسافة ما یسمى سفراً، وسیأتي بیان ذل ك بالتف صیل ب إذن االله              
  . عند ذكر الخلاف في ھذه القاعدة

  
  : المعنى الإجمالي للقاعدة: ثانیاً

ر، لا یق در بم سافة عینی ة    تدل القاعدة على أن السفر حال من أحوال السی        
كالأمیال والأمتار ونحو ذلك، ولا بوق ت زمن ي ك الیوم أو الی ومین أو الثلاث ة،                
ب  ل ھ  و ص  فة س  یر للخ  ارج ع  ن البل  د، تك  ون معلوم  ة ب  العرف لا بالتحدی  د           
والتعیین بشيء مقدر بحیث یكون ما بلغ ذلك القدر سفراً وما عداه لیس بسفر، 

یسمى سفراً في اللغة وعرف الناس، فما یسمونھ وإنما المرجع في ذلك إلى ما 
  . سفراً فھو سفر، وما لا یعدونھ سفراً فلیس كذلك

بع  ض الن  اس ق  د : "یجل  ي ذل  ك ش  یخ الإس  لام اب  ن تیمی  ة رحم  ھ االله بقول  ھ  
 إذا ذھب م ن البل د لتبلی غ    )٣(یقطع المسافة العظیمة ولا یكون مسافراً، كالبرید        

                                       
، ومن القواعد التي ذكرھا شیخ الإسلام أیضاً وھ ي بمعن ى   )١٩/٢٤٤( مجموع الفتاوى    )١(

، المرج ع  )كل ما ی سمیھ أھ ل اللغ ة س فراً فإن ھ یج وز فی ھ الق صر والفط ر         "ھذه القاعدة   
ما كان سفراً في عرف الناس فھو السفر ال ذي عل ق        : "، وقال أیضاً  )١٩/٢٤٣(السابق  

تحدی   د ال   سفر "، وق   ال أی   ضاً )٤١ – ٢٤/٤٠(المرج   ع ال   سابق " ب   ھ ال   شارع الحك   م 
  ). ٢٤/١٣٣(المرجع السابق " بالمسافة باطل في الشرع واللغة

، مختار  )٤/٣٦٨) (سفر(، لسان العرب    )٥٦١ – ١/٥٦٠) (سفر(مقاییس اللغة   :  ینظر   )٢(
  . ١٢٧ – ١٢٦ص) سفر(الصحاح 

مجم  وع : ینظ  ر.  ب  سیر الإب  ل والأق  دام، وھ  و أربع  ة فراس  خ م  سیرة ن  صف ی  وم:  البری  د  )٣(
  ). ٢/٣١٨(، الإنصاف )٢٤/٤١(الفتاوى 
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 من غیر نزول، ف إن ھ ذا لا ی سمى م سافراً،      رسالة أو أخذ حاجة ثم كر راجعاً      
بخ  لاف م   ا إذا ت  زود زاد الم   سافر وب  ات ھن   اك فإن  ھ ی   سمى م  سافراً، وتل   ك      
الم  سافة یقطعھ  ا غی  ره، فیك  ون م  سافراً یحت  اج أن یت  زود لھ  ا، ویبی  ت بتل  ك          
القری  ة، ولا یرج  ع إلا بع  د ی  وم أو ی  ومین، فھ  ذا ی  سمیھ الن  اس م  سافراً، وذل  ك   

 لا ی   سمونھ م   سافراً، والم   سافة  ھك   ر راجع   اً عل   ى عقب    ال   ذي ذھ   ب ط   رداً و
   . )١("واحدة

والرجل قد یخرج من القریة إل ى ص حراء لحط ب ی أتي ب ھ       : "وقال أیضاً 
فیغی  ب الی  ومین والثلاث  ة فیك  ون م  سافراً، وإن كان  ت الم  سافة أق  ل م  ن می  ل،       
بخلاف من یذھب ویرجع من یومھ فإنھ لا یكون ف ي ذل ك م سافراً، ف إن الأول             

أخ ذ ال  زاد والم زاد بخ  لاف الث  اني فالم سافة القریب  ة ف  ي الم دة الطویل  ة تك  ون     ی
   . )٢("سفراً، والمسافة البعیدة في المدة القلیلة لا تكون سفراً

: قال الشیخ محم د ب ن عثیم ین رحم ھ االله معلق اً عل ى ق ول اب ن تیمی ة ھ ذا                 
  : المسألة لا تخلو من أربع حالات"

ة فھذا سفر لا إشكال فیھ كما ل و ذھ ب م ن     مدة طویلة في مسافة طویل  -١
  . القصیم إلى مكة وبقي فیھا عشرة أیام

 مدة قصیرة في مسافة قصیرة فھذا لیس بسفر، كما لو خرج مثلاً م ن          -٢
  . عنیزة إلى بریدة في ضحى یوم ورجع

 م  دة طویل  ة ف  ي م  سافة ق  صیرة بمعن  ى أن  ھ ذھ  ب إل  ى مك  ان قری  ب لا  -٣
  .  ثلاثة فھذا سفرینسب لبلده، وبقي یومین أو

 مدة قصیرة في مسافة طویلة كمن ذھب من القصیم إلى جدة في یومھ -٤
ورج   ع فھ    ذا ی    سمى س   فراً لأن الن    اس یت    أھبون ل   ھ وی    رون أنھ    م    

   . )٣("مسافرون
  : الخلاف في القاعدة: ثالثاً

  : اختلف العلماء في العمل بمقتضى ھذه القاعدة إلى أقوال ھي
                                       

  ). ٢٤٤ – ١٩/٢٤٣( مجموع الفتاوى   )١(
  ). ٢٤/١٣٥( مجموع الفتاوى   )٢(
إذا : "، وق ال أی ضاً  )٤٩٩ – ٤/٤٩٨( الشرح الممتع على زاد الم ستقنع بت صرف ی سیر               )٣(

  : و لا؟ فھنا یتجاذب المسألة أصلانأشكل ھل ھذا سفر عرفاً أ
  . أن السفر مفارقة محل الإقامة وحینئذ نأخذ بھا الأصل فیحكم بأنھ سفر: الأصل الأول
أن الأصل الإقامة حتى یتحقق السفر، وما دام أن الإنسان شاك في السفر، فھو : الأصل الثاني

: ي مثل ھ ذه ال صورة  شاك ھل ھو مقیم أو مسافر؟ والأصل الإقامة، وعلى ھذا فنقول ف  
المرج ع ال سابق   " الاحتیاط أن یتم، لأن الأصل ھو الإقامة حتى نتحقق أنھ ی سمى س فرا       

)٥٠٠ – ٤/٤٩٩ .(  
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یس لھ حدٌ شرعي مقدر، بل ك ل م ا ی سمى س فراً     أن السفر ل : القول الأول 
وإلی ھ ذھ ب   . في اللغة وع ادة الن اس فھ و ال سفر ال ذي تتعل ق ب ھ أحك ام ال شرع            
   . )١(بعض الحنابلة كابن قدامة وشیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھما االله 

أن السفر الذي تتعل ق ب ھ أحك ام ال شرع ھ و م ا ك ان أربع ة            : القول الثاني 
  د، أيبُ                                                                                                                                                                                رُ 

 ، وھ  و م ذھب المالكی  ة  )٢( قاص دین  نشر فرس خاً، وھ  ي م سیرة ی  ومی   س تة ع   
  . )٣(والشافعیة والحنابلة
أن السفر الذي تتعلق بھ أحك ام ال شرع ھ و م ا ك ان م سیرة       : القول الثالث 

   . )٤(ثلاثة أیام وھو مذھب الحنفیة 
  

  : أدلة القاعدة: رابعاً
 الأدل  ة ھ  ي أدل  ة  لھ  ذه القاع  دة أدل  ة م  ن الق  رآن وال  سنة والمعق  ول، وھ  ذه  

                                       
، ٤١، ٢٤/٤٠(، )٢٤٤ – ١٩/٢٤٣(، مجم    وع الفت     اوى  )٣/١٠٩(المغن    ي  :  ینظ    ر   )١(

، وقد فصل شیخ الإسلام اب ن  )٢/١٣٨(، شرح الزركشي على مختصر الخرقي    )١٣٣
حم ھ االله ف ي إثب ات ھ ذا ال رأي وردَّ عل ى مخالفی ھ، وذك ر أحكام اً أخ رى مفی دة                 تیمیة ر 

وھ ي  " قاعدة في الأحكام التي تختلف بالسفر والإقامة"تتعلق بالسفر في رسالتھ المفیدة    
  . مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى في الجزء الرابع والعشرین منھا

 یوم ان قاص دان وذل ك أربع ة بُ رُد،      :س تة ع شر فرس خاً   : " ق ال الم رداوي ف ي الإن صاف      )٢(
والمیل اثنا ع شر أل ف ق دم، وذل ك س تة      .. ..سخ، والفرسخ ثلاثة أمیال  اوالبرید أربعة فر  

وینظ ر ف ي   ) ٢/٣١٨" (آلاف ذراع، والذراع أربعة وعشرون أصبعاً معتدلة معترضة       
، ال  شرح )٢/١٤٠(، الت  اج والإكلی  ل  )٣٥٩ – ٢/٣٥٨(ال  ذخیرة : تحدی  د تل  ك المق  ادیر 

، وق   ال )٣/١٠٦(، المغن   ي )٥/٤٢١(، المجم   وع )٣٥٩ – ١/٣٥٨(لكبی   ر لل   دردیر ا
الشیخ ابن جبرین رحمھ االله في تحقیقھ لكتاب ش رح الزرك شي عل ى مخت صر الخرق ي               

ذلك بثمانیة وأربع ین م یلاً والمی ل مع روف ف ي القی اس الح الي أن ھ نح و أل ف               وقدروا"
والمی ل مع روف أن ھ    "م ین رحم ھ االله   ویؤید ذلك قول اب ن عثی ) ٢/١٣٧" (وستمائة متر 

وقد ) ٤/٤٩٦(الشرح الممتع على زاد المستقنع  " بالقیاس الحالي كیلو وستین في المائة     
. ذكر الشیخ ابن باز رحمھ االله أن مسافة الق صر تق در حالی اً بقراب ة الثم انین كیل و مت راً             

موق ع الرئاس ة    نق لاً ع ن   ٦٠مجلة البحوث الإسلامیة الع دد الراب ع وال ستون ص        : ینظر
  . العامة للبحوث العلمیة والإفتاء على شبكة الإنترنت

، الت  اج )٢/٣٥٨(، ال  ذخیرة ٤٣، ش  رح مخت  صر خلی  ل ص  )١/١٢٠(المدون  ة :  ینظ  ر  )٣(
، الإقناع لل شربیني  )٥/٤٢٢(، المجموع )٢/٣٦٠(، الحاوي الكبیر )٢/١٣٩(والإكلیل  

، )٢/١٣٧(ر الخرق  ي  ، ش  رح الزرك  شي عل  ى مخت  ص    )٣/١٠٦(، المغن  ي )١/١٧١(
  ). ٢/١٣٨(الإنصاف 

، )٢/٢٦١(، التقری  ر والتحبی  ر )٤/٥٢٤(، ك  شف الأس  رار )١/٢٣٥(المب  سوط :  ینظ  ر  )٤(
  ). ٢/٣٥٩(الأشباه والنظائر لابن نجیم 
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أصحاب القول الأول القائلین بأن ھ ل یس لل سفر ح دُّ ف ي ال شرع، ب ل یرج ع فی ھ             
  . إلى اللغة وعرف الناس

  : من القرآن) أ
: أيضاً ، وقال) ١( Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï Z   ] : قوله تعالى

 [   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±    °   ¯  ®  ¬  «  ª            ©  ¨   »
   ¾  ½  ¼ Z )وقال أيضاً) ٢ ،  :  [ y   x  w  v  u z  }  |  {  

¥  ¤   £  ¢    ¡  �      ~ Z)٣( .   
  : وجھ الدلالة

الن  سبة أن االله عل  ق إباح  ة الق  صر لك  ل م  ن ض  رب ف  ي الأرض، وك  ذا ب    
، ولم یحده بم سافة معین ة ولا زم ن مح دد فظ اھر           للتیمم والإفطار في رمضان   

  . )٤(ل مسافرالقرآن إباحة الترخص لك
  : من السنة) ب
 ونحن أكثر صلى بنا النبي :  قال )٥( ما ورد أن حارثة بن وھب  -١

   . )٦(ما كنا قط وآمَنَھ بمنى ركعتین 
خرجن ا م ع رس ول    :  أن ھ ق ال  وفي حدیث آخر ورد عن أنس بن مال ك         

   . )٧( من المدینة إلى الحج فصلى ركعتین ركعتین حتى رجع االله 

                                       
  . في سورة النساء) ١٠١( جزء من الآیة   )١(
  . في سورة النساء) ٤٣( جزء من الآیة   )٢(
  .  في سورة النساء)١٨٥( جزء من الآیة   )٣(
  ). ١٩/٢٤٣(، مجموع الفتاوى )٣/١٠٩(المغني :  ینظر  )٤(
  
، وھي أم كلثوم  كانت أمھ تحت عمر بن الخطاب حارثة بن وھب الخزاعي     :  ھو   )٥(

 ى ع ن النب ي   وت جرول بن مالك الخزاعی ة، فھ و أخ و عبی داالله ب ن عم ر لأم ھ، ر          نب
ن أربع  ة أحادی  ث، وھ  و ف  ي ع  داد   وروى ع  ن حف  صة بن  ت عم  ر، ول  ھ ف  ي ال  صحیحی   

، الإص  ابة ف  ي  )١١/٢٠٧(، ال  وافي بالوفی  ات  )١/٣٠٨(الاس  تیعاب : ینظ  ر. الك  وفیین
  ). ١/٧٠٨(تمییز الصحابة 

 ب  اب ال  صلاة بمن  ى ب  رقم    – ٨٤ كت  اب الح  ج،  – ٢٥( أخرج  ھ البخ  اري ف  ي ص  حیحھ     )٦(
اب  ب  – ٢ كت  اب ص  لاة الم  سافرین،   – ٦(، وم  سلم ف  ي ص  حیحھ   )٢٦٨ص] ١٦٥٦[

  ). ٢٨٣ص] ٦٩٦[قصر الصلاة بمنى 
 ب اب م ا ج اء ف ي التق صیر      – ١ أب واب التق صیر،      – ١٨( أخرجھ البخاري في صحیحھ        )٧(

 كتاب ص لاة  – ٦(، ومسلم في صحیحھ )١٧٤ص] ١٠٨١[وكم یقیم حتى یقصر برقم    
= 
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 ص لى ص لاة   ن رس ول االله  أ ر ع ن عب داالله ب ن عم ر      وفي حدیث آخ  
   . )١(المسافر بمنى وغیره ركعتین 

  : وجھ الدلالة
 وجمیع من معھ في الحج حتى أھ ل  ظاھر ھذه الروایات تفید أن النبي  

مكة قد قصروا الصلاة في منى وعرفة ومزدلفة مع أن أبعد ھذه الأماكن منھا       
 یثبت أنھ أمر أھل مكة بإتمام الصلاة، ول م  ما لا یبعد عن مكة سوى برید، ولم     

 یعلم أن أح داً م ن الحج یج م ن أھ ل مك ة أو م ن غی رھم ص لى خل ف النب ي                    
ی ا أھ ل مك ة ص لوا أربع اً فإن ا ق وم        : "خلاف صلاتھ، وأما ما ورد عنھ أنھ قال      

قال ذلك لما كان في جوف مكة ع ام الف تح وأھ ل مك ة حینئ ذ         فھو إنما  )٢("سفر
شك أنھم لا یقصرون، وأما خروجھم من مكة إلى منى وعرف ة   في دیارھم فلا  

   . )٣(ومزدلفة فیعد سفراً لھم 
ل  و أن أھ  ل مك  ة ق  اموا ف  أتموا  : "ق  ال ش  یخ الإس  لام اب  ن تیمی  ة رحم  ھ االله 

م مالھ وصلوا أربعاً وفعلوا ذلك بعرفة ومزدلفة وبمنى أیام منى لكان مما توفر
 ف  إنھم إذا أخ  ذوا ف  ي إتم  ام الظھ  ر   وأی  ضاً... وال  دواعي عل  ى نقل  ھ بال  ضرورة 

 ق د ش رع ف ي الع صر لك ان إم ا أن ینتظ رھم فیطی ل القی ام، وإم ا أن           والنب ي  
یفوتھم معھ بعض العصر بل أكثرھا، فكیف إذا كانوا یتمون ال صلوات؟ وھ ذه      

   . )٤(حجة على كل أحد 
ك  ان :  س  ئل ع  ن ق  صر ال  صلاة فق  ال     م  ا ورد أن أن  س ب  ن مال  ك    -٢

   . )٥(إذا خرج مسیرة ثلاثة أمیال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتین  رسول االله 
  : وجھ الدلالة

 وھ و  اً كان یقصر في السفر إذا لم یبلغ بری د دل الحدیث على أن النبي     
 مم ا  ،حجة على كل من ذھب إلى تحدید السفر بم سافات أكب ر م ن ذل ك بكثی ر             

=                                           
  ). ٢٨١ص] ١٥٨٦[ باب صلاة المسافرین وقصرھا برقم – ١المسافرین، 

 باب ق صر ال صلاة بمن ى    – ٢ كتاب صلاة المسافرین، – ٦( صحیحھ  أخرجھ مسلم في     )١(
  ). ٢٨٢ – ٢٨١ص] ٦٩٤[برقم 

 ب اب مت ى ی تمم الم سافر ب رقم      -١ كت اب ص لاة ال سفر،    – ٤( أخرجھ أبو داود ف ي س ننھ      )٢(
، والبیھقي في السنن الكب رى كت اب ال صلاة، ب اب رخ صة الق صر             )١٨٣ص] ١٢٢٩[

وض عفھ  ) ٣/١٣٥] (٥١٧٠[ كان المسافر آمناً ب رقم   في كل سفر لا یكون معصیة وإن      
  . ١٢٠الألباني في ضعیف سنن أبي داود ص

  ). ٢٣٥، ٢/٢٣٤(، زاد المعاد )٤٤، ٢٤/٤٣) (١٩/٢٤٣(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٣(
  ). ٢٤/٤٣( مجموع الفتاوى   )٤(
رین  ب  اب ص  لاة الم  ساف– ١ كت  اب ص  لاة الم  سافرین، -٦( أخرج  ھ م  سلم ف  ي ص  حیحھ   )٥(

  ). ٢٨١ص] ٦٩١[قصرھا برقم و
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ر ف ي اللغ ة وع رف    یدل على أن التحدید لیس م راداً وإنم ا الم راد مطل ق ال سف          
  . الناس

  : واعترض علیھ
بأن الح دث لا ی راد ب ھ أن الق صر ی شرع لم ن س افر ھ ذه الم سافة، وإنم ا            
الم  راد أن  ھ إذا س  افر ال  سفر الطوی  ل لا ی  شرع ف  ي الق  صر إلا إذا تج  اوز ھ  ذه     

   . )١(المسافة 
  : وأجیب

ل عن ق صر ال صلاة، وھ و س ؤال ع ن ال سفر ال ذي یق صر         أبأن السائل س 
نھ إلیس سؤالاً عن أول صلاة یقصرھا، ثم إنھ لم یقل أحد من أھل العلم        فیھ، و 

لا یشرع القصر إلا إذا تجاوز ثلاثة أمیال أو أكثر من ذلك، فدل على أنھ أراد      
   . )٢(أن من سافر ھذه المسافة قصر 

  :  وذلك من عدة جوانب:من المعقول) ج
وھ  ذا إن أمك  ن  أن تحدی  د م  سافة لل  سفر مم  ا یحت  اج إل  ى قی  اس،      : الأول

 فق د  ،ن لغالب الن اس، ث م إن عُلم ت م سافة طری ق م ا      كالملوك، ونحوھم فلا یم 
رع كلھ  ا بقی  اس م  ضبوط،   ذی  سلك الم  سافر غی  ره، ومعل  وم أن الأرض ل  م ت       

كون ضبطھا إم ا متع سراً   لوتحدید مسافة معینة للسفر فیھ مشقة على المكلفین        
   . )٣(أو متعذراً 
فر بالسیر لا یصح، لأن حركة الناس تختلف، أن تحدید مسافة الس: الثاني

كما أن طبیعة الأرض تختلف من طریق لآخر، فقد یقطع اثنان مسافة واح دة،   
  . لكن یطول سفر أحدھما إما لبطء حركتھ أو لأن الطریق غیر ممھدة وعسیرة

ویقصر سفر الآخ ر إم ا ل سرعة حركت ھ، أو لأن الطری ق ممھ دة ی سیرة،          
عل م أن ال سفر مم ا لا    ف ی وم یقطع ھ غی ره ف ي ی ومین،      فیكون ما یقطعھ ھ ذا ف ي    

  . )٤(یمكن ضبطھ بالسیر
 لم یح د الأرض بم ساحة، ولا یمك ن أن یح د ال شارع             أن النبي   : الثالث

 مبعوث اً   علیھ الأحكام ولا یذكره في الشریعة بجلاء، لكون ھ   قلأمتھ شیئاً یعل  
جمیع علماً تاماً، فلما ل م  لجمیع الخلق، فلو وجد ھذا لكان مما یحتاج لمعرفتھ ال  

   . )٥(یوجد علم أن ما تتعلق بھ الأحكام ھو نفس السفر ولیس مساحة الأرض 
                                       

  ). ٣/١٠٨(، المغني )٥/٤٣٢(المجموع :  ینظر  )١(
  ). ٢٤/١٣١(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٢(
  ). ٤٠، ٢٤/٣٩(المرجع السابق :  ینظر  )٣(
  ). ٢٤/٤٠(المرجع السابق :  ینظر  )٤(
  ). ١٣٥، ٤٠، ٢٤/٣٩(المرجع السابق :  ینظر  )٥(
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ولا یعرف عموم الن اس م ساحة    : "قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ ا الله       
الأرض فلا یجعل ما یحتاج إلیھ عموم المسلمین معلقاً بشيء لا یعرفونھ، ول م            

   . )١("لأرض لا بأمیال ولا بفراسخانبي یمسح أحد الأرض على عھد ال
د أي رُأدلة القول الثاني القائلین بأن مسافة السفر ھ ي أربع ة بُ       : خامساً

  .اً وھي مسیرة یومینسخستة عشر فر
  . وقد استدلوا بالسنة وآثار الصحابة والمعقول

  : من السنة) أ
ق ل  یا أھ ل مك ة لا تق صروا ف ي أ    : "قال :  قالما ورد أن ابن عباس  

   . )٢("فانسَلى عَإمن أربعة بُرُد من مكة 
  : وجھ الدلالة

أن الح دیث ص  ریح ف  ي النھ  ي ع  ن الق صر إلا ف  ي أربع  ة ب  رد، ف  إذا ك  ان    
عتب ر  یالسفر بھذه الم سافة ج از الق صر، وأم ا م ا دون ذل ك م ن الم سافات ف لا              

  . سفراً تعلق علیھ الأحكام في الشرع
  : وقد اعترض على ھذا الحدیث

   . )٣(حدیث متفق على ضعفھ بین أئمة الحدیث أن ال) ١
أن الحدیث حد مسافة الق صر لأھ ل مك ة دون غی رھم م ن الم سلمین،         ) ٢

ومعلوم أن حاجة المسلمین لتحدید المسافة حاجة عام ة ل و كان ت موج ودة ف ي              
ا إلا ھالشرع، بل كیف یحد النبي لأھل مكة المسافة وھو لم یمكث فیھا بعد فتح

لتحدید لأھل المدینة وھي التي كان لبثھ فیھا في وقت الت شریع     یسیراً، ویترك ا  
ج  د أكث  ر لكث  رة ت  رددھم علی  ھ،  وأط  ول، وحاج  ة الن  اس وس  ؤالھم ف  ي ذل  ك ل  و 

   . )٤(ومقابلتھ لھم 

                                       
  ).٢٤/١٣٥( مجموع الفتاوى   )١(
  
  
] ١١١٦٢[ أخرج  ھ الطبران  ي ف  ي المعج  م الكبی  ر م  ن ح  دیث عب  داالله ب  ن عب  اس ب  رقم         )٢(

 ب  اب ق  در الم  سافة الت  ي – ٦١ كت  اب ال  صلاة، ٣٠(، وال  دارقطني ف  ي س  ننھ )١١/٩٦(
، والبیھق  ي ف  ي ال  سنن الكب  رى كت  اب    )١/٣٧٨(تق  صر ف  ي مثلھ  ا ص  لاة وق  در الم  دة     

  ).٣/١٣٧] (٥١٨٧[في مثلھ الصلاة برقم الصلاة، باب السفر الذي لا تقصر 
. منھلة من مناھل الطریق بین مكة والمدینة، تبعد عن مك ة س تة وثلاث ین م یلاً          :       وعَسَفان

   ).٤/١٢٢(معجم البلدان : ینظر
، المجم وع للن ووي   )٢/٩٧(، التلخ یص الحبی ر      )٣/١٣٧(السنن الكبرى للبیھقي    :  ینظر   )٣(

  ). ١٢٧، ٢٤/٣٩(ى ، مجموع الفتاو)٤٣٢، ٤٣١(
  ). ١٢٧، ٢٤/٣٩(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٤(

= 
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  : من الآثار) ب
 ما ورد أن ابن عمر وابن عباس كان ا ی صلیان ركعت ین ویفط ران ف ي           -١

  . )١(أربعة برد 
  : وجھ الدلالة

  .  حجة في تحدید السفر بھذه المسافةن عمر وابن عباس بافعل أن 
لا، ولكن : لى عرفة؟ فقالإ ما ورد أن ابن عباس سئل أتُقصر الصلاة  -٢

   . )٢(فان وإلى جدة وإلى الطائف سَلى عَإ
  : وجھ الدلالة

 نص على النھي عن القصر في السفر إذا ك ان قریب اً لا      أن ابن عباس    
ة، ف دل عل ى أن م ا ك ان ك ذلك لا ی سمى س فراً تعل ق           یتجاوز أربع ة ب رد كعرف       

علیھ الأحكام، وأن السفر المعتبر شرعاً ھو ما كان أربع ة ب رد أو م ا زاد ع ن       
  . ذلك كبعد جدة وعسفان والطائف عن مكة

  : واعترض على الاستدلال بھذه الآثار
 م ا ورد  ةبأنھ قد ثبت عن اب ن عم ر واب ن عب اس خ لاف ذل ك، وم ن أمثل                

  : ا یخالف ما استدلوا بھ من آثارعنھما مم
، وم ا  )٣(رة ثلاث ة أمی ال  یعمر كان یق صر ال صلاة ف ي م س    ابن  ما ورد أن    

وأی ضاً   )٤(" إن ي لأس افر ال ساعة م ن النھ ار فأق صر          : "ورد عنھ أیضاً أنھ ق ال     

=                                           
  
 ب اب ف ي ك م تق صر ال صلاة      -٤ أخرجھ البخاري في صحیحھ معلقاً في كتاب التق صیر،     )١(

، والبیھقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة، باب ال سفر ال ذي تق صر ف ي مثل ھ          ١٧٥ص
، والألب اني ف ي   )٥/٤٣١(، وصححھ النووي في المجم وع  )٣/١٣٧] (٥١٨٠[الصلاة  

  ). ٣/١٧(إرواء الغلیل 
 -٣(، وابن أب ي ش یبة ف ي م صنفھ     ٢٥ أخرجھ الشافعي في مسنده في صلاة المسافر ص        )٢(

] ٨١٣٨[ باب من قال لا تقصر الصلاة إلا في السفر البعید ب رقم     – ٧٣كتاب الصلاة،   
ي تق صر ف ي مثل ھ    ، والبیھقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة باب السفر ال ذ          )٢/٢٠٢(

، والألب اني ف ي إرواء   )٥/٤٣١(وصححھ النووي في المجم وع   ] ٥١٨٢[الصلاة برقم   
  ). ٣/١٨(الغلیل 

 باب في مسیرة ك م یق صر   – ٧٣ كتاب الصلاة، – ٣( أخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ          )٣(
، والألباني )٦/٢٤٤(، وصححھ ابن حزم في المحلى   )٢/٢٠٠] (٨١٢٠[الصلاة برقم   

  ). ٣/١٨(واء الغلیل في إر
 في باب مسیرة كم یقصر – ٣٧٤ كتاب الصلاة، – ٣( أخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ   )٤(

، وصححھ الألباني )٦/٢٤٤(، وابن حزم في المحلى   )٢/٢٠٢] (٨١٣٩[الصلاة برقم   
  ). ٣/١٨(أیضاً في إرواء الغلیل 
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   . )١(ورد عنھ أنھ كان یقیم بمكة فإذا خرج إلى منى قصر 
رت یوم أً إل ى الع شاء، ف إن     إذا س اف : " قول ھ ومما ورد عن اب ن عب اس      

إذا كان سفرك یوماً إلى العتمة فلا تقصر ال صلاة،      : "، وقولھ )٢("زدت فاقصر 
   . )٣("فإن جاوزت ذلك فاقصر الصلاة

وإذا كانت أقوال الصحابة متعارضة مختلفة فلا حجة فیھا مع الاختلاف، 
   . )٤(بل الواجب حینئذ الرجوع إلى ظاھر الكتاب والسنة 

لام اب  ن تیمی  ة رحم  ھ االله ی  رى أن اخ  تلاف الروای  ة ع  ن اب  ن   وش  یخ الإس  
یدوا تحدید السفر بحد معین، وإنما أجابوا ر یؤكد أنھم لم ی   عمر وابن عباس    

یقتضیھ حالھ ، كما یحد الحاد الغني والفقیر بحسب رؤیت ھ    كل إنسان حسب ما   
 رد ف  ي ال  شرع تحدی  د ل  ذلك ی  ستوي فی  ھ الجمی  ع،     لا بح  سب ال  شرع، إذ ل  م یَ    

، لا یغنی ھ ف ي    م ا لاختلاف أعراف الناس وأحوالھم، فما یغني رجلاً ف ي مك ان   
تھما ب أن ك ان   امكان آخر، وكذا إذا كانا في مكان واحد ولك ن اختلف ت م سؤولی             

  . أحدھما كثیر العیال والنفقات والآخر بخلاف ذلك
 ل  م یكون  ا  مم  ا س  بق أن اب  ن عم  ر واب  ن عب  اس رض  ي االله عنھم  ا      فعل  م 

د ال  سفر ب  ضابط ع  ام، وإنم  ا نظ  را ف  ي ك  ل ص  ورة بح  سب م  ا   ن لتحدی  یقاص  د
   . )٥(یقتضیھ حالھا، والمعتبر في ذلك عرف الناس 

  : من المعقول) ج
أن ھذه المسافة ھي التي تظھر بھا مشقة السفر من الح ل وال شد، وك ذلك       

   . )٦(ما زاد عنھا بخلاف ما نقص 
  : ویمكن أن یجاب

م سافة دون م ا نق ص عنھ ا، إذ ق د توج د       مشقة بھذه الالأنھ لا وجھ لتحدید     
في أقل منھا، ثم إن المشقة أمر نسبي، فما یكون ش اقاً بالن سبة لح ال، لا یك ون            

                                       
 ب  اب ف  ي أھ  ل مك  ة   – ٧٣٧ كت  اب ال  صلاة،  – ٣( أخرج  ھ اب  ن أب  ي ش  یبة ف  ي م  صنفھ     )١(

، وص  ححھ الألب  اني ف  ي إرواء الغلی  ل    )٢/٢٠٦] (٨١٨٤[یق  صرون إل  ى من  ى ب  رقم    
)٣/١٩ .(  

  ). ٢/٥٢٥] (٤٢٩٩[ أخرجھ عبدالرزاق في مصنفھ باب في كم یقصر الصلاة برقم   )٢(
 باب في مسیرة كم یقصر – ٣٧٤ كتاب الصلاة، – ٢( أخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ   )٣(

  . ، ولم أجد من حكم على ھذین الأثرین)٢/٢٠١] (٨١٣٥[رقم الصلاة ب
، ٢/١٣٨(، ش  رح الزرك  شي عل  ى مخت  صر الخرق  ي    )١٠٩، ٣/١٠٨(المغن  ي :  ینظ  ر  )٤(

١٣٩ .(  
  ). ١٩/٢٤٣(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٥(
  ).٣/١٠٨(المغني : ینظر   )٦(
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كذلك في حال أخرى، وما ھو شاق عند شخص لیس شاقاً عند غیره، ل ذا ك ان      
الحكم مرتبط بكل ما أطلق علیھ أنھ سفر، دون تحدید م سافة معین ة تظھ ر بھ ا       

  . ھرالمشقة أو لا تظ
أدلة أص حاب الق ول الثال ث الق ائلین ب أن م سافة ال سفر م سیرة          : سادساً

  :ثلاثة أیام
  :  وقد استدلوا بالسنة والمعقول

  : من السنة) أ
 )١("لا تسافر المرأة ثلاثة أیام إلا مع ذي مح رم : " أنھ قالما ورد عنھ    

   . )٢("ولیلةالمسح على الخفین للمسافر ثلاثة أیام وللمقیم یوم : "وقولھ أیضاً
  : وجھ الدلالة

دلت ھذه الأحادیث على تقدیر أق ل ال سفر بثلاث ة أی ام، ول و ل م تك ن الم دة             
   . )٣(، لم یكن لتخصیص ھذا العدد في الأحادیث معنى بالسیر ثلاثة أیاممقدرة 

  : وأجیب من عدة أوجھ
أن حدیث المسح على الخفین جاء لتقدیر أكثر م دة للم سح،   : الوجھ الأول 

یصح الاحتجاج بھ على تحدید مسافة السفر، لكونھ وارداً لغیر م ا اس تدلوا        فلا  
   . )٤(بھ، ولا وجھ للشبھ بین الأمرین 

یلزم من استدلالھم بھذا الحدیث على أق ل ال سفر، أن یك ون    : الوجھ الثاني 
   . )٥(أقل الإقامة یوماً ولیلة وھذا لا یصح 

فر المرأة ب لا مح رم لی ومین    أنھ قد ورد في السنة تحریم س     : الوجھ الثالث 
   . )١( ، مما یدل على أن الجمیع یسمى سفراً )٧( ، والیوم واللیلة)٦(

                                       
 كم یقصر ال صلاة،   باب في– ٤ أبواب التقصیر،    – ١٨( أخرجھ البخاري في صحیحھ        )١(

 ب اب س فر   – ٧٤ كت اب الح ج،   – ١٥(، وم سلم ف ي ص حیحھ    )١٧٥ص] ١٠٨٦[ب رقم  
  ). ٥٦٤ص) ١٣٣٨(المرأة مع محرم على حج أو غیره برقم 

 ب اب التوقی ت ف ي الم سح ب رقم      – ٦١ كت اب الطھ ارة،   – ١( أخرجھ أب و داود ف ي س ننھ          )٢(
  ). ١/٢٦٨(د صحیح أبي داو: ینظر. ، وصححھ الألباني)٣٣ص] ١٥٧[

  ). ٤/٥٢٤(، كشف الأسرار )٩٤، ١/٩٣(بدائع الصنائع :  ینظر  )٣(
  ). ٣/١٠٩(المغني :  ینظر  )٤(
  ). ٢٤/٣٩(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٥(
 ب اب س فر الم رأة م ع مح رم إل ى       – ٧٤ كتاب الح ج،     – ١٥( أخرجھ مسلم في صحیحھ        )٦(

  ). ٥٦٥ص] ٨٢٧[حج أو غیره برقم 
 باب ف ي ك م یق صر ال صلاة     – ٤ أبواب التقصیر، – ١٨(بخاري في صحیحھ    أخرجھ ال    )٧(

 ب اب س فر   – ٧٤ كت اب الح ج،   – ١٥(، وم سلم ف ي ص حیحھ    )١٧٥ص] ١٠٨٨[ب رقم  
  ). ٥٦٥ص] ١٣٣٩[المرأة مع محرم إلى حج أ و غیره برقم 
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  : من المعقول) ب
أن ما كان أق ل م ن ثلاث ة أی ام مختل ف ف ي كون ھ س فراً، وأم ا الثلاث ة أی ام                   
فمجمع على كونھ ا س فراً، فتك ون مح لاً لتحدی د الم سافة خروج اً م ن الخ لاف                    

   . )٢(فیما عداھا 
  : ویمكن أن یجاب

بالتسلیم بأن الثلاثة محل اتفاق، ولكن لا یك ون الخ لاف مانع اً م ن العم ل           
بما نقص عنھا إذا وجد الدلیل المقتضي لذلك، وقد س بق ذك ر الأدل ة الت ي ت دل        

  . على أن ما ھو أقل من الثلاثة قد یسمى سفراً
  
  : الترجیح: سابعاً

ر م ا ورد علیھ ا م ن اعتراض ات     بعد استعراض ھذه الأقوال وأدلتھا وذك    
یترجح القول الذي أفادتھ ھذه القاعدة، لق وة أدلت ھ وللإجاب ة ع ن م ا ورد علیھ ا        
من مناقشات، فالحجة مع من أباح الترخص في كل ما یسمى سفراً، ولا وج ھ            
لتحدی  ده بم  سافة أو زم  ن، إذ التق  دیر باب  ھ التوقی  ف، ولا ی  صار إلی  ھ ب  الرأي         

   . )٣(المجرد 
  :  فروع فقھیة تندرج تحت القاعدة:ثامناً
بیحاً للمكلف الترخص برخص السفر من مكل ما یسمى سفراً فإنھ یكون       §

قصر الصلاة الرباعیة وجمعھا والفطر في نھ ار رم ضان والم سح عل ى          
   . )٤(الخفین ثلاثة أیام وصلاة النافلة على الراحلة 

ث ر م ن بری د،    من كان بلده كبی راً، بحی ث كان ت الم سافات ب ین جوانب ھ أك           §
ف  سار م  ن أح  دھا إل  ى الآخ  ر ف  لا ی  سمى م  سافراً، إذ الف  رق ظ  اھر ب  ین       

   . )٥(المتنقل بین المساكن وبین المسافر المرتحل 
من كان لھ بستان حول مدینتھ، فخرج إلیھ، فلا یترخص برخص السفر،          §

   . )٦(ولو كان یبعد أبعد من برید، لأن البساتین من توابع البلد 
ه لك شف أم ر م ا، أو ذھ ب لتبلی غ رس الة أو أخ ذ حاج ة          من خرج م ن بل د      §

=                                           
  ). ٢٤/٤٧(، مجموع الفتاوى )٥/٤٣٣(المجموع :  ینظر  )١(
  ). ١/٩٤(بدائع الصنائع :  ینظر  )٢(
  ). ٣/١٠٩(المغني :  ینظر  )٣(
، ش  رح الزرك  شي )٢٤/١٣(، )١٩/٢٤٣(، مجم  وع الفت  اوى )٣/١٠٩(المغن  ي :  ینظ  ر  )٤(

  ). ٢/٣٣٣(، الإنصاف )٢/١٣٨(على مختصر الخرقي 
  ). ١٩/٢٤٥(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٥(
  ). ١٩/٢٤٤(المرجع السابق :  ینظر  )٦(
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ونحو ذلك، وكانت مسافة م ا قط ع أمی الاً ث م رج ع ف ي س اعة أو س اعتین             
فلا یسمى م سافراً، وق د یك ون غی ره ف ي مث ل تل ك الم سافة م سافراً، ب أن                

تطب أو لأي أمر آخر إذا حتزود زاد المسافر ویبیت ھناك كمن خرج لی      ی
   . )١( في خروجھ ولو كانت المسافة واحدة أخذ زاد المسافر وبات

من یذھب كل یوم للعمل أو لأجل التعل یم إل ى خ ارج مدینت ھ ویع ود إلیھ ا              §
في نفس یومھ، فلا یسمى مسافراً عرفاً وإن بع دت الم سافة، ولا یح ل ل ھ       

ت دن الق صر والجم ع ونح و ذل ك، إلا إذا وج        م  الترخص برخص السفر    
ج  از ل  ھ الجم  ع لوج  ود الم  شقة ول  یس   الم  شقة فیجم  ع ولا یق  صر، وإنم  ا  

   . )٢(لكونھ مسافراً 
 

 
 

 
ًمفردات القاعدة: ولا :  

  : عامر -١
لفعل منه عمر، والاسـم     اسم فاعل بمعنى المفعول، أي المعمور، وا      : العامر في اللغة   -

عمرت الأرض عمراً أي بنيتها، وعمـر  : والمصدر العمران، وهو بمعنى المنازل والبنيان، يقال     
  . )٤(المترل أهله أي سكنوه وأقاموا به، ويقال لساكن الدار عامر والجمع عمار

  .لا یختلف عن المعنى اللغوي:  العامر في الاصطلاح-

                                       
  ). ١٣٥، ١١٩، ٢٤/٤٢(، )١٩/٢٤٤(مجموع الفتاوى :  ینظر  )١(
 ینظر موقع فضیلة الشیخ محمد بن عثیم ین عل ى ش بكة الإنترن ت م ن فت اوى ن ور عل ى                )٢(

  . الدرب
المق یم إذا ن وى ال سفر لا    : " ذكر ھذه القاعدة الكاساني رحمھ االله في بدائع ال صنائع بلف ظ         )٣(

لقواع د الت ي وردت ف ي    ، ومن ا)٢/١٢(ر مسافراً ما لم یخرج من عمران المصر   ییص
تحف  ة الفقھ  اء لع  لاء ال  دین  " لا یثب  ت حك  م ال  سفر م  ا ل  م یخ  رج م  ن العم  ران   : "معناھ  ا

البح ر  " یخ رج م ن عم ران م صره      لم المرء لا یعد مسافراً ما    "،  )١/١٤٨(السمرقندي  
  ). ٤/٣٣٧(الرائق 

اح ، مخت   ار ال   صح)٢/١٧٥(، مق   اییس اللغ   ة )٢/٢٣٣) (عم   ر(تھ   ذیب اللغ   ة :  ینظ   ر  )٤(
  . ١٩٠ص
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  : المصر -٢
 ـ    : الحد والحاجز بين الشيئين، يقال    : المصر في اللغة   - اشـترى الـدار بمها أيورِص :

  . راً فتمصر وتحددصتمصيراً أي جعلوه مبحدودها ومصروا المكان 
 وقيل المص          ر هو الحد في الأرض خاصة، ومنه البلد المعروف المسمى مر سمي بـذلك  ص

   . )١(لتمصره 
  .  اللغة بل هو موافق لهلا يختلف عن معناه في: المصر في الاصطلاح -

  
  : المعنى الإجمالي للقاعدة: ثانياً

ا وتدل هذه القاعدة على أن أحكام السفر لا تثبت بمجرد نية السفر، بل يشترط لثب              
قر إقامته، فإذا فارق حدود المنازل  ممفارقة المنازل التي يسكنها مريد السفر، بحيث يخرج من          

 فإنه يكون  برية أم غير ذلك      اً في ن مدينة أم قرية أم خيام     أو البنيان في مكان سكنه سواء أكا      
  . ، وأما قبل المفارقة فلا بذلكمسافراً وثبتت له أحكام السفر

  
  : أدلة القاعدة: ثالثاً

  : لهذه القاعدة أدلة من القرآن والسنة والإجماع والمعقول
  : من القرآن) أ

Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï   Ý  Ü   Û      Ú   ] : قوله تعالى
ß  Þ Z)٢( .   

  : وجھ الدلالة
أن االله عز وجل علق الترخص ف ي الق صر بال ضرب ف ي الأرض، وم ن        
نوى السفر، أو ابتدأه سائراً بین بیوت ومنازل مق ر س كنھ ف لا ی سمى م سافراً،          
إذ لا ی  صدق علی  ھ بأن  ھ ض  ارب ف  ي الأرض، ولا ی  صح وص  فھ ب  ذلك إلا إذا      

   . )٣(نیان بخرج من ال
                                       

  ). ٥/١٧٦) (مصر(، لسان العرب )٢/٥١٣) (مصر(مقاییس اللغة :  ینظر  )١(
  . في سورة النساء) ١٠١( جزء من الآیة   )٢(
، ش  رح الزرك  شي عل  ى مخت  صر  )٣/١١١(، المغن  ي )١/١٦٤(مغن  ي المحت  اج :  ینظ  ر  )٣(

= 
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  : من السنة) ب
 – ونحن مع ھ  – صلى رسول االله   : " قال ما ورد عن أنس بن مالك       

 بالمدینة الظھر أربعاً والعصر بذي الحلیفة ركعتین، ثم ب ات بھ ا حت ى أص بح،     
د االله وس   بح وكب   ر ث   م أھ   ل بح   ج    ث   م رك   ب حت   ى اس   توت ب   ھ البی   داء حم        

   . )١(..."وعمرة
  : وجھ الدلالة

ل  م یق  صر بالمدین  ة لم  ا ك  ان ناوی  اً لل  سفر،    دل الح  دیث عل  ى أن النب  ي  
وقصر في ذي الحلیفة م ع أنھ ا ل م تك ن منتھ ى س فره، حی ث ك ان قاص داً مك ة                     

لا إذا إللحج، وقصره في ذي الحلیفة دلیل على أن المسافر لا یشرع لھ القصر 
   . )٢(جاوز موضع إقامتھ 

  : من الإجماع) ج
 ال سفر أن یق صر ال صلاة    ل ذي یری د  لوأجمع وا عل ى أن     : "قال ابن المنذر  

   . )٣("إذا خرج من جمیع البیوت من القریة التي خرج منھا
  : من المعقول) د

ن لم  أما المسافر لا یسمى مسافراً حتى یب رز وینك شف، وھ ذا لا یح صل       
كان سائراً بین البیوت والم ساكن ف ي مق ر إقامت ھ، ول ذا ف لا ی صدق علی ھ اس م                    

    .)٤(مسافر إلا إذا خرج من العمران
  

  : فروع فقھیة تندرج تحت القاعدة: رابعاً
إذا ف  ارق الم  سافر العم  ران ف  ي مق  ر إقامت  ھ ج  از ل  ھ الق  صر ف  ي ال  صلاة   §

   . )٥(الرباعیة، وأما قبل مجاوزتھا فلا یحل لھ ذلك 
=                                           

  ).١/١٤١(الخرقي 
 باب التحمید والتسبیح والتكبیر – ٢٧ كتاب الحج، – ٢٥( أخرجھ البخاري في صحیحھ   )١(

 ٥ وفي أب واب التق صیر،   ٢٥١ص] ١٥٥١[قبل الإھلال عند الركوب على الدابة برقم  
 ٦(، ومسلم في ص حیحھ  )١٧٥ص] ١٠٨٩[ باب یقصر إذا خرج من موضعھ برقم      –
 ٢٨٠ص] ٦٩٠[برقم   باب صلاة المسافرین وقصرھا– ١ كتاب صلاة المسافرین،   –
ة قریة بینھا وب ین المدین ة س تة أمی ال أو س بعة وفیھ ا میق ات أھ ل               ، وذو الحلیف  )٢٨١ –

  ). ٢/٢٩٥(معجم البلدان : ینظر. المدینة
  ). ٣/٢٧٩(فتح الباري :  ینظر  )٢(
  . ٣٩ الإجماع ص  )٣(
، ال  شرح الممت  ع عل  ى زاد الم  ستقنع  )٢٤/١٢٠(، )١٩/٢٤٧(مجم  وع الفت  اوى :  ینظ  ر  )٤(

)٤/٥١٣ .(  
، )٢/٣٦٥(، ال ذخیرة  )٢/١٢١(، حاش یة اب ن عاب دین    )٤/٥٣٠(س رار   ك شف الأ  :  ینظر   )٥(

= 
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إذا كان حول البلد خ راب ق د تھ دم، وص ار مھج وراً لا ی سكنھ أح د ج از                  §
نھ لا یعد من العمران الذي فر القصر عنده ولو كان لم یخرج منھ لأاللمس

   . )١(یسكنھ الناس، ولیس مقراً لإقامة أحد من أھل بلده 
ھ جاز لھ القصر، لأن البساتین ناتی صار المسافر بین حیطان البلد وبس  إذا §

   . )٢(التي على أطراف البلد لا تعد من العمران الذي یسكنھ الناس 
لمحل  ة الأخ  رى ج  از ل  ھ   ل  ة منف  صلة ع  ن ا حِ ك  ل مَ،الّحَ  بل  د مَلإذا ك  ان ل §

ل م یق صر حت ى یجاوزھ ا         القصر إذا جاوز محلتھ، وإن ات صلت ببع ضھا        
   . )٣(جمیعھا 

ر م ن تج ب علی ھ ص لاة الجمع ة فإن ھ ی سقط عن ھ الوج وب            سفإذا خرج لل   §
ش رعوا فیھ ا    بمفارقة عامر البنیان قبل أداء أھ ل بل ده لھ ا، ف إن أدوھ ا أو             

   . )٤( یجاوز عمران بلده فلا تسقط عنھ ل أنقب
 السفر، ثم بدا لھ الرجوع، فلا یحنث ةمن حلف أن لا یسافر، ثم خرج بنی     §

إذا ل  م یج  از عم  ران بلدت  ھ ف  إن ج  اوزه حن  ث، لأن الم  رء لا یع  د م  سافراً  
   . )٥(حتى یخرج من عمران مصره

 بمج   رد ط   ر ف   ي نھ   ار رم   ضانفللم   سافر ج   واً أن یق   صر الرباعی   ة وی §
 المط ار منف صلاً ع ن ع امر       ونوصولھ إلى المطار، ولكن ب شرط أن یك         

المدینة فإن لم یكن منفصلاً عن المدینة فلا یقصر ولا یفطر، وك ذلك م ن           
كان مقر سكنھ في المطار كالعاملین فیھ ف إنھم لا یب اح لھ م الق صر لأنھ م        

   . )٦(لم یفارقوا عامر المكان الذي یسكنونھ 
ج م ن  من نوى ال سفر ف ي نھ ار رم ضان فل یس ل ھ أن یفط ر إلا إذا خ ر           * §

البلد فإذا فارق بیوت ومنازل مقر إقامتھ ج از فط ره، وإن ل م یك ن ك ذلك                

=                                           
، المغن  ي )١/٧٩(، ال  سراج الوھ  اج )٠١/٣٨٠، روض  ة الط  البین )٥/٤٤٩(المجم  وع 

  ). ٢/٣٢٠(، الإنصاف )٢/١٤١(، شرح الزركشي على مختصر الخرقي )٣/١١١(
 على مختصر ، شرح الزركشي)٣/١١٣(، المغني )٢/١٢١(حاشیة ابن عابدین    :  ینظر   )١(

  ). ٢/١٤١(الخرقي 
، المجم     وع )٣٦٠ – ١/٣٥٩(، ال    شرح الكبی    ر   )٢/١٤٣(الت    اج والإكلی     ل  :  ینظ    ر   )٢(

، )٣/١١٣(، المغن ي  )١/٧٩(، السراج ا لوھاج )١/٣٨١(، روضة الطالبین   )٥/٤٤٩(
  ).٢/١٤١(شرح الزركشي على مختصر الخرقي 

  ). ٣/١١٣(، المغني )٢/٣٦٥(الذخیرة :  ینظر  )٣(
  ). ٤/٣٣٧(، غمز عیون البصائر )٢/٣١٤(البحر الرائق :  ینظر  )٤(
  ). ٣/٧٥٧(، حاشیة ابن عابدین )٤/٣٣٧(البحر الرائق :  ینظر  )٥(
  ). ٤/٥١٤(الشرح الممتع على زاد المستقنع :  ینظر  )٦(
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   . )١(فلا 
 

 

                                       
  ). ٤/٣٤٧(المغني :  ینظر  )١(
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  :مفردات القاعدة: أولاً

  :العاصي
 ىع ص : ، یق ال  ىخلاف الطاعة، م أخوذة م ن ع ص       : المعصیة في اللغة   -

ف  لان أمی  ره یع  صیھ عِ  صْیاناً مَعْ  صِیة إذا ل  م یطع  ھ، والعاص  ي اس  م فاع  ل م  ن  
  .)٢(ىالفعل عص

  . )٣("مخالفة الأمر الشرعي: " المعصیة في الاصطلاح -
  .)٤( سبق التعریف بھ:الترخص

  
  :المعنى الإجمالي للقاعدة: ثانیاً

یة كقطع الطریق دلت ھذه القاعدة على أن المسلم إذا خرج في سفر معص
ك ان   وأوإخافة السبیل أو التجارة في المحرمات، أو قتال مسلمین بغی اً وظلم اً         

المسافر عبداً یقصد سفره الإباق من سیده، أو امرأة تقصد بسفرھا النشوز عن 
زوجھا، أو غریماً یقصد التغیب ع ن وف اء غریم ھ م ع قدرت ھ عل ى الوف اء، أو                

ة لا تمن  ع م  ن خ  رج إلیھ  ا م  ن الت  رخص  نح  و ذل  ك ف  إن ھ  ذه الأس  فار المحرم   
ة للعاص ي  م  برخص السفر، وأن الرخص التي شرعھا االله للم سافرین ھ ي عا         

سفره والمطی   ع فی   ھ ، لا یفت   رق حك   م أح   دھما ع   ن الآخ   ر ف   ي م   شروعیة    ب   
  . الترخص بھا

                                       
والعاص  ي : "دقائق إذ ق  ال   أص  ل ھ  ذه القاع  دة لف  ظ مخت  صر أورده الن  سفي ف  ي كن  ز ال      )١(

أي ف ي الت رخص برخ صة    : "، ووضحھ الزیلعي ف ي ش رحھ عل ى الكن ز بقول ھ      " كغیره
، وأوردھ  ا ص  احب  )٢١٦-١/٢١٥(الم  سافرین كغی  ره م  ن المطیع  ین تبی  ین الحق  ائق     

التحری  ر م  ع التقری  ر والتحبی  ر    " صیة الرخ  صةع  لا یمن  ع س  فر الم : "التحری  ر بلف  ظ  
الفقھاء عن ھذه القاعدة بناء عل ى خلافھ م الفقھ ي إذ عُبِّ ر     ، وقد اختلف تعبیر   )٢/٢٦٢(

لا یستبیح العاصي ب سفره ش یئاً   : "عنھا بالنفي بدلاً من الإثبات كما سبق فقال السیوطي  
س فر المع صیة لا   : "، وق ال اب ن ض ویان   ٢٦٠الأش باه والنظ ائر ص    " من رخص السفر  

  ).١/٣٨" (تستباح بھ الرخصة
   . ١٨٤، مختار الصحاح ص)١٥/٦٧) (ىعص(لسان العرب :    ینظر)٢(
  ). ٨/٢٦٩(   مجموع الفتاوى )٣(
  . من ھذا البحث٣٩٨ ص:    ینظر)٤(
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  :الخلاف في القاعدة: ثالثاً
  :اختلف الفقھاء في العمل بھذه القاعدة على قولین

أن للعاص ي ب سفره الت رخص ب رخص ال سفر، وإلی ھ ذھ  ب       : الق ول الأول 
  . رحمھما االله)٣(، وابن حزم)٢(، وشیخ الإسلام ابن تیمیة)١(الحنفیة

لیس للعاصي بسفره الترخص برخص ال سفر، وإلی ھ ذھ ب      : القول الثاني 
، وق  د فرق  وا ب  ین العاص  ي ف  ي س  فره،   )٦(، والحنابل  ة)٥(، وال  شافعیة)٤(المالكی  ة

أب  احوا للعاص  ي ف  ي س  فره الت  رخص بخ  لاف العاص  ي       والعاص  ي ب  سفره، ف 
  .)٧(بسفره

ال رخص لا تن اط   : "وعلى ذل ك تك ون القاع دة عن دھم مندرج ة ف ي قاع دة              
  .)٨("بالمعاصي

  

  : أدلة القاعدة: رابعاً
  . لھذه القاعدة أدلة من القرآن والسنة والقیاس

  : من القرآن ) أ 
   �  ¡      }  |  {  ~   y   x  w  v  uz] : قول      ھ تع      الى 
¥  ¤   £  ¢¦  Z)وقولــه تعــالى )٩ ، : [  ±    °   ¯  ®  ¬  «  ª            ©  ¨

                                       
  ).٢١٦-١/٢١٥(، تبیین الحقائق ٢٦، بدایة المبتدي ص)٢/٩٤(بدائع الصنائع :    ینظر)١(
  ).١١٤-١٠٩//٢٤(مجموع الفتاوى :    ینظر)٢(
  ).٦/٢٤٣(المحلى :    ینظر)٣(
  ). ١/١٣٧(، منح الجلیل ٤٣، مختصر خلیل ص)٢/٣٦٧(الذخیرة : ر   ینظ)٤(
  ).١/١٧١(، الإقناع للشربیني )٥/٤٤٥(، المجموع )٢/٣٥٨(الحاوي الكبیر :    ینظر)٥(
  ). ١/٥١١(، كشاف القناع )٢/٣١٧(، الإنصاف )٣/١١٥(المغني :    ینظر)٦(
ش  زة ع ن زوجھ  ا والب اغي وق  اطع      وق د مثل وا للعاص  ي ب سفره بالعب  د الآب ق والم رأة النا     )٧(

الطریق ونحو ذلك، ومثلوا للعاصي في سفره بمن سافر سفراً مباحاً فشرب الخمر فیھ، 
فنفس السفر لیس معصیة بخلاف العاص ي ب سفره ف سفره مع صیة، ینظ ر ھ ذا التفری ق               

، الأش  باه والنظ  ائر لاب  ن الوكی  ل    )٢/٣٦٧(ال  ذخیرة : والمزی  د م  ن الأمثل  ة علی  ھ ف  ي    
، ك   شاف ٢٦٣، الأش  باه والنظ   ائر لل  سیوطي ص  )٣٧٣-١/٣٧٢(، المنث  ور  )١/٤١٤(

  ).١/٥١١(القناع 
، الأش   باه والنظ   ائر )١/٣٧١(، المنث   ور )١/١٣٥(الأش   باه والنظ   ائر لل   سبكي : ینظ   ر   )٨(

   . ٢٦٠للسیوطي ص
  . في سورة البقرة) ١٨٥(   جزء من آیة )٩(
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  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ   ́ ³  ²Z)وقوله تعالى  )١ ، : [
  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  ÏZ)٢(.  

  : وجه الدلالة
 سـفراً دون سـفر،      أن االله تعالى قد علق الترخص في كتابه بمطلق السفر، ولم يخص           

فعلم من ذلك أن سفر المعصية وسفر الطاعة سواء في الترخص، إذ لو كان سفر المعصية مما                 
يستثنى من ذلك لبينه االله تعالى، لاسيما مع وجوده في وقت التشريع، فلما لم يـشرع لـه                  

  . )٣(حكم يختص به، علم أن بيان االله لأحكام الترخص في السفر شاملة لنوعيه
  :لسنةمن ا) ب 

إن االله فرض الصلاة على لسان نبـيكم        : "ما ورد أن ابن عباس رضي االله عنهما قال        
         وقوله )٤(" على المسافر ركعتين، وعلى المقيم أربعاً وفي الخوف ركعة " :   المسح علـى

  . )٥("الخفين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة
  :وجه الدلالة

 ذه الرخص، مع علمه بأن السفر منه ما هـو            لم يخص سفراً دون سفر     أن النبي   
 ولنقل عـن  مشروع، ومنه ما هو معصية، ولو كان لكل نوع حكم يختص به لبينه النبي             

  .)٦(صحابته رضوان االله عليهم
  : من القياس) ج 

قياس مشروعية الترخص بسائر رخص السفر لمن سافر سفر معصية على مـشروعية             
القبلة، وكذا الصلاة عرياناً عند فقد ثيابـه إذا سـافر سـفراً             التحري له إذا اشتبهت عليه      

                                       
  . في سورة النساء) ٤٣(   جزء من آیة )١(
  .في سورة النساء ) ١٠١(زء من آیة    ج)٢(
  ). ٦/٢٤٣(، المحلى )٢٤/١٠٩(مجموع الفتاوى :   ینظر)٣(
 باب صلاة المسافرین وقصرھا – ١ صلاة المسافرین، – ٦(   أخرجھ مسلم في صحیحھ )٤(

  ).٢٨٠ص] ٦٨٧[برقم 
  . من ھذا البحث٣٤٤   تقدم تخریجھ في ص)٥(
  ).٢٤/١٠٩(، مجموع الفتاوى )١/١٥٨(أحكام القرآن للجصاص :    ینظر)٦(
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محرماً، وعلى ما لو قاتل قتالاً محرماً حتى أعجزته الجراح عن القيام شرع له الصلاة قاعـداً،                 
  .)١(فكذلك رخص السفر تشرع للعاصي بسفره

  
  :أدلة المخالفين: خامساً

  . سفر بالقرآن والمعقول استدل القائلون بأن العاصي بسفره لا يترخص برخص ال
  : من القرآن) أ 

  h\  [   ^  _  `  g  f    e  d  c  b  a] : قوله تعـالى  
q     p  o  n    m  l       k      j  ir  v  u   t  s  Z)٢(.  

أن المراد بالباغي الخارج على الإمام الذي يشرع قتاله، والمراد بالعـادي       : وجه الدلالة 
ين فيقطع الطريق ويخيف السبيل، فإذا ثبت أن الميتة لا تحـل لهـؤلاء         من يتعدى على المسلم   

  . )٣(فسائر الرخص من باب أولى
  :وأجيب من عدة أوجه

أن أكثر المفسدين قالوا بأن المراد بالباغي الذي يبغي الطعام الحرام مـع             : الوجه الأول 
  .)٤(هقدرته على أكل الحلال، والعادي الذي يتعدى القدر الذي يسد رمقه من

أن االله علق جواز أكل المحرمات من اللحوم بالاضـطرار، ومعلـوم أن             : الوجه الثاني 
  .الضرورة لا تختص بالسفر، فكيف يجعل تأويل هذه الآية بما يتعلق بالسفر فحسب

أن الضرورة لو كانت في السفر فعلاً، فليس السفر المحرم مختص بقطع            : الوجه الثالث 
 فحسب، فالأسفار المحرمة كثيرة، بل قد يوجد قطـع الطريـق    الطريق والخروج على الإمام   
  .)٥(والقتال المحرم بلا سفر أصلاً

                                       
  ).١١٤-٢٤/١١٣(المرجع السابق :    ینظر)١(
  .من سورة البقرة) ١٧٣(   الآیة )٢(
  ).٦/١٩٧(، كشاف القناع )١١٦-٣/١١٥(المغني :    ینظر)٣(
، مجم وع  ٨٢، تیسیر الك ریم ال رحمن ص  )٢/٩٣(جامع البیان في تأویل القرآن    :    ینظر   )٤(

  ).٢٤/١١١(الفتاوى 
  ).٢٤/١١١(ھذین الجوابین في مجموع الفتاوى :    ینظر)٥(
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 والمذكور في الآية لو كان كمـا قيـل لم           – رحمه االله    –قال شيخ الإسلام ابن تيمية      
  . )١("يكن مطابقاً للسفر المحرم، فإنه قد يكون بلا سفر، وقد يكون السفر المحرم بدونه

  *  +    ,  -  .  /  0  1  ]أن االله قد قال في آيـة أخـرى          : الوجه الرابع 
3  24  Z)وهذه الآية فيها إطلاق إباحة المحرمات في حال الضرورة بلا قيـد أو               )٢ ، 

شرط، فاقتضى ذلك وجود الإباحة في كل حال وجدت فيه الضرورة، ومنها حال العاصي              
  .)٣(بسفره

اصي بسفره اتفقوا مع المبـيحين لترخـصه        أن المانعين من ترخص الع    : الوجه الخامس 
بأن المكلف لو كان سفره لحج أو عمرة أو غزو أو تجارة، ولكنه كان باغياً علـى مـسلم                   
بأخذ ماله أو عادياً في ترك صلاة أو زكاة، لم يكن ما هو عليه من البغي والعـدوان مانعـاً         

 لم يرد به    )٤(k  n    m  l Z      ] من استباحة الميتة عند الضرورة، فثبت بذلك أن قوله          
  . )٥(انتفاء البغي والعدوان في سائر الوجوه

 لابد له من خبر يـتم الكـلام     )٦(j  iZ      ] : أن قوله تعالى    : الوجه السادس 
فمن اضطر فأكل فلا إثم عليـه، وقولـه       : به، وهذا الخبر هو ضميره، وهو الأكل، وتقديره       

لى القول الراجح وهو تفسير من قال غير بـاغٍ في           حال للأكل، وهذا ع   " غير باغ ولا عاد   "
  .الميتة ولا عاد في الأكل

فمـن  : وأما على رأي من قال غير باغ على الإمام ولا عاد على المسلمين، فتقـديره           
اضطر غير باغ على الإمام ولا عاد على المسلمين فأكل فـلا إثم عليـه، فيكـون البغـي                   

  . أكل، فلا يكون صفة للأكلوالعدوان حال له عند الضرورة قبل أن ي

                                       
  .)٢٤/١١١(مجموع الفتاوى    )١(
  .في سورة الأنعام) ١١٩(   جزء من آیة )٢(
  ).١/١٥٦(أحكام القرآن للجصاص :    ینظر)٣(
  .في سورة البقرة) ١٧٣(   جزء من آیة )٤(
  ).١/١٥٦(أحكام القرآن للجصاص :    ینظر)٥(
  . في سورة البقرة) ١٧٣(ة    جزء من آی)٦(
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وحمله على البغي والعدوان في الأكل أولى من حمله على البغي على الإمام والتعـدي               
على المسلمين، وذلك لأنه لم يتقدم لهم ذكر في الآية لا محـذوفاً ولا مـذكوراً كحـذف                  

  .)١(الأكل، فهو محذوف ولكنه معنى يقتضيه المقام لتقدم الإشارة إلى معناه
  : المعقولمن) ب 

أن الحكم بجواز الترخص للعاصي بسفره إعانة له على المعصية، والمعصية لا يصح أن               
  .)٢(تكون سبباً للرخصة، كما أن زائل العقل بالسكر المحرم لا يرفع عنه التكليف

  :وأجيب من ثلاثة أوجه
ا أن المقيم العاصي يشرع له الإفطار في رمضان إذا كان مريضاً، وكـذ            : الوجه الأول 

يباح له المسح على الخفين يوماً وليلة، فكذلك ينبغي أن يكون حكـم المـسافر العاصـي                 
  .)٣(بسفره

أن المعصية ليست هي السفر، بل هي منفصلة عنه من كل وجه، توجد             : الوجه الثاني 
بدونه، ويوجد بدوا، وذا يفارق سفر المعصية سكر المعصية، فالسكر منهي عنه لعينـه،              

  .)٤(عصية فهو منهي عنه لغيره لانفكاك جهة المعصية عن جهة السفربخلاف سفر الم
سفر المعصية ليس بمنهي لمعنى في عينه بل هو منهي لمعـنى في غـيره               : "قال البخاري 

فإذا تبدل قصده بقصد الحـج خـرج     ... مجاور له، فلا يوجب ذلك صيرورته معصية لذاته       
إذا لحقه إذن مولاه لم يتغير سفره وخـرج   من أن يكون عاصياً ولم يتغير سفره، وكذا العبد          

من أن يكون عاصياً، فتبين ذا أن معنى المعـصية مجـاور لهـذا الـسبب فـصلح سـبباً        
  .)٥(للترخص

سبب الترخص وهو السفر موجود لأنه إنما يتحقـق         : "وقال أيضاً موضحاً هذا المعنى    

                                       
  ). ٢/٢٦٢(، التقریر والتحبیر )١٥٩-١/١٥٨(أحكام القرآن للجصاص :    ینظر)١(
، ) ١٨١/ ١( ، الكافي لابن قدامة )٢/٢٥١(، الوسیط )١/١٧٨(المھذب للشیرازي :    ینظر)٢(

  ).٢/٤٢(شرح الزركشي 
  ).٢/٢٦٣(، التقریر والتحبیر )١/١٥٨(أحكام القرآن للجصاص :    ینظر)٣(
  ). ٢/٢٦٢(، التقریر والتحبیر )٢/٤١٠(التنقیح :    ینظر)٤(
  ). ١/٤٢٣(   كشف الأسرار )٥(
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رة والتمرد، فينظر أنـه     بالخروج والقصد إلى مكان بعيد، وقد تحقق ذلك منه مع قصد الإغا           
كان مسافراً بقصد الإغارة والتمرد، أو بقصده مكاناً بعيداً عينه للإغارة فيـه، فوجـدناه               
مسافراً بقصده المكان البعيد لأنه لو قصد ذلك الموضع بدون قصد الإغارة يصير مـسافراً،               

مـران هاهنـا    فإذا وجد الأ  ... ولو قصد الإغارة بدون قصد المكان البعيد لم يصر مسافراً           
بخـلاف  ... لغينا قصد الإغارة لأنه منفـصل عنـه         أجعلناه مسافراً بقصده ذلك المكان و     

  . )١(..."السكر لأنه حدث من شربِه ، وشرب ما يسكر حرام
وذا يعلم أن السكر منهي عنه لعينه، بخلاف سفر المعصية فهو منهي عنه لغيره، فـلا         

  .)٢(المحرم السفر يصح قياس معصية السكر على معصية
أن الصلاة في الأرض المغصوبة معتبرة، مع كون الصلاة مـأمور ـا،             : الوجه الثالث 

والغصب محرم، وإذا اعتبرت الصلاة المأمور ا في تلك الحال، فإباحة التـرخص للعاصـي               
بسفره أولى لأن منافاة النهي للقربة أقوى من منافاته للحل، لكـون القربـة لا تثبـت إلا                  

   .)٣(ةطلب والندب، وأما الحل فيثبت بنفس الإباحبال
  
  :الترجيح: سادساً

الذي يترجح واالله أعلم القول الذي تؤيده هذه القاعدة، وهو أن العاصـي بـسفره               
يشرع له الترخص برخص السفر ، ولا يمنعه عصيانه بسفره من ذلك، وذلـك لأن أدلـة                 

ت الشرعية في إباحة الترخص للعاصـي       المخالفين لهذا القول لا تقوى على معارضة العموما       
والمطيع، فالآية التي استدلوا ا قد أجيب عنها من عدة أوجه، وكذا الدليل العقلـي، ثم إن                 
أفضال االله كثيرة على العصاة ، فيلزم من هذا القول تحريم نعم االله على العاصـي بـسفره،                  

ه المحرم، ولم يقل ذا أحـد  كأكله وشربه ولبسه ومركبه وغير ذلك لكوا معينة له في سفر    
فيما أعلم، فالذي يظهر واالله أعلم أنه يأثم على المعصية التي تقع في السفر، لكـن لا يـأثم                   

  .على ما سوى ذلك

                                       
  ). ٤/٥٣١(الأسرار    كشف )١(
  ). ٢/٤١٠(التنقیح :    ینظر)٢(
  ).٤/٥٣٢(كشف الأسرار :    ینظر)٣(
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كما أنه لا فرق حقيقة بين المعصية في السفر والمعصية بالسفر كمـا يـذكر ذلـك                 
جهة السفر كمـا سـبق،      المانعون من الترخص في سفر المعصية لانفكاك جهة المعصية عن           

  .فالسفر ليس معصية بعينه، والمعصية ما يكون بعده أو يجاوره واالله تعالى أعلم
  

  :فروع فقهية تندرج تحت القاعدة: سابعاً
  .)١(بلياليهنيجوز للعاصي بسفره المسح على الخفين ثلاثة أيام  §
 ـ   ينيقصر العاصي بسفره الصلاة الرباعية ، ويصليها ركعت        § ع ولا   كالمـسافر المطي

 .)٢(فرق
يشرع للعاصي بسفره التنفل على الراحلة أينما توجهت به كالمطيع، إذ لا فـرق               §

سـفره  كان من في الترخص برخص السفر بين من سافر سفر طاعة أو معصية أو      
 .)٣(سفراً مباحاً

تسقط صلاة الجمعة عن العاصي بسفره، كما تسقط عن المطيع بسفره، أو مـن               §
 سقوط الجمعة عن المسافر رخصة، ولا فرق في رخـص           سافر سفراً مباحاً لكون   

 .)٤(أنواع السفرالسفر بين 
للعاصي بسفره الترخص بالفطر في ار رمضان، لكون الفطر رخـصة للمـسافر     §

 .)٥(ورخص السفر لا فرق فيها بين العاصي والمطيع
  

 
  

                                       
  ).٢٤/١٠٩(، مجموع الفتاوى )١/٢٤٤(مجمع الأنھر :    ینظر)١(
، حاش   یة اب   ن عاب   دین   )٢/٤٧(، ش   رح ف   تح الق   دیر   )١/٩٣(ع ال   صنائع ب   دائ:    ینظ   ر)٢(

  ). ١١٣، ٢٤/١٠٩(، مجموع الفتاوى )٢/١٢٤(
  ).٢٤/١١٣(مجموع الفتاوى :    ینظر)٣(
  ). ١/٢٤٤(مجمع الأنھر :    ینظر)٤(
، المحل     ى )١١٣، ٢٤/١٠٩(، مجم     وع الفت     اوى )٢/٩٤(ب     دائع ال     صنائع :    ینظ     ر)٥(

)٦/٢٤٣ .(  
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  : مفردات القاعدة: أولاً
  : الحضر

أصلھ من إیراد الشيء ووروده ومشاھدتھ، فھو بمعنى : ر في اللغةضَالحَ
ر م ن أق ام ف ي الم دن والق رى،      اضِ  نقیض الغیبة ومن ذلك غیبة الم سافر، فالحَ      

   . )٢( لا یصلح للسفر ر أيضِرجل حَ: ر الإقامة ضد السفر یقالضَوالحَ
لا یختلف عن المعنى اللغوي وھو خلاف الغیبة    : الحضر في الاصطلاح  

  . في السفر
إذا اجتم ع الح لال والح رام    : "وھذه القاع دة م ن القواع د المتفرع ة ع ن قاع دة           

  .)٣("غلب الحرام
  

  : المعنى الإجمالي للقاعدة: ثانیاً
ع الإقام ة والح ضر ف ي    تدل ھذه القاع دة عل ى أن ت وارد أس باب ال سفر م               

ب حكم الحضر ویرجحھ على السفر، ف یحكم لم ن اجتم ع علی ھ            لِغَشيء واحد یُ  
  . ن بحكم الحضر ویلغي حكم السفراالأمر
  

  : أدلة القاعدة: ثالثاً
  : ھذه القاعدة أدلة من السنة والاستصحابل
  : من السنة) أ

ھات لا إن الح  لال ب  ین، وإن الح  رام ب  ین، وبینھم  ا م  شتب     : " قول  ھ -١
یعلمھن كثیر من الناس، فمن اتقى الشبھات استبرأ لدینھ وعرض ھ، وم ن وق ع              

                                       
اجتم  اع : "، وم  ن القواع  د ال  شبیھة بھ  ذه القاع  دة   ٢٢٢ش  باه والنظ  ائر لل  سیوطي ص   الأ  )١(

إذا "، )٥/٤٥٦(المجم  وع " الح  ضر وال  سفر ف  ي العب  ادة یوج  ب تغلی  ب حك  م الح  ضر    
" اجتم  ع ف  ي العب  ادة جان  ب الح  ضر وجان  ب ال  سفر غلبن  ا جان  ب الح  ضر لأن  ھ الأص  ل    

السفر إذا وجد أحد طرفیھ ا ف ي   ، العبادة التي یختلف حكمھا بالحضر و)١/٤٩(المنثور  
  ). ١/٣٧(الكافي لابن قدامة : ینظر. الحضر غلب حكم الحضر

) حضر( ، المحكم والمحیط الأعظم )٣٠٣-٢/٣٠٢) (حضر(معجم مقاییس اللغة :  ینظر  )٢(
  ). ٤/١٩٧) (حضر(، لسان العرب )١/١٤٠(

   .٢٠٩الأشباه والنظائر للسیوطي ص   )٣(
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   . )١(..."في الشبھات، وقع الحرام
  : وجھ الدلالة

 حرام اً واجتنبھ ا   ت على اجتناب ال شبھات، لأنھ ا إن كان       ثُّفي الحدیث حَ  
خ ص ال سفر ح ال اجتم اع حك م       ، وم ن ذل ك رُ      )٢( من تبعتھ ا     ئالمكلف فقد بر  

ب  یح  مر والح  ضر ف  ي ش  يء واح  د، ف  إن حك  م علی  ھ بحك  م ال  سفر فإن  ھ          ال  سف
الت   رخص، وإن حك   م بالح   ضر فإن   ھ م   انع من   ھ، وم   ن اتق   اء ال   شبھة ت   رك       

  . والإقامة الترخص، والحكم علیھ بحكم الحضر
   . )٣("دع ما یریبك إلى ما لا یریبك: " قال ما ورد أن النبي -٢

  : الدلالة وجھ
 ، وم ن ذل ك الحك م    )٤( ی شك الم سلم ف ي أم ره     في الحدیث الأمر بترك م ا    

 ھ م  نھ م  ع الح  ضر ف  ي ش  يء واح  د، لم  ا ف  ي الحك  م ب       ع  بال  سفر ح  ال احتما 
 حك م الح ضر، ولك ون الح ضر ھ و الأص ل وأم ا              الترخص والرفاھیة بخ لاف   

السفر فمشكوك فیھ، وما كان كذلك فإن العبد مأمور بتركھ حال الشك والریب ة    
   .إلى ما لا ریبة فیھ ولا شك

  : من المعقول) ب
أن الأص ل ف  ي الإن سان ھ  و الإقام ة والح  ضر، وأم ا ال  سفر ف أمر ط  ارئ      
علیھ، یحصل لھ حیناً ویتركھ غالباً، فعند ازدحام الحكم بأحدھما عل ى المكل ف     
ف  ي وق  ت م  ا، فإن  ھ یق  دم حك  م الإقام  ة لكونھ  ا ھ  ي الأص  ل بخ  لاف ال  سفر فھ  و  

   . )٥(عارض 

                                       
 ب اب ف ضل م ن اس تبرأ لدین ھ      – ٣٩ كتاب الإیم ان،     – ٢(صحیحھ   أخرجھ البخاري في       )١(

 باب أخذ الح لال  – ٢٠ كتاب المساقاة، – ٢٢(، ومسلم في صحیھ  )١٢ص] ٥٢[برقم  
وال   شبھات جم   ع ش   بھة وق   د تق   دم  ) ٦٩٨، ٦٩٧ص] ١٥٩٩[وت   رك ال   شبھات ب   رقم  

  . التعریف بھا في ص   من ھذا البحث
  ). ٥/٨(، فتح الباري )٦/٢٤(لم ح مسیشرح النووي على صح:  ینظر  )٢(
 ب  اب ح  دث أعطھ  ا وتوك  ل ب  رقم  – ٦٠ كت  اب ص  فة القیام  ة،  – ٣٥( أخرج  ھ الترم  ذي   )٣(

 ب  اب الح  ث عل  ى ت  رك  – ٥٠ كت  اب الأش  ربة، – ٥١(، والن  سائي )٥٧٢ص] ٢٥١٨[
، وأحمد في مسنده من مسند أھل البیت حدیث )٧٧٣، ٧٧٢ص] ٥٧١٤[الشبھات برقم 

، والحاكم في المستدرك كتاب البیوع برقم )١/٢٠٠] (١٧٢٣[قم  برالحسن بن علي 
، إرواء ٥٧٢سنن الترم ذي ص   : ینظر. وصححھ الترمذي والألباني  ) ٢/١٥] (٢١٦٩[

  ). ١/٤٤(الغلیل 
  ). ٥/١٠(فتح الباري :  ینظر  )٤(
  
  ).١/٤٣٧(، مغني المحتاج )١/٤٩(المنثور :  ینظر  )٥(
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  :  القاعدةفروع فقھیة تندرج تحت: رابعاً
من نسي ص لاة رباعی ة ف ي الح ضر ف ذكرھا ف ي ال سفر، أو ن سي ص لاة                   §

رباعیة في السفر فذكرھا في الحضر فإنھ لا یق صر ف ي ك لا الح الین ب ل                
یتم تلك الصلاة المنسیة، لأن العبادة یغلب فیھا جانب الحضر على جانب 

   . )١(السفر إذا اجتمعا 
 ل ھ  زیج   ث م س ارت ب ھ ف ي س فر ل م      إذا أحرم بالصلاة في بلده على س فینة      §

الق  صر وك  ذلك إذا أح  رم بھ  ا ف  ي س  فر ث  م ات  صلت بموض  ع الإقام  ة لأن    
   . )٢(جح الحضر العبادة إذا اجتمع فیھا السفر والحضر رُ

ح لھ القصر بل یجب علی ھ متابع ة     إذا ائتم مسافر بمقیم أتم صلاتھ ولا یبا        §
ھ القصر مثلھ بل یجب  لزمامھ لم یجإامھ وإذا ائتم مقیم بمسافر وقصر إم

علیھ أن یتم، ویظھر بذلك أن متابعة الإمام في الإتمام واجبة وفي القصر 
لیست كذلك، لأن العبادة إذا اجتمع فیھا جانب الحضر وجانب السفر فإنھ 

   . )٣(غلب جانب الحضر یُ
لة في الحضر ثم سافر فأراد أن لا یستقبل بھا القبلة امتنع ذلك      فلو ابتدأ نا   §

الاستقبال لأنھا عبادة اجتمع فیھا السفر والح ضر فی رجح الح ضر      وعلیھ  
  . )٤(ویجب فیھا الاستقبال

من ابتدأ المسح على خفیھ وھو مسافر ثم أقام أت م م سح مق یم، وم ن ابت دأ               §
المسح وھو مقیم ثم س افر فك ذلك ی تم م سح مق یم لأن العب ادة الت ي یجتم ع              

   . )٥(فیھا الحضر والسفر یحكم فیھا بحكم الحضر 
  

  : المستثنیات من القاعدة: خامساً
                                       

، )٥/٤٧٤(، المجم   وع )٢/١٤٥( الت   اج والإكلی   ل ،)٤/٥٢٨(ك   شف الأس   رار :  ینظ   ر  )١(
، ش   رح )٣/١٤١(، المغن   ي ٢٢٢، الأش   باه والنظ   ائر لل   سیوطي ص )١/٤٩(المنث   ور 

  ). ٥٥/!٣(الزركشي على مختصر الخرقي 
، الإن صاف  ٢٢٢، الأش باه والنظ ائر لل سیوطي ص       )٢/١٢٢(حاشیة ابن عاب دین     :  ینظر   )٢(

)٢/٣٢٢ .(  
، )١/٣٦٥(، ال   شرح الكبی   ر لل   دردیر  )٢/٣٦٧(، ال   ذخیرة )١/١٢٠(المدون   ة :  ینظ   ر  )٣(

، ش  رح الزرك  شي عل  ى مخت  صر الخرق  ي  )١٤٦، ٣/١٤٣(، المغن  ي )١/٤٩(المنث  ور 
)٣/١٥٥ .(  

  . ٢٢٢، الأشباه والنظائر للسیوطي ص)١/٤٩(المنثور :  ینظر  )٤(
، ٢٢٢ ص، الأش  باه والنظ  ائر لل  سیوطي )١/٤٩(، المنث  ور )٥/٤٥٦(المجم  وع :  ینظ  ر  )٥(

  ). ١/١٤٣(، المبدع )١/٣٧(الكافي لابن قدامة 
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  :ذكر بعض الفقھاء لھذه القاعدة استثناءات منھا
إذا شرع المسافر في صلاتھ بالتیمم ثم نوى الإقام ة م ن غی ر أن یج د      ) ١

الماء، فإنھ یمضي في صلاتھ بالتیمم، ولا یغلب الحضر السفر لعدم الم اء ف ي          
   . )١(كل منھما 

ي الحضر والأخرى في السفر فإن ھ ی تم م سح    إذا مسح إحدى رجلیھ ف    ) ٢
مسافر ویغلب حكم السفر الحضر لأن الم سح ت م ف ي ال سفر، وخ الف ف ي ھ ذا              

   . )٢(م عملاً بالقاعدة یالفرع النووي، وقال یتم مسح مق
ومثل ھذا الفرع یبعد وقوعھ إذ أن الوضوء یشترط ل ھ الم والاة، وأحك ام              

فكی ف یح دث التن ازع ف ي حك م م ن م سح        السفر لا تثبت إلا بمفارقة العمران،    
  .إحدى رجلیھ في حضر والأخرى في سفر

إذا اتصلت السفینة بدار الإقامة، في أثن اء ص لاة الم سافر عل ى متنھ ا        ) ٣
بالتیمم، فلا تبطل صلاتھ، ولا یج ب علی ھ إعادتھ ا لوج ود الم اء ف ي الح ضر،                  

   . )٣(وبذلك غلب حكم السفر الحضر 
 وقوعھ، إذ كیف ی صلى ب التیمم   بْعُدع المستثنى یَوالذي یظھر أن ھذا الفر   

  !لعدم الماء وھو في سفینة تجري في میاه البحر
 

  

                                       
  ). ١/٥٠(المنثور :  ینظر  )١(
  . ٢٢٢، الأشباه والنظائر للسیوطي ص)١/٥٠(المنثور :  ینظر  )٢(
  . ٢٢٣، الأشباه والنظائر للسیوطي ص)١/٥٠(المنثور :  ینظر  )٣(
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  : مفردات القاعدة: أولاً

  : مرض
ل ش  يء خ  رج ب  ھ الإن  سان ع  ن ح  د ال  صحة،        ك   : الم  رض ف  ي اللغ  ة    -

أعل ھ، ومرض ھ تمری ضاً أي    : ض ھ رَمْمرض ى، وأَ : قیم، والجم ع والمریض السَّ 
   . )٢(قام علیھ في مرضھ

لا یختل  ف ع  ن معن  اه ف  ي اللغ  ة وھ  و ض  د      : الم  رض ف  ي الاص  طلاح   -
  . مقْالصحة أي السُّ

  
  : المعنى الإجمالي للقاعدة: ثانیاً

عت  اد فع  ل النواف  ل والف  رائض عل  ى الوج  ھ      دل  ت القاع  دة عل  ى أن م  ن ا   
المطلوب شرعاً إذا عرض لھ عارض من سفر أو مرض فمنعھ من ذل ك ك ان    
بمنزل  ة الفاع  ل لھ  ا لأج  ل نیت  ھ وعج  زه عنھ  ا بالع  ذر، ولك  ن ل  یس ك  ل مع  ذور   

صوص خ  بالسفر والمرض یكتب ل ھ مث ل عم ل ال صحیح المق یم، وإنم ا ذل ك م           
فأم ا م ن ل م تك ن ل ھ ع ادة       : بمن كانت عادتھ فعل العبادة حال الصحة والإقام ة        

كتب لھ أجر العامل إذا سافر أو مرض ولو نوى العبادة، وإنما یثاب على    یفلا  
  .  )٣(قصده فقط 

                                       
ل ھ  ذه القاع  دة ح  دیث  ، وأص  )١/٧٠٥(غای  ة المنتھ  ى م  ع مطال  ب أول  ي النھ  ى   :  ینظ  ر  )١(

 – ١٣٤ كتاب الجھاد والسیر، – ٦( أخرجھ البخاري في صحیحھ مرفوع إلى النبي 
إذا : "ون صھ ) ٤٩٥ص] ٢٩٩٦[باب یكتب للمسافر مثل ما كان یعمل في الإقامة برقم    

  ". مرض العبد أو سافر كتب لھ مثل ما كان یعمل صحیحاً مقیماً
  . ٢٥٩ص) مرض(، مختار الصحاح )٢/٥٠٥) (مرض(معجم مقاییس اللغة :  ینظر  )٢(
من ھم بحسنة فلم یعملھا كتبھا االله عنده حسنة كاملة، فإن ھم بھا وعملھا كتبھا     : " لحدیث   )٣(

أخرج ھ البخ اري ف ي    " االله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إل ى أض عاف كثی رة      
] ٦٤٩١[م  باب فضل من ھم بح سنة أو س یئة ب رق      – ٣١ تاب الرقاق،    – ٨١(صحیحھ  

، ومن ھذا الحدیث یتبین أن العامل لھا حقیقة ھو من تكون مضاعفة الثواب )١١٢٥ص
لھ بإذن االله، ولذلك ق ال ش یخ الإس لام اب ن تیمی ة معلق اً عل ى ح دیث إذا م رض العب د أو            

وذل ك لا یقت ضي أن یك ون نف س عمل ھ مث ل عم ل ال صحیح، فل یس ف  ي          : "س افر المتق دم  
ف  ي أن ص  لاة لا سھا ف  ي الأج  ر مث  ل ص  لاة ال  صحیح و الح  دیث أن ص  لاة الم  ریض نف  

 نفسھا مثل صلاة الرجل في الجماعة، وإنم ا فی ھ أن ھ یكت ب ل ھ م ن         يالمنفرد المعذور ف  
= 



 فقهية   السفر القواعد ال: الفصل الخامس

 

٣٦٤ 

  : أدلة القاعدة: ثالثاً
  : لھذه القاعدة دلیلین من السنة

مث  ل م   ا ك   ان یعم   ل  إذا م   رض العب   د أو س  افر كت   ب ل   ھ  : " قول  ھ  -١
  . )١("صحیحاً مقیماً

  : وجھ الدلالة
 في أن المسافر والمریض یكتب لھما عمل الصحة والإقامة صَّالحدیث نَ 

   . )٢(دا على فعلھ إذا منعھما منھ عارض السفر والمرض االذي اعت
إنما الأعمال بالنیات، وإنما لكل امرئ م ا  : " یمكن أن یستدل بقولھ    -٢

  . )٣("نوى
  : الدلالةوجھ 

ط ى بنیت ھ، والم ریض والم سافر المعت ادان       عْدل الحدیث على أن الم رء یُ      
للعبادة اللذان ینویان فعلھا لولا ھذا العارض یدخلان في ھ ذا الح دیث، فیكت ب            

  . ا أجر العمل لنیتھما لھملھ
  

  : فروع فقھیة تندرج تحت القاعدة: رابعاً
 لھ أجر الجماع ة إذا  المعذور بترك صلاة الجماعة لمرض أو سفر یكتب    §

   . )٤(كان یعتادھا قبل أن یعرض لھ السفر والمرض 
م  ن كان  ت عادت  ھ المحافظ  ة عل  ى النواف  ل ث  م س  افر فإن  ھ یكت  ب ل  ھ عم  ل      §

ل ف ي الواق ع لع ذره بال سفر، بخ لاف م ن ك ان ی صلي             ف  ل وإن لم یتن   فالمتن
 النافلة في وقت ویتركھا في آخر، وھو غیر ناوٍ المداوم ة علیھ ا، فھ ذا لا      

=                                           
یكت ب ل ھ أج ر ص لاة الجماع ة إذا فاتت ھ م ع         العمل ما كان یعمل وھو صحیح مق یم كم ا      

اء ال شافعیة  ، وبین ذلك أیضاً بع ض فقھ   )٢٣٧، ٢٣/٢٣٦(مجموع الفتاوى   " قصده لھا 
 فیھا إذ جعلوا ،أجر المعذورومعلقین على ھذا الحدیث عند بیانھم لحكم صلاة الجماعة        

. لھا فقطصمعذور لیس كحصولھ لمن حضرھا من كل وجھ، وإنما یثاب في أللحصولھ 
، ) ٢٧٧/ ٢(، حواشي الشرواني )١/١١٣(، غایة البیان )١/٢٣٧(مغني المحتاج : ینظر

م ن  : (لقول ھ تع الى  . ف ف ي الآی ة یقت ضي اخت صاصھ بالعام ل      الت ضعی : "وقال ابن حجر  
والمجيء بھا ھو العمل وأما الناوي فإنما ورد أنھ یكتب لھ حسنة، ومعناه ) جاء بالحسنة

  ). ١٣/١٢٣(یكتب لھ مثل ثواب الحسنة والعلم عند االله تعالى، فتح الباري 
  . من ھذا البحث ٣٦٤ تقدم تخریجھ في ص  )١(
  ). ٦/٢٤٢(ح الباري فت:  ینظر  )٢(
  . من ھذا البحث ٨٩ تقدم تخریجھ في ص  )٣(
، )١/٢٣٧(، مغن  ي المحت  اج )٢/١٠٩(، المنث  ور )٢/٢٣٧(حاش  یة اب  ن عاب  دین :  ینظ  ر  )٤(

  ). ١/٤٥٥(، كشاف القناع )٢٣/٢٤٢(مجموع الفتاوى 
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   . )١(یكتب لھ في سفره ثواب من عمل النافلة 
من تطوع في السفر على الراحلة، وك ان یتط وع ف ي الح ضر قائم اً فإن ھ              §

یُكتب لھ ما كان یعمل في الإقام ة، فأم ا م ن ل م تك ن عادت ھ ال صلاة قائم اً                
   . )٢(فلا یكتب لھ أجر صلاة القائم إذا سافر 

و س فر ك ان كم ن ص امھ،     من اعتاد صیام عاش وراء فمنع ھ من ھ م رض أ            §
  . )٣(وكذلك غیره من نوافل الصیام 

  
 

  

                                       
  ). ٢/١٠٩(المنثور :  ینظر  )١(
  ). ٢٣/٢٣٧(مجموع الفتاوى :  ینظر  )٢(
  ). ٢/٤١٧(التاج والإكلیل : نظر ی  )٣(
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  : مفردات القاعدة: أولاً

   . )٢( تقدم تعریفھ : یحرم-١
  :  بإذن-٢
 ل ھ ف  ي ال  شيء أي  أذن: إباح  ة ال شيء وتج  ویزه، یق  ال : الإذن ف ي اللغ  ة  -

أباح   ھ ل   ھ، واس   تأذنھ طل   ب من   ھ الإذن، وفعل   ھ ب   إذني، أي بعلم   ي ورض   اي    
   . )٣(وتجویزي لھ ذلك 

لا یختلف عن المعنى اللغوي وھو إباحة ال شيء       : الإذن في الاصطلاح   -
  . وتجویزه

  
  : المعنى الإجمالي للقاعدة: ثانیاً

ي س فر إلا إذا اس تأذن   تدل ھذه القاعدة على أنھ لا یجوز للولد أن یسافر أ   
ل ھ ذل ك ح ل، وإن أذن أح دھما ومن ع الآخ ر            اح ا بوالدیھ، فإن أذنا لھ بالسفر وأ     

فلا یحل لھ السفر حینئذ، ولا یحل إلا باتفاقھما على السماح لھ بالسفر وتجویز      
  . ذلك منھ

ویشترط لھذه القاعدة أن لا یمنعاه من سفر لأداء فرض ع ین علی ھ كح ج              
لا : "، فإن منعاه فلا طاعة لھما، لقولھ     )٤( ونحو ذلك  الفرض وجھاد الفرض  

، وی شترط لھ ا أی ضاً أن    )٥("طاعة في معصیة االله، إنما الطاع ة ف ي المع روف       

                                       
ھذه القاعدة السیوطي عن د ذك ره للأم ور الت ي یخ تص بھ ا ال سفر غی ر التخفیف ات                أورد     )١(

الأش باه  : ، وینظ ر  ٦٥٨الأش باه والنظ ائر ص    " تحریمھ على الولد إلا بإذن أبوی ھ      : "فقال
  . ٢/٣٥٩(والنظائر لابن نجیم 

  . من ھذا البحث ٨٠ص:  ینظر  )٢(
، )١٠/٩٦) (أذن(، المحكم والمح یط الأعظ م   )١/٤٥) (أذن(معجم مقاییس اللغة   : ظر ین   )٣(

  ). ١٣/١٠(لسان العرب 
، )١/٢٧٢(، الف روق  )٤/١٢٥(، حاش یة اب ن عاب دین        )١/٢٢١(الفت اوى الھندی ة     :  ینظر   )٤(

  ). ٢/٣٨٥(، كشاف القناع )١٣/٢٦(، المغني )١/٢٠٧(المنثور 
 ب اب م ا ج اء ف ي إج ازة      – ١ كتاب أخبار الآحاد،   – ٩٥ ( أخرجھ البخاري في صحیحھ      )٥(

] ٧٢٥٧[خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحك ام ب رقم          
 ب   اب وج   وب طاع   ة – ٨ كت   اب الإم   ارة، – ٣٣(، وم   سلم ف   ي ص   حیحھ )١٢٤٩ص

= 
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  . )١( لأنھ لا یمكن استئذان المجنونینیكونا عاقلین،
وذكر الحنفیة شرطین آخرین لھذه القاعدة وھ و أن یك ون ال سفر مخوف اً،               

، ولم اً في الخدمة أو النفقة، فإما إن لم یكن السفر مخوفیكونا یحتاجان إلیھ وأن
 ، وال صحیح ع دم ص حة ھ ذا     )٢(یكونا یحتاجان إلیھ فلا یجب علی ھ اس تئذانھما    

  . قریباًكما سیأتي عند ذكر أدلة القاعدة الشرط لأن الأدلة في ذلك عامة 
  

  : أدلة القاعدة: ثالثاً
  : لھذه القاعدة أدلة من السنة

 ی  ستأذنھ ف  ي  س  تدلال بم  ا ورد أن رج  لاً ج  اء إل  ى النب  ي     یمك  ن الا-١
وبم ا ورد أن  . )٣("ففیھم ا فجاھ د   : "نع م، ق ال   :  والداك؟ ق ال   أحيّ: الجھاد، فقال 

أبایعك عل ى الھج رة والجھ اد، أبتغ ي الأج ر م ن االله،            :  فقال رجلاً أقبل إلیھ    
بتغ ي الأج ر   فت: "نعم، بل كلاھما، قال  : ، قال "ل من والدیك أحد حي؟    ھف: "قال

   . )٤("فارجع إلى والدیك فأحسن صحبتھما: "قال. نعم: قال" من االله؟
  : وجھ الدلالة

 في ھذه النصوص دلالة على تحریم السفر بغیر رضا الوال دین لكون ھ      
منع من الھج رة والجھ اد الكف ائي م ع ف ضلھما ش رعاً فال سفر المب اح م ن ب اب               

   . )٥(أولى 
لی ل  وھ ذا الح دیث أعظ م د    : "الح دیث الث اني   قال القرافي معلقاً على نص      

رتب ھذا الحكم على مج رد  وأبلغھ في أمر الوالدین فإنھ علیھ الصلاة والسلام         
وصف الأبوة مع قطع النظر عن أمرھما وع صیانھما وحاجتھم ا للول د وغی ر               
ذلك من الأمور الموجبة لبرھما، بل مج رد وص ف الأب وة مق دم عل ى م ا تق دم                  

 علی  ھ ال  صلاة  عل  ى تق  دیم ص  حبتھما عل  ى ص  حبتھ ب  ي ذك  ره، وإذا ن  ص الن
 فما بقي بعد ھذه الغایة غایة، وإذا ق دم خ دمتھما عل ى ف روض الكفای ة             والسلام

=                                           
  ). ٨٢٦ص] ١٨٤٠[الأمراء في غیر معصیة، وتحریمھا في المعصیة برقم 

  ). ١٣/٢٦(المغني :  ینظر  )١(
، حاش    یة اب    ن عاب    دین  )٥/٣٦٥(، الفت    اوى الھندی    ة )٥/٧٨(البح    ر الرائ    ق :  ینظ    ر  )٢(

)٤/١٢٥ .(  
 ب اب الجھ اد ب إذن    – ١٣٨ كت اب الجھ اد وال سیر،      – ٥٦( أخرجھ البخاري في صحیحھ        )٣(

 كت  اب الب  ر وال  صلة   – ٤٥(، وم  سلم ف  ي ص  حیحھ   )٤٩٦ص] ٣٠٠٤[الأب  وین ب  رقم  
  ). ١١١٧ص] ٢٥٤٩[ باب بر الوالدین وأیھما أحق بھ، برقم – ١والأدب، 

 ب اب ب ر الوال دین    – ١ كت اب الب ر وال صلة والأدب،    – ٤٥( أخرجھ م سلم ف ي ص حیحھ          )٤(
  ). ١١١٨ص] ٢٥٤٩[وأیھما أحق بھ، برقم 

  ). ٦/٢٤٨(فتح الباري :  ینظر  )٥(
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   . )١("فعلى النفل بطریق الأولى
ك ان رج ل ف ي بن ي     : " ق ال  یمكن الاستدلال بما ورد أن رس ول االله      -٢

یجیبھا، فقال أجیبھ ا   بى أن فجاءتھ أمھ فدعتھ فأ،إسرائیل یقال لھ جُریج یصلي    
اللھ  م لا تمت  ھ حت  ى تری  ھ وج  وه الموم  سات، وك  ان  : أو أص  لي؟ ث  م أتت  ھ فقال  ت

لأفتنن جریج اً، فتعرض ت ل ھ فكلمت ھ، ف أبى،      : ومعتھ فقالت امرأةصجریج في   
   . )٢("الخ...فأتت راعیاً فأمكنتھ من نفسھا فولدت غلاماً

  : وجھ الدلالة
 اس  تمر ف  ي ص  لاة  ینم  احك  ب محظ  وراً دل الح  دیث عل  ى أن جریج  اً ارت 

النافلة وترك إجابة أمھ، وفي ذلك دلالة على تحریم السفر بدون رضا الوالدین 
   . )٣(لأن غیبة الوجھ في السفر أعظم وأطول من غیبتھ في الصلاة 

: ن الیمن فقالم ن الاستدلال بما ورد أن رجلاً ھاجر إلى النبي ك یم-٣
ارج  ع : "لا، ق ال : ق ال " أذن ا ل ك؟  : "أب  واي، فق ال : ھ ل ل ك أح د ب الیمن؟ فق ال     "

   . )٤("إلیھما فاستئذنھما فإن أذنا لك فجاھد وإلا فبرھما
  : وجھ الدلالة

الحدیث صریح في وجوب استئذان الوالدین في الھجرة والجھاد فغیرھما 
  . كذلك من باب أولى

  
  : فروع فقھیة تندرج تحت القاعدة: رابعاً
ه ل م یح ل   ار للحج تطوعاً إلا بإذن والدیھ، ف إن منع   لا یجوز للولد أن یساف   §

   . )٥(كان آثماً بمخالفة أمرھما ولھ السفر 

                                       
  ). ١/٢٧٤( الفروق   )١(
 ب اب إذا ھ دم حائط اً فلی بن     – ٣٥ كت اب المظ الم،   – ٤٦( أخرجھ البخاري ف ي ص حیحھ       )٢(

 – ٢ كت اب الب ر وال صلة،    – ٤٥(، وم سلم ف ي ص حیحھ      )٤٠١ص] ٢٤٨٢[مثلھ برقم   
، ١١١٨ص] ٢٥٥٠[ب  اب تق  دیم ب  ر الوال  دین عل  ى التط  وع بال  صلاة وغیرھم  ا ب  رقم     

١١١٩ .(  
  ). ١٠/٢٧٥(الفروق :  ینظر  )٣(
 ب  اب ف ي الرج  ل یغ  زو وأب  واه  – ٣١اب الجھ  اد،  كت  – ١٥( أخرج ھ أب  و داود ف  ي س ننھ     )٤(

، وابن الجارود في المنتقى، كتاب الجھاد، باب من لھ )٣٦٧ص] ٢٥٣٠[كارھان برقم 
، وابن حبان في صحیحھ باب حق الوالدین،     )١/٢٥٩] (١٠٣٥[عذر في التخلف برقم     

ح اكم  ، وال)٢/١٦٥] (٤٢٢[ذكر البیان بأن بر الوالدین أفضل من جھ اد التط وع ب رقم         
وصححھ، وكذا ص ححھ الألب اني    ) ٢/١١٤] (٢٥٠١[في المستدرك كتاب الجھاد برقم      

  ). ٧/٢٨٧(في صحیح سنن أبي داود 
، الك   افي لاب   ن عب   دالبر   )٢/٢٢١(، الفت   اوى الھندی   ة  )٥/٧٨(البح   ر الرائ   ق  :  ینظ   ر  )٥(

= 
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، ف إن أذن ا ل ھ ث م منع اه      )١(لا یجوز السفر للجھاد الكفائي إلا بإذن الوالدین      §
ف تع  ین ص ف  إن ح ضر ال   ،بع د س  یره وقب ل وجوب  ھ وج ب علی  ھ الرج وع    

   . )٢(علیھ بحضوره ولم یكن لھما منعھ حینئذ 
ل  یس للول  د ال  سفر لطل  ب العل  م ب  دون رض  ا والدی  ھ وإذنھم  ا وذل  ك حینم  ا    §

یكون ما یطلبھ فرضاً كفائیاً أو مندوباً، فإن كان ما یطلبھ من العلم واجب 
عیني علیھ بأن كان لا غنى لھ عنھ في عباداتھ ومعاملاتھ، ولا یوج د ف ي      

مجتھد فلا ی شترط  بلده، أو كان یطلب رتبة الاجتھاد إذا لم یوجد في البلد    
   . )٣(الإذن 

ل  سفر للتج  ارة ب  دون إذن الوال  دین، إذا ك  ان ذل  ك للتكث  ر أو ك  ان  الا یح  ل  §
یمكنھ تحصیلھا بالاتصال بلا سفر، فأما إن     یحصل في بلده مثلھ، أو كان     

كان المقصود دفع حاجة نفسھ ومن یع ول بحی ث إذا تركھ ا ت ضرر ب ذلك       
تلك الحالة حیث لا ضرر ولا ض رار    یجب الاستئذان في      فلا ناًضرراً بیِّ 

)٤( .   
  . لا یجوز السفر للسیاحة إلا بإذن الوالدین §

  
  : المستثنیات من القاعدة: خامساً

ذك ر ال  سیوطي أن  ھ ی  ستثنى م  ن ھ ذه القاع  دة ال  سفر لح  ج الف  رض ول  تعلم    
  . )٥(العلم وللتجارة

، إذا وعند النظر في ھذه المستثنیات یلاحظ أنھا لا تدخل في ھ ذه القاع دة      
 ، وھ  ذا )٦(عمالھ  ا أن لا یمنع  اه م  ن ف  رض ع  ین علی  ھ كم  ا تق  دم  إجُعِ  ل ش  رط 

=                                           
  ). ٢/٣٨٦(، الإقناع مع كشاف القناع )١/٢٧٢(، الفروق )٢٣/!١(

، حاشیة ) ٢/٢٧٢(، الفروق )٤/١٢٥(، حاشیة ابن عابدین )٥/٧٨(بحر الرائق ال:  ینظر  )١(
، الإقن اع  )١٣/٢٧(، المغن ي  )١/٢٠٤(، المنثور )٧/١٠(، الوسیط )٢/١٧٦(الدسوقي  

  ). ٢/٣٨٦(مع كشاف القناع 
  ). ١٣/٢٧(، المغني )٧/١٠(الوسیط :  ینظر  )٢(
، الوس  یط  )١/٢٧٦(، الف  رو ق)١/٩(ج  امع بی  ان العل  م وف  ضلھ لاب  ن عب  دالبر      :  ینظ  ر  )٣(

ولا شك أنھ یدخل في ھذا الفرع ما یفعلھ بعض المبتعثین من ال سفر للدراس ة        ). ٧/١٠(
خارج البلد دون إذن والدیھما لكون ما یتعلمونھ لیس بواجب عیني علیھم، وعلى فرض 

قدم عند أنھ واجب على الكفایة فلا یجوز السفر لفروض الكفایة إلا برضا الوالدین كما ت
  . القاعدةھذه ذكر أدلة 

  ). ٧/١٠(، الوسیط )١/٢٧٧(، الفروق )٥/٧٨(البحر الرائق :  ینظر  )٤(
  . ٦٥٨ الأشباه والنظائر للسیوطي ص  )٥(
  . من ھذا البحث ٣٦٧ص:  ینظر  )٦(
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ه لتعلم العلم وللتجارة فیؤید ما ذُكر   ؤھ لحج الفرض أما استثنا    ئظاھر في استثنا  
أن الغزال  ي ی  رى وج  وب اس  تئذان الوال  دین ف  ي ال  سفر لطل  ب العل  م الكف  ائي        

    .)١(والمندوب وكذا للتجارة بخلاف فرض العین 
  

 

                                       
  ). ٧/١٠( الوسیط   )١(
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  : مفردات القاعدة: أولاً

  .)٢( التعريف بهسبق:  يحرم– ١
٢ –م حمر:  
  .)٣( التعريف بهسبق: المحرم في اللغة -
 بنسب أو سبب    يدبكل رجل حرم عليه نكاح المرأة على التأ       : المحرم في الاصطلاح   -
  .)٤(مباح

  
  :المعنى الإجمالي للقاعدة: ثانياً

دلت القاعدة على أنه لا يجوز للمرأة البالغة أن تسافر إلا برفقة زوجهـا إن كانـت                 
متزوجة أو أي محرم من محارمها سواء أكان محرماً من جهة النسب كابنها وأخيها أو ابـن                 

رماً من الرضاع كأخيها من الرضاع أو ابن        أخيها أو ابن أختها أو عمها أو خالها أو كان مح          
أخيها أو ابن أختها منه ونحوهم أو كان محرماً من جهة المصاهرة كأبي زوجها أو ابنه وذلك                 

 قصيراً، واجباً أم مباحاً أم غير ذلك، مفي كل ما يسمى سفراً في الشرع، سواء أكان طويلاً أ          
  . ن ذكرممفلا يحل لها الخروج إليه إلا برفقة أحد 

ويشترط لهذه القاعدة أن لا يكون سفرها ضرورة، فإن كان للضرورة جـاز لهـا أن           
                                       

غی ر التخفیف ات       أورد ھذه القاعدة السیوطي عند ذكره للأمور الت ي یخ تص بھ ا ال سفر          )١(
الأش باه والنظ ائر لل سیوطي    " ومنھا تحریمھ على المرأة إلا م ع زوج، أو مح رم     : "فقال
وعب  ر عنھ  ا الن  ووي بلف  ظ   ) ٢/٣٩٥(، وینظ  ر الأش  باه والنظ  ائر لاب  ن نج  یم    ٦٥٨ص

یحرم على المرأة أن تسافر وحدھا من غیر ضرورة إلى ما یسمى سفراً س واء بع د أم     "
  ).٥/٥٣٧(المجموع " قرب

  .من ھذا البحث ٨٠ص:     ینظر)٢(
  . من ھذا البحث٨٠ص:     ینظر)٣(
، الك افي لاب ن قدام ة    ٤٤٥، الأشباه والنظ ائر لل سیوطي ص     )٤/١١١(المبسوط  :     ینظر    )٤(

  ).٢/١٢(، شرح العمدة )١/٣٨٥(
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  .)١(تخرج إليه بلا محرم أو زوج
وتحريم سفر المرأة بلا زوج أو محرم محل اتفاق بين العلماء في سائر الأسفار مـا عـدا          

اتفـق  : "سفرها لأجل فريضة الحج والعمرة، وقد أورد النووي ما يدل على اتفاقهم فقـال             
  .)٢(العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم

  :وأما سفر فريضة الحج والعمرة بلا محرم فقد اختلفوا فيه على قولين
يحرم سفر المرأة لأداء فريضة الحج والعمرة بلا زوج أو محرم وهو قـول            : القول الأول 

  .)٤(، والحنابلة)٣(الحنفية
يجوز للمرأة السفر لأداء فريضة الحج والعمرة بلا زوج أو محرم إذا كانت  : القول الثاني 

 والشافعية، وزاد الشافعية بجواز خروجها مع امرأة ثقـة          )٥(مع نساء ثقات وهو قول المالكية     
  . )٦(واحدة
  
  :أدلة القاعدة: ثالثاً

 الأول  ن السنة والمعقول، وهذه الأدلة هي أدلة أصـحاب القـول          ملهذه القاعدة أدلة    
  :القائلين بأنه يحرم سفر المرأة لأداء فريضة الحج والعمرة بلا زوج أو محرم

  :من السنة ) أ 
ما رواه ابن عمر : عموم الأحاديث الدالة على تحريم سفر المرأة بلا محرم أو زوج ومنها        

 ومـا   )٧("لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم منها         : " قال رضي االله عنهما أن النبي      
لا تسافر المرأة يـومين إلا ومعهـا         : " قال، قال رسول االله      رواه أبو سعيد الخدري     

                                       
   وھذا الشرط مستفاد م ن ن ص القاع دة الت ي ذكرھ ا الن ووي، وق د س قتھا آنف اً ف ي توثی ق               )١(

  .ة ھذا المبحثقاعد
  ).٥/٨٩(   شرح النووي على صحیح مسلم )٢(
  ). ٢/٣٣٩(، البحر الرائق )١/١٣٥(، الھدایة )٤/١١٠(المبسوط :    ینظر)٣(
  ).٠٢/١٧٢، شرح العمدة )١/٣٨٤(، الكافي لابن قدامة )٥/٣٢(المغني :    ینظر)٤(
  ).٢/٥٢١(، مواھب الجلیل ١٦٥رسالة القیرواني ص:    ینظر)٥(
   .٦٥٨، الأشباه والنظائر للسیوطي ص)٤/٣٦٣(الحاوي الكبیر :   ینظر )٦(
  .من ھذا البحث ٣٤٥   تقدم تخریجھ في ص)٧(
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لا يحـل    : "قال رسـول االله     :  قال  ومنها ما رواه أبو هريرة       )١("زوجها أو ذو محرم   
 ومـا رواه  )٢("لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها    

لا يخلون رجل بـامرأة إلا      : " يخطب يقول  سمعت النبي   : باس رضي االله عنهما قال    ابن ع 
يا رسول االله إن امرأتي     : "فقام رجل فقال  " ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم         

  .)٣("انطلق فحج مع امرأتك: "خرجت حاجة ، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال
  :وجه الدلالة
النصوص على تحريم سفر المرأة بلا زوج أو محرم، ولا أثر لاختلاف تحديد             دلت هذه   

 السفر في بعضها عن بعض فإا محمولة على اختلاف المواطن واختلاف السائلين فكـان      
يجيب بما يقتضي المقام، ولذا فإن الحكم يحمل على العموم فيحرم سفر المرأة بـلا زوج أو                 

العرف، يؤيد ذلك ورود رواية ابن عباس مطلقة عن التحديد محرم في كل ما يسمى سفراً في     
  . )٤(فهي عامة في تحريم السفر للمرأة بلا زوج أو محرم مطلقاً

على من أجاز سفر المرأة بـلا زوج أو محـرم    في الرد   كما أن تلك الرواية نص قاطع       
باللحاق ـا   لفرض الحج والعمرة، فإن النبي لم يسأل الرجل هل هو فرضها أم لا؟ بل أمره                

  .وترك الجهاد الذي وجب عليه بالاستنفار
 في تحريم سفر    فهذه نصوص من النبي      :"– رحمه االله    –قال شيخ الإسلام ابن تيمية      

المرأة بغير محرم ولم يخصص سفراً من سفر مع أن سفر الحج من أشهرها وأكثرها فلا يجـوز         
ول سفر الحج في    دخ فهم الصحابة منه     أن يغفله ويهمله ويستثنيه بالنية من غير لفظ، بل قد         

ذلك لما سأله ذلك الرجل عن سفر الحج وأقرهم على ذلك وأمره أن يسافر مع امرأته ويترك        

                                       
 – ٦ كتاب فضل الصلاة ف ي م سجد مك ة والمدین ة،      ٢٠(رجھ البخاري في صحیحھ     خ   أ   )١(

 كت اب  – ١٥(وم سلم ف ي ص حیحھ      ) ١٩٠ص] ١١٩٧[باب مسجد بی ت المق دس ب رقم         
  ).٥٦٥ص] ٨٢٧[ سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغیره برقم  باب– ٧٤الحج، 

  . من ھذا البحث  ٣٤٦   تقدم تخریجھ ص)٢(
 باب حج الن ساء ب رقم   – ٢٦ كتاب جزاء الصید ، – ٢٨(   أخرجھ البخاري في صحیحھ  )٣(

 باب سفر الم رأة م ع   – ٧٤ كتاب الحج، – ١٥(ومسلم في صحیحھ    ) ٣٠ص] ١٨٦٠[
   . ٥٦٦ص] ١٣٤١[قم محرم إلى حج وغیره بر

، حاش یة الع دوي   )٥/٤٣٣(، المجموع )٥/٨٨(شرح النووي على صحیح مسلم :    ینظر )٤(
)٢/٦٣٧.(  
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الجهاد الذي قد تعين عليه بالاستنفار فيه ولولا وجوب ذلك لم يجز أن يخرج سفر الحج من                 
  .)١(.."هذا الكلام وهو أغلب أسفار النساء

  : من المعقول) ب 
 المرأة في السفر معرضة للترول والطلوع، وقد تحتاج من يساعدها على ذلك وعلى              أن

مشاق السفر وصعوبته فيمسكها ويمس بدا، فإذا لم يوجد زوجها أو أحد محارمها فلربمـا               
احتاجت لأجنبي عنها، ثم إن بعدها بالسفر عمن يذُب عنها من زوج أو محرم مدعاة للطمع                

  .)٢(فيها وحصول ضرر عليها
  

  :أدلة المخالفين: رابعاً
استدل القائلون بأنه يجوز سفر المرأة لفريضة الحج والعمرة بلا زوج أو محرم بما روى               

لم : قلـت : قال" )٤(ة؟ريا عدي، هل رأيت الحي: " قال له أن رسول االله    )٣(عدي بن حاتم  
رتحل من الحيرة حـتى      ت )٥(فإن طالت بك حياة لترين الظَّعينة     : "أرها، وقد أنبئت عنها، قال    

  .)٦("تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا االله
  : وجه الدلالة

                                       
  ). ٢/١٧٥(   شرح العمدة )١(
  ). ٨/٢٤(، المبدع )٢/١٧٦(شرح العمدة :    ینظر)٢(
 یكن ى أب ا طری ف، وأب وه ھ و الج واد الم شھور أس لم س نة             ھو عدي بن حاتم الط ائي    )٣(

 الجم ل  ن نصرانیاً قبل ذلك، نزل الكوفة، وشھد م ع عل ي    اسع وقیل سنة عشر، وك    ت
ر عشرین ومائة موصفین وذھبت عینھ یوم الجمل مات بعد الستین وقیل إنھ بلغ من الع 

  ).٤/٣٨٨(، الإصابة في تمییز الصحابة )٦/٢٢(الطبقات الكبرى : ینظر. سنة
ح الراء مدینة على ثلاثة أمیال من الكوف ة، كان ت   بكسر الحاء وسكون الیاء وفت:    الحیرة   )٤(

معج م البل دان   : مسكن ملوك الع رب ف ي الجاھلی ة ال ذین ك انوا تح ت حك م ف ارس ینظ ر              
  ).٧/٣١٨(، فتح الباري )٢/٣٢٨(

عن علیھا، وسمي بھا ظالظعن ھو الترحال، والضعینة في الأصل الدابة التي یُ:    الظعینة  )٥(
رأة، ث م اس تعیر وص فاً للم رأة ف ي الھ ودج، ث م ص ار وص فاً          الھودج الذي تكون فی ھ الم     
، تفسیر غریب ما )٢/٣٨٥) (ظعن(المصباح المنیر : ینظر. للمرأة وإن كانت في بیتھا    

  ). ٧/٣١٨(، فتح الباري )٣/١٥٧(، النھایة في غریب الأثر ٨٥في الصحیحین ص
 – ٢٥ب المناق ب،   كتا– ٦١(   ھذا جزء من حدیث طویل أخرجھ البخاري في صحیحھ     )٦(

  ).٦٠٣ص] ٣٥٩٥[باب علامات النبوة برقم 
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دل الحديث على إثبات سفر المرأة وحيدة بلا زوج أو محرم للحج والعمـرة لكوـا               
فيكون هذا الحديث دليل على جواز الفرض وتحمل أحاديث النهي          . قاصدة لبيت االله الحرام   

  .)١(ما عداهما من الأسفارعلى التطوع بالحج والعمرة على 
  : وأجيب

بأن الحديث عبارة عن حكاية حال، وليس دليلاً على الجواز لورود النهي الصريح في              
، ثم إنه لا يوجد في الحديث ما يخصصه )٢(الأحاديث السابقة عن سفر المرأة بلا محرم أو زوج       

  .بفرض الحج والعمرة دون التطوع منهما
  
  :الترجيح: خامساً

ر في أدلة الفريقين يترجح القول الأول وذلك لأن أدلة المنع من سفر المرأة بلا               عند النظ 
زوج أو محرم صريحة في التحريم، وأما دليل المبيحين لسفر فرض الحج والعمرة بلا محـرم أو                 
زوج ليس بقوة تلك الأدلة ثم إم قد اشترطوا لحجها شرطاً وهو خروجهـا مـع النـساء      

، لاسيما وأن المرأة    )٣(رطه الشرع من الزوج أو المحرم أولى وأحرى       الثقات، واشتراط ما اشت   
معرضة للفتنة، وباجتماع النساء تزيد الفتنة ولا ترتفع، وإنما ترتفع بمن يحفظها ويصوا ولا              

  .)٤(يطمع فيها
  
  :فروع فقهية تندرج تحت القاعدة: سادساً
  .)٥( زوج أو محرملا يجوز للمرأة السفر لأداء فرض الحج أو نفله إلا برفقة §
يحرم سفر المرأة بلا زوج أو محرم لأي سبب مباح كالسياحة والتجـارة ونحـو                §

                                       
  ).١/١٩٨(، المھذب للشیرازي )٤/٣٦٤(الحاوي الكبیر :    ینظر)١(
  ). ٥/٣٢(، المغني )٢/٦(تبیین الحقائق :    ینظر)٢(
  ).٢/١٧٦(شرح العمدة :    ینظر)٣(
  ).٤/١١١(المبسوط :    ینظر)٤(
  
، الك افي لاب ن   )٢/٣٣٩(، البح ر الرائ ق   )١/١٣٥(دای ة  ، الھ)٤/١١٠(المبسوط  :    ینظر   )٥(

  ). ٣/١٨٠(، الفروع )٢/١٧٢(، شرح العمدة )١/٣٨٤(قدامة 
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 . )١(ذلك
لا يجوز سفر المرأة بالطائرة بلا رفقة زوجها أو أحد محارمها بـلا ضـرورة، وإن             §

قصرت مدة السفر، وإن كان سيرافقها في المطار أحد محارمها، وسيستقبلها محرم            
 .)٢(تي ستسافر إليهاآخر في المدينة ال

الطالبات والمعلمات اللاتي يدرسن أو يدرسن خارج مدينتهن لا يلزمهن الخـروج       §
برفقة زوج أو محرم إذا كن يخرجن إلى مدارسهن كل صباح ويرجعن بعد الظهر؛              
لأن والحال كذلك لا يعتبرن مسافرات، بخلاف من تسافر لنفس الغرض ولكن            

  . )٣(متها إلا بعد أسبوع أو شهر ونحو ذلكلا تعود لمقر إقا
  
  :المستثنيات من القاعدة: سابعاً

ذكر السيوطي أنه يستثنى من هذه القاعدة هجرة المسلمة من بلاد الكفـر إلى بـلاد                
  .)٤(الإسلام فلها أن اجر بلا زوج أو محرم

دة بأن لا   وبإعمال شرط القاعدة السابق الذكر، لا يخرج هذا القيد؛ لأن القاعدة مقي           
يكون خروجها للضرورة ، ولا شك أن خروج المسلمة وهجرا من بلاد الكفر هو حـال                
ضرورة يباح لها فيه عند عدم الزوج والمحرم أن تسافر لوحدها حفظاً لدينها ورفعاً للـضرر                

  .والأذى عنها

                                       
، الأش  باه والنظ  ائر لل  سیوطي  )٤/٣٦٣(، الح  اوي الكبی  ر )١/٣٠٢(الاس  تذكار :    ینظ  ر)١(

   . ٦٥٨ص
وكذلك فت وى رق م   ، )١٧/٣٠٨(فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ، المجموعة الأولى :    ینظر  )٢(

نق لاً  ) ٣٨٤-١٦/٣٨٣(، ومجموع فتاوى ومق الات متنوع ة لل شیخ اب ن ب از             )١٧٧٠٢(
  . عن موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد

   وذكر شیخ الإسلام ابن تیمیة أمثلة قریبة من ذلك، وأثبت الفرق بین الحالین في مجموع )٣(
وقد سبق بیان ھذا المعنى في قاع دة ال سفر ح ال م ن         ) ١٣٥،  ١١٩،  ٤٢،  ٢٤(الفتاوى  

  .أحوال السیر لا یحد بمسافة ولا زمن
، واتف  ق الفقھ  اء عل  ى أن المھ  اجرة لھ  ا     ٦٥٨الأش  باه والنظ  ائر لل  سیوطي ص  :    ینظ  ر)٤(

المب  سوط : الخ  روج م  ن دی  ار الكف  ر إذا اض  طرت لوح  دھا ب  لا زوج أو مح  رم ینظ  ر      
  ).٢/١٧٧(، شرح العمدة )٥/٣٢(، المغني )٢/٦ (، تبیین الحقائق)٤/١١١(
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  : مفردات القاعدة: أولاً

   .)٢(سبق:  یحرم- ١
  .)٣(سبقت:  بإذن – ٢
  : غریمھ– ٣
رج ل غَ ارِم أي     : ال دین یُق ال   : مأخوذ من غَرَم، والغُرْم   : الغرم في اللغة   -

علیھ دین، وأما الغریم فلفظ مشترك بین معنیین، ال ذي ل ھ ال دین، وال ذي علی ھ             
  .)٤( من لھ الدین، وجمع الغریم غرماءالدین، والمراد بھ في ھذه القاعدة

لا یختل   ف معن  اه الاص  طلاحي ع  ن المعن   ى    : الغ  ریم ف  ي الاص  طلاح    -
  . اللغوي
  

  : المعنى الإجمالي للقاعدة: ثانیاً
تدل ھذه القاعدة على أنھ لا یجوز لمن علیھ التزام مالي بدین علیھ لغی ره            

 یُباح لھ السفر إلى أن الحق لھ بذلك، فإن منع فلا أن یسافر إلا بتجویز صاحب
یؤدي ما علیھ م ن م ال لغریم ھ، ف إن أدى ح لّ س فره ب لا إذن من ھ، وإن كان ت                

  .ذمتھ مشغولة بالحق الذي لھ علیھ فلابد من إذنھ في كل سفر یریده المدین
ویشترط لھذه القاعدة شروطاً ھي أن لا یك ون ال سفر ال ذي یری ده الم دین          

ین أو لطلب عل م ش رعي متع ین علی ھ لا     فرض عین علیھ كالسفر للجھاد المتع     
  .)٥(یجده في بلده

                                       
    أورد ھذه القاعدة السیوطي عند ذكره للأمور الت ي یخ تص بھ ا ال سفر غی ر التخفیف ات        )١(

، وینظ   ر للأش   باه ٦٥٨ص" تحریم   ھ عل   ى الم   دیون إلا ب   إذن غریم   ھ: ومنھ   ا: "فق  ال 
ن ھ  ذه القاع  دة ، وبلف  ظ المن ع ب  دلاً م  ن التح  ریم عب ر ع    )٢/٣٩٥(والنظ ائر لاب  ن نج  یم  

" الدین الحال یمنع الخروج إلا أن یرضى المستحق"الغزالي والخرقي، إذ قال الغزالي     
م  ن أراد س  فراً وعلی  ھ ح  ق ی  ستحق فل  صاحب الح  ق   : "، وق  ال الخرق  ي)٧/٩(الوس  یط 

  ).٦/٥٦١(مختصر الخرقي مع المغني " منعھ
  .من ھذا البحث ٨٠ص:    ینظر)٢(
  .بحثمن ھذا ال ٣٦٧ص:     ینظر)٣(
  ). ١٢/٤٣٦) (غرم(، لسان العرب )٥/٥١٩) غرم(المحكم والمحیط الأعظم :    ینظر)٤(
  ).٢/٥٥٣(، غایة المنتھى مع مطالب أولي النھى )١٣/٢٨(المغني :     ینظر)٥(
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، وذك  ر بع  ض  )١(وم  ن ش  روط ھ  ذه القاع  دة أی  ضاً أن یك  ون ال  دین ح  الاً    
الفقھاء أن الدین المؤج ل یمن ع ال سفر المخ وف كال سفر للجھ اد الكف ائي ونح و                   

 ، وقیل إن الدین المؤجل یمنع السفر مطلقاً س واء ك ان ال سفر مخوف اً أم       )٢(ذلك
  .)٣( إلا إذا وكل وكیلاً ضامناً للحقلا،

  
  : أدلة القاعدة: ثالثاً

  :ن من السنةلھذه القاعدة دلیلا
) یغف  ر لل  شھید ك  ل ذن  ب إلا ال  دین  : ( ق  ال  م  ا ورد أن رس  ول االله – ١

  .)٤("االله یكفر كل شيء إلا الدینسبیل القتل في : "وفي روایة
  : وجھ الدلالة

ب  ادة العظیم ة لل دین، مم ا ی دل عل  ى     دل الح دیث عل ى ع دم تكفی ر ھ ذه الع     
عظم حق صاحبھ، ولا شك أن حكم السفر إل ى الجھ اد داخ ل ف ي حك م الجھ اد                 
بلا سفر الذي دل ھ ذا الح دیث عل ى تحریم ھ مراع اة لح ق الغ ریم، إلا إن أذن         
وأسقط حقھ فلا ریب في جوازه حینئذٍ لأن الحقوق تسقط بإسقاط أصحابھا لھ ا   

 .  
  .)٥(" ولا ضرارلا ضرر : " قولھ – ٢

  : وجھ الدلالة
 وس فره  ،أن سفر المدیون دون إذن من غریمھ إضرار بھ، لتعلق حق ھ ب ھ    

قد یكون سبباً لتأخر حقھ عنھ أو فواتھ، والضرر منفي ب نص الح دیث، فیك ون              
س  فره حرام  اً إلا إن رض  ي ل  ھ بال  سفر فیج  وز لأن ص  احب الح  ق ق  د رض  ي     

  . بإسقاط حقھ
  

  :ج تحت القاعدةفروع فقھیة تندر: رابعاً
لا یجوز للمدیون السفر للحج إلا بإذن غریمھ، وأداء الدین الح ال أوج ب        §

  .)٦(علیھ من الحج
                                       

  .٦٥٨، الأشباه والنظائر للسیوطي ص)٧/٩(، الوسیط )٥/٣٦(مواھب الجلیل :     ینظر)١(
  ).٦/٥١٩(، المغني ٦٥٨ظائر للسیوطي صالأشباه والن:     ینظر)٢(
، )٦/٥١٩(، المغن  ي  )٥/٦٣(، ش  رح مخت  صر خلی  ل   )١/٦٩١(درر الحك  ام  :     ینظ  ر)٣(

)١٣/٢٨ .(  
 ب اب م ن قت ل ف ي س بیل االله      – ٣٢ كتاب الإمارة،   – ٣٣(   أخرجھما مسلم في صحیحھ        )٤(

  ).٨٤٥ص] ١٨٨٦[كفرت خطایاه، إلا الدین برقم 
  . ن ھذا البحث م ١٤٦ص:     ینظر)٥(
؛ مجم  وع الفت  اوى   )٣٨، ٥/٣٧(، مواھ  ب الجلی  ل  )١/٢٢١(الفت  اوى الھندی  ة  :    ینظ  ر)٦(

= 
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یحرم على الم دین ال سفر للجھ اد إذا ك ان ف رض كفای ة إلا ب إذن ص احب                  §
الدین، فإذا خرج المدین بإذنھ فرجع عن الإذن والمدین في الطریق لزمھ 

ن  صراف لم  ا لقت  ال ف  لا یج  وز ل  ھ الا ف  ي أثن  اء االرج  وع، ف  إن بلغ  ھ وھ  و
  .)١(یحصل بذلك من تخذیل وتوھین للمسلمین

یحرم السفر على المدین لأجل طلب العلم الكف ائي أو الم ستحب إلا ب إذن            §
  .)٢(غریمھ

 
 

  

=                                           
)٣٠/٢٨.(  

، المغن ي  )٧/١٠(، الوس یط  )٥/٧٧(، البح ر الرائ ق    )١/٢٢١(الفتاوى الھندی ة    :     ینظر    )١(
)٩/١٧١ .(  

  ). ٤/١٩٥(فتح المعین :     ینظر)٢(
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  :وفیھ خمسة مطالب

تعاطي ما أكره عليه يرجـع إلى قاعـدة     : "ة   قاعد :المطلب الأول 
ــها     ــع الأعظــم من ــد   دف ــصالح والمفاس ــاع الم اجتم

  ".بالأخف
  . الإكراه يسقط أثر التصرف :  قاعدة:المطلب الثاني
الفعـل مـع الإكـراه بحـق كالفعـل مـع            : "قاعـدة   : المطلب الثالث 

  ".الاختيار
نـاً مؤكـداً أم   الإكراه هل يكون مأذوناً إذ   : "قاعدة : المطلب الرابع 

  " .لا؟
  ". إيجاب الشرع يترل مترلة الإكراه: " قاعدة:المطلب الخامس
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)١(  
  
  : مفردات القاعدة: أولاً

  :  تعاطي-١
 العطو، وهو الأخذ والتناول، ومنه بيـع المعاطـاة أي   مأخوذ من :  التعاطي في اللغة   -

  .)٢(المناولة، ويقال رجل معطاء أي كثير العطاء يناول الناس الخير
  .لا يخرج من معناه في اللغة وهو التناول والأخذ :  التعاطي في الاصطلاح-
  :  ما أكره– ٢

ا والمحبـة،   فعل مبني للمجهول مأخوذ من الإكراه، وهو اسم يدل على خلاف الرض           
 أن تكلَّف الشيء فتعمله كارهاً، وبالضم المشقة، وقيل العكـس،  – بفتح الكاف   –والكره  

  .)٣(أكرهته على الأمر إكراهاً، حملته عليه قهراً، وهو كاره له
  : عرف الإكراه في الاصطلاحات بعدة تعريفات منها:  الإكراه في الاصطلاح-
   .)٤("الإكراه هو أن يغلَب بغير فعل منه"

ويمكن أن يعترض على هذا التعريف بأنه غير جامع؛ لأن الذي يغلب بغير فعل منه هو                
، لذا كان هذا التعريف غير جامع لعـدم         )٥(المكره الملجأ وهو من لا يجد مندوحة عن الفعل        

                                       
: قال العلائ ي ف ي المجم وع الم ذھب ف ي قواع د الم ذھب           ، و )٢/٣١٣( القواعد للحصني      )١(

 قاعدة اجتماع المفاسد :تعاطي ما أكره علیھ الشخص یرجع إلى القاعدة المتقدم ذكرھا     "
  ).١/٤١٣" (أنھ یدفع الأعظم منھا باحتمال الأخف

، ١٦٩٢ص) عط  و(، الق  اموس المح یط  )٢/٢٨٤) (عط و (معج م مق  اییس اللغ ة   :  ینظ ر   )٢(
  ).٦٩، ١٥/٦٨) عطو(لسان العرب 

  ).١٣/٥٣٥) (كره(، لسان العرب )٢/٤٤١) (كره(مقاییس اللغة :  ینظر  )٣(
  ).٧/٧٦( الأم   )٤(
 ولا مخلص لھ منھ مع حضور عقلھ، كمن یلقى من شاھق فھ و لاب د ل ھ م ن الوق وع ولا         )٥(

رك ة  اختیار لھ فیھ، ولا ھو بفاعل لھ، وإنما ھو آلة محضة كالسكین في ی د الق اطع وكح    
، البح ر  )٢/١١(، الأش باه والنظ ائر لاب ن ال سبكي          )١/١٢٤(الإبھ اج   : ینظ ر . المرتعش

= 
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  . ، والتعريف لابد أن يكون جامعاً لأفراد المعرف)١(تناوله للمكره غير الملجأ
حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل علـى إيقاعـه              ":وعرف أيضاً بأنه  

  .)٢(" بالمباشرةاويصير الغير خائفاً به فائت الرض
 ـ          أ ويمكن أن يعترض على هذا التعريف بأنه غير جامع، لكونه لم يتناول إلا المكره الملج

يسمى مكرهاً ذا   وما دونه عند الحنفية، ولم يتناول الملجأ عند الجمهور، ولا شك في كونه              
  .الاصطلاح

اسم لفعل يفعله الإنسان بغيره، فينتفي بـه رضـاه أو يفـسد بـه               : "ومن تعريفاته   
  . )٣("اختياره

  :ومن تعريفاته

=                                           
  ). ١/١٣٢(، القواعد والفوائد الأصولیة لابن اللحام )١/٢٨٧(المحیط للزركشي 

وھذا ھو حدّ المكره الملجأ في اصطلاح الجمھور، وأما عند الحنفیة فالملجأ عندھم ھو          
التحری ر م ع التقری ر والتحبی ر     : نفس أو ع ضو م ن الأع ضاء ینظ ر        الإكراه ب إتلاف ال     

، حاش   یة اب   ن عاب   دین ٢٤٩، زب   دة الأس   رار ص)٤/٢٤٩(، البح   ر الرائ   ق )٢/٢٦٥(
والمك   ره الملج   أ )٢/٥٨٩(، درر الحك   ام ١٨٥، مجل   ة الأحك   ام العدلی   ة ص)٦/١٢٨(

، )٣/١٧(الموافق ات  : بالمعنى الأول أي في اصطلاح الجمھ ور ھ و غی ر مكل ف ینظ ر         
، الأش باه والنظ ائر   )١/١٢٤(، الإبھ اج  )١/١٥٤(الإحكام ف ي أص ول الأحك ام للآم دي          

، الأشباه والنظائر لل سیوطي   )١/٢٨٧(، والبحر المحیط للزركشي     )٢/٩(لابن السبكي   
   .٣٦١ص

 المكره غیر الملجأ ھو من یفقد الرضا ولكن یبقى معھ نوع اختیار وقدرة عل ى الامتن اع       )١(
دید بالضرب أو القتل، وھذا في اص طلاح الجمھ ور، وأم ا عن د الحنفی ة فھ و أن              ، كالتھ 

ھ ك  الإكراه بال  ضرب ئیك  ره بم  ا لا یخ  اف عل  ى نف  سھ ولا عل  ى تل  ف ع  ضو م  ن أع  ضا 
، البح  ر )٢/٢٦٥(التحری  ر م  ع التقری  ر والتحبی  ر   : ال  شدید ، أو القی  د أو الح  بس ینظ  ر 

، واختل  ف ١٨٥ الأحك  ام العدلی  ة ص، مجل  ة)٥/٣٥(، الفت  اوى الھندی  ة )٨/٧٩(الرائ  ق 
الأصولیون في ھذا النوع من الإكراه فذھب الجمھور إلى أنھ مكلف ، وخالف المعتزلة 
فقالوا بعدم تكلیفھ وبن وا ذل ك عل ى أص لھم ف ي وج وب إثاب ة المكل ف، والمحم ول عل ى                    

، التحری ر م ع   )٤/٥٣٩(ك شف الأس رار     : ینظر ف ي ھ ذه الم سألة      : الشيء لا یثاب علیھ   
، الإبھ اج  )١/١٥٤(للآم دي   ، الإحك ام ف ي أص ول الأحك ام          )٢/٢٦٥(تقریر والتحبیر   ال
، ٣٦١، الأشباه والنظ ائر لل سیوطي ص    )١/٢٨٨(، البحر المحیط للزركشي     )١/١٢٤(

، شرح الكوكب المنیر )١/١٣٣(ولیة  ص، القواعد والفوائد الأ   )١/٢٢٧(روضة الناظر   
  ).١/١٦٦(، المعتمد )١/٥٠٨(

  ).٤/٥٣٨(رار  كشف الأس  )٢(
  ). ٤/٥٣٨( كشف الأسرار   )٣(
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  . )١("فعل يوقعه الإنسان بغيره، يفوت به رضاه، أو يفسد اختياره مع بقاء أهليته"
 والحمل والإرغـام  لا التهديدويمكن أن يعترض عليهما بأما غير جامعين، إذ إما جع   

ه بالفعل فقط، ولم يتناولا القول، مع أن التهديد والإكراه كمـا يكـون              رِالصادر من المك  
  .بالفعل يكون بالقول أيضاً

حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه ولا يختار مباشـرته لـو خلـي                : "ومن تعريفاته 
  .)٢("ونفسه

ه جعل الفعل الصادر من المكره وهو ما يكره         ويمكن أن يعترض عليه بأنه غير جامع لأن       
عليه فعلاً فقط، وهو خلاف الواقع، فإن الإنسان كما أنه يكره على أفعال لا يرضاها فهـو      

  . قد يكره على أقوال أيضاً لا يرضاها 
ل معنى يصير به مدفوعاً إلى الفعل       ل يوجد من المكرِه فيحدث في المح      فع: "ومن تعريفاته 

  .)٣("الذي طلب منه
  : ويمكن أن يعترض عليه باعتراضين

، ...هأنه يلزم منه الدور لأنه عرف الإكراه بفعل يوجد مـن المكـرِ            : الاعتراض الأول 
  . ه، فيلزم من ذلك التسلسل والدورمعرفة المكرِعلى ومعرفة الإكراه تتوقف 

كـون  ه ي  الحمل والإكراه الصادر من المكـرِ      أنه غير جامع لأنه جعل    : الاعتراض الثاني 
  .بالفعل فقط ، ولم يتناول القول، مع أن الإكراه كما يكون بالفعل يكون بالقول أيضاً

  .)٤("إجبار أحد أن يعمل عملاً بغير حق، من دون رضاه بالإخافة: "ومن تعريفاته
  : ويمكن أن يعترض عليه بأنه غير جامع من وجهين

 الاصطلاح كما سـيأتي،     أنه أخرج الإكراه بحق، فهو يسمى إكراهاً في       : الوجه الأول 
  .)٥(وإن كانت أحكامه تختلف عن الإكراه بغير حق كما سيأتي

                                       
  ).١/٣٨( ملتقى الأبحر   )١(
  ).٢/٤١٤( التلویح   )٢(
  ). ٦/١٢٨( الدر المختار   )٣(
   . ١٨٥ مجلة الأحكام العدلیة ص  )٤(
  . من ھذا البحث٤٠٩ص:  ینظر  )٥(
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  . أنه لا يشمل الإكراه الملجئ عند الجمهور: الوجه الثاني
  .)١("حمل الغير على أمر يكرهه ولا يريد مباشرته لولا الحمل عليه: "وعرف بأنه 

ولا يختار مباشـرته لـو تـرك        حمل الغير على ما لا يرضاه من قول أو فعل           : "وأيضاً
  .)٢("ونفسه

  .)٣("حمل الغير على ما لا يرضاه: "وكذلك
وهذه التعاريف الثلاثة صالحة لأن تكون تعريفاً للإكراه لبياا لحقيقته، وشمولها لجميـع         

  .مناقشة واردة عليها فيما يظهر واالله أعلم وأراده، مع عدم وجود اعتراض فأ
بالاصطلاحي في جانب كون المكره عليه غير محبـوب ولا          وتظهر علاقة المعنى اللغوي     

مرضي بالنسبة للمكره وكونه شاقاً عليه ولولا القهر والإرغام لما صدر منه، فالمعنى اللغـوي        
كراها إلا  إللإكراه خلاف الرضا والمحبة وبالضم المشقة وهو كذلك في الاصطلاح لا يكون             

  .مباشرتهإذا حمل على ما يكرهه ولا يرضاه ولا يريد 
  .)٤(سبق التعريف ا :  قاعدة– ٣
  .)٥(سبق التعريف ا:  المصالح– ٤
  .)٦( سبق التعريف ا: المفاسد– ٥
  : الأعظم– ٦
ل مـن   يأصل يدل على الكبر والقوة والشدة، والأعظم اسم تفـض         : العظْم في اللغة   -

الملمـة إذا  : لعظيمـة  أي هالَني وعظـم علـي، وا     : أَعظَمني ما قلت لي   : الفعل عظُم يقال  
  .)٧(تلضأع

  .لا يخرج عن المعنى اللغوي وهو الكبر والشدة والقوة: العظم في الاصطلاح -
                                       

  ).٤/٥٣٨( كشف الأسرار   )١(
  ).٢/٢٦٥( التقریر والتحبیر   )٢(
  ).٤/٢٤٩( الرائق  البحر  )٣(
  .من ھذا البحث١٩ص:  ینظر  )٤(
  .من ھذا البحث٢٥٢ص:  ینظر  )٥(
  .من ھذا البحث٢٥٢ص:  ینظر  )٦(
  ).٢/٢٨٥) (عظم(، مقاییس اللغة )٢/١٨٢) (عظم(تھذیب اللغة :  ینظر  )٧(
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  : الأخف– ٧
أصل واحد يدل على خلاف الثقل والرجوح، والأخف اسم تفضيل          : الخفّة في اللغة   -

 ـ                   : الىمن الفعل خف يقال خف الشيء يخف خفة أي لم يعـد ثقـيلاً، ومنـه قولـه تع
[1   0   /   .  - Z)٢(أي يخف عليكم حملها. )١(.  

  .لا تخرج عن المعنى اللغوي وهو ضد الثقل والرجوح: الخفة في الاصطلاح -
  

  : المعنى الإجمالي للقاعدة: ثانياً
تدل هذه القاعدة على أن الإكراه لا يبيح للمكره الإقدام على ما أكره عليه رد وجود  

ه، وإنما ينبغي له إذا وقع الإكراه، ولم يكن له بد من            ذا لم يمتثل للمكرِ   الضرر والمفاسد عليه إ   
أن يختار فعل ما أُكره عليه أو تركه مع مخافة وقوع التهديد، أن يقارن بينـهما في جانـب                   
المفاسد لأن مشروعية الإقدام أو الإحجام مرتبطة بالموازنة والترجيح بين الأمرين، فأيهمـا             

ة وضرراً وجب عليه اختياره، ليدفع به الأعظم ضرراً ومن لفظ هذه            كان أخف وأقل مفسد   
القاعدة يتبين أا مبنية على قاعدة أخرى أعم منها ذكرها الحصني قبـل أن يـذكر هـذه                 

  .)٣("احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما"يجب : القاعدة وهي قاعدة
 ذكرها الحصني سـهواً، إذ لا      وأما لفظ المصالح في هذه القاعدة فيبدو أا كلمة زائدة،         

                                       
  . في سورة النحل) ٨٠( جزء من الآیة رقم   )١(
، المحك م والمح یط    )٨٠،  ٩/٧٩(ل سان الع رب     ،  )١/٣٤٥) (خ ف (مقاییس اللغة   :  ینظر   )٢(

  ).٤/٥٢٢) (خف(الأعظم 
إذا اجتمع  ت المفاس  د : "، وذكرھ  ا غی  ر الح  صني بألف  اظ أخ  رى منھ  ا)١/٣٤٧( القواع  د   )٣(

المحضة فإن أمكن درؤھا درأنا، وإن تعذر درء الجمیع درأن ا الأف سد فالأف سد والأرذل         
ماع المفاسد أنھ یدفع الأعظم منھا باحتمال قاعدة اجت) "١/٧٩(قواعد الأحكام  " فالأرذل

إذا تعارض مفسدتان روع ي  ) "١/٤١٣(المجموع المذھب في قواعد المذھب      " الأخف
، مجلة الأحك ام  ١٧٨الأشباه والنظائر للسیوطي ص" أعظمھما ضرراً بارتكاب أخفھما  

یج   ب دف   ع أعظ   م الف   سادین باحتم   ال أدناھم   ا، مجم   وع الفت   اوى       "، ١٩العدلی   ة ص
إذا "، )٢٣/١٨٢(مجم  وع الفت  اوى  "  ال  شرین ب  التزام أدناھم  ا  ، ی  دفع ش  رّ )٢٩/٤٨٥(

القواعد والأصول الجامع ة  " تزاحمت المفاسد واضطر إلى فعل أحدھا قدم الأخف منھا   
  .٦٦والفروق والتقاسیم البدیعة النافعة ص
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٣٨٩ 

، ولأنه ليس في الإكراه مصالح ظاهرة يمكن للمكلف أن يـوازن            )١(يستقيم المعنى بوجودها  
  . ابينه
  

  :أدلة القاعدة: ثالثاً
  : لهذه القاعدة أدلة من القرآن والسنة والمعقول

  :  من القرآن –أ 
¸  ²  ³  ] : قوله تعالى في قصة الخضر مع موسى عليهما السلام           ¶  µ   ´

¹º   Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  Z)وقوله  )٢ ،  : [  Ü  Û  Ú  Ù  Ø
  ç  æ  å  ä  ã        â   á  à  ß  Þ   ÝZ)وقوله بعد ذلـك في بيـان        )٣ ،

q  p  o  n  m     l  k  j            i  h  g  f  e  d   c       ]  :  السبب
~   }  |   {  z   y  x  w      v   u   t  s   r   �   Z)٤(.  

  : وجه الدلالة
 قد ارتكب المفسدة الدنيا ليدفع المفسدة العليا، فخرقه         دلت الآية على أن الخضر      

  .للسفينة مفسدة، ولكنه خرقها ليمنع استيلاء الظالم عليها
وكذلك قتله للغلام مفسدة، ولكنه قتله ليدفع عن أبويه فساد الدين، ولا شك أن فساد         

  .)٥(النفسأعظم من زهوق الدين 
 ه، إذا اجتمعت عليه مفسدتان، وجب عليه ارتكاب الدنيا ليدفع العليـا؛            فكذلك المكر

                                       
: د للح صني  قال الشیخ الدكتور عبدالرحمن الشعلان حفظھ االله في تحقیق ھ لكت اب القواع       )١(

یقصد بھ الواو التي عطفت المصالح عل ى  [یظھر أن ھذه الكلمة والحرف الذي بعدھا        "
" ى لا ی   ستقیم إلا بح   ذفھما، كم   ا أن العلائ   ي ل   م ی   ذكرھان   زائ   دان؛ لأن المع] المفاس   د

)٢/٣١٣ .(  
  .من سورة الكھف) ٧١( آیة رقم   )٢(
  .من سورة الكھف) ٧٤( آیة رقم   )٣(
  .من سورة الكھف) ٨٠-٧٩(م  الآیتان رق  )٤(
   . ٦٦القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسیم البدیعة النافعة ص:  ینظر  )٥(
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  .)١( لنااًلأن ما صح من شرع من قبلنا ولم يكن في شرعنا ما يخالفه يكون شرع
  :  من السنة–ب 
أن من  : ومنها على ثلاثة أشياء     )٢( صالح المشركين يوم الحديبية     ما ورد أن النبي      -١

  .)٣("اه من المشركين رده إليهم، ومن أتاهم من المسلمين لم يردوهأت
  : وجه الدلالة

أن في ظاهر هذا الشرط ضرر للمسلمين لما فيه من الإذلال وإعطاء الدنيـةَ في الـدين                 
 احتمله لدفع مفاسد أعظم منه، وهي قتل المؤمنين والمؤمنات الـذين كـانوا       ولكن النبي   

  .)٤(بمكة
  .ه على أحد أمرين فعليه أن يرتكب الأخف ضرراً ليرفع به الأعظموكذلك من أكر

  )٥()لا تزرِمـوه (: ما ورد أن أعرابياً بال في المسجد فقاموا إليه فقال رسول االله         – ٢
  .)٦(ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه

                                       
 والاحتج  اج بم  ا ص  ح م  ن ش  رع م  ن قبلن  ا إذا ل  م ی  رد ف  ي ش  رعنا م  ا یخالف  ھ ھ  و م  ذھب    )١(

، )٢١٦-٣/٢١٥(ك شف الأس رار   : الحنفیة وبعض الشافعیة وروایة عند الحنبال ة ینظ ر    
، روض   ة )٣/٧٥٦(، الع   دة )٤/١٤٠(، الإحك   ام للآم   دي ) ٣/١٣١(ر التحری   ر تی   سی

، والمذھب الثاني في ھذه المسألة أنھ لیس بشرع )١/٤٠٠(، المسودة )٢/٥١٧(الناظر 
، )١/٢٤٦(المستصفى : وإلیھ ذھب أكثر الشافعیة، وھو روایة عن الإمام أحمد ینظر لنا

، )٣/٧٥٦(، الع  دة )٤/١٤٠(م  دي ، الإحك  ام للآ)٤٠٢، ٣/٤٠١(المح  صول لل  رازي  
  ). ١/٤٠٠(، المسودة )٢/٥١٨(روضة الناظر 

اء موحدة مكسورة وی اء مختل ف فیھ ا ب ین الت شدید      ب بضم الحاء وفتح الدال ویاء ساكنة و     )٢(
أو التخفیف وھي قریة لیست بالكبیرة، س میت ببئ ر یق ع عن د م سجد ال شجرة الت ي ب ایع                  

: ینظ  ر. لحدیبی  ة ف  ي الح  لّ، وبع  ضھا ف  ي الح  رم ص  حابتھ تحتھ  ا، وبع  ض االرس  ول 
  ). ٢/٢٩٩(معجم البلدان 

 ب  اب ال صلح م ع الم  شركین   – ٧ كت اب ال صلح،   – ٥٣(ف ي ص  حیحھ   أخرج ھ البخ اري     )٣(
  )).٤٤١(ص] ٢٧٠٠[برقم 

  ).١/٣٥٠(القواعد للحصني :  ینظر  )٤(
ش  رح : م القط  ع ینظ  رزراء، أي لا تقطع  وا، والإ ب  ضم الت  اء وإس  كان ال  زاي وبع  دھا را   )٥(

  ).٢/١٥٥(النووي على صحیح مسلم 
 ب اب الرف ق ف ي الأم ر كل  ھ     – ٣٥ كت  اب الأدب، – ٧٨(ف ي ص حیحھ    أخرج ھ البخ اري     )٦(

 ب  اب وج  وب غ  سل  – ٣٠ كت  اب الطھ  ارة،  – ٢(، وم  سلم )١٠٥٣ص] ٦٠٢٥[ب  رقم 
ر طھر بالم اء م ن غی    تالبول وغیره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض     

= 
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  : وجه الدلالة
 قـاموا إليـه     حينماالصحابة   أن تبول الإعرابي في المسجد مفسدة، ولكن ى النبي          

يريدون إيقافه عن فعله وذلك لما يترتب على قطعه حال البول من مفسدة أشد وهي تنفيره                
  . عن الدين واحتباس البول عليه وضرره به، وتنجيس بدنه وثيابه ومواضع أخرى من المسجد

 قـال   )هدعـو : ( وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما لقوله        : "قال النووي 
  :  لمصلحتينه دعوقوله العلماء كان 
أنه لو قطع عليه بوله تضرر وأصل التنجيس قد حصل، فكان احتمال زيادتـه       : أحدهما

  .أولى من إيقاع الضرر به
أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد فلو أقـاموه في أثنـاء بولـه       : والثانية

  .)١(لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد
على ما فيه مفسدة فعليه أن يرجح بين الإقدام والإحجام في جانـب  وكذلك من أكره   

  . في هذه الحادثةالمفاسد فيدفع الأعظم ضرراً باحتمال الأخف استدلالاً بفعل النبي 
 قسماً، فقلت واالله يـا      قسم رسول االله    :  قال  ما ورد أن عمر بن الخطاب        – ٣

إم خيروني بين أن يسألوني بـالفحش أو        : "رسول االله لغير هؤلاء كان أحق به منهم، قال        
  . )٢("يبخلوني، فلست بباخل

  : وجه الدلالة
 قد اجتمعت عليه مفسدتان لما سأله قوم المال بجفاء، ولم يكن له بد من أن                أن النبي   

يختار أحدهما فاختار المفسدة الدنيا وأجام على سؤالهم إياهم بالفحش بمقتضى حالهم، على             
  .)٣(لبخلأن ينسب إلى ا

إم يسألوني مـسألة لا     : يقول: "قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقاً على هذا الحديث        

=                                           
  ).١٣٣ص] ٢٨٤[حاجة إلى حفرھا برقم 

  ).٢/١٥٦( شرح النووي على صحیح مسلم   )١(
 باب إعطاء المؤلفة قلوبھم ، وم ن یخ اف عل ى    – ٤٤)  كتاب الزكاة -١٢( أخرجھ مسلم      )٢(

إیمانھ إن ل م یع ط، واحتم ال م ن س أل بجف اء لجھل ھ، وبی ان الخ وارج وأحك امھم، ب رقم                 
  ).٤٢٤ص] ١٠٥٦[

  ).٤/١٢٣(شرح النووي على صحیح مسلم :  ینظر  )٣(
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تركوني مـن   يهو بخيل، فقد خيروني بين أمرين مكرهين لا         : تصلح فإن أعطيتهم وإلا قالوا    
  .)١("والتبخيل أشد، فأدفع الأشد بإعطائهم. الفاحشة والتبخيل: أحدهما

 ت عليه مفسدة الفعل المكره عليه، أو تركه مع مخافة وقوع ما            ه إذا اجتمع  فكذلك المكر
 في هـذه    هدد به فعليه أن يدفع الأعظم منهما مفسدة بالتزام الأدنى استدلالاً بفعل النبي              

  . الحادثة
  : من المعقول–ج 

يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بأن العقول السليمة تدرك أن إقدام المكره علـى فعـل               
هو أولى من الأعظم ضرراً، لما هو معلوم من أن الأعظم سيترتب عليه المزيـد    الأخف ضرراً   

من المفاسد والأضرار التي هي أشد وأقوى، ولا شك أن دفع الأدنى باحتمال الأعظم فيـه                
  .تقليل للمفاسد المأمور بدفعها وتقليلها شرعاً

  
  :فروع فقهية تندرج تحت القاعدة: رابعاً
لجئاً على ترك الصلاة المفروضة، أو ترك القيام فيهـا مـع            إذا أكره مكلف إكراهاً م     §

كره على ترك غيرها من الواجبات كالصوم والزكاة والحج جاز لـه            أالقدرة عليه أو    
ترك ما أكره عليه من تلك العبادات إذا لم يستطع الإتيان ببعضها الذي يقدر عليـه،                

  .)٢(وإن كان الإكراه غير ملجئ فلا يباح له ترك شيء من ذلك
كره شخص على إتلاف مال الغير إكراهاً ملجئاً حل له إتلافه، بخلاف مـا إذا               أإذا   §

كره عليـه، أو بزيـادة      أكره إكراهاً يترتب عليه فوات مال للمكره وكان بقدر ما           أ
  . )٣(قريبة منه، فلا يجوز ذلك؛ لأنه يكون قد وقى ماله بمال الغير

كـره  أ قطع طرفه لم يجز له الإقدام على ما          كره إكراهاً ملجئاً على قتل مسلم أو      أإذا   §

                                       
  ). ١٥٦، ٢٨/١٥٥( مجموع الفتاوى   )١(
، الت  اج  )٢/٢٧١(، التحری  ر م  ع التقری  ر والتحبی  ر     )٤/٥٦٦(ك  شف الأس  رار   :  ینظ  ر  )٢(

، الف    روع )١/٢٠٧(، م    نح الجلی    ل )١/٢٠٠(وحاش    یة الدس    وقي ) ٢/٣٦(والإكلی   ل  
)٢/٤٥ .(  

، القواع  د )٢/٢٧٣(لتحری  ر م  ع التقری  ر والتحبی  ر  ، ا)٤/٥٦٦(ك  شف الأس  رار :  ینظ  ر  )٣(
  ).٢/٣١٦(ي نللحص
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عليه لأن الرخصة إنما ثبتت للمكره في الإقدام على ما اكره عليـه صـيانة للـنفس،     
والمكره والمكره عليه سواء في وجوب صيانة النفس، وكذلك لا يجوز للمكره قطـع              

وات نفسه،  طرف غيره وإن هدد بالقتل؛ لأن القطع أشد على الغير من قتل المكره وف             
  .)١(والناس يبذلون أموالهم صيانة للغير، ولكن لا يبذلون أطرافهم

كره مكلف بالقتل على قطع طرفه حل له ذلك؛ لأن حرمة نفسه أولى من حرمة               أإذا   §
طرفه، فجاز له أن يختار أدنى الضررين، ويقطع طرفه صيانة لنفسه، إذ لو لم يقطعهـا              

  . )٢(لتلفت الطرف والنفس
لم على شرب الخمر إكراهاً ملجئاً، جاز له شربه؛ لأن مفسدة زهـوق             كره مس أإذا   §

  .)٣(الروح أعظم من مفسدة شرب الخمر
كره مسلم على التلفظ بكلمة الكفر إكراهاً ملجئاً، فالصبر على ذلك أفضل ولو             أإذا   §

أدى إلى قتله وزهوق روحه لما فيه من إظهار غلبة الدين، وعزة المسلمين ولكن يباح                
فظ ا بشروط وهي أن لا يساعد القلب بالاعتقاد، بل يجب أن يكون مستمراً              له التل 

 وتلفظه بالكفر إنما هو مجرد قول يجري على اللسان، وأن لا يكون المكره           ،على الإيمان 
ممن يقتدي به العوام كالعالم ونحوه لأن كثيراً من الناس لا يعرف التقية وقـد يفـتتن       

عليه في مثل هذه الصورة لما يترتب عليه من المفاسـد           كره  أبذلك، فيحرم تعاطي ما     
  .)٤(العظيمة

ومن شروط إباحة التلفظ بكلمة الكفر أيضاً أن لا يستمر على إظهار الكفـر، فقـد     
                                       

، )٢/٦٥٥(، درر الحكام  )٢/٢٧٠(، التقریر والتحبیر    )٤/٥٦٣(كشف الأسرار   :  ینظر   )١(
، بلغة السالك )٤/٥٥(، منح الجلیل )٢/٣٦٩(، حاشیة الدسوقي )٤/٤٦(مواھب الجلیل 

، البح ر المح یط للزرك شي    )١/٤١٤(، المجموع المذھب في قواعد الم ذھب      )٢/٣٥٥(
  ). ٨/٥٠٣(، مجموع الفتاوى )١/٣١٤(، القواعد للحصني )١/٢٩٣(

  ).٢/٦٥٥(، درر الحكام )٢/٢٧٠(، التقریر والتحبیر )٤/٥٦٣(كشف الأسرار :  ینظر  )٢(
، درر الحكام )٢/٢٧١(، التحریر مع التقریر والتحبیر )٤/٥٦٢(كشف الأسرار :  ینظر  )٣(

، )١/٤١٥(، المجم  وع الم  ذھب ف  ي قواع  د الم  ذھب    )٤/٥٥(ح الجلی  ل ، م  ن)٢/٦٥٥(
  ).١٠/٢٣١(، الإنصاف )١/٣٧٣(مجموع الفتاوى 

، مخت صر  )٢/٢٧١(، التحری ر م ع التقری ر والتحبی ر      )٤/٥٦٦(ك شف الأس رار     :  ینظر   )٤(
، )١٢/٢٩٢(، المغن   ي )١١/٣٧١(، ش   رح می  ارة  )٤/٤٦(خلی  ل م  ع الت   اج والإكلی  ل    

  ).٨/٥٠٤(مجموع الفتاوى 
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 عن الرجل يؤسر فيعرض عليه الكفر ويكره عليه أله          – رحمه االله    –سئل الإمام أحمد    
 )١(ذا عندي الذين أُنزلت فيهم الآية     ما يشبه ه  : "أن يرتد؟ فكرهه كراهة شديدة وقال     

 أولئك كانوا يرادون على الكلمة، ثم يتركون يعملون ما شاءُوا،         من أصحاب النبي    
  . )٢("وهؤلاء يريدوم على الإقامة على الكفر، وترك دينهم

كره رجل إكراهاً ملجئاً على الزنا لم يجز له أن يزني وإن أدى امتناعه إلى زهوق                أإذا   §
  .)٣(ن مفسدة الزنا أفحش من مفسدة القتلروحه؛ لأ

كره مسلم على أكل لحم ميتة أو لحم خترير إكراهاً ملجئاً جاز له أن يأكل؛ لأن                أإذا   §
  .)٤(مفسدة القتل أعظم من مفسدة أكل الميتة والخترير

كره إكراهاً ملجئاً على شهادة زور أو حكم بباطل وكان ذلك يتـضمن قتـل               أإذا   §

                                       
V   U  T  S    R  Q  P  O  N  M  ] :  والم  راد بھ  ا قول  ھ تع  الى ف  ي س  ورة النح  ل   )١(

  d  c  b  a  `  _  ^      ]  \  [  Z  Y  X  WZ  ١٠٦: آیة رقم 
 .  

وذل  ك لأن ال  ذي یك  ره عل  ى كلم  ة یقولھ  ا ث  م یُخل  ى لا   : "– رحم  ھ االله – ق  ال اب  ن قدام  ة   )٢(
م بی  نھم یلت  زم بإج  ابتھم إل  ى الكف  ر المق  ام علی  ھ ، واس  تحلال        ض  رر فیھ  ا وھ  ذا المق  ی   

المحرمات، وترك الفرائض والواجبات، وفعل المحظورات والمنكرات وإن كان امرأة 
تزوجوھا، واستولدوھا أولاداً كفاراً، وكذلك الرجل، وظاھر حالھم الم صیر إل ى الكف ر           

  ).١٢/٢٩٥(المغني " الحقیقي، والانسلاخ من الدین الحنیفي
      وم ا ذك  ره اب ن قدام  ة وم ن قبل  ھ الإم  ام أحم د رحمھم  ا االله مواف ق للواق  ع ف إن كثی  راً م  ن        
المسلمین الذین یعیشون في بلاد الكفر التي تجبرھم فیھا حكوماتھا على ترك أو رف ض     
أحكام الإسلام وشعائره الظ اھرة بحك م الق وانین المعم ول بھ ا ف ي تل ك ال بلاد ، وبت أثیر           

ك ره علی ھ   أوالمعاشرة لتلك المجتمع ات، یك ون الجی ل الأول م نھم مؤمن اً بم ا           المخالطة  
بقلبھ وعاملاً بھ قدر اس تطاعتھ ث م ی أتي الجی ل الث اني فیعم ل بالی سیر م ن الی سیر ال ذي                  
وجد علیھ الجیل الأول، فإذا أت ى الجی ل الثال ث ف لا تج ده یع رف م ن الإس لام إلا اس مھ                   

  . وھذا واقع مشاھد
، درر الحكام )٢/٢٧٠(، التحریر مع التقریر والتحبیر )٤/٥٦٢( كشف الأسرار : ینظر  )٣(

، المجموع الم ذھب ف ي    )٢/٣٥٥(، بلغة السالك    )٢/٣٦٩(، حاشیة الدسوقي    )٢/٦٥٥(
  ).٣١٦-١/٣١٥(، القواعد للحصني )١/٤١٤(قواعد المذھب 

، درر الحكام )٢/٢٧١(، التحریر مع التقریر والتحبیر )٤/٥٦٢(كشف الأسرار :  ینظر  )٤(
، )١/٤١٥(، المجم  وع الم  ذھب ف  ي قواع  د الم  ذھب    )٤/٥٥(، م  نح الجلی  ل  )٢/٦٥٥(

، الإن     صاف ٣٦٧، الأش     باه والنظ    ائر لل    سیوطي ص  )٢/٣١٧(القواع    د للح    صني   
)١٠/٢٣١.(  



 القواعد والضوابط الفقهية   الإكراه : الفصل السادس

 

٣٩٥ 

ه الإقدام على تلك الشهادة أو      و إباحة بضع محرم لم يجز للمكر      معصوم أو قطع طرفه أ    
كـره  أكره عليه، بخلاف مـا إذا       أذلك الحكم لأن المفاسد المترتبة عليها مساوية لما         

إكراهاً ملجئاً على شهادة زور أو حكم بباطل وكان ذلك يتضمن إتلاف مال الغير،              
قياساً على أنه يلزمـه حفظهـا إذا   فإنه يلزمه إتلاف ذلك المال حفاظاً على مهجته ،          

 . )١(اضطر لأكل مال الغير مخافة الهلاك من الجوع
إذا أكرهت مسلمة سافرت للسياحة أو في بعثة للدراسة أو نحو ذلك إلى البلاد الـتي                 §

حظرت لبس النقاب في قوانينها مؤخراً، فليس لها أن تكشف وجههـا بحجـة أـا             
ثر المترتب على إكراهها أخف مـن تركهـا         مكرهة لأن سفرها ليس للضرورة، والأ     

، ويمكنها تفادي ذلك الإكراه بعدم السفر إليهم مطلقـاً، ثم لـو             لواجب ستر الوجه  
سافرت فيمكنها تفادي ذلك بالقرار في مقر إقامتها وعدم الخروج في شوارع ذلـك              

لوجه  العامة، وذا يتبين أن إكراهها ليس بملجئ، فليس مبيحاً لكشف ا           هالبلد ومرافق 
 .مطلقاً

 
 

  
  
  

                                       
، )٢/٣١٧(، القواع د للح صني    )١/٤١٥(المجموع الم ذھب ف ي قواع د الم ذھب          :  ینظر   )١(

   .٣٦٨ي صالأشباه والنظائر للسیوط
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  : مفردات القاعدة: أولاً

  .)٢(سبق التعريف به: يسقط -١
 .)٣(سبق التعريف به: أثر -٢
  .)٤( سبق التعريف به:التصرف -٣

  
  :المعنى الإجمالي: ثانياً

رغم وحمل على ما لا يرضاه من قول أو فعـل،          تدل هذه القاعدة على أن المكلف إذا أ       
فإنه لا أثر لما صدر عنه، ولا يقتصر الأمر على زوال الإثم عن المكره فحسب، بل يتعداه إلى                  
زوال ما يبنى على أفعاله وأقواله التي أرغم عليها، فتلغى ويسقط حكمها، ولكن يشترط لهذه        

ر الشرع، إذ ليس كل إكراه يكون ملغيـاً         القاعدة أن يكون الإكراه جالباً للرخصة في اعتبا       
ومسقطاً لما يترتب عليه من أقوال وأفعال، وإنما الإكراه الذي تبنى عليه أحكام هذه القاعدة               

                                       
:  ذك  ر ھ  ذه القاع  دة بن  صھا ك  ل م  ن العلائ  ي وال  سیوطي نق  لاً ع  ن الغزال  ي ف  ي الوس  یط     )١(

، وذكرھ ا  ٣٦٢، الأش باه والنظ ائر ص   )١/٤٠٩(المجموع المذھب في قواع د الم ذھب        
، وأوردھا )١/١٥٠(، الأشباه والنظائر " فعلاً كان أو قولاً : "ابن السبكي بزیادة عبارة     

: ح  ث الأول م  ن المباح  ث الت  ي تتعل  ق ب  الإكراه، وزاد فیھ  ا قول  ھ        الزرك  شي ف  ي المب  
: ومم ا ف ي معناھ ا ق ول الع ز ب ن عبدال سلام       ) ١/٩٥(، المنث ور  "رخصة من االله تعالى  "
" م ا ك  ان حرام  اً بوص  فھ وس  ببھ ف  لا یأتی  ھ التحلی  ل إلا م  ن جھ  ة ال  ضرورة أو الحاج  ة  "

  :  في منظومتھ، وقول السعدي)٢/٩٤(قواعد الأحكام في مصالح الأنام 
  والخطأ والإكراه والنسیــان        أسقطھ معبودنا الرحمــــن

  لكن مع الإتلاف یثبت البدل        وینتفي التأثیم عنھ والزلــــل
   . ٣٥     رسالة في القواعد الفقھیة ص

  .من ھذا البحث١١٩ص:  ینظر  )٢(
  .من ھذا البحث١٣٧ص:  ینظر  )٣(
  .ھذا البحثمن ٢٤٨-٢٤٧ص:  ینظر  )٤(
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  . التي يذكرها الفقهاء عند حديثهم عن المكره وأحكامه )١(هو ما توفرت فيه شروط الإكراه
أن : كم في الـشرع، منـها  وذكر ابن السبكي شروطاً أخرى تجعل الإكراه مرفوع الح  

، وأن يكون الإكراه مرتباً على فعل       )٢(يكون المتوعد فيه في نظر العقلاء أشد من المكره عليه         
المكلف، فإن كان مرتباً على أمر حسي غير فعل المكلف، ولو كان ناشئاً عن فعله فلا يرتفع              

والتخفيف، أمـا إذا  ، وأن تكون إكراهاً بغير حق؛ لأنه هو موضع الرخصة        )٣(حكم الإكراه 
كـرِه ولم   أكان إكراهاً بحق فإنه من حق المكرِه أن يحمله على ما لا يريد، فإن لم يفعـل،                  

  . )٤(يسقط أثر فعله، وكان آثماً
                                       

 اختلفت عبارات الفقھاء وأسالیبھم في ذكر ھذه ال شروط وتع دادھا وترتیبھ ا، فم نھم م ن              )١(
  : أَجْمَل ومنھم من فَصَّل، وبالنظر في مجمل ما كتبوه یمكن استخلاص ھذه الشروط

  .أن یكون المكرِه قادراً على تحقیق ما ھدد بھ، إما بولایة، أو تغلب، أو فرط ھجوم - ١
 المكرَه عاجزاً عن الدفع عن نفسھ، إما بمقاومتھ، أو استعانة بالغیر، أو فرار، أن یكون - ٢

 .فمتى قدر على شيء من ذلك فلم یفعلھ لم یكن مكرھاً
 .ه تعاطیھأن یكون الأمر المھدد بھ مما یحرم على المكرَ - ٣
 .أن یغلب على ظن المكلف أنھ إن امتنع مما اكره علیھ أوقع بھ المتوعد - ٤
 . طلقھا وإلا قتلتك غداً فلیس بإكراه: دد بھ عاجلاً، فلو قالأن یكون المھ - ٥
 .اقتل زیداً أو عمراً فلیس بإكراه: ناً، فلو قالیّأن یكون المكره علیھ مع - ٦
أن یك  ون مم  ا یست  ضر ب  ھ ض  رراً كثی  راً، كالقت  ل وال  ضرب ال  شدید، والقی  د، والح  بس     - ٧

 .الطویل
 .أن یحصل بفعل المكره علیھ التخلص من المتوعد بھ - ٨
أن یكون المكرَه ممتنعاً عن المكرَه علیھ قبل الإك راه؛ لأن ھ إذا ل م یك ن ممتنع اً ف لا یك ون                - ٩

 . إكراھاً لفوات ركنھ
، حاش   یة )٢/٦٥٣(، درر الحك   ام )٤/٣٩(، مجم   ع الأنھ   ر  )٢٤/٣٩(المب   سوط : ینظ   ر    

، المجم وع الم ذھب ف ي      )٢/٣٦١(، الأشباه والنظ ائر لاب ن الوكی ل         )٢/٣٦٨(الدسوقي  
، الأش  باه والنظ  ائر لل  سیوطي )٢/٣٠٦(، القواع  د للح صني  ) ١/٤٠٨(اع د الم  ذھب  قو

  ).١٠/٣٥٣(، المغني ٣٧٢، ٣٧١ص
  ).٢/١٣( الأشباه والنظائر   )٢(
رتفع، بخ لاف م ا إذا ك ان    ی لأنھ حینئذ یكون من خطاب الوضع فیكون سبباً وعلامة فلا          )٣(

ال ذي یرف ع عن ھ ش فقة علی ھ عن د       مرتباً عل ى فع ل المكل ف فیك ون م ن خط اب التكلی ف          
  ).٢/١٤(الأشباه والنظائر لابن السبكي : الإكراه، ینظر

  ). ٢/١٤( الأشباه والنظائر   )٤(
      ولا یلزم من كون الإك راه م سقطاً لأث ر الت صرف، أن لا یك ون المك ره مكلف اً، فجمھ ور                

راه رخ صة م ن   الأصولیون كما سبق یقولون بتكلیف المكره وإنم ا س قط عن ھ أث ر الإك            
رخ صة م ن االله   : "االله، لا لكونھ غیر مكلف، ولھذا قال الزركشي في تم ام ھ ذه القاع دة         

= 
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  :أدلة القاعدة: ثالثاً
  .يستدل لهذه القاعدة بأدلة من القرآن والسنة والمعقول

  . من القرآن –أ 
R  Q  P  O] :  قوله تعـالى   – ١   N   M  W  V   U   T  S    

  d   c   b   a  `   _   ^      ]  \   [  Z  Y  XZ)١(.  
أن االله عز وجل أباح للمكره التلفظ بكلمة الكفر، إذا كان قلبه مطمئنـاً     : وجه الدلالة 

وللكفـر أحكـام     : "– رحمه االله    – قال الشافعي    )٢(بالإيمان، ولم يؤاخذه على هذا الكلام     
اله، فلما وضع االله تعالى عنه، سـقطت أحكـام          مكافر، ويغنم   بفراق الزوجة، وأن يقتل ال    

  .)٣("الإكراه عن القول كله؛ لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه
بالكفر به وهو أصل الشريعة عنـد         االله   حلما سم  : "– رحمه االله    – )٤(وقال القرطبي 

ة كلها، فإذا وقع الإكـراه عليهـا لم   الإكراه ولم يؤاخذ به، حمل العلماء عليه فروع الشريع        
  . )٥("يؤاخذ به ولم يترتب عليه حكم

Z  ]      ] :  يمكن أن يستدل بقوله تعالى     – ٢   Y  X  W   V  U  T   S
]  \ ^  _  i    h  g   f  e  d  c  b  a   `   Z)٦( .  

  : وجه الدلالة
=                                           

والرخصة استباحة المحظور مع قیام الحاضر، فدل على أن التكلیف باق وإنم ا        " تعالى
لا یل زم م ن كون ھ    : "سقط عنھ المؤاخ ذة ب ھ تی سیراً وش فقة یؤك د ھ ذا ق ول اب ن ال سبكي               

وق ال أی ضاً ف ي الأش باه     ) ١/١٢٤(الإبھ اج  " ت صرف ألا یج امع التكلی ف   مسقطاً لأث ر ال  
م بھ ا م ا اك ره علی ھ عل ى م ا توع د ب ھ، فھ و          والمكره لھ فعل واختیاریة ، ق دّ      " والنظائر

كالمختار، فلا یمتنع في العقول تكلیفھ، غیر أن الشارع رفقاً بنا ونظراً إلینا وشفقة علینا 
إن ك ل مندوح ة تك ون أش د م ن المك ره علی ھ لا         : حاصلھرفع ھذه المشقة عنا، وقال ما       

  ).٢/١١")( فعل البتةأكلف الصبر علیھا، وأرفع معھا آثار ذلك الفعل، وأصیره كلا
  . من سورة النحل) ١٠٦( آیة   )١(
  ). ٤/٤٩٦(، زاد المسیر )٤/١٥٦(أحكام القرآن للجصاص :  ینظر  )٢(
  ).٥/٤٩٢(عن الشافعي  معرفة السنن والآثار للبیھقي نقلاً   )٣(
  .من ھذا البحث ٢٣٣ سبقت ترجمتھ في ص  )٤(
  ).٥/١١٩( الجامع لأحكام القرآن   )٥(
  .من سورة النور) ٣٣(رقم یة جزء من الآ   )٦(
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لهن، ولا يؤاخـذن بمـا      كرهن على البغاء فإن االله يغفر       أدلت الآية على أن الإماء إذا       
  . )١(كرهن عليه للعذر بالإكراهأ

  : يسير ورفع الحرج عن المكلفين ومنهات يمكن الاستدلال بعموم الآيات الواردة بال– ٣
 [¬  «  ª  ©    ̈  § Z)0  1  ] : ، وقوله )٢  /  .  -  ,    +  *

3   24  Z)وقوله)٣ ، : [¡  �   ~   }   |    {  z¢  Z)٤(.  
  : وجه الدلالة

كره عليه فيه مشقة وحرج بالغ، والشريعة نفت الحرج والمـشقة  أأن مؤاخذة المكره بما    
  .عن المكلفين

n    m  l       k      j  ] :  مفسراً قوله تعالى   – رحمه االله    –قال القرطبي      iZ)٥( :
  . )٦("كراه من ظالم أو بجوع في مخمصةإالاضطرار لا يخلو أن يكون ب"

كره عليه إذا استوفى الشروط التي ذكرهـا        أالى للمكره الإقدام على ما      وقد أباح االله تع   
العلماء للإكراه الذي يعد مسقطاً لأثر التصرف، وإذا زال التحريم عنه في ارتكاب المحظـور              
لأجل الإكراه، زال أثره المترتب عليه من العقوبة ونحوها، إذ لم يعد حرامـاً في حـق مـن       

  . هارتكب
  :  من السنة–ب 
إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنـسيان ومـا           : " يمكن أن يستدل بقول النبي       – ١

  .)٧("استكرهوا عليه
  : وجه الدلالة

                                       
  ).٦/٢١٩(أضواء البیان :  ینظر  )١(
  .في سورة البقرة) ٢٨٦( جزء من الآیة   )٢(
  . في سورة الأنعام) ١١٩( جزء من الآیة   )٣(
  . في سورة الحج) ٧٨( جزء من الآیة   )٤(
  . في سورة البقرة) ١٧٣( جزء من الآیة   )٥(
  ). ١/١٥١( الجامع لأحكام القرآن   )٦(
  من ھذا البحث  ٢٨٥ تقدم تخریجھ في ص  )٧(
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الحديث يدل على أن المعفو عنه الإثم والحكم معاً، وما خرج عن رفع الحكم من                ظاهر
  .)١(الصور كالقتل أو غيره مما لا يسقط معه حكم الإكراه فإنما هو لدليل منفصل

 تريد الصلاة،    يمكن أن يستدل بما ورد أن امرأة خرجت على عهد رسول االله              – ٢
: نها، فصاحت فانطلق، ومر عليها رجل، فقالـت         مفتلقاها رجل فتجللها ، فقضى حاجته       

إن ذاك الرجل فعل    : إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا، ومرت بعصابة من المهاجرين فقالت           
نعم هـو  : الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها، وأتوها فقالت       بي كذا وكذا، فانطلقوا فأخذوا      

يـا  :  ، فلما أمر به ليرجم قام صاحبها الذي وقع عليها، فقـال هذا، فأتوا به رسول االله      
وقال للرجل قولاً حسناً وقـال      " اذهبي فقد غفر االله لك    : "رسول االله أنا صاحبها، فقال لها     

  .)٢("توبة لو تاا أهل المدينة لقبل منهملقد تاب : وقال" ارجموه: "للذي وقع عليها
  : وجه الدلالة

 حـد   الحديث نص في عدم مؤاخذة المكره إذا غلب على أمره، حيث لم يقم النبي               
ه ودعا للمرأة بالمغفرة وخلى سبيلها، فدل ذلك على أن الإكراه مـسقط          الزنا إلا على المكرِ   

  .للإثم ولحكم الفعل المكره عليه معاً
  .)٣("إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى: "ن يستدل بحديث  يمكن أ– ٣

دل الحديث على أن الأعمال والأقوال مرتبطة بالنوايا والقصود، وكـل           : وجه الدلالة 
عمل لا نية فيه ولا قصد فلا أثر له، وما يصدر من المكره من فعل أو قول فهو لم يقـصده                     

  .  لذا كان لا أثر له حيث لم ينو أصلاًولم يرده، ولولا الإكراه لما فعله،
  :  من المعقول–ج 

كره عليه ظلم تتره الشريعة عن مثله؛ لأنـه لم          أأن مؤاخذة المكره بما     يمكن أن يستدل ب   
يصدر منه برضا وطواعية ومحاسبته عليه تنافي ما هو معلوم من الدين بالضرورة بـأن االله لا                 

  . كراه يسقط أثر تصرفات المكرهيظلم مثقال ذرة، لذا وجب القول بأن الإ
  : فروع فقهية تندرج تحت القاعدة: رابعاً

                                       
  ).٥/٤٦٥(فتح الباري :  ینظر  )١(
  .لبحثمن ھذا ا ٢٩٩ تقدم تخریجھ في قاعدة لا عبرة بالظن البین خطؤه ص  )٢(
  من ھذا البحث  ٨٩ تقدم تخریجھ في ص  )٣(
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كره الصائم على الفطر لم يفسد صومه على القول الراجح، ولا يجب عليه قضاء              أإذا   §
  .)١(كره بالفطر فيه؛ لأن الإكراه مسقط لآثار فعله، فيجعل كمن لم يفطرأما 
د يكون غير صحيح؛ لأن الإكراه يـسقط    كره أحد العاقدين على البيع، فإن العق      أإذا   §

  . )٢(أثر التصرف
إذا خرج أحد المتبايعين أو كلاهما بدافع الإكراه، فلا يبطل خيار الـس، ويجعـل                §

  . )٣(الخروج كأن لم يكن؛ لأن الإكراه يسقط أثر التصرف
إذا أقر المكره بقتل أو إتلاف أو طلاق أو نكاح أو بيع أو إجارة أو ديـن في ذمتـه                     §

 إن كان ذمياً، أو غير ذلك لم يـصح          و إبراء عن دين أو أقر بإسلام ماض       نسان، أ لإ
  .)٤(إقراره مطلقاً؛ لأنه مكره، والإكراه مسقط لأثر تصرفات من يقع فيه

إذا عقد شخص الإجارة مكرهاً، لم يصح العقد، ولا تلزمه الإجـارة لأن الإكـراه                §
  .)٥(مسقط لأثر عقده لها

لنكاح فعقده تحت ضغط الإكراه، لم يصح العقـد؛ لأن          كره شخص على عقد ا    أإذا   §

                                       
، المجم وع الم  ذھب ف  ي  )١/٥٢٧(، حاش  یة الدس  وقي )٤/٥٤٣(ك  شف الأس رار  :  ینظ ر   )١(

، ش  رح )٣/٣١٢(، الإن  صاف )٢/٣١٧(، القواع  د للح  صني )١/٤١٤(قواع  د الم  ذھب 
  ). ٢/١٢٤(، السیل الجرار )٣/١٧٤(منتھى الإرادات 

، الفواك   ھ ال   دواني   )٢/٢٦٧(، التقری   ر والتحبی   ر  )٤/٥٥٠ (ك   شف الأس   رار  :  ینظ   ر  )٢(
، )٢/٣٥٦(، الأش    باه والنظ    ائر لاب    ن الوكی    ل  )٢/١٧٨(، حاش    یة الع    دوي )٢/٧٣(

، الفت اوى  )٢/٣١٩(، القواعد للح صني  )١/٤١٧(المجموع المذھب في قواعد المذھب     
، )٢/١٤٤(ام ، القواعد لابن اللح)٢٩/١٩٩(، مجموع الفتاوى  )٤/٧٢(الفقھیة الكبرى   

   .١٠٦دلیل الطالب ص
-٢/٣٢٢(، القواع  د للح  صني )١/٤١٩(المجم  وع الم  ذھب ف  ي قواع  د الم  ذھب  :  ینظ  ر  )٣(

  )  .٣/٨٥(، مطالب أولي النھى )٣/٢٠٠(، كشاف القناع )٣٢٣
، )٥/٦٢٦(، الدر المختار )٥٥١، ٤/٥٤٢(، كشف الأسرار )٢٤/٥٢(المبسوط  :  ینظر   )٤(

، المجم  وع الم   ذھب ف  ي قواع   د   )٥/٢١٦(، مواھ  ب الجلی   ل  )٤/٤٦(الت  اج والإكلی   ل  
،  القواع د لاب ن    )١٢/٣٦٠(، المغن ي    )٢/٣٢٠(، القواع د للح صني      )١/٤١٧(المذھب  

  ).٤/١٤٤(اللحام 
، القواع   د للح   صني )٤/٥٥٢(، ك   شف الأس   رار )٢/٢٦٧(التقری   ر والتحبی   ر :  ینظ   ر  )٥(

، مجموع الفتاوى )٢/١٤٤( اللحام ، القواعد لابن)٢/١١٠(، الفواكھ الدواني )٢/٣١٩(
)٣٠/١٨٠  .(  
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  .)١(الإكراه يسقط أثر التصرف
إذا طلق رجل زوجته بدافع الإكراه، فلا يعد ما صدر منه حال الإكراه طلاقاً معتـبراً             §

  .)٢(شرعاً؛ لأنه مكره، والإكراه مسقط أثر التصرف
يه أحكام الكافر المرتـد؛     إذا تلفظ المكره بكلمة الكفر فلا يحكم بردته، ولا تجرى عل           §

  . )٣(لأن الإكراه يسقط أثر قوله، ولا يكفر إذا كان قلبه مطمئناً بالإيمان
كره مكلف على قذف محصن لم يقم عليه حد القذف، واعتبر قولـه سـاقطاً،               أإذا   §

  .  )٤(والمسقط له هو الإكراه المعتبر شرعاً
لمعتبر شرعاً، فلا يقام عليـه      كره مكلف على شرب الخمر، فشربه دفعاً للإكراه ا        أإذا   §

  .)٥(حد الشرب؛ لأنه مكره، والإكراه يسقط أثر فعله
ه، ه، فلا تقطع يده؛ لأنـه مكـر  كره مكلف على السرقة، فسرق خوفاً من المكرِ أإذا   §

٦(هوالإكراه يسقط أثر فعل المكر(.  
 يحنث إذا   كره مكلف على عقد يمين، أو على مخالفة موجبها، فلا تنعقد يمينه، ولا            أإذا   §

                                       
، ش رح می ارة   )٤/٦٤(، الت اج والإكلی ل      )٢/٣٥٦(الأشباه والنظائر لابن الوكی ل      :  ینظر   )١(

)١/٣٧١.(  
، ش   رح می   ارة  )٦/٣٢٩(، الت   اج والإكلی   ل  )١/٥٠٣(الك   افي لاب   ن عب   دالبر   :  ینظ   ر  )٢(

 المجم  وع الم  ذھب ف  ي قواع  د   ،)٢/٣٥٦(، الأش  باه والنظ  ائر لاب  ن الوكی  ل   )١/٣٧١(
، )٤/٧٢(، الفت  اوى الفقھی  ة الكب  رى  )٢/٣٢٠(، القواع  د للح  صني  )١/٤١٨(الم  ذھب 

، القواع   د لاب   ن اللح   ام   )٨/٥٠٤(، مجم   وع الفت   اوى  )٣/١٦٥(الك   افي لاب   ن قدام   ة   
)١/١٥٥.(  

، ٢٥١، زب  دة الأس  رار ص )١/٤٧(، ملتق  ى الأبح  ر  )٤/٥٤٦(ك  شف الأس  رار  :  ینظ  ر  )٣(
، الأش   باه والنظ   ائر لاب   ن الوكی   ل    )٤/٥٤(، م   نح الجلی   ل  )٦/٣١٨(لإكلی   ل الت   اج وا

، )٤/١٥٦(، الك  افي لاب  ن قدام  ة   )٢/١٥(، الأش  باه والنظ  ائر لاب  ن ال  سبكي   )٢/٣٥٦(
  ).  ١/١٥٧(القواعد لابن اللحام 

  ).٢/٣١٧(، القواعد للحصني )٢/٤١٥(المجموع المذھب في قواعد المذھب :  ینظر  )٤(
، الت   اج ٢٥١، زب   دة الأس   رار ص )٨/٨٢(، البح   ر الرائ   ق  )٢/١١١(الھدای   ة :  ینظ   ر  )٥(

، مطال ب أول ي   )١/١٥٥(، القواعد لابن اللح ام  )٦/٥٠٤(، الوسیط  )٦/٣١٧(والإكلیل  
  ).٦/٢١٢(النھى 

  ).٣/٣٦٧(، شرح منتھى الإرادات )٢/٥٣٧(الإقناع للشربیني :  ینظر  )٦(
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  .)١(رتب المحلوف عليه على الإكراه
 ـ         أإذا   §  لأن الإكـراه يـسقط أثـر        ذكره على عتق عبده أو أمته، فأعتق فإنه لا ينف

  .)٢(التصرف
  

  : المستثنيات من القاعدة: خامساً
ذكر الفقهاء استثناءات عديدة لهذه القاعدة، بل إن السيوطي ذكر أن النووي قد قـال           

ولكن ذكر السيوطي أيضاً أن النووي      .  مائة مسألة، لا أثر للإكراه فيها      أنه يستثنى : في ذيبه 
  . )٣(لم يعدد هذه المستثنيات، فاجتهد هو في سردها

ونقل كل من العلائي وابن السبكي والزركشي والسيوطي استثناء الغزالي في البـسيط             
  : لخمس مسائل لا أثر للإكراه فيها وهي

  .م، فإنه يصح مع الإكراه إسلامهإكراه الكافر الحربي على الإسلا -١
 .الإكراه على الإرضاع لا يخرجه عن كونه محرماً -٢
 .الإكراه على القتل فإنه موجب للقصاص -٣
 .الإكراه على الزنا لا يبيحه -٤
  .)٤(إذا علق الطلاق على صفة فأكره عليها -٥

وذكر العلائي استثناءات أخرى غير ما ذكرها الغزالي، وافقه عليها مـن بعـده مـن                
  : ؤلفين وهيالم
 . كره المصلي على أفعال كثيرة، فإن صلاته تبطلأإذا  -٦

                                       
، المجموع المذھب في قواع د  )١/٤١٤( الدواني ، الفواكھ )١/٣٧١(شرح میارة   :  ینظر   )١(

، )٤/٧٢(، الفت  اوى الفقھی  ة الكب  رى  )٢/٣٢٠(، القواع  د للح  صني  )١/٤١٩(الم  ذھب 
  ).١/١٣٧(، القواعد لابن اللحام )٨/٥٠٤(مجموع الفتاوى 

، المجم وع الم ذھب ف ي    )١/٣٧١(، ش رح می ارة   )١/٥٠٣(الكافي لابن عب دالبر     :  ینظر   )٢(
  ). ٨/٥٠٤(، مجموع الفتاوى )٢/٣٢٠(، القواعد للحصني )١/٤١٨(قواعد المذھب 

   . ٣٦٢الأشباه والنظائر ص:  ینظر  )٣(
، الأش باه والنظ ائر لاب ن ال سبكي     )١/٤٠٩(المجموع المذھب في قواعد الم ذھب   :  ینظر   )٤(

   . ٣٦٢، الأشباه والنظائر للسیوطي ص)٩٦-١/٩٥(، المنثور )١٥١-١/١٥٠(
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 . كره المصلي عن التحول إلى القبلة، فإن صلاته تبطلأإذا  -٧
 . كره المصلي على ترك القيام في الفريضة مع القدرة عليه فإنه يلزمه الإعادةأإذا  -٨
 .)١(كره على الكلام في الصلاة، فإن صلاته تبطلأإذا  -٩

 :السبكي استثناءات أخرى غير ما ذكرها العلائي وافقه عليها من بعده وهيوأورد ابن 
كره المتصارفان على التفرق قبل التقابض بطل العقد، وهذا بخلاف إكـراه            ألو   -١٠

أحد المتبايعين على المفارقة من مجلس الخيار فلا ينقطع، وذلك لـضيق بـاب              
 .)٢(الربا

 .)٣(كره فإن طلاقه ينفذأالوكيل في الطلاق إذا  -١١
 :وأورد ابن السبكي استثناءات أخرى وافقه عليها السيوطي هي

 .)٤(الإكراه على طلاق زوجة المكره أو بيع ماله أو عتق عبده، فإنه يقع -١٢
 . )٥(الإكراه على الأذان والتكبير والإحرام فإنه لا يسقط أثره -١٣
 .)٦(الإكراه على إتلاف مال الغير أو أكله فإن المكره يضمنه -١٤
 . )٧(كره على تسليم الوديعة فإنه يضمنهاأالمودع إذا  -١٥
 .)٨(الإكراه على الذبح أو الرمي من محرم، أو مجوسي، لحلال أو مسلم -١٦
إكراه المحرم على الوقوف بعرفة في وقته، أو على الرمي أو الطواف والـسعي               -١٧

                                       
، الأش باه والنظ ائر لاب ن ال سبكي     )١/٤١٠(جموع المذھب في قواعد الم ذھب   الم:  ینظر   )١(

  .٣٦٢، الأشباه والنظائر للسیوطي ص)١/٩٦(، المنثور )١/١٥٠(
، الأش  باه والنظ  ائر )١/٩٩(، المنث  ور )١/١٥١(الأش  باه والنظ  ائر لاب  ن ال  سبكي :  ینظ  ر  )٢(

   . ٣٦٣للسیوطي ص
، الأش   باه  )٩٧-١/٩٦(، المنث   ور  )١/١٥١(ل   سبكي  الأش   باه والنظ   ائر لاب   ن ا   :  ینظ   ر   )٣(

   . ٣٦٤والنظائر للسیوطي ص
   .٣٦٤، الأشباه والنظائر للسیوطي ص)٩٧-١/٩٦(المنثور :  ینظر  )٤(
   .٣٦٥، الأشباه والنظائر للسیوطي ص)١/٩٧(المنثور :  ینظر  )٥(
   .٣٦٣، الأشباه والنظائر للسیوطي ص)١/٩٧(المنثور :  ینظر  )٦(
  .المرجعان السابقان : ینظر   )٧(
   .٣٦٤، الأشباه والنظائر للسیوطي ص)١/٩٧(المنثور :  ینظر  )٨(
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٤٠٥ 

 .)١(ونحوه
كره على غشيان أمته فأحبلها صارت أم ولد، ولحقه النسب، وكـذا لـو              أ ول -١٨

 وطء زوجته فإنه يحصل الإحصان، ويستقر المهر، ويحلها للمطلق قبله          اكره على 
 .)٢(ثلاثاً

 .)٣(الإكراه على فروض الكفايات فلو أكرهه على غسل ميت صح غسله -١٩
 .)٤(كره على غسل نجاسة أو جلد ميتة طهر لا محالة وكذا تخليل الخمرألو  -٢٠
وقعة، فإنه يـسهم  إذا أخرج المعذور بترك الجهاد على الخروج مكرهاً وحضر ال   -٢١

 .)٥(له
الإكراه على الصلاة مع الحدث، فإن الصلاة لا تجزئ، والإكراه على الحـدث              -٢٢

 .)٦(نفسه فإنه مبطل للوضوء
 : وأورد السيوطي استثناءات أخرى غير ما ذكر هي       
 .)٧(إذا اكره على إفساد الماء بالاستعمال أو النجاسة فسد -٢٣
 .)٨(هؤ فيه رفع الحدث صح وضولو ألقي إنسان في ر مكرهاً فنوى -٢٤
 . )٩(الإكراه على تأخير الصلاة عن الوقت فتصير قضاء -٢٥
 .)١٠(الإكراه على إتلاف الصيد لا يسقط أثره -٢٦
 .)١١(الإكراه على الجماع في الصوم لا يسقط أثره -٢٧

                                       
   .٣٦٥، الأشباه والنظائر للسیوطي ص)١/٩٧(المنثور :  ینظر  )١(
   .٣٦٤، الأشباه والنظائر للسیوطي ص)١/٩٨(المنثور :  ینظر  )٢(
   .٣٦٥طي ص، الأشباه والنظائر للسیو)١/٩٨(المنثور :  ینظر  )٣(
   .٣٦٤، الأشباه والنظائر للسیوطي ص)١/٩٩(المنثور :  ینظر  )٤(
   .٣٦٥، الأشباه والنظائر للسیوطي ص)١/٩٩(المنثور :  ینظر  )٥(
   .٣٦٢، الأشباه والنظائر للسیوطي ص)١/٩٦(المنثور :  ینظر  )٦(
   .٣٦٢الأشباه والنظائر للسیوطي ص:  ینظر  )٧(
  .ابقالمرجع الس:  ینظر  )٨(
  .٣٦٣المرجع السابق ص:  ینظر  )٩(
  .المرجع السابق:  ینظر  )١٠(
  .المرجع السابق:  ینظر  )١١(
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٤٠٦ 

 .)١(الإكراه على الجماع في الإحرام لا يسقط أثره -٢٨
 .)٢(الإكراه على الخروج من المعتكف مبطل للاعتكاف -٢٩
 .)٣(د على الإسلام يصح معه الإسلام فلا يبطل أثرهتإكراه المر -٣٠
 . )٤(الإكراه على شهادة الزور أو الحكم بالباطل في قتل أو قطع أو جلو -٣١
 .)٥(الإكراه على ولاية القضاء -٣٢
 . )٦(إكراه الصائم أو المحرم على الزنا مفسد للعبادة -٣٣
 . )٧(كره على ترك الوضوء فتيمم فإنه يقضي الصلاةألو  -٣٤
 . )٨(لا يرث القاتل مكرهاً -٣٥
 .)٩(الإكراه على الإرضاع يوجب المهر إذا انفسخ به النكاح على المرضعة -٣٦
  : الإكراه بحق وتحته صور -٣٧

الإكراه على الأذان، وعلى فعل الصلاة، والوضوء، وأركان الطهارة، والصلاة، والحج           
ستئجار للحج، والإنفاق على    وأداء الزكاة، والكفارة، والدين، وبيع ماله فيه، والصوم، والا        

شرط العتق وطلاق   برقيقه ويمته، وقريبه، وإقامة الحدود، وإعتاق المنذور عتقه، والمشترى          
 على رهك إذا لم يطأ، واختيار من أسلم على أكثر من أربع وغسل الميت والجهاد، فإذا أُ         المولي

  .)١٠(كره عليهأُشيء من كل ذلك صح منه فعل ما 
وفي بعـض   : "د ذكر المستثنيات من هذه القاعدة معلقاً على عددها        قال السيوطي بع  

                                       
  .المرجع السابق:  ینظر  )١(
  .المرجع السابق:  ینظر  )٢(
  .٣٦٤المرجع السابق ص:  ینظر  )٣(
  .المرجع السابق:  ینظر  )٤(
  .٣٦٥المرجع السابق ص:  ینظر  )٥(
  .لسابقالمرجع ا:  ینظر  )٦(
  .المرجع السابق:  ینظر  )٧(
  .المرجع السابق:  ینظر  )٨(
  .المرجع السابق :  ینظر  )٩(
  .المرجع السابق :  ینظر  )١٠(
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٤٠٧ 

  .)١("صورها ما يقتضي التعدد باعتبار أنواعه، فيبلغ بذلك المائة
والذي يظهر واالله أعلم بناءً على هذا الرأي أا لا تحصر بمائة، وإنما يصعب حصرها؛               

هذه الصور من  عليه المكلف لأن كل ما لم يوافق الحكم الوضعي المرتبط بحكم تكليفي يكره         
 وقد يكون مراد النووي ليس الحصر كما        ،أو غيرها يمكن أن يكون مستثنى من هذه القاعدة        

ظهر للسيوطي، وإنما لبيان كثرة ما يخرج منها من الصور ولكن عنـد النظـر في شـروط                
  .أصلاًالقاعدة وتطبيقها على معظم هذه الفروع المستثناة يلاحظ عدم دخولها في القاعدة 

والاستثناء في الحقيقة يرجع إلى الإسلام فقط، وإلى القتل علـى         : "ولذلك قال النووي  
  .)٢("قول، أما ما عداه، فيشتبه عدم تصور الإكراه، أو عدم اشتراط القصد

ه نظر،  ئوفي استثنا : "بل حتى في استثناء الإسلام استدرك ابن السبكي على ذلك فقال          
 فالأصح عدم صحته، وإن كان حربياً أو مرتداً فـالإكراه هنـا             فإذا كان المكره عليه ذمياً    

  .)٣("بحق
وقد سبق بيان أن من شروط هذه القاعدة أن يكون الإكراه بغير حق، فأما إن كـان                 

ل المكره فيه على ما لا يريد، وذا إكراهاً بحق فلا يسقط الإكراه عليه أثر التصرف الذي حم      
  .وردت على أا استثناءات من القاعدةالقيد تخرج كثير من الصور التي أ

أن يكون الإكراه مرتباً على فعل     : وكذلك أيضاً سبق بيان أن من شروط هذه القاعدة        
المكلف، فإن كان مرتباً على أمر حسي غير فعل المكلف، ولو كان ناشئاً عن فعله فلا يرتفع              

يخرج جملة كـبيرة    حكم الإكراه؛ لأنه يكون حينئذ من قبيل خطاب الوضع، وهذا الشرط            
  .قت على أا مستثناة من القاعدةيمن الفروع التي س

أمل هذه المستثنيات يلاحظ أن القتل فقط هو ما توفرت فيه شروط القاعدة ومـع            بتو
 كرهأذلك هو الصورة الوحيدة التي لم يسقط الإكراه أثر التصرف فيها بحيث إن الإنسان إذا     

وط الإكراه المعتبرة شرعاً لم يجز له الإقدام على القتل،         إكراهاً توفرت فيه شر    على قتل مسلم  
  . فإن قتله لزمه القصاص

                                       
   .٣٦٦المرجع السابق ص:  ینظر  )١(
  ). ١/٩٦(المنثور :  ینظر  )٢(
  ). ١/١٥٠(الأشباه والنظائر :  ینظر  )٣(
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٤٠٨ 

أن الإكراه على القتل وجد فيه السبب الذي جعل القـصاص  : وقد يرد إشكال مفاده  
لا يسقط عنه، لذا يجري عليه ما يجري على سائر الصور التي أخرجت من القاعدة لأجـل                 

  . علق بخطاب الوضعاختلال شرط إعمال القاعدة المت
ويمكن أن يجاب بأن سبب القصاص في سائر صور القتل عامة هو العمد والعـدوان               

         أو وفي الإكراه على القتل لا يظهر أن السبب هو ذلك؛ لأنه مضطر ومكره ولـيس بمتعـد 
متعمد إذ لولا الإكراه لما أقدم على القتل، وإنما استثنيت هذه الصورة لمعنى آخـر وهـو أن      

 قصد إبقاء نفسه بإهلاك غيره لذا لا يسقط أثر الإكراه عنه لأن نفسه ليست بأولى من المكره
  .واالله تعالى أعلم. )١(أخيه

  
 

  
  

                                       
   .ھم لاستثناء القتل من عدم سقوط الأثر حال الإكراه  وھذا السبب یذكره الفقھاء عند ذكر  )١(



 القواعد والضوابط الفقهية   الإكراه : الفصل السادس

 

٤٠٩ 

 
 

  
  :مفردات القاعدة: أولاً

  .)٢( سبق التعريف به: الفعل– ١
  .)٣( سبق التعريف به: بحق– ٢
  :  الاختيار– ٣
اء والتفضيل والاصطفاء، وهو مصدر، والفعل منه اختـار         قالانت: الاختيار في اللغة   -

اه، وأنت بالخيار أي افعل ما شئت، اخترت فلاناً على فلان أي            قاختار الشيء أي انت   : يقال
  .)٤(فضلت

فهو لا يخرج عن المعـنى اللغـوي،        اء والاصطفاء،   قالانت: الاختيار في الاصطلاح   -
وكذلك في هذه القاعدة يدخل في المعنى اللغوي من ناحية أن ما يفعله المكره بحق كأنه قـد               

  .ى فعله على تركه ولم يجبر عليهقاختاره وانت
  :المعنى الإجمالي للقاعدة: ثانياً

                                       
ف ي معن ى   التي ومن القواعد ) ٤/٤٢٨(، حواشي الشرواني )٤/٤٢٨( حاشیة البجیرمي     )١(

، )٦/١٢٨(حاش  یة اب  ن عاب  دین " الإك  راه بح  ق لا یع  دم الاختی  ار ش  رعاً: "ھ  ذه القاع  دة
" الإكراه الشرعي ك الطوع "، )٢/١٤٥(الشرح الكبیر للدردیر " الإكراه بحق كالطوع  "

م  ا لا یل  زم ح  ال الطواعی ة لا ی  صح ب  الإكراه، وم  ا یل  زم  "، )٢/١٣٤(حاش یة الدس  وقي  
، )١/٩٩(، وینظ   ر المنث   ور )٢/٣٥٦(، الأش   باه والنظ   ائر لاب   ن الوكی   ل  "فی   صح ب   ھ

الإكراه الذي یسقط التصرفات ھو ما یكون بغیر حق، وأما إذا كان بحق فلا ریب ف ي       "
المجم  وع الم  ذھب ف  ي قواع  د الم  ذھب  " ه، وص  حتھ م  ن المك  رَه المك  رِرف  ع الإث  م ع  ن

، )١/٩٩(المنث  ور "م ا اك ره علی ھ إن ك ان بح ق ص ح، أو بغی ر ح ق ف لا         "، )١٠/٤١٠(
ك ره ول م ی سقط    أالإكراه بحق كالاختیار إذا كان من حق المكره أن یفعل، فإذا لم یفعل  "

، )٤/١٧٣(الفت اوى الفقھی ة الكب رى    " أثر فعلھ وكان آثماً على كونھ أحوج إلى أن یكره  
مجم وع  " كره علیھ باتف اق العلم اء  أ یلزمھ ما  – كالحربي على الإسلام     –المكره بحق   "

  ). ٨/٥٠٤(الفتاوى 
  .  من ھذا البحث٢٥٩ص:  ینظر  )٢(
  . من ھذا البحث٢٦٨ص:  ینظر  )٣(
  ). ٤/٢٦٦() خیر(، لسان العرب )٥/٢٥٥) (خیر(المحكم والمحیط الأعظم :  ینظر  )٤(
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٤١٠ 

الإكراه كره من جانب الشرع لحق لزمه، فإن        أتدل هذه القاعدة على أن المكلف إذا        
لا يعتبر حجة في سقوط أثر فعله، بل يسقط أثر الإكراه، ويكون كأنه قد اختـار الفعـل                  

  .فهذه القاعدة كما سبق هي أحد قيود قاعدة الإكراه يسقط أثر التصرف. وأوقعه بلا إجبار
عند الفقهاء في هذه القاعدة وغيرها هو تعبير دقيـق ومقـصود،      " بحق"والتعبير بلفظ   

الإكراه على  : وقع في عبارة الفقهاء الإكراه بحق ولم يقولوا       : " السبكي بقوله  يوضح ذلك ابن  
حق، وبينهما فرق، فإن كل مكره بحق مكره على حق، وليس كل مكره على حق مكرهـاً   

إذ  ،ألا ترى أن الذمي الذي أكره على الإسلام أكره على حق، ولكن ما أكره بحـق               بحق،  
  .)١(" كان الصحيح أنه لا يصح إسلامهليس من الحق إكراه مثل هذا، ولهذا

الإكراه بحق ليس معناه أن يكون المكره به حقاً، بل أن يكون الإكـراه              : "وقال أيضاً 
  .)٢("نفسه حقاً

ويشترط لكون الإكراه بحق كالاختيار في جانب صحة العبادات فحسب أن يكـون             
  .)٣(المكلف قد فعل العبادة لداعي الشرع لا لداعي الإكراه

  
  : أدلة القاعدة: اًثالث

  : لهذه القاعدة دليلان من المعقول
 أن الشارع قد أمر بإكراه من لزمه حق فلم يأت به، فيكون ذلك من الـشرع                 – ١

طلباً للتصرف، وما كان مطلوباً شرعاً يكون محكوماً بصحته؛ لأن الشرع لا يأمر بشيء غير          
  .)٤(صحيح
اعدة في جانب المعاملات بين الخلـق       ويمكن أن يستدل أيضاً بأن إعمال هذه الق        – ٢

  .فيه تيسير على العباد وتحقيق لمصالح تعم المكره والمكره لأجله في دينهم ودنياهم
فأما المكره لأجله فلأن الأبواب قد توصد في وجه أصحاب الحقوق فلا يكون هنـاك             

                                       
  ). ٢/١٥( الأشباه والنظائر   )١(
  ). ٢/١٦( المرجع السابق   )٢(
  ).١/١٠٧(، كشاف القناع ١/١٦٧(، الإنصاف )١/٢٢٨(روضة الناظر :  ینظر  )٣(
  ). ٤/٥٤٤(كشف الأسرار :  ینظر  )٤(
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٤١١ 

   .من سبيل لإيجادها إلا بإكراه من وجبت عليه، فيكون بذلك تفريج وتيسير لهم
  .وأما المكره بحق فلأن المؤاخذ عليه بحقوق الغير ترتفع عنه، وتبرأ ذمته منهم

  
  :فروع فقهية مندرجة تحت القاعدة: رابعاً
كره مسلم على العبادات الواجبة كالوضوء أو الغسل أو الصلاة أو الزكاة أو             أإذا   §

ليها، الصيام أو الحج ففعل ذلك لداعي الشرع صحت عبادته وإن كان مكرهاً ع            
إذ قد وجدت منه النية، والفعل مع الإكراه بحق كالفعل مع الاختيار، وإن كان قد       

  .)١(فعلها لداعي الإكراه فحسب لم تصح عبادته، إذ النية شرط لصحة العبادة
إذا امتنع مديون عن وفاء دينه مع قدرته على ذلك فأكرهه القاضي على الوفـاء                §

 لأن الإكراه بحق كالفعـل الـصادر مـن         ببيع بعض ماله لسداد دينه صح البيع؛      
 .)٢(المكلف باختياره

إذا أجبر مالك أرض على بيعها لتوسعة مسجد أو طريق أو مقبرة صـح البيـع،                 §
 .)٣(وكان كالصادر باختيار المالك لكونه مجبراً بحق

إذا أكره الحاكم صاحب طعام يحتاجه الناس في زمن الغلاء على بيع ما زاد عـن                 §
ح البيع لأن هذا إكراه بحق والفعل مع الإكراه بحق كالفعل مـع  حاجته الناجزة ص  

 .)٤(الاختيار
إذا اشترى شخص عبداً بشرط العتق فامتنع من إعتاقه، فأكرهه القاضي على عتقه              §

 .)٥(كره عليهأنفذ العتق؛ لأن المكره بحق يلزمه ما 

                                       
، )٢/٣١١(، القواع د للح صني    )١/٤١١(المجموع الم ذھب ف ي قواع د الم ذھب          :  ینظر   )١(

  ).١/١٠٧(، كشاف القناع )١/١٦٧(اف الإنص
، حاش  یة اب  ن )٤/٤٠(، مجم  ع الأنھ  ر )٢/٢٦٦(التحری  ر م  ع التقری  ر والتحبی  ر :  ینظ  ر  )٢(

، حاش  یة الدس  وقي )٢/٣٧٠(، ش  رح می  ارة )٢/٥٨٨(، درر الحك  ام )٦/١٢٨(عاب  دین 
  ).٤/٢٢٩(، حواشي الشرواني )٣/٧(، بلغة السالك )٣٦٧، ٢/١٣٤(

  ).٣/٧(لسالك بلغة ا:  ینظر  )٣(
، حاش   یة الجم   ل )٤/٢٩٩(، حواش   ي ال   شرواني )٢/١٧٤(حاش   یة البجیرم   ي :  ینظ   ر  )٤(

)٣/١٨.(  
، )٢/٣١١(، القواع د للح صني    )١/٤١٢(المجموع الم ذھب ف ي قواع د الم ذھب          :  ینظر   )٥(

= 
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٤١٢ 

إن طلاقه  إذا قصر الزوج في وطء زوجته أو نفقتها فأجبره القاضي على طلاقها، ف             §
 .)١(ينفذ وإن كان مكرهاً، إذ الفعل مع الإكراه بحق كالفعل مع الاختيار

إذا زوج وليان موليتهما لرجلين، ولم يعلم السابق منهما، فأكره القاضي الرجلين             §
 .)٢(على الطلاق، صح طلاقهما؛ لأنه إكراه بحق فيعد كالطلاق مع الاختيار

ربع نسوة، فأسلمن معه أو كن كتابيات       إذا أسلم كافر وكان ناكحاً لأكثر من أ        §
يحل نكاحهن، فالواجب عليه إمساك أربع منهن وفراق الباقيات، فإذا امتنع مـن             

كره عليه وقع المراد قطعـاً وإن كـان لـيس    أذلك أكرهه القاضي، فإذا فعل ما      
 .)٣(باختياره ورضاه إذ الإكراه بحق لا يعتبر له الرضا بل هو كالاختيار

ولي بعد مضي المدة من الفيئة أو الطلاق، فإن الحاكم يكرهه علـى أن              إذا امتنع الم   §
يفيء أو يطلق فإن أوقع الطلاق مع الإكراه فهو إكراه معتبر شرعاً، لكونه إكراهاً              

 .)٤(وإن أكرهه قبل مضي المدة لم يقع لأنه إكراه بغير حق. بحق
 أسـلما، صـح     كره الكافر الحربي، وكذا المسلم المرتد على الإسلام حـتى         أإذا   §

إكراههما، وحكم بإسلامهما في الظاهر، بخلاف الذمي إذا اكره على الإسـلام؛            
لأن الكافر الحربي والمرتد يكرهان بحق، وأما الذمي فبينه وبين المسلمين عقد الذمة             
الذي يقتضي حريته على بقائه على دينه مقابل الجزية وحماية المسلمين له، فإكراهه       

 .)٥( وليس إكراهاً بحق كما تقدميعد إكراهاً على حق
إذا وجب الجلد أو القطع أو القتل على أحد حداً أو قصاصاً لمـن يعجـز عـن                   §

=                                           
  ).٤/١٧٣(، الفتاوى الفقھیة الكبرى )٢/٦٤٣(الإقناع للشربیني 

، )٢/٥٨٨(، درر الحك ام  )٦/١٢٨(، حاش یة اب ن عاب دین     )٤/٤٠(مجمع الأنھ ر    :  ینظر   )١(
  ).٣٢/٢٨٣(ع الفتاوى ومجم

  ). ٢٥٥-٧/٢٥٤(المبدع :  ینظر  )٢(
  ). ١/٤١١(المجموع المذھب في قواعد المذھب :  ینظر  )٣(
، المنث  ور )٢/٢٦٦(، التحری  ر م  ع التقری  ر والتحبی  ر )٤/٥٤٤(ك  شف الأس  رار :  ینظ  ر  )٤(

، المب  دع )٤/١٧٣(، الفت  اوى الفقھی  ة الكب  رى  )٢/٣١١(ح  صني ، القواع  د لل)١/١٠٠(
)٢٥٥-٧/٢٥٤ .(  

، المجم وع الم ذھب ف ي قواع د الم ذھب      )٢/٢٦٦(التحریر مع التقریر والتحبی ر    :  ینظر   )٥(
  ).٤/١٦٤(، الكافي لابن قدامة )٢/٣١٠(، القواعد للحصني )١/٤١٠(
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٤١٣ 

استيفائه، وامتنع الناس عن تعاطيه، فعين الإمام لذلك واحداً، فامتنع من غير عذر             
 وإذا فعله مكرهاً وقع الموقع لأنه إكراه بحـق  ،ظاهر، فللإمام أن يكرهه على ذلك   

  .)١(كالاختيارفيكون 
  

 
  
  
  
  

                                       
  ).  ٢/٣١٠(، القواعد للحصني )١/٤١٠(المجموع المذھب في قواعد المذھب :  ینظر  )١(
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٤١٤ 

 
 

 
  : مفردات القاعدة: أولاً

  : مأذوناً
أَذن له في الشيء أي أباحه له، واستأذنه : إباحة الشيء وتجويزه، يقال: الإذن في اللغة -

  .)٢(ويزي له ذلك بإذني أي بعلمي ورضاي وتج، وفعلهطلب منه الإذن
  .لا يخرج عن المعنى اللغوي وهو إباحة الشيء وتجويزه: الإذن في الاصطلاح

  
  :المعنى الإجمالي: ثانياً

هذه القاعدة من القواعد المختلف فيها في مذهب الشافعية، فهي من القواعد المذهبيـة،     
 تجويزاً وإباحـة    دع موضوع الإكراه هل ي    ، وهي في  )٣(يؤيد ذلك ورودها بصيغة الاستفهام    

  ه إذا     صوإذناً لما ير من المكره الذي أجبره أم لا يكون كذلك،       كره بأمر هو من شأن المكرِ     أد
  . )٤(ن في القاعدة، هما احتمالان في مذهب الشافعيةاهذان الرأيان الوارد

  
  :أدلة القاعدة: ثالثاً 

كون إذناً مؤكداً من المكرِه للمكره بفعـل مـا          الاستدلال على أن الإكراه ي    : أولاً
  :أكرهه عليه

  : ولذلك أدلة من المعقول

                                       
  ). ١/١٠٤( المنثور   )١(
  ).١٥/١٠() أذن(لسان العرب ، )١/٤٥) (أذن(مقاییس اللغة :  ینظر  )٢(
الشیخ الدكتور یعقوب الباحسین أن القواعد الت ي یق ع فیھ ا الخ لاف ف ي م ذھب           وقد ذكر    )٣(

   . ١٢٦الفقھیة صالقواعد : ینظر. معین، یغلب علیھا أنھا ترد بصیغة استفھام
، المنث  ور )١/١٥١(، الأش  باه والنظ  ائر لاب  ن ال  سبكي )٨/٥٨(روض  ة الط  البین :  ینظ  ر  )٤(

  ).٤٤٧، ٢/٢٧٧(، الإقناع للشربیني )١/١٠٤(
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٤١٥ 

 القياس على الإذن للغير في إباحة التصرف، فكما أنه ينفذ تصرف الشخص للغير              – ١
حال الإذن له، فالإكراه على إجراء التصرف أولى وأبلغ من مجرد الإذن، لكـون الإكـراه                

  . )١(الإذن فلا إلزام فيه، بل المأذون مخير بين الفعل وعدمهإلزاماً بالفعل، بخلاف 
ه إذناً للمكره يـؤدي إلى      المكرِ  يمكن أن يستدل لهذه القاعدة بأن عدم اعتبار قول         – ٢

إهمال كلامه، وكلام العقلاء يصان عن اللغو، فحمله على أن يكون إذناً للمكره أولى من أن    
  . يكون مهملاً لا معنى له

  : الاستدلال على عدم الاعتبار الإكراه إذناً من المكرِه للمكره بفعل ما أكره عليه:ثانياً
  : واستدل له من المعقول وبيانه

كرِه عليه، فلا ينفـذ     أُأن ما يصدر من المكره يعتبر ساقط الحكم، لكونه غير مختار لما             
  . )٢(أثره، ولا يعتبر تصرفه معتداً به شرعاً

  : ينويمكن أن يجاب من وجه
 أن عدم اعتبار ما يصدر من المكره إنما هو تخفيف من الشرع له لكونه مجبراً على                 – ١

ما فيه مفسدة له مما لا يرضاه ولا يريده، بخلاف ما إذا أجبر على ما لا تعلق له به، وكـان                     
 له، فإن المعنى الذي لأجله أُسقط حكم ما يصدر من المكره في حال              ابرصاحب الشأن هو    

  .كراه عموماً لا يوجد في هذه الصورةالإ
 أن عدم الاعتداد بما يصدر من المكره لكونه غير مختار قاعدة ليست مطردة دائماً،               – ٢

وإنما لا يعتد بما يصدر عنه إذا كان مكرهاً بباطل، فإن أُكره بحق كمـا تقـدم، أو كـان                    
  . عتبراً شرعاًه فيكون ما صدر عنه مفيصاحب الشأن هو من أكرهه فيما يصح تصرفه 

  
  : الترجيح: ثالثاً

الذي يظهر واالله أعلم ترجيح الاحتمال الذي يعتبر فيه الإكراه إذناً مؤكداً من المكـرِه               

                                       
، المنث  ور )٢/١٥(، الأش  باه والنظ  ائر لاب  ن ال  سبكي   )٨/٥٨(روض  ة الط  البین  :  ینظ  ر  )١(

  .٣٦٤، الأشباه والنظائر للسیوطي ص)١/١٠٤(
، المنث  ور )١/١٥١(، الأش  باه والنظ  ائر لاب  ن ال  سبكي )٨/٥٨(روض  ة الط  البین :  ینظ  ر  )٢(

)١/١٠٤.(  
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٤١٦ 

للمكره بفعل ما أكره عليه لسلامة دليل هذا الاحتمال، وللإجابة عن دليل الاحتمال الآخر              
  .المخالف له

  
  :فروع فقهية تندرج تحت القاعدة: رابعاً
أكره شخص غيره على بيع ماله صح بيع المكره كما لو أذن له في بيعه بـلا                 إذا   §

إكراه، إذ الإكراه يعد إذناً مؤكداً من المكرِه للمكره بمزاولة ما أكره عليه فيما هو               
  .)١(من خاصة شأنه

إذا أكره رجل غيره على طلاق امرأته، نفذ طلاقه له، وصار كأنه هـو المطلـق،             §
 .)٢( مؤكداً من المكرِه للمكره بما أكرهه عليهلكون الإكراه إذناً

اقتلني وإلا قتلتك، أو اقطـع طـرفي وإلا قطعـت           : إذا أكره شخص غيره بقوله     §
طرفك، فقتله المكره، أو قطع يده فلا قصاص عليه؛ لأن إكراهه يعد إذناً لـه في                

  .)٣(القتل
  

 
  
  

                                       
، الأش    باه والنظ    ائر  )٢/٢٧٧(، الإقن    اع لل    شربیني  )١٠٤، ١/٩٦(المنث    ور :  ینظ    ر  )١(

  .٣٦٤للسیوطي ص
ر ، المنث  و)١/١٥١(، الأش  باه والنظ  ائر لاب  ن ال  سبكي )٨/٥٨(روض  ة الط  البین :  ینظ  ر  )٢(

   .٣٦٤، الأشباه والنظائر للسیوطي ص)٢/٤٤٧(، الإقناع للشربیني )١٠٤، ١/٦٩(
  ).١/١٠٤(، المنثور )١٣٨، ٩/١٣٧(روضة الطالبین :  ینظر  )٣(
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٤١٧ 

 
 

 
  : مفردات القاعدة: أولاً

  .)٢( سبقت:إيجاب 
  
  : المعنى الإجمالي: ثانياً

            قصر في ما أُكره عليـه، ثم       تدل هذه القاعدة على أن المكلف إذا فعل ما أبيح له، ولم ي
مور أو تـرك    عرض له مكرِه، وكان ذلك المكرِه شيئاً مما أوجب االله على المكلفين كفعل مأ             

محظور، فإن ذلك المكرِه الشرعي يجعل كالمكرِه الحسي، في سقوط أثر الإكراه عن المكـره               
  . وعدم نفاذ تصرفه

ويشترط لهذه القاعدة أن لا يجد المكره مندوحة عن الفعل، فإن وجد مندوحة عن فعل               
  .)٣(ما أكرهه الشرع عليه فلا يعتبر كالإكراه الحسي

الفعل مع الإكراه بحق كالفعل مع      : "ه بين هذه القاعدة وقاعدة    وجود شب ومن الملاحظ   
 في جانب أن الإكراه في كل منها وارد من قبل الشرع، وأما الفـروق بينـهما         )٤("الاختيار

  :فمنها
 هو تصرف منجر، بخـلاف  "...الفعل مع الإكراه بحق" : أن المكره عليه في قاعدة – ١

لَّقهذه القاعدة فالمكره عليه تصرف م٥(ع(.  
لا يسقط أثر التصرف، بخـلاف     ..." الفعل في الإكراه بحق   " أن الإكراه في قاعدة      – ٢

                                       
الإك راه ال شرعي   "، من القواعد التي ھي بمعنى ھ ذه القاع دة، قاع دة        )١/١٠٤( المنثور     )١(

، حاش یة الجم ل     )٢٦٣،  ٤/١٧٤) (٢/١٢٨(الفتاوى الفقھی ة الكب رى      " كالإكراه الحسي 
  ). ٢/٥٠٢(على شرح المنھج 

  . من ھذا البحث٦٤ص:  ینظر  )٢(
  ).١/١٦٥(الفتاوى الفقھیة الكبرى :  ینظر  )٣(
  . من ھذا البحث٤٠٨ص:  ینظر  )٤(
  . )٤/١٧٤(الفتاوى الفقھیة الكبرى :  ینظر  )٥(
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٤١٨ 

  .هذه القاعدة فالإكراه فيها مسقط لأثر التصرف
جاء مـن قبيـل    ..." الفعل مع الإكراه بحق   " أن ورود الإكراه الشرعي في قاعدة        – ٣

  .م الوضعيالحكم التكليفي، ووروده في هذه القاعدة من قبيل الحك
منه شـرعاً،   قد قَصر فيما طُلب ..." الفعل مع الإكراه بحق   " أن المكلف في قاعدة      – ٤

إما بتركه لمأمور أو بفعله لمحظور، بخلاف هذه القاعدة فقد يعرض الإكراه فيها لمن لم يقصر                
  .فيما أكره عليه

  
  : دليل القاعدة: ثالثاً

 الإكراه الحاصل من البشر، بجامع أن كليهما      يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بالقياس على     
أمر غلب عليه المكلف بدون ذنب منه، ولا خيرة له في دفعه ، فيرفع أثره عنه، بل الـشرع                   
أولى في وجوب الاستسلام لحكمه وعدم مدافعته، فيكون رفع ما ترتب على إكراهه رحمـة         

  . وتيسيراً بالمكلف
  

  : فروع فقهية تندرج تحت القاعدة: رابعاً
إذا غطى المحرم رأسه للضرورة وجبت عليه فدية تغطية الرأس، فإذا احتاج لكشفه              §

لغسله عن جنابة أصابته، أو كشف بعضه كمسحه لأجل الوضوء فـلا تتعـدد              
          ـالفدية؛ لأن إيجاب الكشف لتحصيل الواجب المتوقف عليه صحة عبادته، جع  ه لَ

 .)١(كالمكره عليه، والإكراه الشرعي كالحسي
 رجل لامرأته إن لم تصومي غداً فأنت طالق، فحاضت فلا تطلق حتى على              لو قال  §

     ه يقع؛ لأن تحريم صيام الحائض وارد من قبل الشرع          قول من يرى أن طلاق المكر
 .)٢(كره عليه المكلفأفكان كالإكراه الحسي في عدم ترتب أثر ما 

 أو لهدم   لو حلف رجل على امرأته بالطلاق أن لا تخرج من البيت فخرجت لسيل             §
أو غير ذلك مما يخشى منه على النفس التلف، فلا تطلق حتى على قول من يرى أن      

                                       
  ). ٢/٥٠٢(لجمل على شرح المنھج ، حاشیة ا)٢/١٢٨(الفتاوى الفقھیة الكبرى :  ینظر  )١(
   . ٣٧٣، الأشباه والنظائر للسیوطي ص)١/١٠٤(المنثور :  ینظر  )٢(
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٤١٩ 

صيانتها مـن   وطلاق المكره يقع؛ لأن خروجها كان لإيجاب الشرع لحفظ النفس           
 .)١(كره عليهأ الشرع يترل مترلة الإكراه في عدم وقوع أثر ما بالهلاك، وإيجا

، فوجدها حائضاً فلا يحنث حتى علـى        لو حلف رجل على أن يطأ زوجته الليلة        §
قول من يرى أن يمين المكره تنعقد؛ لأن عدم وطئه لها إنما حدث لأجـل المـانع                 

 .)٢(كره على ترك الوطء إكراهاً حسياًأالشرعي، فكان كمن 
لو حلف أن لا يفارق غريمه حتى يستوفي حقه منه، فمنعه الحاكم، فلا يحنث حتى                §

كره تنعقد، وذلك لأن مفارقته لغريمه جاءت من قبل         على قول من يرى أن يمين الم      
إيجاب الشرع له بالسمع والطاعة، وإيجاب الشرع يترل مترلة الإكراه في سـقوط             

  .)٣(كره عليه المكلفأأثر ما 
  

 
  
  

                                       
  ). ٣/٣١(منح الجلیل :  ینظر  )١(
   . ٣٧٣، الأشباه والنظائر للسیوطي ص)١/١٠٤(المنثور :  ینظر  )٢(
   . ٣٧٣الأشباه والنظائر للسیوطي ص:  ینظر  )٣(
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٤٢٠ 
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٤٢١ 


 

  
  :مفردات الضابط: أولاً

  .)٢( الواجب تقدم تعريفه: يجب– ١
  .)٣( تقدم تعريفه: الضمان– ٢
  :  التام– ٣
ا يكـون   م، والتمام الكمال، وتتمةُ كل شيء م      تاسم فاعل من الفعل     : التام في اللغة   -

م تام الخلق، وأتمت الحبلى فهي مـت      هذه الدراهم تمام المائة، واسم تميم بمعنى        : غايته كقول 
  .)٤(إذا تمت أيام حملها

لا يخرج عن المعنى اللغوي، فالتام هو الكامل، والذي وصل غاية          : التام في الاصطلاح   -
اً للإلجاء والاضطرار طبعـاً كالقتـل   ما كان موجب: "الأمر فالمراد بالإكراه التام عند الفقهاء     

  . )٥("والقطع والضرب الذي يخاف منه تلف النفس أو العضو
  :  الناقص– ٤

                                       
یج ب  : "إذ ق ال الكاس اني رحم ھ االله    ) ٧/١٧٩( م ن ب دائع ال صنائع     ھذه القاعدة م ستفادة    )١(

الضمان على المكرِه دون المكرَه إذا كان الإكراه تاماً؛ لأن المتلف ھو المكره من حیث 
المعنى، وإنما المكرَه بمنزلة الآل ة عل ى معن ى أن ھ م سلوب الاختی ار إیث اراً وارت ضاءً،             

ره بأن یأخذ المكره فی ضربھ عل ى الم ال، ف أمكن     وھذا النوع مما یمكن تحصیلھ بآلة غی     
جعلھ آلة المكرَه، فكان التلف حاصلاً بإكراھھ، فك ان ال ضمان علی ھ، وإن ك ان الإك راه            
ناقصاً فالضمان على المكرَه لأن الإكراه الناقص لا یجعل المكرَه آل ة المك رِه ؛ لأن ھ لا           

وقری ب م ن ھ ذه    " ل ضمان علی ھ  یسلب الاختیار أصلاً فكان الإتلاف م ن المك رَه فك ان ا     
یضاف الفع ل إل ى الفاع ل    : "القاعدة قاعدة أخرى وردت في مجلة الأحكام العدلیة وھي  

   . ٢٦ص" لا الآمر ما لم یكن مجبراً
  .من ھذا البحث ٦٤ص:  ینظر  )٢(
  .من ھذا البحث١٤٤ص:  ینظر  )٣(
  ). ١٢/٦٧) (تمم(، لسان العرب )١٤/١٨٤) (تمم(تھذیب اللغة :  ینظر  )٤(
، ٢٤٩صزب  دة الأس  رار ) ٤/٥٥٢(ك  شف الأس رار  : وینظ ر ) ٧/١٧٥( ب دائع ال  صنائع    )٥(

  ).٢/٥٨٩(، درر الحكام )٦/١٢٨(حاشیة ابن عابدین 
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٤٢٢ 

ما لم يصل إلى الكمال، والناقص اسم فاعل من الفعل نقص، والنقص            : الناقص في اللغة  
الخسران في الحظ، بمعنى خلاف الزيادة، ويكون مصدراً ويكون قدر الذاهب من المنقـوص              

يقال نقص الشيء ينقص نقصاً ونقصاناً فهو مصدر، ويقال أيضاً نقصانه كذا وكذا وهـذا   ف
  .)١(قدر الذاهب

لا يخرج عن المعنى اللغوي، فالناقص ما كان حظه أخسر مـن            : الناقص في الاصطلاح  
يادة، فالنقص عدم الكمال والترول عن النصاب المعتـبر في أي       زحظ غيره، فهو بمعنى ضد ال     

  . شيء
ما لم يكن موجباً للإلجاء والاضطرار وهو الحبس        : "راد بالإكراه الناقص عند الفقهاء    والم

  .)٢("أو القيد أو الضرب الذي لا يخاف منه التلف
  
  : المعنى الإجمالي للضابط: ثانياً

يدل هذا الضابط على أن غرامة المتلف في حال الإكراه إنما تلزم وتجب على من تعدى                
ى ما لا يريد، إذا كان قد ألجأه واضطره إليه بالتهديد بالقتل أو القطع              على غيره بإجباره عل   

أو الضرب الذي يخاف فيه من تلف النفس، سواء كان المال للمكره أو لغيره، وسواء قيـل                 
بأن المكره يضمن أولاً ثم يرجع بالضمان على من أكرهه، أو قيل بأن ابتداء الضمان يكون                

يجة واحدة، وهي أن الضمان يستقر في الأخير على من تعدى على            إذ النت . على المكره للغير  
  .غيره بالإكراه 

وأما إن كان التهديد بما دون الإكراه التام وهو الإكراه الناقص كأن يكره بـالحبس أو         
 أو نحو ذلك فإن غرامة المتلف في هذا النوع مـن  تلفالقيد أو الضرب الذي لا يخاف منه ال       

  .ره فحسبالإكراه تكون على المك
وشرط هذا الضابط أن يكون الإكراه التام الموجب للضمان حاصلاً في الأمـور الـتي               
يصلح أن يكون المكره فيها آلة للمكرِه الحامل، فإن كان مما يمكن تحصيله بآلة غيره فهو من                 

                                       
  ). ٧/١٠١) (نقص(، لسان العرب ) ٢٨٩-٨/٢٨٨) (نقص(تھذیب اللغة :  ینظر  )١(
   . ٢٤٩دة الأسرار ص، زب)٤/٥٥٢(كشف الأسرار : وینظر) ٧/١٧٥( بدائع الصنائع   )٢(
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٤٢٣ 

  .)١(ضمان المكرِه، وإن كان مما لا يمكن تحصيله بآلة غيره فالضمان على المكره فحسب
  
  :الخلاف في الضابط: اًثالث

اختلف الفقهاء في الشق الأول من الضابط، فذهبوا إلى أقوال عدة في مسألة الضمان في               
  :حالة الإكراه التام
أن الضمان على المكرِه، سواء قيل بأن للمستحق مطالبة المتلف ويرجع به            : القول الأول 

 وهي أن   ،فحسب فالنتيجة واحدة   أم قيل بأن ابتداء الضمان يكون على المكرِه          ،على المكرِه 
  .الضمان في آخر الأمر يكون على المكرِه

  .)٤(، والحنابلة)٣( وهو وجه عند الشافعية،)٢(وإلى هذا القول ذهب الحنفية
، )٥(أن الضمان على المكرِه والمكره معاً وهـو وجـه عنـد الـشافعية             : القول الثاني 

  .)٦(والحنابلة

                                       
فمت ى ك ان ف ي وس عھ تح صیل ذل ك الحك م بنف سھ           : ( وقد بین البخاري ھذا ال شرط بقول ھ          )١(

ك شف الأس رار   ) یجعل غیره آلة لھ، ومتى لم یكن ذلك في وسعھ لم یجعل غیره آل ة ل ھ     
)٤/٥٤٨.(  

یك ون المك رَه          ویمثل الحنفیة لھذا الشرط بأمثلة، كإتلاف النفس وإتلاف الم ال یمك ن أن        
آلة للمكرِه في ذلك؛ لأن المكرِه یحتمل أن یأخذ المكرَه فیضرب بھ نفساً أو مالاً فیتلف ھ،       
وأما ما لا یمكن أن یكون المكرَه فیھ آلة للمكرِه، فیمثلون لھ ب الكلام والأك ل ف المكرِه لا     

ون آل ة ل ھ ف ي    یمكنھ أن یأكل بفم المكرَه ، وكذا لا یمكنھ أن یتكلم بفمھ، فلا یصح أن یك    
: ینظر. ذلك، فلا یكون الضمان علیھ فیما لو أكره غیره بما لا یمكن أن یكون آلة لھ فیھ

، درر الحكام )٤/٥٥٦(، كشف الأسرار )٧/١٧٩(، بدائع الصنائع  )٦/١٧٨(المبسوط  
)٢/٦٥٤ .(  

، ملتق   ى الأبح   ر  )٧/١٧٩(، ب   دائع ال   صنائع  )١٢٠، ٨٠، ٢٤/٧٩(المب   سوط :  ینظ   ر  )٢(
  ).٢/٦٥٤(، درر الحكام )٥/٤١٩(، حاشیة ابن عابدین )١/٤٤(

، )٢/٣١٦(، القواع د للح صني    )١/١٤٥(المجموع الم ذھب ف ي قواع د الم ذھب          :  ینظر   )٣(
  ). ٦/١٤(حواشي الشرواني 

، )١/١٤٦(، القواعد والفوائد الأصولیة لابن اللح ام  ٣٢٩القواعد لابن رجب ص :  ینظر   )٤(
  ).٤/٧١(مطالب أولي النھى 

  ). ٢/٣١٦(، القواعد للحصني )١/٤١٥(المجموع المذھب في قواعد المذھب :  ینظر  )٥(
  ). ٢/١٤٦(، القواعد والفوائد الأصولیة لابن اللحام ٣٢٩القواعد لابن رجب ص:  ینظر  )٦(
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٤٢٤ 

  . )١(كره أولاً ثم على المكرِه وهو قول المالكيةأن الضمان على الم: القول الثالث
 واحتمـال عنـد    )٢(أن الضمان على المكره وهو وجه عنـد الـشافعية         : القول الرابع 

  .  )٣(الحنابلة
  

  :أدلة الضابط: رابعاً
  : الاستدلال لهذا الضابط يكون من شقين

، راه تامـاً  الاستدلال على أن الضمان يجب على المكره إن كان الإك         : الشق الأول 
  :وهذا هو رأي أصحاب القول الأول في الخلاف السابق، ولهم أدلة من القرآن والمعقول

  :  من القرآن– أ
  .)٤(Î  Í  Ì  Ë  ÊÏ  Z] :  يمكن الاستدلال بقوله تعالى–١

  : وجه الدلالة
ه لغيره آثم وعليه وزر بالإكراه، فيتحمل جريرة ما ارتكب وضمانه لـصاحبه،            أن المكرِ 

كره عليه فلا وزر عليه، وهو فاعل لأمر جائز شرعاً فلا يتحمـل وزر              أف من فعل ما     بخلا
  .غيره بضمان ما أكرهه عليه

  ã   â  á  àäç  æ  å  è  ê  é] :  يمكن الاستدلال بقوله تعالى    – ٢
  ì  ëZ)٥(.  

  :ذه الآية يكون من وجهينوالاستدلال 
ساءته، بخلاف المكره على ما لا يرضاه فلم    أن المكره لغيره أساء فيتحمل إ     : الوجه الأول 

  .، وإنما فعل ما يسوغ له شرعاً، فلا يطالب بما يترتب على جريرة غيرهئيس

                                       
  ).٧/٨٦(، منح الجلیل )٣/٤٤٤(الشرح الكبیر للدردیر :  ینظر  )١(
، المجم وع الم ذھب ف ي    ٩٠صد للعز ب ن عبدال سلام ص  الفوائد في اختصار المقا   :  ینظر   )٢(

  ).٢/٣١٦(، القواعد للحصني )١/٤١٤(قواعد المذھب 
  )٢/١٤٦(، القواعد والفوائد الأصولیة لابن اللحام ٣٢٩القواعد لابن رجب ص:  ینظر  )٣(
  .من سورة الأنعام) ١٦٤( جزء من آیة   )٤(
  . من سورة فصلت) ٤٦( آیة   )٥(
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٤٢٥ 

أن مطالبة المكره بضمان ما فعله من جراء الإكراه التام ظلم تتره شـريعة              : الوجه الثاني 
  . االله عنه إذ هو منفي بنص هذه الآية، وهذا معلوم بالضرورة لكل مسلم

  :  من المعقول)ب
 أن الفعل منسوب إلى المكره لوجود الاختيار الصحيح من قبله بخلاف المكـره، إذ         –١

الإكراه قد أفسد اختياره، وصيره آلة في يد مكرِهه، فيكون المحدث للضرر المالي حقيقة هو               
 يرمي المكرِه   المكرِه، ولو كان المكره هو المباشر لإحداث الضرر لأنه بمترلة الآلة إذ يصلح أن             

  . )١(المكره على المال فيتلفه
  .)٢( أن المكره معذور في ما أتلف بدافع الإكراه الملجئ التام، فلا يلزمه الضمان– ٢

  
  : أدلة المخالفين: خامساً
  :  دليل القول الثاني– ١

   .استدل أصحاب القول الثاني بأن الضمان على المكرِه والمكره معاً لاشتراكهما في الإثم
رفع عن أمتي الخطأ  : "بأن المكره إكراهاً تاماً ليس بآثم بدليل قوله        : ويمكن أن يجاب  

  .)٣("والنسيان وما استكرهوا عليه
وإنما الإثم على المكرِه؛ لأنه هو الذي فعل ما لا يحل له، بخلاف المكره، ولـذا كـان                  

  . الضمان عليه وحده فحسب
  :  دليل القول الثالث– ٢

ب القول الثالث بأن المكره يضمن أولاً فإن كـان عـديماً أو لم يقـدر                استدل أصحا 
صاحب المال على تغريمه فيضمن المكرِه تقديماً للمباشر على المتسبب إذ أن المكره مباشـر،               

  .)٤(والمكرِه صاحب سبب

                                       
، )١/١٤٦(، القواعد والفوائد الأصولیة لابن اللح ام  ٣٢٩واعد لابن رجب ص الق:  ینظر   )١(

  ). ٤/٧١(مطالب أولي النھى 
، مطال   ب أول   ي النھ   ى  )٤/٥٤٧(، ك   شف الأس   رار )٧/١٧٩(ب   دائع ال   صنائع :  ینظ   ر  )٢(

)٤/٧١ .(  
  . من ھذا البحث٢٨٥ تقدم تخریجھ في ص  )٣(
  ). ٧/٨٦(لیل ، منح الج)٣/٤٤٤(الشرح الكبیر :  ینظر  )٤(
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٤٢٦ 

  :ويمكن أن يجاب عنه من وجهين
ة مطردة علـى جميـع      المباشر على المتسبب ليست قاعد    أن قاعدة تقديم    : الوجه الأول 

، ولا  )١(جـداً  الصور، إذ أن السبب يقدم على المباشرة أحياناً، وذلك حينما يقوى السبب           
  .شك أن السبب في حالة الإكراه التام من هذا القبيل

أن المباشر حقيقة هو المكرِه، وأما المكره فإنما هو آلة له، لذا فـلا يجـب              : الوجه الثاني 
  .)٢(لى المكرِه فحسبالضمان عليه، وإنما يجب ع

  :  دليل القول الرابع– ٣
  : استدل أصحاب القول الرابع بدليلين

  . )٣(أن الضمان على المكره فحسب لأنه المباشر: الأول
  .ويجاب عنه بمثل ما أجيب عن دليل القول الثالث

أنه أتلف مالاً معصوماً لحفظ نفسه فصار كالمضطر إذا أتلف طعاماً لحفظ نفسه             : الثاني
  .)٤(من الهلاك جوعاً
بأن هذا قياس مع الفارق، إذ إن المضطر لم يلجئه إلى الإتلاف من يمكـن أن                : وأجيب

  .)٥(يحال الضمان عليه بخلاف المكره، والمضطر يتلف المال باختياره بخلاف المكره
  

  :الترجيح: سادساً 
و ما أفاده الـشق  بعد عرض الأقوال بأدلتها يتبين أن القول الراجح هو القول الأول وه        

الأول من هذا الضابط، وذلك لقوة أدلته، وسلامتها من المناقشة، وللإجابة عن أدلة الأقوال              
  . الأخرى
  : دليل الشق الثاني من الضابط: سابعاً

                                       
  ). ٤/٤٣٤(الذخیرة :  ینظر  )١(
  ). ٤/٥٥٤(، كشف الأسرار )٧/٢٣٩(بدائع الصنائع :  ینظر  )٢(
  ).٢/٣١٦(، القواعد للحصني )١/٤١٤(المجموع المذھب في قواعد المذھب :  ینظر  )٣(
   . ٩٠الفوائد في اختصار المقاصد ص:  ینظر  )٤(
، )١/١٤٧(القواعد والفوائد الأصولیة لابن اللح ام  ، ٣٢٩القواعد لابن رجب ص :  ینظر   )٥(

  ).٤/٧١(مطالب أولي النھى 



 القواعد والضوابط الفقهية   الإكراه : الفصل السادس

 

٤٢٧ 

  :ويستدل لذلك بدليلين من المعقول
تياره،  أن الإكراه الناقص لا يجعل المكره آلة للمكرِه؛ لأنه لا يسلب من المكره اخ              – ١

  .)١(فيكون الضمان عليه؛ لأن فعل الإتلاف منسوب إليه
 القياس على من أفسد مال الغير اختياراً حاسداً له بجامع أن كلاً من المكره إكراهاً           – ٢

ناقصاً والمتلف لمال غيره مختاراً من باب الحسد له قد قصدا دفع الغم عن أنفسهما بإتلافهما                
 والمكره دل غيره لدفع غمه الذي أصابه جراء نعم االله على المحسولمال الغير، فالحاسد يتلف ما    

 المشترك أن نىعإكراهاً ناقصاً يتلف مال غيره لدفع غمه الذي أصابه جراء الإكراه الناقص فالم       
  .)٢(كلاهما أتلف مال غيره لدفع الغم عن نفسه، فيلزمهما جميعاً الضمان

  
  : فروع فقهية تندرج تحت الضابط: ثامناً
كره إكراهـاً  أكره المحرم على قتل الصيد إكراهاً تاماً فلا يلزمه الضمان، وإن            أإذا   §

  .)٣(ناقصاً فعليه الضمان
لق رأسه  حكره المحرم على حلق رأسه إكراهاً تاماً فلا ضمان عليه، وكذا إن             أإذا   §

 .)٤(كره على حلق رأسه إكراهاً ناقصاً فالضمان عليهأمكرهاً، وإن 
كره آخر على شـرائه،     أيره إكراهاً ملجئاً على أن يبيع عبده و       كره شخص غ  أإذا   §

فهلك العبد والثمن فالضمان على الذي أكرههما؛ لأن كل واحد منهما ملجـأ             
ا إكراهاً غير ملجئ فلا ضمان عليه؛       مكرههأعلى دفع ماله للآخر، ولو كان قد        

 ـ              ن مـال   لأن فعلهما لم يصر منسوباً إليه، وكل واحد منهما ضامن لما قـبض م
 .)٥(صاحبه

                                       
  ). ٧/١٧٩(بدائع الصنائع :  ینظر  )١(
  ). ٢٤/٦٩(المبسوط :  ینظر  )٢(
، الأشباه والنظائر )٢/٣١٩(، القواعد للحصني   )٥٥٧،  ٤/٥٤٣(كشف الأسرار   :  ینظر   )٣(

  ).١/١٤٩( لابن اللحام ، القواعد والفوائد الأصولیة٣٦٣للسیوطي ص
، المب  دع ٣٣٠، القواع  د لاب  ن رج  ب ص  ٣٦٣الأش  باه والنظ  ائر لل  سیوطي ص  :  ینظ  ر  )٤(

  ). ١/١٤٣(، القواعد والفوائد الأصولیة )٣/١٨٦(
  ). ٢٤/٨٠(المبسوط :  ینظر  )٥(
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رساً، واكره آخر إكراهاً تاماً على الذهاب ا إلى         فلو أن شخصاً غصب من آخر        §
مكان معين فتلفت ، فلا ضمان على المكره، بل الضمان على المكرِه، إذ الفعـل               

 .)١(منسوب إليه
ار، أو أن يحرق     ن كره شخص غيره إكراهاً تاماً على أن يطرح ماله في ماء أو           ألو   §

أو يكسر متاعه، أو على أن يتلف مال غيره فالضمان علـى المكـرِه، وإن               ثيابه  
 . )٢(أكرهه إكراهاً ناقصاً فالضمان على المتلف

كره شخص صاحب مال على أن يهبه، واكره آخر على أن يقبل الهبة، وكان              أإذا   §
 كراهاً تاماً فضاع المال، فإن قال القابض أخذا على أن تكون في يدي      إ لهما   هإكراه

كالوديعة إلى أن أردها لصاحبها، فالقول قوله مع يمينه؛ لأن الإكراه شاهد له علـى       
 . )٣(أنه غير راغب في تملكها فيكون الضمان على المكرِه لا على القابض المكره

كره المودع على أن يدفع الوديعة إلى غير را إكراهاً تاماً فلا ضمان عليـه،               أإذا   §
 .)٤(ع، وإن كان الإكراه ناقصاً فالضمان على المود الضمان على المكرهاوإنم
لو أن لصاً أكره رجلاً بالحبس ونحوه على أن يودع ماله رجلاً معيناً، فأودعه إياه                §

فهلك عنده فلا ضمان على المكرِه ولا على المستودع ، ولو أنه أكرهه إكراهاً تاماً      
 .)٥(فالضمان على المكرِه

                                       
  ). ٦/١٤(حواشي الشرواني :  ینظر  )١(
، )٢/٦٥٤(، درر الحك  ام )٧/١٧٩(، ب  دائع ال صنائع  )١٢٠، ٢٤/٦٩(المب سوط  :  ینظ ر   )٢(

، مطالب أولي النھ ى  ٣٦٣، الأشباه والنظائر للسیوطي ص    )٢/٣١٩(القواعد للحصني   
)٤/٧١ .(  

  ).٢٤/٧٩(المبسوط :  ینظر  )٣(
، مطال  ب أول  ي النھ  ى  ٣٢٩، القواع  د لاب  ن رج  ب ص )٨/٥٥٣(البح  ر الرائ  ق  :  ینظ  ر  )٤(

)٤/٧١ .(  
  ). ١١٩، ٢٤/٨١(المبسوط :  ینظر  )٥(
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الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام علـى مـن جـاء بخاتمـة                
الرسالات محمد بن عبداالله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعـه إلى يـوم              

  .الدين
  : أما بعد

  : فقد خرجت من خلال هذا البحث بنتائج عدة أسجل أهمها في الآتي
  : فقهية بشكل عامما يتعلق بعلم القواعد ال: أولاً
أهمية علم القواعد الفقهية وعلو قدره وعميم نفعه وعظيم فائدته، لما يتحقق به مـن            -١

ضبط الفروع المتناثرة، واستحضار حكمها في الذهن بـسهولة، والقـدرة علـى             
  . التخريج والإلحاق على قواعده وضوابطه فيما يستجد من نوازل وأحداث

ليست أغلبية، وأنه لا يضرها ما يخرج منها مـن          أن القاعدة الفقهية قضية كلية، و      -٢
 .مستثنيات أحياناً، ولا يخرجها ذلك عن كوا كلية

أن للضابط الفقهي إطلاقات عديدة، أغلبها وأشهرها هو ما شمل فروعاً من بـاب               -٣
فقهي واحد، وذا يفترق عن القاعدة التي تشمل فروعاً فقهية متعددة من أكثر من              

 . باب فقهي 
  :  ما يتعلق بعوارض الأهلية وقواعدها وضوابطها:ثانياً
أن عوارض الأهلية خصال وآفات لا تلازم الإنسان دائماً، وإنما تعرض له فيكـون               -١

  .لها تأثير في الأحكام إما بإزالتها مطلقاً كالموت، أو بتغييرها كالسفر
بة غير المكتسبة وتسمى بالسماوية لكوا منـسو      : أن عوارض الأهلية قسمان هما       -٢

 إذ لا مدخل للعبد في كسبها وإيجادها كالصغر والإغمـاء والنـسيان،         ،إلى السماء 
وأما المكتسبة فهي ما كان للعبد دخل في إيجادها وكـسبها كالـسكر والـسفر               

 .فعه عن نفسه وتكاسل في طلب العلم الواجب عليهرك رت والجهل لما
٣-          من خلال البحث في هذه العوارض وقواعدها وضوابطها وما خج عليهمـا مـن     ر

الفروع تتجلى سعة رحمة رب العالمين في تشريعه لهذه الشريعة السمحة التي راعت              
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ظروف المكلفين، ولم تؤاخذهم بما لا طاقة لهم به، ورفعت عنهم التكليف بما يـشق    
 .عليهم وما يعجزون عنه

وفي الفصل المتعلق بقواعد الجهل وعوارضه تبين أنه ليس لكل جاهـل أن يعتـذر                -٤
بالجهل في ترك الواجبات وفعل المحرمات، بل إن الشرع الحكيم جعل حداً فاصـلاً              
بين ما يمكن أن يكون الجهل فيه عذراً وما لا يمكن أن يكون كذلك، فمن أمكنـه                 

 ومن لم يمكنه عذر، ولا يطالـب الجاهـل          ،دفعه عن نفسه وتكاسل فإنه لا يعذر      
 لجهله بوجوا عليه، ولو كان جاهلاً       بقضاء ما خرج وقته من العبادات التي تركها       

 وكل ذلك تيـسيراً     ،بلفظ معين ثم نطق به فلا يلزمه حكمه إذا كان لا يفهم معناه            
 .من الشرع ورحمة بالمكلفين

 ولكنه كان يجهل الأثر المترتـب    ،بخلاف ما إذا كان يعلم حرمة الإقدام على أمر ما         
 . مؤاخذته بهعليه، فإن جهله بالأثر لا يعد عذراً له في عدم

 يعجـز   هوأما في الأمور التي يجهلها المكلف وهو يعلم أنه قد تعلق ا تكليف، لكن             
وساً منه  ؤ إذا كان العلم ا مي     ، فإا تجعل في حقه كالمعدومة شرعاً      ،عن الإحاطة ا  

أو يشق عليه مشقة شديدة، وأما الجهل بوجود ما كان مشترطاً من قبـل الـشرع                
كلف العلم به، فإن الجهل بوجوده يعد كالعلم بعدمه ولو وجـد       وكان في مقدور الم   

منها دون  مصادفة واتفاقاً ، وأما في جانب العقود فإن الجهل يمنع صحة المعاوضات             
جهالـة  ما عداها من العقود؛ لكن إذا وجد في جانب من جوانب عقود المعاوضات        

 العلـة الـتي حـرم        فلا تمنع صحة العقد؛ لأن     ،لا يترتب عليها خصومة ولا نزاع     
  . لأجلها الجهل في عقود المعاوضات منتفية هنا

والجهل إذا وقع لا يكون عذراً في إسقاط حقوق الخلق عن الجاهل، فمـن أتلـف                
شيئاً لغيره جاهلاً وجب عليه ضمانه، ولا يعذر بجهله، كما لا يمنع الجهل وصـول               

اهلاً بعينـه أو مقـداره،      الحق اهول إلى صاحبه إذا أقر به من لزمه ولكنه كان ج           
    فهنا يكون الجهل مانعاً من اعتبار ذلك        ؛ له مجهولين  ر أو المقَر  بخلاف ما إذا كان المق 

 . الإقرار
 ، أم كثـر   وفي الفصل المتعلق بقواعد السكر وعوارضه تبين أن تناول أي مسكر قلَّ            -٥

 سـكر   فهو محرم لا يجوز، ولو، سكر منه من تعاطاه أم لم يسكر     ،من أي نوع كان   
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 ثم صدر منه قول حال سكره لم يعتد به، لزوال عقلـه             ،العبد بطريق مباح أو محرم    
وعدم فهمه لما يقول، فتلغى أقوال السكران مطلقاً، ويجعل كأن لم يتلفظ ا أصلاً،              

 لزوال عقله الذي هو محـل النيـة         ،وكذا عباداته فلا يصح منه ما أداه حال سكره        
أما جناياته وما ارتكب من موجبـات للحـدود         المشترطة لصحة كل العبادات، و    

 فإنه يؤاخذ ا ولا يجعل زوال عقله بالسكر المحرم عذراً لـه في              ،حال سكره المحرم  
 سداً لباب الشر والفساد، وإغلاقاً لباب الاحتجاج بالسكر في الإقدام علـى             ،ذلك

 . فعل مثل ذلك
اح واللعب في كل ما يتعلـق   وفي الفصل المتعلق بقواعد الهزل والسفه تبين حرمة المز         -٦

بجانب الرب تبارك وتعالى، وكذا حرمة الهزل فيما أخبر أو شرع ومن ذلك الهـزل               
 إذ هي أمور حد لها الشرع حدوداً وقصد منها الجِّـد،  ،في النكاح والطلاق والعتاق   

فالهزل ا استهتار بحقوق االله، وكل ما كان من حقوق االله فلا يصح فيـه الهـزل،                 
 بخلاف الهزل في جانب العباد، فلو عقد الهـازل          ، تلفظ به ولو لم يقصده     ويقع ممن 

 لأنه لم يقصده، والسفه شبيه بالهزل في اعتبار ما يقـع مـن              ذمع غيره عقداً لم ينف    
المكلف وما لا يقع، فلا يصح بيع السفيه ولا إجارته ولا تصرفاته المالية ولكن يقـع       

 .طلاقه ونكاحه وتصح رجعته لزوجته
سفه لا يستلزم الفسق، إذ قد يوجد السفه في تـصريف المـال ممـن عـرف                  وال

بالاستقامة والصلاح في الدين، ولا تأثير للسفه في العبادات الصادرة مـن الـسفيه،    
فتصح ممن صدرت منه، ولا يكون السفه عذراً في إسقاط الحقوق الواجبة الله تبارك              

 لا يكون عذراً في إسقاط حقـوق      كما  السفيه مالية كانت أم غير مالية،      وتعالى عن 
العباد الواجبة على السفيه لغيره، لكن على كل من تعامل معه أن يتحمـل نتيجـة                

 كان محجوراً عليه، والأصل فيمن علم تصرف وليه عليه بعد بلوغـه أنـه               افعله إذ 
سفيه، ومن لم يعلم ذلك عنه فهو رشيد، وهذا المعيار يقطع التراع لضبطه للتعامـل               

 .ور عليه بعد بلوغه، فهو يبين رشده بعد الصبا من عدمهمع المحج
وفي الفصل المتعلق بقواعد الخطأ وضوابطه تبين أن المخطـئ مرفـوع عنـه الإثم                -٧

والمؤاخذة عند االله فيما فعل من المحرمات أو ترك من الواجبات بسبب الخطأ، لكـن        
يان به إذا تبين لـه  خطأه لا يكون عذراً في سقوط الواجب المأمور به، بل يلزمه الإت           
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بعد ذلك أنه قد أخطأ فيه، وكذلك الحكم في كل شيء بني على ظن كان المكلف                
 تبين له الخطأ فيه، فلا يعتد بما بني على ذلك الظـن مـن              ، ثم  شرعاً   باتباعهمأموراً  

 إذا لم   أمـا لا يكون الخطأ عذراً للمخطئ في استدامته بعد تجلِّيه له،           كما  أحكام،  
كان إماماً أو حاكماً أو نحو ذلـك  فإن ، وكان عنده شك وريبة،       الصواب  له يتجلَّ

العفو عن المحكوم عليه المذنب، خير مـن وقوعـه في الخطـأ       بفإن وقوعه في الخطأ     
ه وجوب ضمان مالي، فـلا      ئبمعاقبة البريء، ولو أخطأ في اجتهاده فترتب على خط        

المسلمين، بخلاف ما إذا كان      في ماله، وإنما يكون الضمان في بيت مال          عليهضمان  
 .متعمداً أو حكم بلا اجتهاد فالضمان عليه في ماله

 ، إتلاف مال أو حـق لمـسلم  ى خطئهترتب علوالمسلمين سائر  من أخطأ من     وأما 
فإنه يطالب بالضمان؛ لأن الخطأ لا يرفع عن من وقع فيه سوى الإثم، ولا يمنع مـن               

 .وجوب ضمان المال على المخطئ
 المتعلق بقواعد السفر تبين أن تحديد مسافة السفر بطـول مقـدر مـن           وفي الفصل  -٨

سير أيام معينة لا يصح، بل كل ما كان سفراً في عرف الناس ولغتـهم     بالأرض، أو   
فهو السفر الشرعي الذي علقت عليه أحكام السفر من القصر والفطر وغير ذلـك،     

أنه مـسافر، ولا    لكن من نوى السفر فلا يترخص برخص السفر حتى يصدق عليه            
يصدق عليه ذلك إلا بمفارقة مقر إقامته، فإذا فارق منازل بلـده سمـي مـسافراً ،               

 وأما ما دون ذلك فلا، وكذلك أيضاً إذا توارد في شـيء             ،وثبتت له أحكام السفر   
واحد الحكم بالسفر والإقامة، فإن حكم الإقامة يغلَّب، ولا تثبت رخـص الـسفر            

 بالاحتياط، وأما مع تحقق وجود السفر فتثبت الـرخص          عند اجتماعهما معاً عملاً   
لا أثر لهذا الوصـف مـا دام أن الـسفر         ، ف المتعلقة به ولو كان السفر سفر معصية      
 طاعة كان أم مباحاً أم غـير        اً،سفرما يسمى   متحقق، فتثبت رخص السفر في كل       

 . ذلك
٩-         ا توفرت فيه شـروط     ه إذ وفي الفصل المتعلق بقواعد الإكراه وضوابطه تبين أن المكر

الإكراه فلا أثر لما صدر عنه من قول أو فعل، إلا إذا كان ما صدر عنه أعظم ممـا                   
ف يجـب أن يكـون      ه عليه أو مساوٍ له، وذلك لأن تعاطي ما أكره عليه المكلَّ           كرِأُ

مرتبطاً بالموازنة والترجيح بين ما أكره عليه وما يترتب على الإكراه مـن التهديـد             
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، وجب عليه اختياره ليدفع به الأعظم، والإكراه        اًسداف ضرراً ومف  فأيهما كان أخ  
المسقط لأثر التصرف يشمل الإكراه الصادر من البشر ومن الشرع، فلـو عـرض              

ر في واجب سابق، فـإن       لم يقص  هوف أمر شرعي أرغمه على ما لا يريد، و        للمكلَّ
ضاً، وما ذكر من    ه الحسي ويسقط أثر التصرف أي     ذلك الأمر الشرعي يجعل كالمكرِ    

إسقاط الإكراه لأثر التصرف أمر ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بـأن لا يكـون                
            ه من قـول أو     الإكراه بحق، فإن كان إكراهاً بحق فلا يسقط أثر ما صدر عن المكر

 كـان   إنفعل، ويكون كالمختار، إلا في العبادات فلابد فيها من النية ليثاب عليها و            
  .قد فعلها مكرهاً 

ه هي أبرز النتائج التي خرجت ا من هذا البحث، وهي تؤكد ما سبق أن ذكرته                هذ
 وعليـه   ، وتظهر مدى الحاجة إلى هذا النوع من البحوث        ،في المقدمة من الأهمية الكبيرة له     

فأوصي بتكثيف البحوث التي تعنى بدراسة القواعد الفقهية بحسب موضوعاا لكوا مـن             
، وأكثرها نفعاً لعامة المسلمين لسهولة حفظ نصوصها ومـن           الطرق لدراسة القواعد   فضلأ

  . ثم التخريج والإلحاق عليها مباشرة 
وختاماً أسأل االله تعالى أن ينفع ذا الجهد، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكـريم، ومـا                
كان فيه من صواب فمن االله، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، واالله ورسوله منـه                 

بي أني بذلت جهدي وطاقتي في الوصول إلى الـصواب، واالله تعـالى الموفـق            بريئان، وحس 
والمستعان، والحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آلـه وصـحبه                

  .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
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  الصفحة  الحديث
  ٢١٦  )اخرج فأهرقها ، فهرقتها(
  ٥٩  )إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم(
نعليه قذراً أو أذى في  إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى         (

  )فليسمحه وليصل فيهما
٣٠٦  

هد إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجت          (
  )ثم أخطأ فله أجر

٣٣٠، ٢٨٤  

  ٧٦  ...)إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها(
إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمـل صـحيحاً              (

  )مقيماً
٣٦٥  

  ١٢٧  )أرأيت إذا منع االله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه(
  ٣٦٩  )د وإلا فبرهماارجع إليهما فاستئذما فإن أذنا لك فجاه(
  ٣٠٦، ٢٩٨  )أصدق ذو اليدين(
  ١١٦  ) ما عاشأعتقتني أم سلمة واشترطت علي أن أخدم النبي (
  ١١٦  ) ما عشتأعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول االله (
اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في           (

  )عمرتك كما تصنع في حجتك
٥٠  

  ١٥٤  )الصدقة، فنأمر لك اأقم حتى تأتينا (
  ١٩٦  )...ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، (
  ٨٩  ...)الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر والشعير بالشعير،(
  ١٥٤  )الزعيم غارم(
الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجـدت           (

  )الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير
٧١  
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  الصفحة  الحديث
  ٣٨٠  )القتل في سبيل االله يكفر كل شيء إلا الدين(
  ٥٠  )اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين(
  ٣٥٤، ٣٤٥  )المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة(
إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير      (

  )من الناس،
٣٦١  

  ٥٠  )ا حرم بيعهاإن الذي حرم شر(
 على المسافر ركعـتين،     إن االله فرض الصلاة على لسان نبيكم        (

  )وعلى المقيم أربعاً وفي الخوف ركعة
٣٥٤  

  ٢٨٤  )إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه(
  ٤٠٠، ٢٨٤  )إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه(
  ٧٢  )عبده التائب بدل كل سيئة حسنةإن االله يبدل ل(
  ٣٩١  ...) صالح المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياءأن النبي (

  ٣٤٠   صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتينأن رسول االله 
  ١٤٧  ) قضى أن على أهل الحوائط حفظها في النهارأن النبي (
  ٢٢٥  ...) لما عطش وهو حول الكعبة استسقىأن النبي (
  ١١٥  ) ى عن الثُنياأن النبي (
  ١٢٦  ) ى عن بيع الغررأن النبي (
  ٢٦٥  )رسول االله ألهذا حج؟ صبياً فقالت يا أن امرأة رفعت(
  ٢٣٦  )إن زاهراً بادينا ونحن حاضروه(
  ٢٣٦  )إنا حاملوك على ولد ناقة(
  ٣٢٨  )انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً(
  ٣٧٤  )انطلق فحج مع امرأتك(
 ،١٩٦ ،١٢٠، ٨٩  )إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى(

٤٠٠، ٣٦٥، ٢١٠  
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  الصفحة  الحديث
إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن           (

  )بحجته من بعض،
٣٣٠، ٢٠٣  

إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة،  (
  )فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي

٦٨  

  ٧٠  )إنما كان يكفيك هكذا(
  ٢١٧  )أاكم عن قليل ما أسكر كثيره(
  ٣٩١  )لست بباخلوإم خيروني بين أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، (
  ٢٣٧  )إني لا أقول إلا حقاً(
إن رسول : بينما الناس بقُباء في صلاة الصبح، إذ جاءم آت فقال       (

  ) قد أنزل عليه الليلة قرآناالله 
٧٠  

  ٢٤٠  )ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة(
  ٢٢٢  )حرمت الخمر لعينها، قليلها وكثيرها، والمسكر من كل شراب(
 من المدينة إلى الحج فـصلى ركعـتين         خرجنا مع رسول االله     (

  )ركعتين حتى رجع
٣٣٩  

  ٢٦٥  ) مهلين بالحج ومعنا النساء والصبيانخرجنا مع رسول االله (
  ٣٦١  )ع ما يريبك إلى ما لا يريبكد(
  ٤٢٥  )رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه(
سبحان االله، هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة،             (

  ...)والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم
٥٢  

  ٣٣٩  ) ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمنى ركعتينصلى بنا النبي (
 بالمدينة الظهر أربعاً والعـصر   – ونحن معه    – صلى رسول االله    (

  ...)بذي الحليفة ركعتين،
٣٤٩  

  )طلب العلم فريضة على كل مسلم(
  

٥٢  
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  الصفحة  الحديث
عرف وِكَائها، وعفَاصها، ثم استنفق ا، فإن جاء        اعرفها سنة، ثم    (

  )را فأدها إليه
٦٠  

  ٣٢٩  )على اليد ما أخذت حتى تؤديه(
  ٣٦٨  ) إلى والديك فأحسن صحبتهمافارجع(
، ١٥٦، ١٤٦  )كم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرامءفإن دما(

٣١٩  
  ٦٩  )فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار(
  ٣٦٨  )ففيهما فجاهد(
  ٥٤، ٥٣  )قتلوه قتلهم االله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال(
  ٢٣٥  )قم أبا تراب! قم أبا تراب(
  ٢٨٥  )قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا(
  ٣٦٩  ...)كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج،(
  ١٣٥، ١٠٨  ...)كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت،(
 إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيهن خـرج          كان رسول االله    (

  )سهمها خرج ا معه
٩٨  

ل أو ثلاثة فراسـخ      إذا خرج مسيرة ثلاثة أميا     كان رسول االله    (
  )صلى ركعتين

٣٤٠  

  ٢١٦  )كل مسكر حرام(
  ٢١٩، ٢١٧  ..)كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام(
  ٣٩٠  )لا تزرِموه(
  ٣٧٣  )لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم منها(
  ٣٧٤  )لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم(
 أحداً أن يسجد لغير االله لأمـرت        لا تفعلوا ، فإني لو كنت آمراً      (

  ...)المرأة أن تسجد لزوجها
٥١  
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  الصفحة  الحديث
، ٣١٩، ١٤٦  )لا ضرر ولا ضرار(

٣٨٠، ٣٢٨  
  ٣٦٧  )لا طاعة في معصية االله، إنما الطاعة في المعروف(
، ١٥٦، ١٤٦  )لا يحل لامرئ مسلم أن يأخذ عصا أخيه إلا بطيب نفس منه(

٣١٩  
خر، تسافر مسيرة يوم وليلة إلا      لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآ      (

  )مع ذي محرم عليها
٣٧٤  

لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع             (
  )ذي محرم

٣٧٤  

لقد أنزل االله الآية التي حرم فيها الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب          (
  )إلا من تمر

٢٢٣  

  ٤٠٠، ٣٠٠  )هملقد تاب توبة لو تاا أهل المدينة لقبل من(
  ٢٢٣  )لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء(
  ١٣٩  ...) يبتاعون جزافاًلقد رأيت الناس في عهد رسول االله (
يجـدوا إلا أن     لو يعلم الناس ما في النداء والـصف الأول ثم لا          (

  )...يستهموا عليه لاستهموا
٩٧  

  ٢١٤  )ما أسكره كثيره فقليله حرام(
  ٢١٧  )رق فملء الكف منه حرامما أسكر منه الف(
  ٢٣٤  )...ما بال أقوام يلعبون بحدود االله(
  ٣٢٤  )ما خير رسول االله بين أمرين إلا اختار أيسرهما(
  ١٠٩  ...)مالك يا عائش حشياً رابية(
 رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده، فأمره        ما ورد أن النبي     (

  )أن يعيد
٧٥  

  ٧٥  ...)ي وفي ظهر قدمه لُمعة رأى رجلاً يصلما ورد أن النبي (
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٤٤٨ 

  الصفحة  الحديث
سرعوا فأمر أن يسهم أ عرض على قوم اليمين فما ورد أن النبي     (

  )بينهم في اليمين أيهم يحلف
٩٧  

 فدعا م رسول    ما ورد أن رجلاً اعتق ستة مملوكين له عند موته         (
  )...االله

٩٩  

  ٢٦٦  )مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر(
  ١٢٧  ) في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوممن أسلف(
  ٢٦٥  )من أصبح مفطراً فليتم بقية يومه(
  ١٤٧، ٨٩  )من تطبب، ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن(
من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكاا، ومن لم يذبح فليذبح         (

  )بسم االله
٢٩٢  

 كنت لاعبـاً فهـو      من طلق أو حرر أو أنكح أو نكح فقال إني         (
  )جائز

٢٤١  

  ٩٠  )من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ(
  ٩٠  )من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار(
من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامـة وشـقه            (

  )مائل
٩٨  

  ١٢٧  )... عن بيعتين ولبستينانا رسول االله (
  ١٥٣  ...)ضلاًهل ترك لدينه ف(
  ٥٠  )هل علمت أن االله حرمها(
  ٨١  )واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها(
  ١٩٨  )ويحك ارجع فاستغفر االله وتب إليه(
كان متعوذاً، فمـا    : يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا االله قلت          (

  )زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم
٤٩  

  ٢٣٧  )يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز(
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٤٤٩ 

  الصفحة  الحديث
  ٣٣٩  )يا أهل مكة صلوا أربعاً فإنا قوم سفر(
  ٣٤٢  )يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان(
وقعت على امرأتي وأنا    : قال" مالك؟: "يا رسول االله هلكت، قال    (

  ...)صائم
٨٢  

فسي وجعلته محرماً بينكم فـلا      يا عبادي إني حرمت الظلم على ن      (
  )تظالموا

٣٢٨، ٣٢٤  

  ٣٧٦  ...)يا عدي، هل رأيت الحيرة؟(
  ٣١١  )يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم(
  ٣٨٠  )يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين(

 



  الفهارس العامة 

 

٤٥٠ 

 
 

 الصفحة الأثر اسم
 ٢٤٢ ."..حال كل في جائزة أربع: " عمر قول

 شرب جواز یرون كانوااً ومعاذ عبیدة اوأب اًعمر أن ورد ما
 الثلث إلى الطلاء

٢٢٦ 

  ٣٠٥، ٢٩٨ ..."بالأمس قضیتھ قضاء یمنعك لا: " عمر قول
 ٢٢٦ ..."شراب ریح فلان من وجدت: " عمر قول
 ٥٤ ..." جالدك إني قدامة یا: " عمر قول
 ٦١ ..."یلالطو الزمان أحدكم یغیب: " عمر قول
 ١٩٨ "طلاق لسكران ولا لمجنون لیس: " عثمان قول
 ١٠٠ ..."لھذا بالولد قرانتأ: " علي قول
 فاحجر وكذا كذا ابتاع جعفر ابن إن: "لعثمان  علي قول

 ..."علیھ
٢٥٦ 

 وإن أثموا، فقد الھدى، في قاربوك كانوا إن: " علي قول
 ..."رأیھم جھد ھذا كان

٣٣٠ 

 ١٨٤ ..."افترى ھذى وإذا ،ىھذ سكر إذا أنھ نرى: " علي قول
 ١٠٠ ..."منكما للباقي ھو بینكما الولد: " علي قول

 ٢٤٢ ..."كالجاد فیھن اللاعب ثلاث: " الدرداء أبي وقول
 وجدتم فإذا المسلمین عن الحدود ادرأوا: "<عائشة قول

 ..."مخرجًا للمسلم
٣٢٣ 

 زدت فإذا العشاء، لىإ یومًا سافرت إذا: "{ عباس ابن قول
 "فاقصر

٣٤٣ 

 فلا العتمة إلى یومًا سفرك كان إذا: "{ عباس ابن قول
 ..."تقصر

٣٤٣ 

 ركعتین یصلیان كانا عباس وابن عمرابن  أن ورد ما
 .برد ةأربع في ویفطران

٣٤٢ 

" عرفة؟ إلى الصلاة أتقصر: "سئل حینما عباس ابن قول
 "الطائف لىوإ جدة وإلى انسفع إلى ولكن لا،: "قال

٣٤٢ 

 ٣٤٢ "فأقصر النھار من الساعة لأسافر إني: "{ عمر ابن قول
 ثلاثة مسیرة الصلاة یقصر كان { عمر ابنأن  ورد ما

 أمیال
٣٤٢ 
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٤٥١ 

 الصفحة الأثر اسم
 منى إلى خرج فإذا بمكة یقیم كان { عمر ابن أن ورد ما

 قصر
٣٤٣، ٣٤٢ 
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٤٥٢ 
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٤٥٣ 

 


 الصفحة المصطلح
 ٢٨٥ الإثم

 ١٧٥ الإذخر
 ١١٤-١١٣ ءالاستثنا
 ٢٧٣-٢٧٢ الأصل
 ٦٥ الإعادة
 ١٦٠ الإقرار
 ٣٨٧-٣٨٤ الإكراه
 ٤٢١ التام الإكراه
 ٤٢٢ الناقص الإكراه
 ٣١٨ الأمین
 ٣١-٣٠ الأھلیة

 ٣٧-٣٦ الأداء أھلیة
 ٣٨ الكاملة الأداء أھلیة
 ٣٧ الناقصة الأداء أھلیة
 ٣٦ الكاملة الوجوب أھلیة
 ٣٦-٣٥ الناقصة الوجوب أھلیة

 ٢٦٨ الباطل
 ٣٣٦ البرید
 ٢١٦ البسر
 ٢٧٨ البغاة
 ١٠٨ البقیع
 ٤٤ البلوغ

 ٨٠ التحریم
 ٢٠٧ ریالتدب

 ٤٢ التصدیق
 ٢٤٨-٢٤٧ التصرف

 ٤٢ روالتص
 ١٧٥ الجب

 ٤٩ ذیمةج
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٤٥٤ 

 الصفحة المصطلح
 ١٣٩ الجزاف

 ١٩١ الجنون
 ٤٣-٤١ الجھل
 ٤٢ البسیط الجھل
 ٤٢ المركب الجھل
 ٢٥٥ الحجر
 ١٨١ الحدود
 ٣٩٠ ةالحدیبی
 ٤٩ الحرقة
 ١٥٤ الحمالة

 ٢٨٣-٢٨٢ الخطأ
 ١٥٥ الدرك

 ٥١ أنواط ذات
 ١٨٤ الذریعة

 ٧٠ الربذة
 ٢٧٣ الرشید
 ٨٧ السبب

 ١٥٤ السحت
 ١٨٤ الذرائع سد

 ١٦٩ المبھمة التجاریة السفتجة
 ٢٤٧-٢٤٥ السفھ

 ١٨٠-١٧٨ السكر
 ١٧٤-١٧٣ السكران
 ١٧٥ الشارف

 ١٣١ الشبھة
 ٨٧ الشرط

 ٩١ لشكا
 ٢٠٨ الصحة

 ٢٧٨ الصغیرة
 ١٠٦ الصفة

 ٣٧٥ ینةظعال
 ١٥١-١٤٤ الضمان
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٤٥٥ 

 الصفحة المصطلح
 ٢٨-٢٥ الفقھیة الضوابط

 ٢٢٦ الطلاء
 ٢٣٩ الطلاق

 ٢٥٦-٢٩٤ الظن
 ٢٠٨ العبادة
 ٢٣٩ العتاق
 ٩٣ العرایا
 ٨٢ العرق

 ٧١ العس
 ٣٤٢ عسفان

 ٨١ العسیف
 ٦٠ العفاص

 ١٣٧ العقد
 ٢٦٥ العھن

 ٣٣-٣٢ ةالأھلی عوارض
 ٣٩ السماویة العوارض
 ٣٩ المكتسبة العوارض

 ١٧٥ الغرائر
 ٢١٧ الفرق
 ٢٧٧ الفسق

 ٢١٦ الفضیخ
 ٢٠ الفقھ
 ٦٩ قباء

 ٥١ بتالق
 ٩٤ القرعة
 ١٩ القضیة
 ١٩ القواعد
 ٢٤-٢٠ الفقھیة القواعد
 ٢٧٧ الكبیرة

 ١٩ الكلیة
 ٥٩ اللقطة
 ٨٧ المانع



  الفهارس العامة 

 

٤٥٦ 

 الصفحة المصطلح
 ٣٧١ المحرم

 ١٨١ المحظور
 ١٤٨ لمضاربةا

 ١٢٤ المعاوضات
 ٣٧ المعتوه

 ٢٥٣-٢٥٢ صیةمعال
 ١٥٠ المخالفة مفھوم
 ٣٨٥-٣٨٤ الملجأ المكره
 ٣٨٥ الملجأ غیر المكره

 ٤٤ المكلف
 ١٧٣ الصرف من الممنوع
 ٥٧ المناكیر

 ٣٥٢ صیةعالم
 ١٧٠ المیلامین

 ٢٥٢-٢٥١ ذالنفا
 ٢٣٩ النكاح
 ١٧٥ النواء
 ٢٣١-٢٣٠ الھزل

 ٦٤ جبالوا
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 الصفحة القاعدة
 ٣٦٠ الحرام غلب والحرام الحلال اجتمع إذا
 جانب غلب السفر وجانب الحضر جانب عبادة في اجتمع إذا

 الحضر
٣٦٠ 

 فھو معذورا، السكران یكن لم محظورًا السكر سبب كان إذا
 كالصاحي الحدود في

١٧٣ 

 یعمل كان ما العمل من لھ االله كتب سافر أو العبد مرض إذا
 مقیمًا صحیحًا

٣٦٤ 

 ٢٥٩ القولیة دون علیھ المحجور السفیھ من تصح الفعلیھ الأسباب
 ١١٣  مجھولاً یصیر المعلوم من المجھول استثناء
 ومن السفھ، بلوغھ بعد علیھ ولیھ تصرف علم فیمن الأصل

 الرشد ھو ذلك فیھ یعلم لم
٢٧٢ 

 ١٩٠ كالمجنون ھدر السكران أقوال
 ٤١٤ لا؟ أو مؤكدًا إذنًا مأذونًا یكون ھل الإكراه
 ٣٩٦ التصرف أثر یسقط الإكراه
 ٤١٧ الإكراه منزلة ینزل الشرع إیجاب
 كالصبي عقلھ لنقص تصرفھ یصح لا من عبادات تصح

 لسفھ علیھ والمحجور
٢٦٣ 

 المصالح اجتماع قاعدة إلى یرجع علیھ أكره ما تعاطي
 بالأخف منھا الأعظم دفع يف والمفاسد

٣٨٤ 

 ٢٣٩ سواء والعتاق والطلاق النكاح في والھزل الجد
 ٨٧ صادفھ وإن مبطل بالشرط الجھل
 بعضھ من أو مطلقًا بالموصوف جھل ھو ھل بالصفة الجھل

 الوجوه
١٠٦ 

 ١١٩ لحكمھ مسقط اللفظ بمعنى الجھل
 ٣٠٥ عنھ یرجع ولكن یستدام لا الخطأ
 ٢٨٩ المأمورات إسقاط في ذرًاع یكون لا الخطأ
 ٢٨٣ الإثم یرفع الخطأ

 ٣٥٣ بالمعاصي تناط لا الرخص
 ٣٣٥ زمن ولا بمسافة یحد لا السیر أحوال من حال السفر
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 الصفحة القاعدة
 ٢٦٨ االله حقوق ولا الناس حقوق یبطل لا السفھ
 ٢٧٧ الفسق یستلزم لا السفھ

 على لمالھما صونا تصرفاتھما تنفذ لا والصبي السفیھ
 مصالحھما على لمالھما صونًا وصایاھما وتنفذ ھما،مصالح

٢٥١ 

 المفاسد وتعطیل وتكمیلھا، المصالح بتحصیل جاءت الشریعة
 وتقلیلھا

٨٤ ،٨٣، 
١٢١ ،٩١، 

١٤٧، 
٣١٩ 

 ٦١ یزال الضرر
 ٣٥٢ المسافرین برخص الترخص في كغیره بسفره العاصي

 ٤٠٩ الاختیار مع كالفعل بحق الإكراه مع الفعل
 ٩٤ المجھول لإخراج شرعي طریق القرعة

 ٤١ للجاھل حجة یكون لا دفعھ للمكلف یمكن جھل كل
 تصرف وكل السفھ، فیھ یؤثر لا الھزل فیھ یؤثر لا كلام كل

 فیھ السفھ یؤثر الھزل فیھ یؤثر
٢٤٥ 

 ٢٠٨ السكران عبادة تصح لا
 ٢٩٦ خطؤه البین بالظن عبرة لا

 جد فیكون جائز، غیر االله حقوق في والمزاح والھزل اللعب
 العباد جانب بخلاف سواء، وھزلھ القول

٢٣٠ 

 ٦٤ یعیده لا بالواجب لجھلھ المكلف تركھ ما
 ٥٨ كالمعدوم المجھول

 عامر من یخرج حتى مسافرًا یصیر لا السفر نوى إذا المقیم
 المصر

٣٤٨ 

 ٣٨٨ أعظمھما لدفع المفسدتین أخف احتمال یجب
 ٣٧٩ غریمھ بإذن إلا المدیون على السفر یحرم
 ٣٧٢ محرم أو وزوج مع إلا المرأة على السفر یحرم
 ٣٦٧ أبویھ بإذن إلا الولد على السفر یحرم
 ٢٩٦-٢٦ بالشك یرفع لا الیقین
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 الصفحة الضابط
 ١٦٧ باطل للمجھول الإقرار

 ٣١٣ وبةالعق في یخطئ أن من خیر العفو في یخطئ إن الإمام
 ١٦٠ الإقرار صحة تمنع المقر جھالة

 ١٢٤ المعاوضات صحة تمنع الجھالة
 ١٦٣ الإقرار صحة تمنع لا بھ المقر في الجھالة

 ١٤٤ للضمان مسقطًا لیس الجھل
 ٣٠٨ المأموم إلى یتعدى لا الإمام خطأ

 ١٥١ جائز الجھول ضمان
 ٣١٧ سواء المتلفات ضمان في والخطأ العمد

 حقوق في ذلك كان فإن قضائھ، في أخطأ ذاإ القاضي
 ...العباد

٣٢٦ 

 ١٣١ ...بكفره یحكم لا یجھلھ أن یمكن شيء جاھل كل
 ١٣٧ العقد في تؤثر لا فھي المنازعة إلى تقضي لا جھالة كل
 ٢٦ الفور على فھي معصیة سببھا كفارة كل

 ٢١٤ حرام فقلیلھ كثیره أسكر ما
 تمامًا، الإكراه كان إن مكرَهال دون المكرِه على الضمان یجب

 المكرَه على فالضمان ناقصًا، الإكراه كان وإن
٤٢١ 
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 الصفحة العلم اسم
 ٨١  الأسلمي الضحاك بن أنیس

 ٢٦٦ مسعود بن الحسین = البغوي
 ١٩٣ الیمان أبي بن خالد بن إبراھیم= ثور أبو

 ١٧٩ الزین یدالس علي بن محمد بن علي = الجرجاني
 ٣٣٩  اعيزالخ وھب بن حارثة

 ٢٤١ البصري یسار بن الحسن
 ٢٩٩  الیدین ذو = السلمي الخرباق

 ٢٤٢  الأنصاري ثعلبة بن عویمر = الدرداء أبو
 ٢٦٤ < الخزرجیة عفراء بن معوذ بنت الربیع
 ٢٣٥  جعيشالأ حرام بن زاھر
 ١١٦ < سلمة أم المؤمنین أم مولى  سفینة

 ٦٩  الخزرجي مالك بن سعد بن ھلس
 ١٩٢ الأزدري سلامة بن محمد بن أحمد = الطحاوي

 ٢٥٥  عبدالمطلب بن طالب أبي بن جعفر بن عبداالله
 ٣٧٥  الطائي حاتم بن عدي

 ٢٧٩ عطیة بن غالب بن عبدالحق = عطیة ابن
 ١١٤ زكریا بن فارس بن أحمد = فارس ابن

 ٦٨ < الأسدیة حبیش أبي بنت فاطمة
 ١٥٣  الھلالي مخارق بن قبیصة

 ٥٤  القرشي الجمحي مظعون بن قدامة
 ٢٣٣ فرج بن بكر أبي بن أحمد بن محمد = القرطبي
 ١٩٢ دلھم بن دلال بن الحسن بن عبیداالله = الكرخي

 ١٩٦  الأسدي مالك بن ماعز
 ١٩٢ إسحاق بن عمرو بن یحیى بن إسماعیل = المزني
 



  الفهارس العامة 

 

٤٦١ 

 


 الصفحة المذھب أو الفرقة
 ١١٢ القبلة أھل

 ١٣٦ الخوارج
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٤٦٢ 

 
 

لتقي الدین علي بن عبدالكافي : الإبھاج في شرح المنھاج -١
محمود أمین السید، دار : السبكي، وضح حواشیھ وعلق علیھ

 –م ٢٠٠٤الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
 .ھـ١٤٢٤

للدكتور محمد : أثر الجھالة والضرورة في المعاملات المالیة -٢
محمود المحمد، مكتبة الصحابة، الشارقة، الإمارات، الطبعة 

 .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٤الأولى، 
لعلي بن أحمد بن حزم الأندلسي، دار : الإحكام في أصول الأحكام -٣

 .ھـ١٤٠٤الحدیث، القاھرة، الطبعة الأولى، 
: لعلي بن محمد الآمدي، تعلیق: ول الأحكامالإحكام في أص -٤

عبدالرزاق عفیفي، المكتب الإسلامي، بیروت، الطبعة الثانیة، 
 .ھـ١٤٠٢

محمد : لأحمد بن علي الرازي الجصاص، تحقیق: أحكام القرآن -٥
 .ھـ١٤٠٥الصادق قمحاوي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 

عبدالغني : قلمحمد بن إدریس الشافعي، تحقی: أحكام القرآن -٦
 .ھـ١٤٠٠عبدالخالق، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

محمد : لمحمد بن بدرالدین بن بلبان، تحقیق: أخصر المختصرات -٧
 .ھـ١٤١٦ناصر العجمي، دار البشائر، بیروت، الطبعة الأولى، 

 لمحمد بن علي : تحقیق الحق من علم الأصولإلى إرشاد الفحول -٨
، القاھرة، دار الكتبي، اعیلشعبان محمد إسم: تحقیق، الشوكاني

 .م١٩٩٢ - ھـ ١٤١٣الطبعة الأولى 
لمحمد ناصر الدین : لیل قي تخریج أحادیث منار السبیلغإرواء ال -٩

محمد زھیر الشاویش، المكتب الإسلامي : بإشراف، الألباني
 . م١٩٨٥ –ھـ ١٤٠٥الطبعة الثانیة ، بیروت

دار ، وزیقانللدكتور أكرم بن محمد ا: الاستثناء عند الأصولیین -١٠
 .م١٩٩٨ - ھـ ١٤١٨، الطبعة الثانیة، المعراج الدولیة للنشر

سالم محمد : تحقیق، لأبي عمر یوسف بن عبد البر: لاستذكارا -١١
الطبعة ، بیروت، دار الكتب العلمیة، عطا ومحمد علي معوض

 .م٢٠٠٠الأولى 



  الفهارس العامة 

 

٤٦٣ 

لیوسف بن عبد االله بن محمد بن : الاستیعاب في معرفة الأصحاب -١٢
، دار الجیل بیروت، علي محمد البجاوي:  تحقیق،عبد البر

 . ھـ الطبعة الأولى١٤١٢
لعز الدین بن الأثیر أبي الحسن : أسد الغابة في معرفة الصحابة -١٣

بیروت ، دار الفكر للطباعة والنشر، علي بن محمد الجزري
 .م١٩٨٩ - ھـ ١٤٠٩، لبنان

 كافيلتاج الدین عبد الوھاب بن علي بن عبدال: الأشباه والنظائر -١٤
، عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض: تحقیق، السبكي

 .م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢، لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیة
: تحقیق، لجلال الدین عبدالرحمن السیوطي: الأشباه والنظائر -١٥

، بیروت، دار الكتاب العربي، محمد المعتصم باالله البغدادي
 .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤الطبعة الثانیة ، لبنان

مركز : إعداد، لزین الدین بن إبراھیم بن نجیم: الأشباه والنظائر -١٦
الدراسات والبحوث بمكتبة نزار الباز، مكتبة نزار مصطفى 

الطبعة ، مكة المكرمة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، الباز
 .،م١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨الثانیة 

ل المعروف رحلمحمد بن عمر بن مكي الم: الأشباه والنظائر -١٧
عادل الشویخ، مكتبة . أحمد العنقري و د. د: بن الوكیل، تحقیقبا

الرشد، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الثانیة، 
 .م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨

لأبي بكر محمد بن إبراھیم بن : الاشراف على مذاھب أھل العلم -١٨
 .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤المنذر، دار الفكر العربي، بیروت، لبنان، 

 علي بن حجر العسقلاني، نبلأحمد : مییز الصحابةالإصابة في ت -١٩
عادل عبدالموجود وعلي معوض، دار الكتب العلمیة، : تحقیق

 .م١٩٩٥ – ١٤١٥بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
لعلي بن : )كنز الوصول إلى معرفة الأصول(أصول البزدوي  -٢٠

 .محمد البزدوي، مطبعة جاوید بریس، كراتشي
أحمد بن أبي سھل السرخسي، دار لمحمد بن : أصول السرخسي -٢١

 . بیروت–المعرفة 
لأحمد بن محمد الشاشي، دار الكتاب العربي، : أصول الشاشي -٢٢

 .ھـ١٤٠٢بیروت، 
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٤٦٤ 

: لأبي بكر محمد بن سھل بن السراج، تحقیق: الأصول في النحو -٢٣
عبدالحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الثانیة، . د

 .م١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨
لمحمد الأمین بن محمد :  بالقرآنان في إیضاح القرآنأضواء البی -٢٤

 .المختار الجنكي الشنقیطي، دار عالم الكتب، بیروت
لأبي بكر ابن السید محمد بن شطا، دار الفكر : إعانة الطالبین -٢٥

 .العربي، بیروت
لأبي عبداالله محمد بن أبي بكر : أعلام الموقعین عن رب العالمین -٢٦

محمد المعتصم باالله : لیق وتخریجابن القیم الجوزیة، ضبط وتع
البغدادي، دار الفكر العربي، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 . م١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦
لأبي القاسم على بن جعفر السعدي، عالم الكتب، : لأفعالا -٢٧

 .م١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣بیروت، الطبعة الأولى، 
لشرف الدین موسى بن أحمد الحجاوي، : الإقناع لطالب الانتفاع -٢٨

عبداالله بن عبدالمحسن التركي، مركز البحوث . د: یقتحق
 -ھـ ١٤١٩والدراسات الإسلامیة بدار ھجر، الطبعة الثانیة، 

 .م١٩٩٨
لمحمد خطیب الشربیني، مكتب البحوث والدراسات بدار : ناعقالإ -٢٩

 .ھـ١٤١٥الفكر، دار الفكر، بیروت، 
 لمحمد بن إدریس الشافعي، دار المعرفة، بیروت، الطبعة: الأم -٣٠

 .ھـ١٣٩٣الثانیة، 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذھب الإمام أحمد  -٣١

لعلاء الدین أبي الحسن على المرداوي، دار إحیاء : بن حنبل
التراث العربي، مؤسسة التاریخ العربي، بیروت، لبنان، الطبعة 

 .الثانیة
لأبي محمد جمال الدین : ألفیة ابن مالكإلى أوضح المسالك  -٣٢

 .بن ھشام، مكتبة ابن تیمیة، القاھرةا بن یوسف عبداالله
لمحمد بن نصر المرتضى، دار الكتب : إیثار الحق على الخلق -٣٣

 .م١٩٨٧العلمیة، بیروت، الطبعة الثانیة، 
لأحمد بن : إیضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبداالله مالك -٣٤

الصادق بن عبدالرحمن الغریاني، : یحیى الونشریسي، تحقیق
 كلیة الدعوة الإسلامیة ولجنة الحفاظ على التراث منشورات

 .م١٩٩١ -ھـ ١٤١١الإسلامي، الطبعة الأولى، 
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٤٦٥ 

لزین الدین ابن نجیم الحنفي، دار المعرفة، : البحر الرائق -٣٥
 .بیروت، الطبعة الثانیة

لبدر الدین بن بھادر بن عبداالله : البحر المحیط في أصول الفقھ -٣٦
 دار الكتب العلمیة، محمد محمد ناصر،: الزركشي، تحقیق

 .م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
لعلاء الدین الكاساني، دار الكتاب العربي، : بدائع الصنائع -٣٧

 .م١٩٨٢بیروت، الطبعة الثانیة، 
: لأبي عبداالله محمد بن أبي بكر بن القیم، تحقیق: بدائع الفوائد -٣٨

لطبعة معروف مصطفى زریق وآخرون، دار الخیر، بیروت، ا
 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤الأولى، 

لبرھان الدین علي بن أبي بكر المرغیاني، مكتبة : بدایة المبتدي -٣٩
 .ومطبعة محمد على صبح، القاھرة

أبو : لابن رشد القرطبي، تحقیق: بدایة المجتھد ونھایة المقتصد -٤٠
الزھراء حازم القاضي، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة 

 .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥المكرمة، الریاض، 
البدر المنیر في تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في الشرح  -٤١

تحقیق : لأبي حفص عمر بن علي المعروف بابن الملقن: الكبیر
مصطفى أبو الغیط وآخرون، دار الھجرة للنشر والتوزیع، 

 .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥الریاض، السعودیة، الطبعة الأولى، 
 بن یوسف الجویني، لأبي المعالي عبدالملك بن عبداالله: البرھان -٤٢

عبدالعظیم بن محمود الذیب، دار الوفاء، المنصورة، : تحقیق
 .ھـ١٤١٨الطبعة الرابعة 

: لمحمد بن عبدالحمید الأسمندي، تحقیق: بذل النظر في الأصول -٤٣
محمد زكي عبدالبر، مكتبة دار التراث، شارع الجمھوریة، . د

 .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢القاھرة، الطبعة الأولى، 
لجلال الدین السیوطي، : وعاة في طبقات اللغویین والنحاةبغیة ال -٤٤

محمد أبو الفضل إبراھیم، المكتبة العصریة، صیدا، : تحقیق
 .لبنان

محمد عبدالسلام : لأحمد الصاوي، ضبطھ وصححھ: بلغة السالك -٤٥
شاھین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥
مرتضى الحسیني الزبیدي، مجموعة محمد : تاج العروس -٤٦

 .محققین، دار الھدایة
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٤٦٦ 

لمحمد یوسف العبدري، دار : التاج والإكلیل لمختصر خلیل -٤٧
 .ھـ١٣٩٨الفكر، بیروت، الطبعة الثانیة، 

لشمس الدین محمد : تاریخ الإسلام ووفیات المشاھیر والأعلام -٤٨
عمر عبدالسلام تدمري، دار الكتاب . د: بن أحمد الذھبي، تحقیق

 .م١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧لعربي، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، ا
لأحمد بن علي الخطیب البغدادي، دار الكتب : تاریخ بغداد -٤٩

 .العلمیة، بیروت
السعید : لمحمد بن إسماعیل البخاري، تحقیق: التاریخ الكبیر -٥٠

 .ھاشم الندوي، دار الفكر
ین لبرھان الد: تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام -٥١

جمال مرعشلي، دار : أبي الوفاء إبراھیم بن فرحون، تحقیق
 .م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

لفخر الدین عثمان بن علي : تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق -٥٢
 .ھـ١٤١٣الزیلعي، دار الكتب الإسلامي، القاھرة، 

لعلاء الدین أبي الحسن المرداوي، : التحبیر شرح التحریر -٥٣
أحمد . عوض القرني و د. عبدالرحمن الجبرین و د. د: حقیقت

السراح، مكتبة الرشد، الریاض، السعودیة، الطبعة الأولى، 
 .م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١

عبدالغني : لیحیى بن شرف النووي، تحقیق: تحریر ألفاظ التنبیھ -٥٤
 .ھـ١٤٠٨الدقر، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، 

 الحنفي، ضبطھ بن الھمام الدین لكمال: التحریر في أصول الفقھ -٥٥
عبداالله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمیة، بیرون، : وصححھ

 .ھـ١٤١٩لبنان، الطبعة الأولى، 
لمحمد بن عبدالرحمن : ي بشرح جامع الترمذيذتحفة الأحو -٥٦

 .عبدالوھاب عبداللطیف، دار الفكر: المباركفوري، إشراف
 دار الكتب العلمیة، لعلاء الدین السمرقندي،: تحفة الفقھاء -٥٧

 .م١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٥بیروت، الطبعة الأولى، 
لعمر بن علي الوادیاشي، : تحفة المحتاج إلى أدلة المنھاج -٥٨

عبداالله سطف اللحیاني، دار حراء، مكة المكرمة، الطبعة : تحقیق
 .ھـ١٤٠٦الأولى، 

: تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في تفسیر الكشاف للزمخشري -٥٩
عبداالله بن : عبداالله بن یوسف الزیلعي، تحقیقلجمال الدین 
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٤٦٧ 

عبدالرحمن السعد، دار ابن خزیمة، الریاض، الطبعة الأولى، 
 .ھـ١٤١٤

لجمال الدین عبداالله بن یوسف : تخریج الأحادیث والآثار -٦٠
عبداالله بن عبدالرحمن السعد، دار ابن خزیمة، : الزیلعي، تحقیق

 .ھـ١٤١٤الریاض، الطبعة الأولى، 
لأبي عبداالله شمس الدین الذھبي، دار الكتب : حفاظتذكرة ال -٦١

 .العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى
لجلال الدین المحلي وجلال الدین السیوطي، : تفسیر الجلالین -٦٢

 .دار الحدیث، القاھرة، الطبعة الأولى
لمحمد بن : )التوقیف على مھمات التعریف(التعاریف  -٦٣

دایة، دار الفكر محمد رضوان ال: عبدالرؤوف المناوي، تحقیق
 .ھـ١٤١٠المعاصر، بیروت، دمشق، الطبعة الأولى، 

إبراھیم : تحقیق: لعلي بن محمد بن علي الجرجاني: التعریفات -٦٤
 .ھـ١٤٠٥الإبیاري، دار الكتاب العربي، بیروت، الطبعة الأولى، 

لمحمد بن أبي : تفسیر غریب ما في الصحیحین البخاري ومسلم -٦٥
كتبة السنة، القاھرة، مصر، نصر فتوح الأزدي الحمیدي، م

 .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥
لإسماعیل ابن كثیر، دار الحدیث، القاھرة، : تفسیر القرآن العظیم -٦٦

 .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣الطبعة السادسة، 
محمود : لابن أمیر الحاج، ضبطھ وصححھ: التقریر والتحبیر -٦٧

محمد عمر، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
 .ھـ١٤١٩

لأبي المعالي عبدالملك الجویني، : تلخیص في أصول الفقھال -٦٨
 .عبداالله جولم البنالي وبشیر أحمد، دار البشائر، بیروت: تحقیق

لشھاب الدین : حبیر في تخریج أحادیث الرفاعي الكبیرتلخیص ال -٦٩
أبو عاصم حسین : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، اعتنى بھ

 .ھـ١٤١٦ى، بن قطب، مؤسسة قرطبة، الطبعة الأول
محمد حسن ھیتو، . د: سنوي، تحقیقلعبدالرحیم الأ: التمھید -٧٠

 .ھـ١٤٠٠مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الأولى، 
لأبي عمر یوسف : التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید -٧١

مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد : بن عبداالله بن عبدالبر، تحقیق
 .، جدةعبدالكبیر البكري، مكتبة السوادي
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٤٦٨ 

لإبراھیم بن علي الفیروزآبادي الشیرازي، عماد الدین : التنبیھ -٧٢
 .ھـ١٤٠٣أحمد حیدر، عالم الكتب، بیروت، الطبعة الأولى، 

لصدر الشریعة عبید االله بن مسعود : التنقیح في أصول الفقھ -٧٣
زكریا عمیرات، / الشیخ: المحبوبي، ضبطھ وخرج آیاتھ وأحادیثھ

 . لبنان، الطبعة الأولىدار الكتب العلمیة، بیروت،
لشھاب الدین أبي الفضل أحمد بن حجر : تھذیب التھذیب -٧٤

العسقلاني، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، الطبعة 
 .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣الثانیة، 

بشر عواد معروف، . د: لیوسف المزي، تحقیق: تھذیب الكمال -٧٥
 .م١٩٨٠ -ھـ ١٤٠٠مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الأولى، 

: لأبي منصور محمد بن أحمد الأزھري، تحقیق: تھذیب اللغة -٧٦
محمد عوض مرعب، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة 

 .م٢٠٠١الأولى، 
لصدر الشریعة عبیداالله : التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقھ -٧٧

زكریا : بن مسعود المحبوبي، ضبطھ وخرج آیاتھ وأحادیثھ
 .لمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولىعمیرات، دار الكتب الع

لمحمد أمیر المعروف بأمیر بادشاه، دار الفكر، : تیسیر التحریر -٧٨
 .بیروت

لعبد الرحمن بن : تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان -٧٩
عبدالرحمن اللویحق، مؤسسة الرسالة، : ناصر السعدي، تحقیق

 .م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
السید شرف : و حاتم البستي، تحقیقبلمحمد بن حبان أ: الثقات -٨٠

 .م١٩٧٥ -ھـ ١٣٩٥الدین أحمد، دار الفكر، الطبعة الأولى، 
محمد : ، تألیفجامع الأسرار في شرح مختصر المنار للنسفي -٨١

فصل الرحمن عبدالغفور الأفغاني، : بن محمد الكاكي، تحقیق
لمملكة العربیة مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ا

 .م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨السعودیة، الطبعة الأولى، 
لمحمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار : الجامع لأحكام القرآن -٨٢

 .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 
: لمبارك بن محمد بن الأثیر الجزري، تحقیق: جامع الأصول -٨٣

 الطبعة الثانیة، عبدالقادر الأرنؤوط، دار الفكر، بیروت، لبنان،
 .م١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣
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٤٦٩ 

لمحمد بن جریر الطبري، دار : جامع البیان في تأویل القرآن -٨٤
 -ھـ ١٤١٢الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 .م١٩٩٢
لأبي عیسى محمد الترمذي، دار السلام للنشر : جامع الترمذي -٨٥

والتوزیع، توزیع جھاز الإرشاد والتوجیھ بالحرس الوطني، 
 -ھـ ١٤٢١الریاض المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الثانیة، 

 .م٢٠٠٠
لزین الدین أبي الفرج عبدالرحمن بن : جامع العلوم والحكم -٨٦

شعیب الأرنؤوط وإبراھیم : شھاب الشھیر بابن رجب، تحقیق
 -ھـ ١٤٢٤باجس، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الثالثة، 

 .م١٩٩١
عبدالوھاب :  بحاشیة العطارجمع الجوامع مع شرح المحلي -٨٧

 -ھـ ١٤٢٠السبكي، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 
 .م١٩٩٩

على بن / للدكتور: جمھرة القواعد الفقھیة في المعاملات المالیة -٨٨
أحمد الندوي، شركة الراجحي المصرفیة للاستثمار، الطبعة 

 .م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١الأولى، 
رمزي منیر : ن درید، تحقیقلأبي بكر محمد ب: جمھرة اللغة -٨٩

 .م١٩٨٧بعلبكي، دار العلم للملایین، بیروت، الطبعة الأولى، 
لعبد الرزاق بن طاھر معاش، : الجھل بمسائل الاعتقاد وحكمھ -٩٠

دار الوطن، الریاض، مكتبة القدس، الجزائر، الطبعة الأولى، 
 .م١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧

ة یرمي، المكتبجلسلیمان بن عمر الب: یرميجحاشیة الب -٩١
 .الإسلامیة، دیار بكر، تركیا

لمحمد بن عرفة الدسوقي، : حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر -٩٢
 .محمد علیش، دار الفكر، بیروت: تحقیق

لعبدالرحمن بن : حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع -٩٣
 .ھـ١٤٠٥محمد بن قاسم، الطبعة الثالثة، 

الطحاوي، لأحمد بن محمد : حاشیة الطحاوي على مراقي الفلاح -٩٤
المطبعة الكبرى الأمیریة ببولاق، مصر، الطبعة الثالثة 

 .ھـ١٤١٨
ھـ ١٤٢١لابن عابدین، دار الفكر، بیروت، : حاشیة ابن عابدین -٩٥

 .م٢٠٠٠ –
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٤٧٠ 

یوسف الشیخ : ، تحقیق العدويلعلي الصعیدي: حاشیة العدوي -٩٦
 .ھـ١٤١٢محمد البقاعي، دار الفكر، بیروت، 

: لمحلي على منھاج الطالبینحاشیة قلیوبي على شرح الجلال ا -٩٧
لشھاب الدین أحمد بن سلامة القلیوبي، دار الفكر، بیروت، لبنان، 

 .م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩الطبعة الأولى، 
على معوض : لعلي بن محمد الماوردي، تحقیق: الحاوي الكبیر -٩٨

وعادل عبدالموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة 
 .م١٩٩٩ -١٤١٩الأولى، 

: لزكریا الأنصاري، تحقیق: د الأنیقة والتعریفات الدقیقةالحدو -٩٩
مازن المبارك، دار الفكر المعاصر، بیروت، الطبعة الأولى، . د

 .ھـ١٤١١
 .لعبدالحمید الشرواني، دار الفكر، بیروت: حواشي الشرواني -١٠٠
: خلاصة البدر المنیر في تخریج كتاب الشرح الكبیر للرافعي -١٠١

حمدي عبدالحمید إسماعیل، : یقلعمر بن علي بن الملقن، تحق
 .ھـ١٤١٠مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 

لأحمد بن علي بن حجر، : الدرایة في تخریج أحادیث الھدایة -١٠٢
 .السید عبداالله ھاشم الیماني، دار المعرفة، بیروت: تحقیق

فھمي : لعلي حیدر، تعریب: درر الحكام شرح مجلة الأحكام -١٠٣
 .وت، لبنانالحسیني، دار الكتب العلمیة، بیر

للحصفكي، دار الفكر، بیروت، الطبعة الثانیة، : الدر المختار -١٠٤
 .ھـ١٣٨٦

حسین : للقاضي عبدالنبي الأحمد نكري، تعریب: دستور العلماء -١٠٥
ھاني، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 .م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١
 لمرعي: دلیل الطالب على مذھب الإمام المبجل أحمد بن حنبل -١٠٦

بن یوسف الحنبلي، المكتب الإسلامي، بیروت، الطبعة الثانیة، 
 .ھـ١٣٨٩

: لعبدالرحمن بن أبي بكر السیوطي، تحقیق: الدیباج على مسلم -١٠٧
أبو إسحاق الحویني الأثري، دار ابن عفان، الخبر، السعودیة، 

 .م١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦
محمد : لشھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي، تحقیق: الذخیرة -١٠٨

 .م١٩٩٤بیروت، حجي، 
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٤٧١ 

عبداالله اللیثي، : لأحمد بن علي بن منجوید، تحقیق: رجال مسلم -١٠٩
 .ھـ١٤٠٧دار المعرفة، بیروت، الطبعة الأولى، 

لأحمد بن محمد البخاري الكلاباذي، : رجال صحیح البخاري -١١٠
عبداالله اللیثي، دار المعرفة، بیروت، الطبعة الأولى، : تحقیق

 .ھـ١٤٠٧
/ الشیخ: حمد بن إدریس الشافعي، تحقیقلأبي عبداالله م: الرسالة -١١١

زھیر شفیق الكبّي، دار الكتاب العربي، / خالد السبیعي، والشیخ
 .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥بیروت، لبنان، 

لعبدالرحمن بن ناصر السعدي، دار : رسالة في القواعد الفقھیة -١١٢
 .ھـ١٤١٣الوطن للنشر، الریاض، الطبعة الأولى، 

بي زید القیرواني، دار الفكر، لعبداالله بن أ: رسالة القیراوني -١١٣
 .بیروت

یعقوب الباحسین، / للدكتور: رفع الحرج في الشریعة الإسلامیة -١١٤
مكتبة الرشد، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة 

 .م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢الرابعة، 
للنووي، المكتب الإسلامي، بیروت، الطبعة : روضة الطالبین -١١٥

 .ھـ١٤٠٥الأولى، 
لموفق الدین : نة المناظر في أصول الفقھروضة الناظر وج -١١٦

عبدالكریم النملة، مكتبة . د: عبداالله بن قدامة المقدسي، تحقیق
الرشد، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الرابعة، 

 .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦
لمنصور بن یونس :  المستقنعدازالروض المربع بشرح  -١١٧

ر الكتاب العربي، محمد عبدالرحمن عوض، دا: البھوتي، تحقیق
 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤بیروت، لبنان، الطبعة الخامسة، 

لشرف الدین أبو النجا موسى : زاد المستقنع في اختصار المقنع -١١٨
 -ھـ ١٤١٤الحجاوي، دار الھدى، الریاض، الطبعة الأولى، 

 .م١٩٩٤
لعبدالرحمن بن علي بن محمد : زاد المسیر في علم التفسیر -١١٩

 .ھـ١٤٠٤ بیروت، الطبعة الثالثة الجوزي، المكتب الإسلامي،
: لابن القیم الجوزیة، تحقیق: زاد المعاد في ھدي خیر العباد -١٢٠

شعیب الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، 
 .م١٩٩١ -ھـ ١٤١٢بیروت، الطبعة الخامسة والعشرون، 
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٤٧٢ 

لأحمد بن عارف الزیلي : زبدة الأسرار في شرح مختصر المنار -١٢١
عادل أحمد عبدالموجود وعلي محمد معوض، : السیواسي، تحقیق

مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 
 .م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩

لمحمد الزھري الغمراوي، دار المعرفة، : السراج الوھاج -١٢٢
 .بیروت

لمحمد ناصر الدین الألباني، مكتبة : سلسلة الأحادیث الصحیحة -١٢٣
لسعودیة، الطبعة الأولى، المعارف، الریاض، المملكة العربیة ا

 .م١٩٩١ - ھـ ١٤١٢
لمحمد ناصر الدین الألباني، مكتبة : سلسلة الأحادیث الضعیفة -١٢٤

المعارف، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الأولى، 
 .م١٩٩١ - ھـ ١٤١٢

: لأحمد بن الحسین أبو بكر البیھقي، تحقیق: سنن البیھقي الكبرى -١٢٥
 ھـ ١٤١٤بة دار الباز، مكة المكرمة، محمد عبدالقادر عطا، مكت

 .م١٩٩٤ -
لأحمد بن الحسین أبو بكر البیھقي، : رىصغسنن البیقھي ال -١٢٦

محمد ضیاء الرحمن الأعظمي، مكتبة الدار، المدینة . د: تحقیق
 .م١٩٨٩ - ھـ ١٤١٠المنورة، الطبعة الأولى، 

لعلي بن عمر الدارقطني، دار العالم الكتب، : سنن الدارقطني -١٢٧
 .م١٩٨٣ - ھـ ١٤٠٣، لبنان، الطبعة الثانیة، بیروت

. د: لأبي محمد عبداالله بن بھرام الدارمي، تحقیق: سنن الدارمي -١٢٨
 - ھـ ١٤١٢مصطفى دیب البغا، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى 

 .م١٩٩١
لأبي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني، توزیع : سنن أبي داود -١٢٩

طني، دار السلام للنشر جھاز الإرشاد والتوجیھ بالحرس الو
 -ھـ ١٤٢١ة الطبعة الثانیة یدالتوزیع، المملكة العربیة السعوو

 .م٢٠٠٠
: لسعید بن منصور الخرساني، تحقیق: سنن سعید بن منصور -١٣٠

حبیب الرحمن الأعظمي، الدار السلفیة، الھند، الطبعة الأولى، 
 .م١٩٨٢ - ھـ ١٤٠٣

 ماجة القزویني، لأبي عبداالله محمد بن یزید بن: سنن ابن ماجة -١٣١
توزیع جھاز الإرشاد والتوجیھ بالحرس الوطني، دار السلام 
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٤٧٣ 

للنشر والتوزیع، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة 
 .م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢١الثانیة، 

لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعیب : سنن النسائي الصغرى -١٣٢
 النسائي، توزیع جھاز الإرشاد والتوجیھ بالحرس الوطني، دار

السلام للنشر والتوزیع، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 
 .م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢١الطبعة الثانیة، 

. د: أحمد بن شعیب النسائي، تحقیق: سنن النسائي الكبرى -١٣٣
عبدالغفار سلیمان البنداري وسید كسروي حسن، دار الكتب 

 .م١٩٩١ - ھـ ١٤١١العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
: لشمس الدین محمد بن أحمد الذھبي، تحقیق: لام النبلاءسیر أع -١٣٤

شعیب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة السابعة، 
 .م١٩٩٠ - ھـ ١٤١٠

عبدالعزیز أحمد، مطبعة : لمحمد بن الحسن، تحقیق: السیر الكبیر -١٣٥
 .شركة الإعلانات الشرقیة

ي لمحمد بن عل: السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزھار -١٣٦
قاسم غالب أحمد وآخرون، مكتبة ابن تیمیة، : الشوكاني، تحقیق

 .م١٩٨٢ - ھـ ١٤٠٣القاھرة، الطبعة الثانیة، 
لسعد الدین مسعود : شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح -١٣٧

زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة، : بن عمر التفتازاني، تحقیق
 .بیروت، لبنان، الطبعة الأولى

لشھاب الدین أحمد : فصول في اختصار المحصولشرح تنقیح ال -١٣٨
مكتب البحوث والدراسات، دار : بن إدریس القرافي، باعتناء

 .م٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٤الفكر، بیروت، لبنان، 
لمحمد بن عبدالباقي : شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك -١٣٩

 .ھـ١٤١١الزرقاني، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 
لشمس الدین محمد بن : ي على مختصر الخرقيشرح الزركش -١٤٠

عبداالله بن عبدالرحمن الجبرین، دار . د: عبداالله الزركشي، تحقیق
 .م١٩٩٣ - ھـ ١٤١٤أولي النھى، بیروت، الطبعة الثانیة، 

: لأبي محمد الحسین بن مسعود البغوي، تحقیق: شرح السنة -١٤١
 .م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٤سعید اللحام، دار الفكر، بیروت، لبنان، 

: لمحمد بن أحمد أبي سھل السرخسي، تحقیق: شرح السیر الكبیر -١٤٢
 .عبدالعزیز أحمد، مطبعة شركة الإعلانات الشرقیة
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: لجلال الدین السیوطي، تحقیق: شرح السیوطي لسنن النسائي -١٤٣
عبدالفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامیة، حلب، الطبعة 

 .م١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦الثانیة، 
عبدالقادر : عبدالحي بن أحمد العكري، تحقیقل: شذرات الذھب -١٤٤

الأرنؤوط ومحمد الأرنؤوط، دار ابن كثیر، دمشق، الطبعة 
 .ھـ١٤٠٦الأولى، 

. د: لعلي بن محمد بن أبي العز، تحقیق: شرح العقیدة الطحاویة -١٤٥
وت، ریشعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بعبداالله التركي و

 .م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٨لبنان، الطبعة الثانیة عشر 
لبھاء الدین عبداالله بن عقیل : شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك -١٤٦

محمد محیي الدین عبدالحمید، دار الفكر، : العقیلي، تحقیق
 .م١٩٨٥ - ھـ ١٤٠٥سوریا، 

سعود : لأحمد بن عبدالحلیم بن تیمیة، تحقیق: شرح العمدة -١٤٧
 .ھـ١٤١٣العطیشان، مكتبة العبیكان، الطبعة الأولى، 

لكمال الدین السیواسي، دار الفكر، بیروت، : لقدیرشرح فتح ا -١٤٨
 .الطبعة الثانیة

لمحمد بن الشیخ مصطفى الزرقاء، دار : شرح القواعد الفقھیة -١٤٩
 .م١٩٩٣ - ھـ ١٤١٤القلم، دمشق، سوریا، الطبعة الثانیة 

لمحمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن : شرح الكوكب المنیر -١٥٠
نزیھ حماد، مكتبة .  دمحمد الزحیلي و. د: النجار، تحقیق

 .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣العبیكان، الریاض، 
لشمس الدین أبي الفرج عبدالرحمن بن محمد بن : الشرح الكبیر -١٥١

عبدالمحسن التركي وعبدالفتاح الحلو، دار . د: قدامة، تحقیق
 .م١٩٩٣ - ھـ ١٤١٤ھجر، الطبعة الأولى 

محمد : لسیدي أحمد الدردیر أبو البركات، تحقیق: الشرح الكبیر -١٥٢
 .علیش، دار الفكر، بیروت

لأبي زكریا یحیى ابن شرف : شرح النووي على صحیح مسلم -١٥٣
 - ھـ ١٤١٥صدقي جمیل العطار، : النووي، ضبط وتوثیق

 .م١٩٩٥
: لسلیمان بن عبدالقوي الطوفي، تحقیق: شرح مختصر الروضة -١٥٤

عبداالله التركي، توزیع وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف . د
رشاد، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الثانیة، والدعوة والإ

 .م١٩٩٨ - ھـ ١٤١٩
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لأحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر : شرح مشكل الآثار -١٥٥
 .ھـ١٤٠٨الطحاوي، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، 

لأحمد بن محمد بن سلیمان أبو جعفر : شرح معاني الآثار -١٥٦
لعلمیة، محمد زھري النجار، دار الكتب ا: الطحاوي، تحقیق

 .ھـ١٣٩٩بیروت، الطبعة الأولى، 
عد الدین بن مسعود التفتازاني، سل: شرح المقاصد في علم الكلام -١٥٧

 -ھـ ١٤٠١دار المعارف النعمانیة، باكستان، الطبعة الأولى، 
 .م١٩٨١

للجلال : شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشیة العطار -١٥٨
 - ھـ ١٤٢٠، المحلي، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى

 .م١٩٩٩
لمحمد بن صالح العثیمین، : الشرح الممتع على زاد المستقنع -١٥٩

مؤسسة آسام، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة 
 .ھـ١٤١٤الأولى، 

لمنصور بن یونس البرموتي، دار عالم : رادات الإشرح منتھى -١٦٠
 .م١٩٩٦الكتب، بیروت، الطبعة الثانیة، 

حسن :  محمد بن أحمد الفاسي، تحقیقلأبي عبداالله: شرح میارة -١٦١
عبدالرحمن، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 .م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠
لمحمد بن ناصر الدین : صحیح الأدب المفرد للإمام البخاري -١٦٢

 .ھـ١٤٢١الألباني، دار الصدیق، الطبعة الأولى، 
اري، لأبي عبداالله محمد بن إسماعیل البخ: صحیح البخاري -١٦٣

توزیع جھاز الإرشاد والتوجیھ بالحرس الوطني، دار السلام 
للنشر والتوزیع، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة 

 .م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢١الثانیة، 
لمحمد بن ناصر الدین الألباني، : صحیح الترغیب والترھیب -١٦٤

 .مكتبة المعارف، الریاض، الطبعة الخامسة
حمد بن حبان أبو حاتم التمیمي تألیف م: صحیح ابن حبان -١٦٥

شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، : البستي، تحقیق
 .م١٩٩٣ - ھـ ١٤١٤الطبعة الثانیة، 

لمحمد ناصر الدین الألباني، : صحیح الجامع الصغیر وزیاداتھ -١٦٦
 .مكتبة المعارف، الریاض، الطبعة الخامسة
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 غراس لمحمد ناصر الدین الألباني، مؤسسة: صحیح أبي داود -١٦٧
 .م٢٠٠٢ - ھـ ١٤٢٣للنشر والتوزیع، الكویت، الطبعة الأولى، 

لمحمد ناصر الدین الألباني، مكتب : صحیح سنن ابن ماجة -١٦٨
 - ھـ ١٤٠٨التربیة العربي لدول الخلیج، الطبعة الثانیة، 

 .م١٩٨٧
لأبي الحسین مسلم بن الحجاج القشیري : صحیح مسلم -١٦٩

جیھ بالحرس الوطني، النیسابوري، توزیع جھاز الإرشاد والتو
دار السلام للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة 

 .م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢١الثانیة، 
للإمام أحمد بن حمدان : صفة الفتوى والمفتي والمستفتي -١٧٠

محمد ناصر الدین الألباني، المكتب الإسلامي، : الحراني، تحقیق
 .م١٩٨٤ - ھـ ١٤٠٤بیروت، الطبعة الرابعة 

: لمحمد ناصر الدین الألباني، إشراف: یف سنن الترمذيضع -١٧١
زھیر الشاویش، مكتب التربیة العربي لدول الخلیج، الریاض، 

 .م١٩٩١ - ھـ ١٤١٢الطبعة الأولى، 
: لمحمد ناصر الدین الألباني، إشراف: ضعیف سنن أبي داود -١٧٢

زھیر الشاویش، مكتب التربیة العربي لدول الخلیج، الریاض، 
 .م١٩٩١ -ھـ ١٤١٢لى، الطبعة الأو

: لمحمد ناصر الدین الألباني، إشراف: ضعیف سنن ابن ماجة -١٧٣
زھیر الشاویش، مكتب التربیة العربي لدول الخلیج، الریاض، 

 .م١٩٩١ -ھـ ١٤١٢الطبعة الأولى، 
: لمحمد ناصر الدین الألباني، إشراف: ضعیف سنن النسائي -١٧٤

، الریاض، زھیر الشاویش، مكتب التربیة العربي لدول الخلیج
 .م١٩٩١ -ھـ ١٤١٢الطبعة الأولى، 

: لعبدالقادر بن أبي الوفاء القرشي، دار النشر: ةفیطبقات الحن -١٧٥
 .میر محمد كتب خانة، كراتشي

لأبي بكر أحمد بن قاضي شھبة، : طبقات الشافعیة الصغرى -١٧٦
الحافظ عبدالعظیم خان، دار عالم الكتب، بیروت، . د: تحقیق

 .ھـ١٤٠٧الطبعة الأولى، 
. د: لتاج الدین على السبكي، تحقیق: طبقات الشافعیة الكبرى -١٧٧

عبدالفتاح الحلو، ھجر للطباعة والنشر، . محمود الطناحي ود
 .ھـ١٤١٣الطبعة الثانیة، 
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خلیل : ازي، تحقیقرإبراھیم بن علي الشی: طبقات الفقھاء -١٧٨
 .المیس، دار القلم، بیروت

 .لابن سعد، دار صادر، بیروت: الطبقات الكبرى -١٧٩
سلیمان بن : لأحمد بن محمد الداودي، تحقیق: بقات المفسرینط -١٨٠

 -ھـ ١٤١٧صالح الخزي، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الأولى، 
 .م١٩٩٧

. د: لشمس الدین محمد الذھبي، تحقیق: العبر في خبر من عبر -١٨١
صلاح الدین المنجد، حكومة الكویت، الكویت، الطبعة الثانیة، 

 .م١٩٨٤
للقاضي أبي یعلى محمد بن الحسین : ھالعدة في أصول الفق -١٨٢

أحمد بن علي سیر المباركي، الطبعة الثانیة . د: الفراء، تحقیق
 .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤

لشریف محمد فؤاد ھزاع، دار ابن تیمیة للطباعة : العذر بالجھل -١٨٣
 .ھـ١٤١٠والنشر، القاھرة، الطبعة الثانیة 

، لعبدالوھاب خلاف، دار الفكر العربي: علم أصول الفقھ -١٨٤
 .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦

عبداالله سفر : لعبد االله بن أحمد بن قدامة، تحقیق: عمدة الفقھ -١٨٥
 .العبدلي ومحمد دغیلیب العتیبي، مكتبة الطرفین، الطائف

بدر الدین محمود بن أحمد ل: عمدة القاري شرح صحیح البخاري -١٨٦
 .العیني، دار إحیاء التراث العربي، بیروت

بي الطیب شمس الحق لأ: عون المعبود شرح سنن أبي داود -١٨٧
 .عبدالرحمن محمد عثمان، دار الفكر: العظیم آبادي، تحقیق

مھدي المخزومي و . د: ھیدي، تحقیقاللخلیل بن أحمد الفر: العین -١٨٨
 .إبراھیم السامرائي، دار ومكتبة الھلال. د

لمحمد بن أحمد الرملي، دار : غایة البیان شرح زبد ابن رسلان -١٨٩
 .المعرفة، بیروت

لمحمد ناصر : م في تخریج أحادیث الحلال والحرامغایة المرا -١٩٠
الدین الألباني، المكتب الإسلامي، بیروت، الطبعة الثالثة، 

 .ھـ١٤٠٥
سلیمان . د: سحاق الحربي، تحقیقإلإبراھیم بن : غریب الحدیث -١٩١

إبراھیم العاید، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 
 .ھـ١٤٠٥
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عبدالمعطي أمین . د: ي، تحقیقلابن الجوز: غریب الحدیث -١٩٢
القلعجي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 .م١٩٨٥ - ھـ ١٤٠٥
عبدالكریم : لأحمد بن محمد الخطابي، تحقیق: غریب الحدیث -١٩٣

 .ھـ١٤٠٢إبراھیم الزعبلاوي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
عبداالله . د: قلعبد االله بن مسلم بن قتیبة، تحقی: غریب الحدیث -١٩٤

 .ھـ١٣٩٧الجبوري، مطبعة العاني، بغداد، الطبعة الأولى، 
 :میغمز عیون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن نج -١٩٥

 العباس شھاب الدین أحمد بن محمد الحسیني الحموي، دار يبلأ
 .م١٩٨٥ - ھـ ١٤٠٥الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 

لأبي المعالي عبدالملك الجویني، : مغیاث الأمم في الثبات الظل -١٩٦
ھیثم الطعیمي، المكتبة العصریة، صیدا، لبنان، الطبعة : اعتنى بھ
 .م٢٠٠٦ - ھـ ١٤٢٧الأولى 

: لمحمود بن عمر الزمخشري، تحقیق: الفائق في غریب الحدیث -١٩٧
على بن محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراھیم، دار المعرفة، 

 .لبنان، الطبعة الثانیة
فھد : لمحمد بن صالح العثیمین، جمع: اوى أركان الإسلامفت -١٩٨

السلیمان، دار الثریا، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة 
 .ھـ١٤٢١الأولى، 

لتقي الدین علي السبكي، دار المعرفة، بیروت، : فتاوى السبكي -١٩٩
 .لبنان

 .لابن حجر العسقلاني، دار الفكر: الفتاوى الفقھیة الكبرى -٢٠٠
محمد : لأحمد بن عبدالحلیم بن تیمیة، تحقیق: ى الكبرىالفتاو -٢٠١

 .عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطا، دار الریان، القاھرة
للشیخ نظام، وجماعة من علماء الھند، دار : الفتاوى الھندیة -٢٠٢

 .م١٩٩١ - ھـ ١٤١١الفكر، 
لأحمد بن علي بن حجر : فتح الباري بشرح صحیح البخاري -٢٠٣

الشیخ عبدالعزیز بن باز، : لھا وأجازھاالعسقلاني، حقق أصو
المكتبة التجاریة، مصطفى أحمد الباز، مكة المكرمة، دار الفكر 

 .م١٩٩٣ - ھـ ١٤١٤للنشر والتوزیع، 
لمحمد بن علي الشوكاني، دار الوفاء، المنصورة، : فتح القدیر -٢٠٤

 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥الطبعة الأولى 
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 عبدالعزیز لزین الدین بن: فتح المعین بشرح قرة العین -٢٠٥
 .الملیباري، دار الفكر، بیروت

لزكریا الأنصاري، دار الكتب : فتح الوھاب بشرح منھج الطلاب -٢٠٦
 .ھـ١٤١٨العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 

: لأحمد بن علي الرازي الجصاص، تحقیق: الفصول في الأصول -٢٠٧
عجیل جاسم النشمي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، . د

 .ھـ١٤٠٥الأولى، الكویت، الطبعة 
أبي الزھراء حازم القاضي، : لمحمد بن مفلح، تحقیق: الفروع -٢٠٨

 .ھـ١٤١٨دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 
 العباس أحمد بن عبدالرحمن يلشھاب الدین أب: الفروق -٢٠٩

محمد أحمد سراج، . د.أ: الصنھاجي المشھور بالقرافي، تحقیق
القاھرة، الطبعة الأولى، علي جمعة محمد، دار السلام، . د.أ

 .م٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١
لأحمد بن غنیم : الفواكھ الدواني على رسالة أبي زید القیراوني -٢١٠

 .ھـ١٤١٥النفراوي المالكي، دا الفكر، بیروت، 
لعبدالرؤوف المناوي، : فیض القدیر شرح الجامع الصغیر -٢١١

 .ھـ١٣٥٦المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، الطبعة الأولى، 
محمد بن یعقوب الفیروزآبادي، مؤسسة : محیطالقاموس ال -٢١٢

 .الرسالة، بیروت
 المظفر منصور بن محمد يلأب: قواطع الأدلة في الأصول -٢١٣

محمد حسن، وإسماعیل الشافعي، دار . د: السمعاني، تحقیق
 .م١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨الكتب العلمیة، بیروت، 

: بتقي الدین الحِصْني، تحقیق لأبي بكر محمد المعروف: القواعد -٢١٤
جبریل البصیلي، مكتبة الرشد، . عبدالرحمن الشعلان ود. د

 - ھـ ١٤١٨الریاض، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الأولى، 
 .م١٩٩٧

لابن رجب الحنبلي، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة : القواعد -٢١٥
 .م١٩٩٩المكرمة، الطبعة الثانیة، 

االله بن أحمد عبد: لأبي عبداالله محمد المقري، تحقیق: القواعد -٢١٦
 .حمید، شركة مكة المكرمة للطباعة والنشر

 الحسن علي بن محمد البعلي المعروف بابن يلأب: القواعد -٢١٧
عایض الشھراني، وناصر الغامدي، مكتبة الرشد، : اللحام، تحقیق

 .م٢٠٠٢ - ھـ ١٤٢٣الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 
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٤٨٠ 

، دار للعز بن عبدالسلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام -٢١٨
 .المعرفة،  بیروت، لبنان

: لقواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسیم البدیعة النافعةا -٢١٩
خالد المشیقح، دار ابن الجوزي، . د: لعبدالرحمن السعدي، تحقیق

 .ھـ١٤٢٧الدمام، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الخامسة، 
ن للعز ب: )الفوائد في اختصار المقاصد(القواعد الصغرى  -٢٢٠

عادل أحمد عبدالموجود، وعلي محمد : عبدالسلام، تحقیق
 -ھـ ١٤١٤معوض، مكتبة السنة، القاھرة، الطبعة الأولى 

 .م١٩٩٤
لمحمد عمیم الإحسان المجددي البركتي، دار : قواعد الفقھ -٢٢١

 .م١٩٨٦الصدف ببلشرز، كراتشي، الطبعة الأولى، 
حسین، یعقوب بن عبدالوھاب البا/ للدكتور: القواعد الفقھیة -٢٢٢

مكتبة الرشد، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الثالثة، 
 .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣

لعلي الندوي، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانیة، : القواعد الفقھیة -٢٢٣
 .م١٩٩١ -ھـ ١٤١٢

لمحمد بن : القول السدید في بعض مسائل الاجتھاد والتقلید -٢٢٤
لھل الیاسین، دار جاسم مھ: ، تحقیقيمعبدالعظیم المكي الرو

 .م١٩٨٨الدعوة، الكویت، الطبعة الأولى، 
لأبي عمر یوسف بن عبدالبر، دار الكتب العلمیة، : الكافي -٢٢٥

 .ھـ١٤٠٧بیروت، الطبعة الأولى، 
لعبداالله بن قدامة المقدسي، المكتب : الكافي في فقھ ابن حنبل -٢٢٦

 .الإسلامي، بیروت
 عبداالله بن محمد لأبي بكر: الكتاب المصنف في الأحادیث والآثار -٢٢٧

محمد عبدالسلام شاھین، دار الكتب : بن أبي شیبة، تحقیق
 .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

سھل زكار، دار . د: لمحمد بن الحسن الشیباني، تحقیق: الكسب -٢٢٨
 . ھـ ١٤٠٠عبدالھادي مرصوني، دمشق، الطبعة الأولى، 

منصور بن إدریس البھوتي، ل: كشف القناع عن متن الإقناع -٢٢٩
ھلال مصیلحي مصطفى ھلال، دار الفكر، بیروت، : تحقیق

 .ھـ١٤٠٢
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٤٨١ 

: لعلاء الدین عبدالعزیز بن أحمد البخاري، تحقیق: كشف الأسرار -٢٣٠
ھـ ١٤١٨عبداالله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

 .م١٩٩٧ -
/ الشیخللإمام محمد بن عبدالوھاب، مع تعلیقات : كشف الشبھات -٢٣١

عبدالعزیز العبداللطیف، دار الوطن، الریاض، الطبعة الأولى، 
 .م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨

كشف المخدرات والریاض المزھرات لشرح أخصر  -٢٣٢
محمد بن ناصر : لعبدالرحمن البعلي، تحقیق: المختصرات

 .ھـ١٤٢٣العجمي، دار البشائر، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
:  بكر الحسیني الحصیني، تحقیقيلتقي الدین أب: كفایة الأخیار -٢٣٣

علي عبدالحمید ومحمد وھبي، دار الخیر، دمشق، الطبعة 
 .م١٩٩٤الأولى، 

: لأبي البقاء أیوب بن موسى الحسیني الكفوي، تحقیق: الكلیات -٢٣٤
عدنان درویش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بیروت، 

 .م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩
 . الطبعة الثانیةللنسفي، دار المعرفة، بیروت،: كنز الدقائق -٢٣٥
لإبراھیم بن أبي الیمن، مكتبة : لسان الحكام في معرفة الأحكام -٢٣٦

 .م١٩٧٣ -ھـ ١٣٩٣البابي الحلبي، القاھرة، الطبعة الثانیة، 
لابن منظور، دار صادر، بیروت، الطبعة الثالثة، : لسان العرب -٢٣٧

 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤
ب لأبي إسحاق إبراھیم بن علي الشیرازي، دار الكت: اللمع -٢٣٨

 .م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥العلمیة،  بیروت، الطبعة الأولى، 
لأبي إسحاق برھان الدین إبراھیم بن : المبدع في شرح المقنع -٢٣٩

 .م١٩٨٠ -ھـ ١٤٠٠مفلح، المكتب الإسلامي، بیروت، 
 .لشمس الدین السرخسي، دار المعرفة، بیروت: المبسوط -٢٤٠
لمحمد بن أبي بكر الرازي، مكتبة لبنان، : مختار الصحاح -٢٤١

 .م١٩٨٨
عبداالله نذیر أحمد، : للجصاص، تحقیق: مختصر اختلاف العلماء -٢٤٢

 .ھـ١٤١٧دار البشائر، بیروت، الطبعة الثانیة، 
أحمد : لخلیل بن إسحاق بن موسى المالكي، تحقیق: مختصر خلیل -٢٤٣

 .ھـ١٤١٥بن علي حركات، دار الفكر، بیروت، 



  الفهارس العامة 

 

٤٨٢ 

، لبدر الدین محمد البعلي: مختصر الفتاوى المصریة لابن تیمیة -٢٤٤
محمد حامد الفقي، دار ابن القیم، الدمام، السعودیة، : تحقیق

 .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦الطبعة الثانیة، 
لإسماعیل بن یحیى المزني، دار المعرفة، : مختصر المزني -٢٤٥

 .ھـ١٣٩٣بیروت، الطبعة الثانیة، 
لعبد السلام بن تیمیة، مكتبة المعارف، : المحرر في الفقھ -٢٤٦

 .ھـ١٤٠٤الریاض، الطبعة الثانیة، 
لأبي محمد عبدالحق : المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز -٢٤٧

عبدالسلام عبدالشافي محمد، دار : بن غالب بن عطیة، تحقیق
 .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣الكتب العلمیة، لبنان، الطبعة الأولى، 

طھ جابر فیاض : لمحمد بن الحسین الرازي، تحقیق: المحصول -٢٤٨
لإسلامیة، الریاض، العلواني، جامعة الإمام حمد بن سعود ا

 .ھـ١٤٠٠الطبعة الأولى، 
حسین : للقاضي أبي بكر بن العربي المعافري، تحقیق: المحصول -٢٤٩

علي البدري وسعید قودة، دار البیارق، عمان، الطبعة الأولى، 
 .م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠

لأبي الحسن على بن إسماعیل بن سیدة : المحكم والمحیط الأعظم -٢٥٠
وي، دار الكتب العلمیة، بیروت، عبدالمنعم ھندا: المرسي، تحقیق
 .م٢٠٠٠الطبعة الأولى، 

لجنة إحیاء التراث العربي، : لابن حزم الأندلسي، تحقیق: المحلى -٢٥١
 .دار الآفاق الجدیدة، بیروت، منشورات دار الآفاق الجدیدة

لمجموعة من علماء الدولة العثمانیة، : مجلة الأحكام العدلیة -٢٥٢
 . كارخانة تجارت كتب:نجیب ھواوییني، دار النشر: تعریب

لعبدالرحمن بن محمد : مجمع الأنھر في شرح منتقى الأبحر -٢٥٣
الكلیوبي المدعو بشیخي زادة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

 .م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩
لعلي بن أبي بكر الھیثمي، مؤسسة : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -٢٥٤

 .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦المعارف، بیروت، لبنان، 
ي، ئلصلاح الدین خلیل العلا: لمذھب في قواعد الذھبالمجموع ا -٢٥٥

أحمد خضیر عباس، دار . جید علي العبیدي، ودم.د: تحقیق
 .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥عمار، المكتبة المكیة، مكة المكرمة، 
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لأبي زكریا یحیى بن شرف النووي، : المجموع شرح المذھب -٢٥٦
، عادل عبدالموجود وآخرون، دار الكتب العلمیة، بیروت: تحقیق

 .م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣الطبعة الأولى، 
: لأحمد بن عبدالحلیم بن تیمیة، جمع وترتیب: مجموع الفتاوى -٢٥٧

عبدالرحمن بن محمد بن قاسم وابنھ محمد، طبع بإشراف الرئاسة 
 .العامة لشؤون الحرمین الشریفین

لمصطفى أحمد الزرقاء، دار القلم، دمشق، : المدخل الفقھي العام -٢٥٨
 .م١٩٩٨ -ـ ھ١٤١٨الطبعة الأولى، 

 .لمالك بن أنس، دار صادر، بیروت: المدونة الكبرى -٢٥٩
لمحمد الأمین بن عمر المختار : مذكرة في أصول الفقھ -٢٦٠

الشنقیطي، دار العلوم والحكم، دمشق، سوریا، الطبعة الرابعة 
 .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥

لعلي بن سلطان محمد : مرقاة المفاتیح على مشكاة المصابیح -٢٦١
تاني، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، جمال عی: القاري، تحقیق

 .م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢الطبعة الأولى، 
الدار العلمیة، : مسائل الإمام أحمد بروایة ابنھ أبي الفضل صالح -٢٦٢

 .م١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨الھند، 
لأبي عبداالله محمد بن عبداالله الحاكم : المستدرك على الصحیحین -٢٦٣

الكتب العلمیة، النیسابوري، تحقیق مصطفى عبدالقادر عطا، دار 
 .م١٩٩٠ -ھـ ١٤١١بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

محمد یوسف : لأبي حامد محمد الغزالي، باعتناء: المستصفى -٢٦٤
 .م١٩٩٥نجم، دار صادر، بیروت، الطبعة الأولى، 

لأبي عبداالله أحمد بن حنبل الشیباني، : مسند الإمام أحمد بن حنبل -٢٦٥
 .مؤسسة قرطبة، مصر

 بن إدریس الشافعي، دار الكتب العلمیة، لمحمد: مسند الشافعي -٢٦٦
 .بیروت

: لأحمد بن علي بن المثنى أبو یعلى، تحقیق: مسند أبي یعلى -٢٦٧
حسین سلیم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، الطبعة الأولى، 

 .م١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤
أحمد الزروي، . د:  تیمیة، تحقیقللآ :المسودة في أصول الفقھ -٢٦٨

 .م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢ الأولى، دار الفضیلة، الریاض، الطبعة
لأبي الفضل عیاض بن موسى الیحصبي، : مشارق الأنوار -٢٦٩

 .المكتبة العتیقة ودار التراث
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محمد ناصرالدین : للخطیب التبریزي، تحقیق: مشكاة المصابیح -٢٧٠
 -ھـ ١٤٠٥الألباني، المكتب الإسلامي، بیروت، الطبعة الثالثة، 

 .م١٩٨٥
لأحمد بن أبي بكر : مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة -٢٧١

محمد المنتقى الكشناوي، دار العربیة، بیروت، : الكناني، تحقیق
 .ھـ١٤٠٣الطبعة الثانیة، 

حبیب الرحمن : لعبدالرازق بن ھمام الصنعاني، تحقیق: المصنف -٢٧٢
 .ھـ١٤٠٣الأعظمي، المكتب الإسلامي، بیروت، الطبعة الثانیة، 

سین بن مسعود لأبي محمد الح: )تفسیر البغوي(معالم التنزیل  -٢٧٣
محمد النمر، وعثمان جمعة، وسلیمان الحرش، : البغوي، تحقیق

دار طیبة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الثانیة، 
 .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤

لأبي عبداالله یاقوت الحموي، دار الكتب العلمیة، : معجم الأدباء -٢٧٤
 .م١٩٩١ -ھـ ١٤١١بیروت، الطبعة الأولى، 

: تحقیق:  القاسم سلیمان بن أحمد الطبرانيي لأب:المعجم الأوسط -٢٧٥
طارق بن عوض االله محمد، وعبدالمحسن بن إبراھیم الحسیني، 

 .ھـ١٤١٥دار الحرمین، القاھرة، 
 .لیاقوت بن عبداالله الحموي، دار الفكر، بیروت: معجم البلدان -٢٧٦
صلاح بن سالم : لعبدالباقي بن قانع، تحقیق: معجم الصحابة -٢٧٧

لغرباء الأثریة، المدینة المنورة، الطبعة الأولى، المصراتي، دار ا
 .ھـ١٤١٨

: لأبي القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني، تحقیق: المعجم الكبیر -٢٧٨
حمدي بن عبدالحمید السلفي، مكتبة الزھراء، الموصل، الطبعة 

 .م١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٤الثانیة، 
لأبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا : معجم مقاییس اللغة -٢٧٩

ر الكتب العلمیة، اإبراھیم شمس الدین، د:  وضع حواشیھالرازي،
 .م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠بیروت، لبنان، الطبعة الأولى 

عبد .عبداالله التركي، و د. د: لابن قدامة المقدسي، تحقیق: المغني -٢٨٠
الفتاح الحلو، ھجر للطباعة والنشر، القاھرة، الطبعة الثانیة، 

 .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢
لمحمد الخطیب : عاني ألفاظ المنھاجمغني المحتاج إلى معرفة م -٢٨١

 .الشربیني، دار الفكر، بیروت



  الفهارس العامة 
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لمصطفى السیوطي الرحیباني، المكتب : مطالب أولي النھى -٢٨٢
 .م١٩٦١الإسلامي، دمشق، 

لشمس الدین محمد البعلي، المكتب : المطلع على أبواب المقنع -٢٨٣
 .الإسلامي

لأبي القاسم الحسین بن محمد : المفردات في غریب القرآن -٢٨٤
محمد سید كیلاني، دار المعرفة، : اغب الأصفھاني، تحقیقالر

 .لبنان
. د: لموفق الدین أبي محمد عبداالله بن قدامة، تحقیق: المقنع -٢٨٥

عبدالفتاح الحلو، دار ھجر، الطبة . عبدالمحسن التركي، و د
 .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤الأولى، 

نور سعید، دار : للحارث بن أسد المحاسبي، تحقیق: المكاسب -٢٨٦
 .م١٩٩٢للبناني، بیروت، الطبعة الأولى، الفكر ا

لعبد الرحمن بن محمد الكلیوبي المدعو شیخي : ملتقى الأبحر -٢٨٧
زادة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 .م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩
محمد : لمحمد بن عبدالكریم الشھرستاني، تحقیق: الملل والنحل -٢٨٨

 .ھـ١٤٠٤سید كیلاني، دار المعرفة، بیروت، 
مسلم بن محمد الدوسري، / للدكتور: الممتع في القواعد الفقھیة -٢٨٩

دار زدني الریاض، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الأولى، 
 .م٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨

: لإبراھیم بن ضویان، تحقیق: منار السبیل في شرح الدلیل -٢٩٠
عصام القلعجي، مكتبة العارض، الریاض، الطبعة الثانیة، 

 .ھـ١٤٠٥
لعبدالرحمن بن علي الجوزي، :  في تاریخ الملوك والأممالمنتظم -٢٩١

 .ھـ١٣٥٨دار صادر، بیروت، الطبعة الأولى، 
عبداالله عمر : لعبداالله بن على الجارود، تحقیق: المنتقى -٢٩٢

 -ھـ ١٤٠٨البارودي، مؤسسة الكتاب، بیروت، الطبعة الأولى، 
 .م١٩٨٨

 بھادر لأبي عبداالله بدر الدین محمد بن: المنثور في القواعد -٢٩٣
محمد حسن إسماعیل، دار الكتب : المعروف بالزركشي، تحقیق

 .م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
 .ھـ١٤٠٩لمحمد علي، دار الفكر، بیروت، : منح الجلیل -٢٩٤
 .لیحیى بن شرف النووي، دار المعرفة، بیروت: منھاج الطالبین -٢٩٥
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٤٨٦ 

 الباجي، مكتبة الرشد، لأبي الولید: المنھاج في ترتیب الحجاج -٢٩٦
 -ھـ ١٤٢٥الریاض، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الأولى، 

 .م٢٠٠٤
للبیضاوي، وضع حواشیھ : منھاج الوصول إلى علم الأصول -٢٩٧

محمود أمین السید، دار الكتب العلمیة،  بیروت، : وعلق علیھ
 .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٤لبنان، الطبعة الأولى، 

 .لشیرازي، دار الفكر، بیروتلإبراھیم بن علي ا: المھذب -٢٩٨
عبدالكریم بن / للدكتور: المھذب في علم أصول الفقھ المقارن -٢٩٩

علي النملة، مكتبة الرشد، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة 
  الأولى، 

  .م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠ -٣٠٠
لأبي إسحاق إبراھیم اللخمي الشاطبي، ضبط نصھ : الموافقات -٣٠١

عبیدة مشھور بن حسن أبو : وقدم لھ وعلق علیھ وخرج أحادیثھ
آل سلمان، دار ابن عفان، الخبر، المملكة العربیة السعودیة، 

 .م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧الطبعة الأولى، 
لمحمد بن عبدالرحمن المغربي، دار الفكر،  : مواھب الجلیل -٣٠٢

 .ھـ١٣٩٣بیروت، الطبعة الثانیة، 
الصادرة من وزارة الأوقاف : الموسوعة الفقھیة الكویتیة -٣٠٣

لامیة الكویتیة، دار السلاسل، الكویت، الطبعة والشؤون الإس
 .الثانیة

لمحمد صدقي بن أحمد البورنو، : موسوعة القواعد الفقھیة -٣٠٤
ھـ ١٤٢٤مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 .م٢٠٠٣
محمد فؤاد : لمالك بن أنس الأصبحي، تحقیق: موطأ الإمام مالك -٣٠٥

 .مصرعبدالباقي، دار إحیاء التراث العربي، 
لعلاء الدین أبي بكر محمد بن : میزان الأصول في نتائج العقول -٣٠٦

محمد زكي عبدالبر، مكتبة دار . د: أحمد السمرقندي، تحقیق
 -ھـ ١٤١٨التراث، شارع الجمھوریة، القاھرة، الطبعة الثانیة 

 .م١٩٩٧
لشمس الدین محمد الذھبي، : میزان الاعتدال في نقد الرجال -٣٠٧

 أحمد، دار الكتب العلمیة، بیروت، على محمد وعادل: تحقیق
 .م١٩٩٥الطبعة الأولى، 
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٤٨٧ 

لجمال الدین أبي محمد عبداالله : نصب الرایة لأحادیث الھدایة -٣٠٨
أیمن شعبان، دار الحدیث، القاھرة، الطبعة : الزیلعي، اعتنى بھا

 .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥الأولى، 
لأحمد بن محمد المقري : نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب -٣٠٩

إحسان عباس، دار صادر، بیروت، . د: اني، تحقیقالتلمس
 .ھـ١٣٨٨

النكت والفوائد السنیة على مشكل المحرر لمجد الدین ابن  -٣١٠
لإبراھیم بن محمد بن مفلح، مكتبة المعارف، الریاض، : تیمیة

 .ھـ١٤٠٤الطبعة الثانیة، 
لمحمد بن عمر الجاوي أبو عبد المعطي، دار : نھایة الزین -٣١١

 .عة الأولىالفكر، بیروت، الطب
لأبي السعادات المبارك بن محمد : النھایة في غریب الأثر -٣١٢

طاھر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، : الجزري، تحقیق
 .ھـ١٣٩٩دار الكتب العلمیة، بیروت، 

 الدین أحمد بن شھاب الدین الرملي، دار سلشم: نھایة المحتاج -٣١٣
 .م١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤الفكر، بیروت، 

لمحمد بن علي الشوكاني، : تقى الأخبارنیل الأوطار شرح من -٣١٤
صدقي محمد جمیل العطار، دار الفكر، بیروت، : ضبط وتصحیح

 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤لبنان، 
 الحسن علي المرغیناني، المكتبة يلأب: الھدایة شرح البدایة -٣١٥

 .الإسلامیة
. د: ل، تحقیقیبي الوفاء على بن عقلأ: الواضح في أصول الفقھ -٣١٦

 -ھـ ١٤٢٠ة الرسالة، الطبعة الأولى، عبداالله التركي، مؤسس
 .م١٩٩٩

: ي، تحقیقلصلاح الدین خلیل بن أیبك الصفد: الوافي بالوفیات -٣١٧
رنؤوط وتركي مصطفى، دار إحیاء التراث، بیروت، أحمد الأ

 .ھـ١٤٢٠
لعلي بن أحمد الواحدي، : الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز -٣١٨

الشامیة، دمشق، صفوان عدنان داروزي، دار القلم، الدار : تحقیق
 .ھـ١٤١٥بیروت، الطبعة الأولى، 

لإمام الحرمین الجویني، دار الصمیعي بالریاض، : الورقات -٣١٩
 .م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨الطبعة الثانیة، 
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٤٨٨ 

أحمد إبراھیم ومحمد : لمحمد بن محمد الغزالي، تحقیق: الوسیط -٣٢٠
 .ھـ١٤١٧تامر، دار السلام، القاھرة، الطبعة الأولى، 

لأبي العباس أحمد بن محمد :  أبناء الزمانءنباأووفیات الأعیان  -٣٢١
 .إحسان عباس، دار الثقافة، لبنان: بن خلكان، تحقیق

 :مواقع الإنترنت
 .موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمیة والإفتاء -٣٢٢
 .موقع فضیلة الشیخ محمد بن عثیمین رحمھ االله  -٣٢٣
 .موقع صحیفة الریاض -٣٢٤
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٤٨٩ 

 
 

 
 

........................................................................ 
  ١..............................................................الافتتاحیة  -١
 ٢................................ أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره  -٢
 ٣................................................... أھداف الموضوع  -٣
 ٣......................................................الدراسات السابقة -٤
 ٥............................................................خطة البحث -٥
 ١٠............................................................منھج البحث -٦
 ١٥......................................................صعوبات البحث -٧

 
..................................................... 

  ١٨....................معنى القواعد والضوابط الفقھیة : المبحث الأول
  ١٩............................... معنى القواعد الفقھیة:المطلب الأول

  ٢٥............................ معنى الضوابط الفقھیة:المطلب الثاني
  ٢٩.............................. حقیقة عوارض الأھلیة :المبحث الثاني

  ٣٠............................ حقیقة عوارض الأھلیة:المطلب الأول
  ٣٥........................................ الأھلیة أقسام:المطلب الثاني
  ٣٩............................ أنواع عوارض الأھلیة:المطلب الثالث

............ 
   ٤١............................القواعد الفقھیة في الجھل : المبحث الأول

  كل جھل یمكن للمكلف دفعھ لا یكون : " قاعدة :المطلب الأول
  ٤١..........................................".حجة للجاھل               

  ٥٨..................." المجھول كالمعدوم":  قاعدة :المطلب الثاني
"م  ا ترك  ھ المكل  ف لجھل  ھ بالواج  ب لا یعی  ده  : " قاع  دة :المطل  ب الثال  ث

.........................................................٦٤  
  كل من علم تحریم شيء وجھل ما یترتب علیھ : " قاعدة:المطلب الرابع

  ٨٠..........................................." .لم یفده ذلك               



  الفهارس العامة 

 

٤٩٠ 

   ٨٧."الجھل بالشرط مبطل وإن صادفھ: " قاعدة:المطلب الخامس
"القرع ة طری ق ش رعي لإخ راج المجھ ول     : "قاع دة    :المطلب ال سادس  

.........................................................٩٤  
الجھ  ل بال  صفة ھ  ل ھ  و جھ  ل بالموص  وف      : " قاع  دة:المطل  ب ال  سابع 

  مطلقاً
  ١٠٦...............................".أو من بعض الوجوه                 

اس   تثناء المجھ   ول م   ن المعل   وم ی   صیره     : " قاع   دة :المطل   ب الث   امن  
  ١١٣..............................................."مجھولاً

  ١١٩..".فظ مسقط لحكمھالجھل بمعنى الل: " قاعدة:المطلب التاسع
  ١٢٣..........................الضوابط الفقھیة في الجھل: المبحث الثاني

  ١٢٤....."الجھالة تمنع صحة المعاوضات: " ضابط:المطلب الأول
ك  ل جاھ  ل ب  شيء یمك  ن أن یجھل  ھ لا یحك  م     : " ض  ابط:المطل  ب الث  اني 

  بكفره
  ١٣١  ". حتى یعرف وتزول عنھ الشبھة ویستحلھ بعد ذلك             

  كل جھالة لا تفضي إلى المنازعة فھي : " ضابط :المطلب الثالث
  ١٣٧.....................................".لا تؤثر في العقد               

  ١٤٤........" الجھل لیس مسقطاً للضمان: "بط ضا:المطلب الرابع
   ١٥١............."ضمان المجھول جائز: " ضابط:المطلب الخامس

  ١٦٠"جھالة المقِر تمنع صحة الإقرار: " ضابط:المطلب السادس 
"الجھالة في المقَر بھ لا تمن ع ص حة الإق رار     : "بط ضا :المطلب السابع   

.........................................................١٦٣  
  ١٦٧............."الإقرار للمجھول باطل: " ضابط :المطلب الثامن

............ 
  ١٧٢............................القواعد الفقھیة في السكر : المبحث الأول

  ران إذا كان سبب السكر محذوراً لم یكن السك:  قاعدة :المطلب الأول
  ١٧٣...................معذوراً فھو في الحدود كالصاحي               

  ١٩٠......."أقوال السكران ھدر كالمجنون: " قاعدة:المطلب الثاني
  ٢٠٨.............." لا تصح عبادة السكران: " قاعدة:المطلب الثالث

  ٢١٣.........................الضوابط الفقھیة في السكر : المبحث الثاني
  ٢١٤...................."ما أسكر كثیره فقلیلھ حرام" :              ضابط

...................... 
اللع   ب والھ   زل والم   زاح ف   ي حق   وق االله غی   ر ج   ائز  :"قاع   دة : المبح   ث الأول

  فیكون 
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٤٩١ 

  ٢٣٠............." وھزلھ سواء بخلاف جانب العبادجدّ القول                 
"الجد والھزل في النكاح والطلاق والعتاق سواء: "قاعدة : المبحث الثاني

....................................................................٢٣٢  
كل كلام لا یؤثر فیھ الھزل لا یؤثر فیھ السفھ، وكل : "قاعدة : المبحث الثالث

  تصرف
  ٢٤٥.........................."  یؤثر فیھ الھزل یؤثر السفھ فیھ                 

  السفیھ والصبي لا تنفذ تصرفاتھما صوناً لمالھما : "قاعدة: المبحث الرابع 
"لھم ا عل ى م صالحھما   ما ص وناً لما   على مصالحھما وتنفذ وص ایاھ                   

....................................................................٢٥١  
  الأسباب الفعلیة تصح من السفیھ المحجور علیھ : "قاعدة: المبحث الخامس

  ٢٥٩....................................................."دون القولیة               
ت  صح عب  ادات م  ن لا ی  صح ت  صرفھ ل  نقص عقل  ھ    : "قاع  دة: المبح  ث ال  سادس

  كالصبي 
   ٢٦٣.........................................."والمحجور علیھ بسفھ              

  ٢٦٨."ھ لا یبطل حقوق الناس ولا حقوق اهللالسف: "قاعدة: المبحث السابع
الأص  ل ف  یمن عل  م ت  صرف ولی  ھ علی  ھ بع  د بلوغ  ھ      : "قاع  دة : المبح  ث الث  امن 

  السفھ 
  ٢٧٢............................".ومن لم یعلم فیھ ذلك ھو الرشد                

  ٢٧٧................."السفھ لا یستلزم الفسق: "قاعدة : المبحث التاسع 
.................. 

  ٢٨٣.............................القواعد الفقھیة في الخطأ : المبحث الأول
  ٢٨٤........................"الخطأ یرفع الإثم: " قاعدة:المطلب الأول

"الخط أ لا یك ون ع ذراً ف ي إس قاط الم أمورات            : " قاع دة  :المطلب الث اني  
.........................................................٢٩٠  

  ٢٩٥.........".لا عبرة بالظن البین خطؤه: " قاعدة :المطلب الثالث
  ٣٠٤..."دام ولكن یرجع عنھالخطأ لا یست: " قاعدة :المطلب الرابع

  ٣٠٩.......................... الضوابط الفقھیة في الخطأ :المبحث الثاني
  ٣١٠..."م لا یتعدى إلى المأمومخطأ الإما: " ضابط :المطلب الأول

" والخط  أ ف  ي ض  مان المتلف  ات س  واء  العم  د: "ض  ابط : المطل  ب الث  اني
.........................................................٣١٧  

  الإمام إن یخطئ في العفو خیر من أن یخطئ:" ضابط:المطلب الثالث
  ٣٢٢..........................................." في العقوبة                

   ھ فإن كان ذلك فيئالقاضي إذا أخطأ في قضا: "ضابط: المطلب الرابع
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٤٩٢ 

   العباد فغرم ذلك على من قضى لـھ وإن كان                 حقوق
   تعمدتذلك في حقوق االله فخطؤه في بیت المال وإن قال                

  ٣٢٦.............................                 كان الغرم علیھ في مالھ
............................. 

"السفر حال من أحوال ال سیر لا یح د بم سافة ولا زم ن         : "قاعدة: المبحث الأول 
...................................................................٣٣٥  

  المقیم إذا نوى السفر لا یصیر مسافراً حتى یخرج : "قاعدة : المبحث الثاني
  ٣٤٨.............................................."عن عامر المصر               

 ب   سفره كغی   ره ف   ي الت   رخص ب   رخص     العاص   ي : "قاع   دة: المبح   ث الثال   ث 
  ٣٥٢....................................................."المسافرین

إذا اجتم  ع ف  ي العب  ادة جان  ب ال  سفر وجان  ب الح  ضر : "قاع  دة : المبح ث الراب  ع 
  غلب

  ٣٦٠................................................"  جانب الحضر               
  من مرض أو سافر كتب االله لـھ من العمل ما كان: "قاعدة : المبحث الخامس

  ٣٦٤....................................... ". یعمل صحیحاً مقیماً                
   ٣٦٧......."یحرم السفر على الولد إلا بإذن أبویھ: قاعدة: المبحث السادس
"یح  رم ال  سفر عل  ى الم  رأة إلا م  ع زوج أو مح  رم     : "قاع  دة: المبح  ث ال  سابع 

...................................................................٣٧٢  
   ٣٧٩."یحرم السفر على المدیون إلا بإذن غریمھ: "قاعدة : المبحث الثامن

.............. 
  ٣٨٣...........................القواعد الفقھیة في الإكراه : المبحث الأول

  تعاطي ما أكره علیھ یرجع إلى قاعدة اجتماع: " قاعدة :المطلب الأول
  ٣٨٤."فاسد في دفع الأعظم منھا بالأخف المصالح والم              

   ٣٩٦..............الإكراه یسقط أثر التصرف:  قاعدة:المطلب الثاني
"الإك راه بح ق كالفع ل م ع الاختی ار         م ع   الفع ل   : "قاعدة  : المطلب الثالث 

.........................................................٤٠٩  
"الإك  راه ھ  ل یك  ون مأذون  اً إذن  اً مؤك  داً أم لا؟ : "قاع  دة : المطل  ب الراب  ع

.........................................................٤١٤  
   ٤١٧  "إیجاب الشرع ینزل منزلة الإكراه: " قاعدة:المطلب الخامس

  ٤٢٠......................... الضوابط الفقھیة في الإكراه:المبحث الثاني
ره إن ك   ان یج   ب ال   ضمان عل   ى المك   رِه دون المك     :"ض   ابط 
  الإكراه تاماً،

  ٤٢١......."راه ناقصاً فالضمان على المكرِهوإن كان الإك
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   ٤٢٩....................................أھم النتائج: وتتضمن ما یأتي: الخاتمة
  ٤٣٥.................................وھي على النحو الآتي: الفھارس العامة 

  ٤٣٦................................................فھرس الآیات القرآنیة -١
 ٤٤٣..............................................فھرس الأحادیث النبویة -٢
 ٤٥٠...........................................................فھرس الآثار -٣
 ٤٥٢........................................................فھرس الأشعار -٤
 ٤٥٣..................................................حاتفھرس المصطل -٥
 ٤٥٨................................................فھرس القواعد الفقھیة -٦
 ٤٦١..............................................فھرس الضوابط الفقھیة -٧
 ٤٦٢.........................................................فھرس الأعلام -٨
 ٤٦٤..............................................فھرس الفرق والمذاھب -٩

 ٤٦٥..........................................فھرس المصادر والمراجع -١٠
  ٤٩٤................................................. فھرس الموضوعات -١١
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